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بل انك لساب 

یالما رکے: هذا الاب صر وصَهْير 
من المتاب الم ( اكان الصالة ) 

وإزاكك س يرحب راو الاب الم 

كنك ار رطا عق بره ارک 
وائما و كاب( أجكام صنة الصّماةَ ) 
بن أجل أوللك الس در بون 
فشاو اکتا بكامالاً . 
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المبحث الثاني 
في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة 
الفرع الأول 
في قراءته ما زاد على الفاتحة في الجهرية 


المدخل إلى المسألن: 
0 لا يقرأ المأموم ما زاد على الفاتحة في الجهرية إذا كان يسمع قراءة إمامه 


وهذا بالاتفاق. 

0 أذكار الصلاة للمأموم على ثلاثة أقسام: قسم لا يتحملها الإمام بالاتفاق» كالتكبير» 
والاستفتاح» والتسبيح» والتشهد. وقسم يتحملها بالاتفاق وهي قراءة ما زاد على الفاتحة 
في الجهرية. وقسم مختلف فيه» كقراءة الفاتحة في الجهرية» والأصح أنه يتحملها عنه. 
0 قال تعالى: #وَإِدًا فرك الْشُرءَانٌ اس معو له ووتو الك ترون 4 
فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» والأصل في الأمر الوجوب. 

0 الأمر بالاستماع نهي عن ضده وهو القراءة» والأصل في النهي التحريم. 
0 نهي المأموم عن القراءة ليس عائدًا لذات القراءة» وإنما من أجل استماع 
قراءة إمامه» فإذا لم يسمعها لبعد ونحوه لم يمنع من القراءة. 

0 إذا عاد النهي لأمر خارج لم يقتض النهي فساد الصلاة. 





[م-0177] سبق لنا خلاف العلماء في قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في 
الصلاة السرية» وأما قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهريةه 
فالعلماء متفقون على أن المأموم لا يق رأء بل يستمع وينصت لقراءة إمامه. 

قال ابن تيمية: «أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعًا لقراءة إمامه خير 


من أن يقرأ معه). 

واختلفوا في حكم القراءة: 

فقيل: تحرم وصلاته صحيحة» وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية» وقول في 
مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعية!". 


فعية0". 


وقيل: تحرم إن آذى حبر ودر فرك عزنا ار 

قال في الدر المختار: «وَالْمُؤْتَمُ لاا E‏ ولا الفاتحة. ذ في السرية اتفاقًا.. 
فإن قَرَأْ كرة تحريمًا وتصح في الأصح» الك 

علق ابن عابدين على ذلك فى حاشيته» فقال: (قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب على 
محذوف تقديره: لا غير الفاتحة» ولا الفاتحة. 

وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى .. 

وقوله: (اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة»*. 

وقيل: إن قرأء وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته» وهو قول في مذهب 
الحنفية في مقابل الأصح» وبه قال ابن حزم”". 

قال ابن حزم: ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئًا غير أم القرآن ...0" 


لا دليل هذا القول: 

الدليل الأول: 

95 ر ا د صح و وارلا وص ے سه ه بجو ك أ ل 02 

قال تعالى: # وَإِدًا قری الْفرءَان کاس معو له وانصتوا لعلک ترون * 
[الأعراف: 5 .]7١‏ 


.)۲۷۰ /۲۳( مجموع الفتاوى (۲۱/۱۸)» وانظر:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع »)١٠١ /١(‏ المبسوط /١(‏ ۱۹۹)»ء تحفة المحتاج (۲/ 5 45)» حاشية الدسوقي 
(35437/1)» مغني المحتاج (۱/ 0757). 

(۳) تحفة المحتاج (7/ 04). 

(4) حاشية ابن عابدين /١(‏ 55 6). 

(6) حاشية ابن عابدين (1/ :)٥٤٤‏ 

(5) حاشية ابن عابدين »)٥ ٤٥ /١(‏ المحلى بالآثار (۳/ ۲۸). 

(۷) المحلى (۲۸/۳) و .)۲۷۱١۲۹۹/۲(‏ 


فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» والأصل في الأمر الوجوب» 
والأمر بالشيء نهي عن ضده» فكان الأمر بالاستماع يستلزم النهي عن القراءة» والنهي 
عن القراءة يقتضي فساد المنهي عنه؛ لقوله كَل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

لا ويناقش: 

بأن النهي ليس عائدًا لذات القراءة» وإنما من أجل استماع قراءة الإمام» ولذلك 
لو كان المأموم لا يسمع قراءة إمامه لم يمنع من القراءة في الأصح. كما سيأتي بحثه 
إن شاء الله تعالى» وإذا كان النهي عن قراءة المأموم لأمر خارج لم يَقتض النهي 
فساد الصلاة» بخلاف النهي إذا عاد إلى ذات العبادة» أو على شرطها المختص بهاء 
فإنه يقتضي الفساد» والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

ولحديث عبادة بن الصامت» وفيه: ... قال رسول الله ي: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 


[ د . ]20 


وجه الاستدلال: 

أن النبي ييه نهى عن القراءة خلف الإمام ما عدا الفاتحة» والأصل في النهي 
التحريم والفساد. 

لا ونوقش: 


بأن الحديث ضعيف» والقول بفساد العبادة شاذ» وقد آجبت عنه فى الدليل 
السابق» وقد حكي الإجماع على صحة صلاة من قرأ خلف الإمام» حكاه ابن عبد البر 


وابن حبان والثعلبي وغيرهم» وسيأتي نقل كلامهم بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
وقيل: تكره القراءة» وهو مذهب المالكية والشافعية» والحنارلة". 


)١(‏ المسند(ه/؟3"57). 
(۲) سبق تخریجه» انظر: (ح .)۱۳۸١‏ 


قال خليل في التوضيح: «والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة)'. 
وقال الخرشي: «الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة في الفاتحة وغيرهاء ويكره 


قراءته» سمع قراءة الإمام أو لا على المشهور)”". 


وقال في تحفة المحتاج: «ولا سورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهرية» بل 


يستمع؛ لصحة نهيه عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة» ومن ثم كرهت له» وقيل: تحرم)””". 


وقال في الفروع: «ولا قراءة على مأموم». 

لا دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام أوكراهتها: 

الدليل الأول: 

قوله تال ودا كوك الان ا أذ واو كلخ ترح 4 


.]7١ 5 [الأعراف:‎ 


قال ابن بطال: «لا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في 


الصلاة» ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر؛ لا يستمع إليه»“. 


فكانت الآية تأمر بالاستماع إذا قرئ القرآن» ولفظ: (القرآن) عام يشمل الفاتحة 


وغيرهاء استثنى الفاتحة من قال بتخصيص عموم الآية بحديث عبادة: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)»ء وبقي ما زاد على الفاتحة على العموم» حيث يؤمر المصلي 
بالاستماع والإنصات. 


فمن قال: إن الأصل في الأمر الوجوب» رأى أن الآية تقتضي تحريم القراءة فيما 


000 
00 
(۳) 
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الاستذكار :555/١(‏ 551) و (575/5). التمهيد »)٥١ .5١/١١(‏ المنتقى للباجى 
(18/1) الفواكه الدواتي (۲/ »)۳۸١‏ منح الجليل (1/ 57)» تحفة المحتاج (؟/ 54): 
مغني المحتاج /١(‏ ١١۳)ء‏ نهاية المحتاج (١/۹۳٤)ء‏ بداية المحتاج (۲۳۹/۱)»ء حاشية 
الجمل .)707/١(‏ الإقناع »)١77/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 577). الكافي لابن قدامة 
»)55/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي »)50١/1١(‏ شرح منتهى الإرادات .)777'/١1(‏ 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ ۳۳۸)ء شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)۷١‏ 
شرح مختصر خليل للخرشي (۱/ ۲۸۰). 

تحفة المحتاج (۲/ 4 0). 

.)٠۹۰ /۲( الفروع‎ 

شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۲۷۰). 


زاد على الفاتحة» وهذا دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام» وقد سبق. 

ومن قال: إن الأمر بالاستماع والإنصات على الاستحباب؛ لأنه هو المتيقن» 
رأى كراهة القراءة خلف الإمام. 

قال في حاشية الدسوقي: «( قوله: وَإِنْصَّاتٌ مَل إلخ) جَعْلَهُ سنة هو المشهور». 

وقال في مغني المحتاج: «والاستماع مستحب» وقيل: واجب)7". 

فجزم بالاستحباب» وصاغ الوجوب بصيغة التمريض. 

الدليل الثاني: 

لو كانت القراءة خلف الإمام محرمة لكانت القراءة خلف الإمام تبطل الصلاة 
لأن ارتكاب المنهي عنه داخل العبادة على وجه يكون النهي مختصًا بالصلاة يبطلها. 

فلما حكى العلماء الإجماع على صحة صلاة من قرأ خلف الإمام علم أن القراءة 


مكروهة» وليسشة محرمة. 
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامةه 
ولا إعادة عليه)2. 


وقال ابن حبان: «أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن 
ينسب إلى العلم منهم: أن من قرأ خلف الإمام تجزيه صلاته) . 
وقال الثعلبى فى تفسير القرآن: «اتفق المسلمون على أن صلاته صحيحة إذا قرأ 


از الإمام»” 03 
لايناقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


لايلزم من صحة الصلاة أن يكون الأمر بالاستماع والإنصات للاستحباب» وأن 


(5) حاشية الدسوقى .)۲٤۷ /١(‏ 
00 مغ المحتاج (096/1): 
(6) الاستذكار 7١ /١(‏ 5). 

(9) المجروحين لابن حبان (۲/ .)١‏ 
)٠١(‏ تفسير التعلبي .)١7١/1١(‏ 


تكون القراءة خلف الإمام للكراهة؛ لأن التحريم حكم تكليفي» بني على أصل فقهي 
صحيح» وهو أن الأمر بالاستماع والإنصات للوجوب» ولا صارف له إلى الاستحباب. 

والصحة حكم وضعي» ولا تلازم بينهماء فقد يحرم الفعل ويبطل» وقد يحرم 
الفعل» ويصح» فلا تلازم بينهماء وإنما لم تبطل الصلاة للإجماع الذي تقدم» ولولاه 
لكانت الصلاة باطلة. 

الوجه الثانى: 

قد يكون ِ- البطلان عند العلماء راجعًا إلى قوة الخلاف في وجوب قراءة 
الفاتحة» فمراعاة لخلاف العلماء القديم من لدن الصحابة» لم يقل أحد من العلماء 
ببطلان الصلاة بالقراءة خلف الإمام. 

لا وقد يناقش هذا القول: 

بأن هذا القول يمكن أن ينزل على الخلاف في قراءة الفاتحة» وأما قراءة ما زاد 
على الفاتحة فليس هناك خلاف قوي ينبغي مراعاته» فهم متفقون على أن المأموم 
لا يقرا خلف الإمام ما زاد على الفاتحة» والله أعلم. 

لا الراجح: 

القول بالتحريم مع القول بالصحة أقيس من القول بالكراهة» وهو مذهب الحنفية 
وقول عند المالكية» وعند الشافعية» وبه قال ابن حزم» والله أعلم. 
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الفرع الثاني 
في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأمر بالإنصات للقرآن لعلة السماع» فانتفى الأمر به في الصلاة السرية 
لانتفاء علته» وكيف ينصت لشىء لا يسمعه؟ 

0 لا يتعيد بالسكوت في الصلاة إلا أن يسمع قراءة إمامه. 


© المستمع بمنزلة القارئ؛ لهذا كان التعبد بالإنصات لقراءة الإمام داخلا في 
جملة أذكار الصلاة. 

0 شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله. إما بفعل المصلي» أو بالاستماع إليه من الإمام. 
0 اشتغال المأموم بالقراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام أولى من تفرغه للوساوس» 
وحديث النفس. 

0 إذا كان الإمام لا يتحمل عن المأموم سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد. 
فكذلك لا يتحمل عنه القراءة في الصلاة السرية. 


[م-0177] اختلف العلماء في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية: 
فقال الجمهور: تستحب له القراءة. 
قال أبو الوليد الباجي: «المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام 


التوضيح لخليل (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸)ء شرح ابن ناجي على الرسالة /١(‏ ۱۷۳)» إكمال المعلم 
۰۲۸٠١ /1(‏ ۲۷۸)». عقد الجواهر الثمينة /١(‏ 49)» المنتقى للباجى /١(‏ ١١٠)ء‏ المسالك فى 
شرح موطأ مالك (۳۷۹/۲)» شرح التلقين »)٥۹٤ /١(‏ تفسير القرطبي (۱/ ٠۹‏ اغا 
الغليل فى حل مقفل خليل »)77/١(‏ الاستذكار (۲۲۹/۹)» بداية المجتهد »)١55 /١(‏ 
تحفة المحتاج (۲/ 20١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (۲/ 44): كشاف القناع 
(577/1). الإقناع (۱/ 157)» منتهى الإرادات (۱/ 775)» مطالب أولي النهى /١(‏ 575). 


فيما أسر فيه» ولا يقرأ خلفه فيما جهر فیه)'. 

(ح-1570١)‏ واستدلوا بما رواه مالك في الموطأء عن ابن شهاب» عن ابن 
أكيمة الليثي» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِةٍ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: 
هل قرأ معي منكم أحد آنمًا؟ فقال رجل: نعم. آنا با رسو ل الله قال فقال رسول 
الله 44: إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
ي فيما جهر فيه رسول الله يك بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله کل . 

[صحيح إلا أن قوله: (فانتهى الناس عن القراءة ...) إلخ مدرج من قول 
الزهري» قاله أحمد. والبخاري والذهلي» وأبو داود» وجماعة]©. 

وجه الاستدلال: 

فقوله: (مالي أنازع القرآن) ؟فإذا أسر المأموم القراءة فقد انتفت العلة. 

ولمفهوم قوله: (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله 355) 
فدل على أنهم لم ينتهوا عن القراءة في السر. 

ولأن المأمور بالاستماع والإنصات هو من يسمع القرآن دون من لم يسمع» قال 
تعال: # وَإِدًا روك القن فاس واوا لعل ک مرحو 4 [الأعراف: 4 7] فالمأموم 
إما مستمع وإما قارئ» ولا يتعبد بسكوت لا استماع معه. 

وقال الحنفية: لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء وبه قال أشهب وابن وهب 
واو من المالكة ‏ 

وأدلة الحنفية على التحريم هي أدلتهم نفسها في تحريم قراءة الفاتحة خلف 
الإمام» وقد سبق ذكرهاء فإذا حَرّمَت الفاتحة على المأموم حَرّمَ غيرها من باب أولى. 


(1) المنتقى للباجي (۱/ .)١99‏ 

.)۸٦/١( الموطاً‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)١501١‏ 

(5) فتح القدير (۱/ ۳۳۸)ء إكمال المعلم (۲/ ۲۷۸)ء شرح التلقين »)٥۹٤ /١(‏ المنتقى للباجي 
(1/ ۹١٠)ء‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (1/ ۱۷۳). 


[م-0175] واختلفوا في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمع قراءة 
إمامه لبعلِ أو صمم أو نحوهماء أيمتنع عن القراءة اعتبارًا بصفة الصلاة وكونها جهرية» 
أم يقرأ اعتبارًا بحال المصلي؟ على قولين: 

فقيل: تستحب له قراءة ما زاد على الفاتحة» وهو مذهب الشافعية» وقول في 
مذهب المالكية» ونص عليه أحمد. 

قال ابن مفلح في الفروع: «وإن لم يسمعه لبعدٍ قرأ ذ في المنصوص .. . ورش 
فيه وجهان)"". 

والمشهور في المذهب أن الأطرش يقرأ إلا أن يخشى أن يؤذي من بجانبه. 

وقال في المغني ١:‏ فإن لم يسمعه لبعد قرأ نص عليه. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله 
رحمه الله: فيوم الجمعة» قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأء فإذا سمع فلينصت 
قيل له: فالأطرش؟ قال لا أدري فيحتمل أن يشرع في حقه القراءة؛ لأنه لا يسمع» فلا 
يجب عليه الإنصات كالبعيد» ويحتمل أن لا يقرأ كي لا يخلط على الإمام)””". 

لا دليل هذا القول: 

أن المامم الم يسيع قراة امام E‏ دنه كالبرية» 
بجامع أن كلا منهما يقرأ فيها الإمام» ولا تسمع قراءته. 

ولأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله تعالی» #وَأَقِأَلصَّكَوةَ كرف 4 [طه: .]٤۱‏ 

وإقامة الذكر في الصلاة إما بفعله أو بالتعبد باستماعه. فلا يُتَعَبَدذٌ في 
الصلاة بالسكوت المجرد من الذكر أو الاستماع. 

لهذا كال الله سبعحاته وتعالى + ودا فرك القن اشيم ل 
)١(‏ مواهب الجليل »)0577/١(‏ حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ المختصر الفقهي لابن عرفة 

۲١/۷‏ تحفة المحتاج (۲/ ))0١‏ ف فتح العزيز (۳/ »)١١١‏ المجموع (۳/ »)۳١١‏ روضة 

الطالبين »)55١/١(‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۲/ ۹۸)ء كشاف القناع (1/ 575)) 

الهداية على مذهب أحمد (ص: 46)» المغني .2507//١(‏ الفروع (2197/7» الإنصاف 

.)7575 /۱( شرح منتهى الإرادات‎ »)١177/1( الإقناع‎ .)371١/( 


0) الفروع (۲/ ۱۹۳). 
)۳( المغني لابن قدامة ٠77 /١(‏ 25» وانظر: التمهيد .)۳۸/۱۱١(‏ 


وہ ع اس < رو 


واا تر مون # [الأعراف: ]7١5‏ . 
فأمر الله بالإنصات لعلة السماعء فانتفى الأمر في الصلاة السرية لانتفاء علته 

وكيف ينصت لشيء لا يسمعه؟ 
ولأن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس» وحديث النفس. 
وإذا كان الإمام لا ينوب عن المأموم في سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد. 

فكذلك لا ينوب عنه في قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية. 
وأشار ابن عبد البر إلى تخريج قراءة من لم يسمع قراءة إمامه مِنْ إجازة بعض 

أصحاب مالك كلام مَنْ لم يسمع خطبة الإمام في الجمعة. 
قال ابن عبد البر نقلا من مواهب الجليل: «يتخرج فيه قول بأنه يقرأء من قول من 

قال من أصحاب مالك: إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام». 
مع مراعاة الفرق بأن الكلام مباح إذا لم يسمع خطبة الجمعة » وقراءة المأموم 

من الذكر في الصلاة» وهو مشروع في السرية» فكذلك هناء فيكون جوازه في الفرع 

أولى من جوازه في الأصل المقيس عليه. 
وقبل: لا يقرأ وهو المنصوص عند المالكية» واقتصر عليه خليل في مختصره. 

و فة . 
قال خليل: «وإنصات مُقتلِ» ولو سكت إمامه»””". 
وقال الدردير في الشرح الكبير «تكره قراءته ولو لم يسمعه). 
وقال الحطاب: «قال ابن ناجي في قول الرسالة: (لا يقرأ معه فيما يجهر فيه) 

.)۲٤١/١( وانظر المختصر الفقهي لابن عرفة‎ )2277/١( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) مختصر خليل (ص: ۳۲)ء حاشية الدسوقي (١/۷٤۲)ء‏ مواهب الجليل (575/1)) 
إكمال المعلم (۲/ ۲۷۸)» شرح زروق على متن الرسالة /١(‏ ١۲۸)ء‏ الشامل في فقه الإمام 
مالك (۱/ ۱۰۷)» الدر الثمين والمورد المعين (ص: ۳۰۲)ء التوضيح لخليل /1١(‏ ۳۴۷)» 
المجموع (7/ .)١١٤‏ 


)۳( مختصر خليل (ص: .(Y‏ 
2 الشرح الكبير للدردير (۱/ .)۲٤۷‏ 


ظاهر كلامه» ولو كان لا يسمع صوت الإمام» وهو كذلك على المنصوص). 

وقال النووي: «قال أصحابنا: وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية» بأن كان أصم» أو 
بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام» ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين: 

أصحهما: تجب؛ لأنها في حقه كالسرية. 

والثاني: لا تجب لأنها جهرية)". 

[-5170] لو جهر الإمام في السرية أو أسَرّ في الجهرية فما حكم قراءة المأموم؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: 

فقال المالكية» وهو وجه عند الشافعية: إن جَهَرَ خلاف السنة لم ينصت المأموم 
بل يقرأ؛ لأن جهره إذا وقع مخالمًا للسنة في حكم العدم» فلا يؤمر بالاستماع» ولأنه 
لو أمر بالإنصات لمطلق القراءة ولو كانت خلاف السنة لأمر بالاستماع للقراءة 
خارج الصلاة. 

وكذلك لو أَسَرّ في الجهرية لم يقرأ؛ لأن الإسرار في غير محله» فالاعتبار في 
الجهر والإسرار ما وقع بِمَحَلَّهِ متبعًا فيه سنة الصلاة» لا مطلقًا. 

جاء في الفواكه الدواني: «ولا يقرأ معه أي المأموم فيما يجهر فيه على جهة 
السنية» بل يسن له الإنصات ..... وإنما قلنا على جهة السنية للاحتراز عمالو اسر 
الإمام فيما يسن فيه الجهرء فإنه لا يستحب للمأموم القراءة خلفه» وعما لو جهر في 
محل السرٌ فلا يسن الإنصات خلفه» بل المستحب القراءة)". 

واختار الشافعية في الأصح: «أن الاعتبار بفعل الإمام» فإذا جهر في السرية 
أنصت» وإذا أَسَرّ في الجهرية قرأ9». 

قال النووي: «ولو جهر الإمام في السرية» أو أسر في الجهرية» فوجهان: 

أصحهماء وهو ظاهر النص: أن الاعتبار بفعل الإمام. 


.)0757/١( مواهب الجليل‎ )١( 

.)١١٤ /۳( المجموع‎ (۲) 

)۳( الفواكه الدواني :)7١77/١(‏ حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ منح الجليل .)701//١(‏ 
() تحفة المحتاج (۲/ 5 5). 


والثانى: بصفة أصل الصلاة)20©. 

ولو قيل بالتفريق بين الجهر والإسرار» فإذا جهر في السرية قرأ؛ لمخالفة 
الإمام لسكة القراءة» فكان الجهر في حكم العدم. 

وإذا أسر فى الجهرية فإنه يقرأ؛ لأنه لا يستفيد من إنصاتهء لأن الإنصات إنما 
يعد من أفعال الصلاة إذا كان يستمع فيه قراءة القرآن؛ لأن المستمع بمنزلة القارئ» 
ولان المانع من القراءة هو الاستماع لقراءة الإمام إذا كان الجهر موافقا فيه 2 
القراءة» فإذا لم يسمع لقراءة الإمام فكيف ينصت؟ ولأن السكوت الطويل مُخل 
بالمقصد الشرعي من إقامة الصلاة» وهو إقامة ذكر الله تعالى» والله أعلم. 
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المبحث الثالث 
في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة 


المدخل إلى المسألت: 

0 لو كان من سنة الصلاة أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة 
لورد النقل به متواترّاء كوروده فى الأوليين. 

9 قال ابن سر لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 

0 حديث (كان يقرأ في الأوليين بام الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم 


الكتاب) فالفعل (كان) يدل على الدوام والاستمرار» وهو نص في نفي قراءة 
ما زاد على الفاتحة فى الأخريين. 
0 جاء حديث أبي قتادة في معرض تقسيم القراءة» ومخالفة الركعتين الأوليين 
للأخريين» واختصاص كل قسم بما ذكر بصيغة تدل على الدوام. 
0 حديث أبي سعيد الخدري توجه إلى تقدير القراءة عن طريق تقدير زمن 
القيام وهو تخميق: وحذيت آی قاد نص على ئی در اما زادعلن القائضةة 
والنص مقدم على الظاهرء والصريح مقدم على المحتمل في الدلالة. 
0 حديث أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق 
الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهما. 
0 حديث أبى قتادة يدل على أنه هو السنةء لأنه جاء بلفظ: (كان) الدال على 
النواء والاستمزازة وحديث أبي سعيد يدل على الجواز؛ لأنه قام على تقدير 
القراءة بتقدير طول القيام وهذا حصل منهم في بعض الصلوات. 

[م-0177] اختلف الفقهاء في مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة 

الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية: 





فقيل: له تسن القراءة فيهماء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة» 


والقديم من قولي الشافعي» قال النووي: وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون» وقال ابن 
قدامة: وهو قول أكثر أهل العله". 


000 


00 


0 


قال في تحفة الفقهاء: «أما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير». 
قال النووي في الروضة: وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قولان: 
القديم وه أفتى الأكثرون لا تسن ....»". 

وهل تكره القراءة فيهما؟ على قولين: 


أصحهما عند الحنفية أن القراءة فيهما خلاف الأولى©). 


الأصل للشيباني :)١77/١(‏ الحجة على أهل المدينة »)223١77/1١(‏ المبسوط (١/۱۸)ء‏ 
بدائع الصنائع 4)١1*/1(‏ كنز الدقائق (ص: 4158 تبيين الحقائق (1/ 4177 البخر 
الرائق (۱/ »)١١ ٠۳٤٤‏ ملتقى الأبحر (ص: »)٠١١‏ النهر الفائق »)757١ /١(‏ تحفة الفقهاء 
(/2©24 الدر المختار (ص: ١۷)ء‏ حاشية ابن عابدين »)5١١/١(‏ الجوهرة النيرة 
»)77/١(‏ المدونة »)۱٦۳/١(‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)» المنتقى للباجى (١/١١٤۱)ء‏ 
الفواكه الدواتي (1/ 146): بداية المجتهد (15/1): شرح التلقين (۱/ 0۳۹)» مواهب 
الجليل »2275/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)557/١(‏ منهاج الطالبين 
(ص:737). العزيز شرح الوجيز (۳/ 55". 705), المجموع (۳/١۳۸)»ء‏ نهاية المطلب 
»)٠١٤ 15 /١(‏ الحاوي الكبير »)١١١/۲(‏ تحفة المحتاج »)٥١/۲(‏ مغني المحتاج 
۳/0 نهاية المحتاج /١(‏ 547)) روضة الطالبين /١(‏ 41 7)» مسائل أحمد رواية ابنه 
عبد الله (ص:078)» الإنصاف (۲/ »))237١‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 705)» كشاف القناع 
»)۳٤۲/۱(‏ مطالب أولى النهى /١(‏ 575). 

تحفة الفقهاء .)١179/1(‏ 

روضة الطالبين .)7151//1١(‏ 

قال في الدر المختار (ص: 54): «وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا). 

وعلق ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 509): «(قوله المختار لا) أي لا یکره تحريمًا بل تنزيهًا؛ 
لأنه حلاف السنة .... وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نفلا. 
وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. اه. 

والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجوازء والمشروعية» بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف 
الأولى كما أفاده فى الحلية». 

وقال في الدر المختار أيضًا (ص: ١‏ واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة» فإنها = 


والأصح عند الحنابلة» وهو قول عند الحنفية: أن القراءة مباحة. 
وقيل: تسن القراءة فيهماء وهو قول الشافعي في الجديد» ورواية عن أحمد. 


وبه قال بعض الحنفية”". 


000 


(۲) 


سنة على الظاهرء ولو زاد لا بأس به». 

وعلق ابن عابدين في حاشيته (۱/ :)٥۱۱‏ قوله: (ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة 
لا بأس به؛ لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير» والاقتصار على الفاتحة مسنون» 
لا واجب» فكان الضم خلاف الأولى» وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة: بمعنى عدم الإثم 
في الفعل والترك). 

فواضح أن كلام ابن عابدي من التأويل» فظاهر كلام صاحب الدر المختار نفي كراهة الزيادة 
على الفاتحة في الثالثة والرابعة كما في النص الأول في قوله: هل يكره المختار: لا. وفي 
النص الثاني أطلق على الفعل بأنه لا بأس به» وهو مشعر بالإباحة. 

لهذا اعتيرت في مذهب اة قولين: الإياخة» وعدم الكراهة. 

والثاني: الكراهة وهو الأصح عند ابن عابدين. 

وذكر ضحي فيضن البارى قو فا آنه لأسو ولايكرة: 

قال في فيض الباري (۲/ :)2737١‏ وفيه ثلاثة أقوال عندنا. قيل: إن ضم السورة يوجب سجدة 
السهو. وقيل: لا يوجبء بل يكره. وقيل: لا يسن ولا يكره» وهو قول فخر الإسلام» وهو 
المختار عندي». اه والقول بأنه لا يسن ولا يكره» يرجع إلى القول بالإباحة. 

قال في الإنصاف (۲/ ۸۸): «لا يستحب أن يقرأ فيهما -أي في الثالثة والرابعة- بعد الفاتحة 
فا من القراة عق الح من النتاهيه وليه الأصاب .قل المذحت لا رد 
القراءة بعد الفاتحة» بل تباح على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع وغيره». 

وذكر ابن مفلح ثلاث روايات في الفروع »)7١١/7(‏ قال: «ولا يزيد على الفاتحة (و) يعني 
وفاقا للأئمة. وعنه: بلى» وعنه يجوز). 

وقال الزركشي على شرح الخرقي :)509/١1(‏ «هل النفي لعدم الاستحبابء أو للكراهة؟ 
فيه روايتان: أصحهما عند أبى البركات الأول؛ لأنه بي قد جاء عنه أنه زاد أحيانًا على قراءة 
الفاتحة في الأخريين». 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ ۷۹): «وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة» 
وفي كراهيته عنه روايتان». 

فتح العزيز شرح الوجيز (۳/ 0305 المجموع (۳/ ١۳۸)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 51 7)) تحفة 
المحتاج (۲/ 27)» مغني المحتاج /١(‏ ١١۳)ء‏ مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: »)٦۹‏ 
الإنصاف (۲/ ۸۸)» المبدع »))57١ /١(‏ الفروع (۲/ »)۲١١‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 509). 


وقيل: تسن القراءة فيهما أحيانًاء والأكثر تركهاء وبه قال ابن القيم من الحنابلة» 
ورجحه بعض المتأخرين من الحنفية. 

وقيل: تسن القراءة في الثالثة والرابعة من الظهر دون غيرهاء وهذا اختيار ابن حزم'". 

ولا أعلم أحدًا قال به قبله إلا أنه قد يقبل باعتباره ملفقا من قولين» فأخذ بقول 
الشافعي في الجديد في الظهرء وأخذ بقول الجمهور بسائر الصلوات» فلا يعتبر 

فصارت المسألة إلى ستة أقوال: 

أحدها: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة في الثالثة والرابعة مطلقا. 

والثاني: تسن مطلتًا. 


والخامس: تكره القراءة أو خلاف الأولى. 

والسادس: تسن في الظهر خاصة. 

هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله. وقد حان الانتقال إلى عرض الأدلة 
والحجج» والله المستعان وحده» لا شريك له. 

لا دليل من قال: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين: 

الدليل الأول: 

(ح-15171١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن عبد الله 
ابن أبى قتادة» 

عن أببه: أن النبي ئي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب. 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصر وهكذا في 


(۱) زاد المعاد (۱/ »)55٠‏ فيض الباري (۲/ 7”1/0). 
(۲) المحلى بالآثار (۳/ ۱۷). 


الصبح» ورواه مسلم'". 
[ أغداف فيه على ب بن أبي كثير في ذكر القراءة في الركعتين الأخريين» 
وهي زيادة محفوظة اتفق عليها الشيخان]”". 


(۱) رواه البخاري (1/5/ا) ومسلم .)551-1١50(‏ 

إفهة رواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم )401-1١655(‏ من طريق همام» عن يحبى بن أبي كثير وذكر 
فيه: (ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب)» وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما 
وتابعه على هذه الزيادة كل من: 
الأول: أبان بن يزيد العطار عند مسلم .)501-١06(‏ وأحمد (0/ ۰۳۰٥۰۳۰۰‏ ۰۳۰۷ ۳۰۸)» 
وابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (70757)) والبخاري في القراءة خلف الإمام »)١41(‏ 
وأبي داود (744)» والنسائي في المجتبى (4۷۷)ء وفي الكبرى »)٠٠١١(‏ والطحاوي 
في المشكل (5777)» ومستخرج أبن عوانة »)١7/55(‏ وابن خزيمة (6007)» وابن حبان 
(۱۸۲۹)» وأبو العباس السراج في مسنده »)١١١(‏ وفي حديثه »)٠١5(‏ وأبو نعيم في 
مستخرجه (۱۰۰۱)» والبيهقي (۲/ .)٩۱‏ 
الثاني: الأوزاعيء إلا أنه قد اختلف عليه: 
فرواه محمد بن يوسف كما في صحيح البخاري (۷۷۸)» وأكتفي بالبخاري. 
وإسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَةَ (ثقة) كما في سنن النسائي »)4۷١(‏ والسنن الكبرى له 
23١ 59(‏ وسنده حسن» شيخ النسائي ابن أبي جميل الدمشقي قال النسائي: (لا بأس به). 
وأبو المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج ثقة) كما في مسند أحمد (0/ ٠5‏ '7)» وسنن الدارمي .)١١۲۸(‏ 
وابن المبارك (إمام) كما في مسند السراج »)١١7(‏ وحديث السراج .)١٠١1(‏ 
وأبو عاصم (الضحاك بن مخلد)ء كما في مسند أحمد »)037١1١/5(‏ والقراءة خلف الإمام 
للبخاري (17/5)» وسنن الدارمي (۱۳۲۹)» ومستخرج أبي عوانة (/17/5)) ومسند السراج 
(۱۰۸)» وحديثه (۱۰۲)» ومستخرج أبي نعيم .)1٠٠٠١(‏ 
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن خزيمة 01/5٠ ٤(‏ 0)» وصحيح ابن حبان (۱۸۳۱)» ومستخرج 
أبي عوانة )۱۷١۷(‏ وحديث أبي العباس السراج »)٠٠١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٤۹١‏ 
وبشر بن بكر كما في صحيح ابن خزيمة (2001)» وحديث السراج »2٠١١(‏ سبعتهم» رووه 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكروا فيه القراءة في الأخريين. 
وخالفهم مخلد بن يزيد الحراني (قال أحمد: لا بأس به» وكان يهم وقدم عليه أحمد مسكين 
ابن بكير) كما في مسند أحمد (0/ ٠5‏ 7)) ومنتقى ابن الجارود على إثر ح (۱۸۷)» فرواه عن 
الأوزاعي بهء بلفظ: أنه: (كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
نسورة وق الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب)ء كلفظ همام وأبان بن يزيد العطار. ‏ = 


وجه الاستد لال: 
قوله: (كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) 
فالفعل (كان) يدل على الدوام والاستمرار» وجاء الحديث في معرض تقسيم 


= قال ابن خزيمة فى صحيحه: «كنت أحسب زمانًا أن هذا الخبر» فى ذكر قراءة فاتحة الكتاب فى 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصرء لم يروه غير أبان بن يزيد» وهمام بن يحيى» على ما كنت 
أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون» فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة». 
ولم يلتفت ابن خزيمة إلى رواية سبعة من أصحاب الأوزاعي كلهم أو جلهم أحفظ من 
مخلد بن يزيد كابن المبارك» وابن سماعة وأبي المغيرة والوليد بن مسلم» هؤلاء من ثقات 
أصحاب الأوزاعي» وغيرهم» رووه عنه من دون زيادة هذا الحرف» فالذي يظهر لي أن هذه 
الزيادة من طريق الأوزاعي زيادة شاذة» لا تعرف إلا عن همام وأبان» والله أعلم. 
وقد رواه جمع من أصحاب يحبى بن أبي كثير عنه فلم يذكروا هذا الحرف. منهم: 
الأول: شيبان كما في صحيح البخاري (1۳۸)» وأكتفي بالصحيح عن غيره. 
الثاني: هشام الدستوائي» كما في صحيح البخاري (2777 ۷۷۹)ء وأكتفي بالصحيح. 
الثالث: حجاج بن أبي عثمان الصواف كما في صحيح مسلم :))551-١54(‏ وأحمد 
0 ) و .)3١١/0(‏ وأبى داود (۷۹۸)» والنسائى فى المجتبى (97/8)» وفى الكبرى 
(۱۰۲)» وابن ماجه »)8١9(‏ ومستخرج أبي نعيم ))٠٠٠١(‏ من طريق محمد بن ابي عدي» 
عن حجاج عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» وعن أبي سلمة» عن أبي قتادة به. 
فزاد فى الإسناد (أبا سلمة). 
قال الدارقطنى فى العلل (5/ :)١725‏ فزاد أبا سلمة فى الإسناد. 
وقال في الأفراد: تفرد به حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي 
قتادة» وعن أبي سلمة. 
الرابع: معمر» رواه عنه عبد الرزاق كما في مصنفه (۲۹۷۵)» ومن طريقه أبوداود ))8١٠(‏ وعبد بن 
حميد كما في المتتخب »)2١18(‏ وأبو العباس السراج في حديثه »)٠۷(‏ وفي مسنده .)١15(‏ 
ورواه عنه الثوري كما في صحيح ابن خزيمة (١مه١ا)‏ وعنه ابن حبان (دوهما) وأبو 
العباس السراج في مسنده »)۱۱١(‏ وفي حديثه (9 .)١٠١‏ 
الخامس: أبو إسماعيل: إبراهيم بن عبد الملك القناد بصري (صدوق في حفظه شيء)» كما 
في المجتبى من سنن النسائي (٤4۷)ء‏ وفي الكبرى (58 .)١٠١‏ 
السادس: على بن المبارك (ثقة) كما فى مسند أحمد (5/ 71/9 .)١٠١‏ 
السابع: حرب بن شداد (ثقة) كما في مسند أحمد (5/ ٠4‏ 7)» والقراءة خلف الإمام للبخاري .)١517(‏ 
الثامن: معاوية بن سلام (ثقة) كما في مسند السراج »)۱٠۹(‏ وفي حديثه »)١٠١1(‏ ثمانيتهم 
رووه عن يحيى بن أبي كثير به» وليس في حديثهم (ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب). 


القراءة ومخالفة الركعتين الأوليين للأخريين» واختصاص كل قسم بما ذكرء 
والحديث رواه البخاري ومسلم» فهو أقوى مما يخالفه من جهة الإسناد» وأقوى من 
حيث الدلالة فهو نص في دلالته» غير محتمل» فينبغي أن يكون مثله قاطعًا للخلاف. 

قال ابن دقيق العيد: «وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة 
بالأوليين» فإنه ظاهر الحديث» حيث فرق بين الأوليين والأخريين بما ذكر من 
قراءة السورة» وعدم قراءتها. 

وقد يحتمل غير ذلك؛ لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين 
بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة» أعني التطويل في الأولى» والتقصير في الثانية». 

ولا يظهر لى هذا الاحتمال لأن التطويل والتقصير نص عليه أبو قتادة فى 
الحديث» وحص ذلك فى إطالة الركعة الأولى عن الثانية فقط. فانتفى حمل النفى 
في الأخريين على التطويل والتقصيرء واختصاص التفاوت في الأوليين يعني أن 
الركعتين الثالثة والرابعة لا مجال للتفاوت بينهما فى الطول والقصر؛ لآن القراءة 
فيهما مقصورة على الفاتحة فقط؛ ولأن التفاوت يأتى فى الأوليين بسبب أن قراءة 
ما زاد على الفاتحة فيهما لم تتعين بسورة معينة بخلاف الأخريين. 

لا وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة. 

قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء 
الافتتاح والتعوذ» وأما في القراءة فهما سواء». 

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لآن السياق للقراءة»2. 

الجواب الثاني: 

قال بعض الشافعية في الجمع بين حديثي التطويل والتسوية: إن الإمام يطول 
في الأولى إن كان ينتظر أحدّاء وإلا سوّى بين الأوليين. 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)75577/1١(‏ 


(۲) فتح الباري (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١۹۷‏ 


حديث ضعیف» وسوف يأتى تخريجه فى مظانه إن شاء الله تعالى. 

وتخصيص حديث أبي قتادة بهذه العلة المستنبطة قول ضعيف؛ لأن الحكم 
قد يكون معللا وقد لا یکون» وإذا كان معللا فقد تكون هى العلة وقد تكون غيرهاء 
وقد تكون لمجموعة من العلل» منها هذه» ومنها أن التطويل فى الأولى على الثانية؛ 
راجع إلى أن النشاط في الركعة الأولى أكثر» فناسب التخفيف في الثانية. 

الدليل الثاني: 

(وث-357) ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف. قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الشيباني» عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: «يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 

[منقطع» الشعبي لم يسمع من عمر ]”". 

الذليل النالت: 

(ث-۳٣۳)‏ روى ابن ماجه من طريق شعبة» عن مسعر» عن يزيد الفقير» 

عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين 
الأوليين» بفاتحة الكتاب وسورةت وفي الأخريين بفاتحة الكتاب". 


(ث-315) روى البيهقي في السنن الكبرى» من طريق يزيد بن زريع» عن 


.)۳۷۲۳( المصنف‎ )١( 

(؟) قال في جامع التحصيل (۳۲۲): أرسل عن عمر ....) 
وقال الدارقطني في السنن :)۳۸۳١(‏ لم يدرك عمر رضي الله عنه. 
وقال المزي في تهذيب الكمال :)07١ /١5(‏ «روى عن عمر بن الخطاب ولم يسمع منه). 
وقال ابن حزم في المحلى (۸/ ۳۲۹): «أين الشعبي من عمر؟ والله ما ولد إلا بعد موت عمر 
بأزيد من عشرة أعوام». 

(۳) سنن ابن ماجه .)۸٤۳(‏ 

() سبق تخریجه» انظر (ح ۱۳۸۲). 


عن علي: أنه كان يأمرء أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة 
لكات" 


قال الجصاص: «لو كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورة لورد النقل به 
متواترًا كوروده في الأوليين»27. 

الذليل الشادس* 

قال ابن سيرين: «لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». 

لا دليل من قال: تسن قراءة ما زاد على الفاتحة مطلقًا: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۲٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق. 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الَمَ ل تيل السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخريين من الظهر وفي الأخريين من 
(۱) السنن الكبرى (۲/ ۲۳۹). 
(۲) قال البيهقي: وكذا رواه عبد الأعلى الشامي» عن معمر. 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۲)»ء وفي القراءة خلف الإمام (7557)» من طريق 

سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن عليٌ» وعن مولى لهم عن جابر» 

قالا: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 

وهذا سند صالح في المتابعات. 
)۳( شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)١١۳/١(‏ 
(4) المغني (417/1). 


وقال: قدر ثلاثين آية0". 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال: 

الجواب الأول: 

أن هذا الحديث معارض لحديث أي قتادة» وهو أرجح منه إسنادًا فحديث 
أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق الترجيح تقديم 
المتفق عليه على ما رواه أحدهما. 

وأقوى منه من حيث الدلالة» فدلالته على الاقتصار على الفاتحة في الأخريين 
دلالة نصية» لا تحتمل غيره. وأما حديث أبي سعيد فهو قائم على التقدير والتخمين 
وهو لا ينضبط» وعرضة للخطأء فالآيات ليست متساوية» والقراءة تختلف» فقد 
يرتل المصلي قراءته» فتطول» وقد يقرأ الآيات حدرًا فتقصر» قد جاء عنه بيه في 
مسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منهاء وبالجملة: فإن 
حديث أبي قتادة نص فلا يعارض بالتقدير والتخمين. 

يقول ابن قدامة: «لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث أبي قتادة؛ لأنه أصحء 
ويتضمن زيادة» وهي ضبط التفريق بين الركعتين»”". 

ويقول ابن القيم: «حديث أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في 
الأخريين» فإنما هو حزر وتخمين»)". 

الجواب الثاني: 

أن النبي ييه ربما فعل ذلك؛ لبيان الجوازء فتكون القراءة في الثالثة والرابعة 
مباحة» وإن كانت السنة ترك القراءة فيهما. 

قال ابن رجب: «وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله 


00 صحيح مسلم .)557-1١05(‏ 


.)5٠١ /١( المغني‎ (¥) 
.)۱۸١ الصلاة (ص:‎ )9( 


2211111 الجامع لك أحكام ضفب الصلاة 1101 LA‏ 0" 


أحبانًا لیاق الجر ازء فيدل على أنه غير مكروى خخلافا لمن گر هه 

الحواب الثالث: 

حديث أبى سعيد دليل على أن القراءة فى الثالثة والرابعة مختص بالظهر دون 
غيرها. وهو قول ابن حزم» وسأبين وجه القول بذلك عند ذكر دليل ابن حزم. 

الجواب الرابع: 

أن حديث أبي سعيد قد روي عنه بلفظ يتفق مع حديث أبي قتادة» 

(ح-۷۳٤۱)‏ فقد رواه ابن ماجه» قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو 
داود الطيالسي قال: حدثنا المسعودي قال: حدثنا زيد العمى» عن أبى نضرة» 
يد فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله كيد فيما لم يجهر فيه من 
الصلاة» فما اختلف منهم رجلانء فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر. 
بقدر ثلاثين آية» وفى الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك» وقاسوا ذلك فى 
العصر. على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر”". 

فجعل الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى» ولم يسو بينهماء وحمل 
رواية أبى سعيد على رواية أبى قتادة أولى من إثبات التعارض. 

لا وأجيب: 

اا روا ابن ماجة شا 


(۲) سنن ابن ماجه (۸۲۸). 
(۳) الحديث اختلف فيه على زيد العمى: 
فقيل: عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
رواه أحمد (0/ 7”75) عن يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» 


عن أبي سعيدء بلفظ: (.... كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة» وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ....). 


وفيه التسوية في مقدار القراءة بين الركعتين الأوليين» والتسوية في الركعتين الأخريين» 


الدليل الثاني: 

(ث-7705) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عطاء 

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. يقول: في كل صلاة يقرأء فما أسمعنا 
رسول الله 45 أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنکم» وإن لم تزد على أم 
القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير". 

وجه الاستدلال: 


ظاهر قول أبي هريرة (وإن زدت فهو خير) استحباب القراءة في جميع 
الركعات» لإطلاقه الزيادة» قال ابن حجر: وهو ظاهر حديث أبي هريرة. 
= ورواه أبو داود الطيالسي» عن المسعودي» واختلف عليه فى لفظه: 
فرواه ابن TT‏ حدثنا يحيى بن حكيم» قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا 
المسعودي به. بلفظ: (.... فقاسوا قراءته فى الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفى 
الركفة اللخرى قدر اللعت من الك فل ا دة الأولى اط ل الثائية: ۰ 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (/577)» وفي شرح معاني الآثار (۱/ )۲٠۷‏ حدثنا بكارء 
قال: حدثنا أبو داود» حدثنا المسعودي به» بلفظ: (..... فقاسوا قراءته فى الركعتين الأوليين 
من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك) بنحو رواية 
يزيد بن هارون» عن المسعودي من تسوية القراءة في الركعتين الأوليين. 
فصارت رواية ابن ماجه مع ضعف إسنادها رواية منكرة» تفرد بها يحيى بن حكيم» عن 
الطيالسي» مخالفا بكار بن قتيبة» عن الطيالسي» ومخالفا رواية يزيد بن هارون» عن المسعودي» 
هذا فا رشق لاعت انظ ال والحديف ف اا عاو غا ويد 
العمي متفق على ضعفه» وفيه المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبة» قد اختلط» 
ورواية يزيد بن هارون» والطيالسي بعد الاختلاط. 
وقيل: عن زيد العمى» عن أبى العالية مرسلا. 
es‏ لمحف ااا 
وحمل( 0658 جدتنا يزيد ین اروك 
وابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا (70177) حدثنا وكيع» ثلاثتهم (عبد الرزاق» ويزيدء 
ووكيع) رووه عن سفيان الثوري» عن سفيان» عن زيد العمي» عن أبي العالية مرسلا. 
والثوري مقدم على المسعودي» كيف وكل الرواية عن المسعودي إنما رووه بعد اختلاطه» فيكون 
الراجح في حديث زيد العمي» أنه مرسل ضعيف؛ لأن مداره على العمي» وهو متفق على ضعفه. 
)١(‏ صحيح البخاري (۷۷۲)» وصحيح مسلم (07945-1577). 
(۲) فتح الباري (۲/ 597). 


لا ويجاب عن أثر أبي هريرة بجوابين: 

أحدهما: أن هذا موقوف» ومعارض للمرفوع من حديث أبي قتادة في 
الصحيحين» والموقوف لا يعارض به المرفوع» فضلا أن يُقَدَّم عليه 

الجواب الثانى: أن يقال: قول أبى هريرة: (وإن زدت فهو خير)» مجمل» 
فيحمل على ا وهى الموافقة للست كما فى دی ی دة فى 
اجان عر لزيا على ا ن من الصار التو دوة سائر الركعات. ٠‏ 

الدليل الثالث: 

(ث-57") ما رواه مالك في الموطأء عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد 
الملك» عن عبادة بن نسي» عن قيس بن الحارث» 

عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق 
فصليت وراءه المغرب. فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة: سورة 
ما يا ا DES‏ ا ادا فون 
ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ## ربا لا تح فلوبا بعدَإِدٌ ديكا وهب لان 


ع - 
ا ا + ا س 
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.)79/١(أطوملا‎ )١( 
رواه مالك في الموطأء من رواية يحيى بن يحيى الليثي.‎ (۲) 
.)۲۱۸( ومن رواية أبى مصعب الزهري‎ 
O E روماه عو مالك‎ 
والبيهقى فى السنن الكبرى‎ »)٠١ ء١١١/۳( والشافعى كما فى الأوسط لابن المنذر‎ 
٠ (1۷۹10 (؟/ *47)» وفي معرفة السنن (۲/ 745): وفي الخلافيات‎ 
»)٥٤ /۱۲( وابن وهب كما في مشكل الآثار للطحاوي‎ 
.)0 5/8297 /۲( وابن بكير كما في السنن الكبرى للبيهقي‎ 
.)6 58 /۲( وأبو عمرو بن نجيد كما في السئن الكبرى للبيهقي‎ 
وقد تابع محمود ب بن الربيع قيس بن الحارث»‎ 
فرواه عبد الرزاق في المصنف (۲۹۹۹)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (۳۷۲۷) والطحاوي‎ 
= في مشكل الآثار (۱۲/ 20) من طريق ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع»‎ 


وجه الاستدلال: 

أن أبا بكر رضي الله عنه له سنة متبعة» كما جاء في حديث العرباض بن سارية: 
قال 445 ... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ . وهو حديث مشهور. 

لا وأجيب بأكثرمن جواب: 

الجواب الأول: 

حمل ابن عبد البر والقرطبي وأبو الوليد الباجي وابن قدامة وغيرهم أن هذا من 
قبيل الدعاء» وليس على طريقة القراءة في الصلاة. 

قال ابن عبد البر عن قراءة أبي بكر: «إنما هو ضرب من القنوت والدعاء لما 
كان فيه من أهل الردة). 

ونقل ذلك القرطبي في تفسيره ونسبه للعلماء”". 

وقال نحوه أبو الوليد الباجي في المنتقى". 

وقال ابن قدامة: «ما فعله الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاءء لا القراءة؛ 


= عن الصنابحي بنحوه. وسنده صحيح. 
وله شاهد ضعیف» رواه البيهقى فى الشعب (875) من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب» 
عا عو ميد الر ا 
القرشي» عن عبد الله بن عكيم قال: صليت خلف أبي بكر المغرب» فلما قعد في الركعة 
الثانية كأنما كان على الجمر حتى قام» فقرأ فاتحة الكتابء ثم قال: ربا لا تزغ فَلُوبََابَعْدَ إِذ 
هَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّتَ أَنْتَ الْوَهَابُ4. 
وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف» 
ا ا ملق خان قتف 
قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أحمد: ليس بشىء» منكر الحديث. 
وشيخه عبيد الله القرشي؛ لم أعرقه. 

.)5759/1( الاستذكار‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (5/ .)75١‏ 

(۳) المنتقى شرح الموطأ .)١517/١(‏ 


aaa aaa ea Rass‏ الجامع ے أحكام د الاي الصلاة LS O O‏ يو 


ليكون موافقا لفعل النبي لاف وبقية أصحابه)'. 

وقال أحمد كما في رواية الأثرم: «إن شاء قاله» قال: ولا تدري أكان ذلك من 
أبي بكر قراءة أو دعاء». 

(ث-7”537) وروی الطحاوي من طريق يزيد بن هارون» أخبرني محمد بن راشد» 

عن مکحول. قال: والله ما كانت قراءة» ولكنها كانت دعاء””". 

لسا وياقش: 

القول بأنه نوى بذلك الدعاء أمرّ لا يمكن الوقوف عليه؛ لأن الوقوف على 
نية الفاعل لا يمكن العلم بها إلا من جهته» ولم يَأْتِ نص من أبي بكر يبين أنه نوى 
القنوت ولم ينو القراءة» فالكلام فيها من الرجم بالغيب» والمقام مقام قراءة» والمتْلوٌ 
قرآن» فالأصل أنه يحمل على القراءة حتى يتبين العكس. 

والقنوت من الإمام لا يكون سرا في الصلاة» بل يجهر به؛ من أجل تأمين 
المصلين» كما كان النبي بيه يقنت في النوازل جهرًا. 

الحواب الثانى: 

فول (وستة الخلفاة الراشدين) أي الابتصور سه للخافاء الراتديق زلذاقي 
أمر لم يحفظ فيه سنة للرسول ب فما سن فيه الرسول لاء سنة» فليس لهم فضلا 
عن غيرهم» ولا ينبغي أن يكون لهم سنة مخالفة» وإلا لما كانوا راشدين مهديين؛» 
لهذا كان من الشرط المتفق عليه للعمل بالموقوف ألا يعارض مرفوعًاء ولا يخالفه 
غيره من الصحابة» وهذا الشرط لا يتحقق في هذا الأثر: 

فهو معارض للسنة المتفق عليها من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

قال ابن قدامة: «ولو قَدَّرَ أنه -يعني أبا بكر - قصد بذلك القراءة» فليس بموجب 
ترك حديث النبي ية وفعله». 


0 ال50 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۸۰). 

۳( مشكل الآثار (۱۲/ .»)٥١‏ وهو في مصنف عبد الرزاق (5599). 
(5) المغني (517/1). 


وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم» كما خرجت ذلك من فعل 
علي رضي الله عنه وجابر» وغيرهما.. 

قال مالك: ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن 
ربنا لا تزغ قلوبنا'". 

الحواب الثالث: 

فول (وسنة الخلفاء)» السكةمضافة للخلفاء» فهو يشير إلى سئة خو افق علبها 
الخلفاء» وليس سنة ينفرد بها بعضهم دون بعضء وإلا لقال عليكم بسنتي وسنة 
الخليفة الراشد. فلما قال: (وسنة الخلفاء) فهم منه سنة يتوافق عليها الخلفاء 
الراشدونء فهذا علي رضي الله عنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة في الثالثة 
والرابعة» وروي نحو ذلك عن عمر رضى الله عنه» وهما من الخلفاء الراشدين» 
وجاء مثل ذلك عن جابر رضي الله عنه» فلا يصح القول: إن القراءة فيما زاد على 
الفاتحة في الثالثة والرابعة من سنة الخلفاء الراشدين» وإذا كان الترك من سنتهم 
والقراءة من سنتهم كان ذلك إما تقديم الترك لموافقته السنة المتفق عليها من حديث 
أبي قتادة على غيره» أو يحمل ذلك على أن الأمر واسع» وأن القراءة وتركها جائزة. 

الدليل الرابع: 

(ث-778) ما رواه مالك في الموطأء عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل 
ركعة» بأم القرآن وسورة من القرآنء وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة من صلاة الفريضةء ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم 
القران وسورة سور 

[صحيح]. 

لا وأجيب: 

بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجوازء وليس بالسنية؛ لأن القراءة 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .)9119//١(‏ 
(؟) موطاً مالك (۷۹/۱). 


في الثالثة والرابعة لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده» وبين 
الصلاة بالناس» وإلا لاعتبر فعل ابن عمر قولا آخر من الأقوال في المسألة» ولم 
أذكره في الأقوال لأني لم أفهم من فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة 
مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس» فليخفف ...وإذا صلى 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)”". 

ولآنه لم يحفظ في السنة المرفوعة أن الرسول بي كان يجمع بين السور في 
الركعة الواحدة في الفريضة» وإنما حفظ ذلك في النافلة؛ للسبب نفسه» لأن النفل 
يحتاج فيه المصلي إلى طول القيام بخلاف الفرض. 

ولأنه حين ترك القراءة في ثالثة المغرب خلاقًا لفعل أبي بكر كان راجعًا إلى 
عدم استحباب التطويل في صلاة المغرب» فالسنة في المغرب أن تكون القراءة في 
الأوليين من قصار المفصلء فإذا قصرت القراءة في الأوليين لم يكن هناك حاجة 
إلى إطالة الركعة الثالثة» والله أعلم. 

وبالتالي لا يمكن أن نأخذ من هذا الأثر استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في 
الثالثة والرابعة من الفريضة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يباح فعله ولا يسن: 

حملوا حديث أبي قتادة على أنه هو السنة» لأنه جاء بلفظ: (كان يقرأ في 
الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) فالفعل (كان) يدل على 
الدوام والاستمرار. 

وحملوا حديث أبي سعيد الخدري أنه فعل ذلك لبيان الجواز؛ لأنه قام على 
تقدير القراءة بتقدير طول القيام» وقد يكون هذا التقدير لبعض الصلوات» وليس 
لكل صلواته» وإلا لكان معارضًا لحديث أبي قتادة» وهو أصح منه. 


(۱) رواه البخاري )۷٠۳(‏ من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
ورواه مسلم )٤1۷-۱۸٤(‏ من طريق معمر» عن همام بن منبه» . 
ورواه مسلم )551/-١186(‏ من طريق ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر أبو سلمة قوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ). 


ومما يدل على الإباحة فعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان يفعل ذلك 
إذا صلى وحده. فلو كان يراه من السنة لفعله إذا صلى بالناس» وقد سبق لك توجيه 
فعل ابن عمر على الوباحة. 

لا دليل من قال: يكره القراءة في الثالثة والرابعة: 

اعتمد هذا القول إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد الخدري» 
وقد عرفت مستند الترجيح: 

فحديث أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد من أفراد مسلم. 

وحديث أبي قتادة صريح الدلالة» وحديث أبي سعيد ظاهر الدلالة» وإذا 
تعارض الصريح والظاهر قدم الصريح. 

وإذا ترجح حديث أبي قتادة» وأنه هو السنة كانت مخالفة السنة مكروهة» أو 
خلاف الأولى بخلاف ترك السنة» فقد لا يلزم من تركها الوقوع في المكروه؛ لأن 
هذا الذي قرأ يقال له: ما أردت بفعلك؟ فإن قال: زيادة الأجرء قيل: هذا استدراك 
على الشارع» فالرسول بي ما كان يقرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة» وإن 
لم يرد الأجر كان ترك القراءة أولى من فعله» فالتحق بالمكروه. 

لاونوقش: 

بأن حديث أبي سعيد حديث صحيح» ولا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح 
أن يطرح حديث أبي سعيد» إلا لوكان الحديثان متعارضين» ولا سبيل إلى الجمع 
بينهماء فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لزم ذلك؛ لأن سلوك الترجيح يؤدي إلى 
طرح أحد الدليلين مع ثبوت صحته» والجمع إعمال لهما جميعًاء فتعين. وسيأتي 
كيفية الجمع بينهما بلا تكلف فيما بقي من أدلة المسألة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهرخاصة: 

(ح-٤۷٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن یحیی» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق› 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 


فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الم ا تيل السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريبن من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: الم © یڑ 4 
وقال: قدر ثلاثين آية. 

وجه الاستدلال: 

الحديث يدل على أنهم قدروا قيامه بيه في الركعتين الأوليين من العصر على 
قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية» نصفها متعين للفاتحة» 
وقدروا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. أي أن قيامه في الأخريين 
من العصر لا يتجاوز قدر سبع آيات» وذلك يعني أن قيامه بمقدار فاتحة الكتاب. 

فهذا دليل على أنه يك كان لا يزيد في الأخريين من العصر على فاتحة الكتاب 
بخلاف الظهر. 

وإذا كان لا يزيد في الأخريين من العصر على فاتحة الكتاب» فهو لا يزيد في 
العشاء» ولا في المغرب لعدم الدليل المقتضيء فالقراءة في العشاء على قدر القراءة 
في العصرء والقراءة في الأوليين من المغرب من قصار المفصلء فالأخريان لا قراءة 
فيهماء ولا يصح القول بقياسهما على الظهر؛ لانتقاضه بصلاة العصرء وهي رباعية» 
فصار حديث أبي سعيد خاضًا بالثالثة والرابعة من الظهر وحدهاء والله أعلم. 

لاونوقش: 

بأن قوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي كل 
فيحتمل الحديث: أن المراد جميع قيامه في الركعة» كما تفيده دلالة النكرة إذا أضيفت 
إلى معرفة» كما قال تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله# ف(نعمة) وإن كانت بلفظ المفرد 
إلا أنها اكتسبت العموم بإضافتها إلى لفظ الجلالة» ولهذا قال: لا تحصوها. 

ويحتمل أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة» فلم 


(۱) صحيح مسلم .)505-١155(‏ 


تدخل بالتقدير» والأول هو الظاهر من الحديث» لكن لا يمكن الجزم به» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يسن فعلها أحيانًا: 

هذا القول استند إلى الجمع بين حديث أبي قتادة» وحديث أبي سعيد الخدري» 

فحديث أبي قتادة يدل على أن هذا كان أكثر فعله عليه الصلاة والسلام» وربما 
قرأفى الركعتين الأخريين بشىء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبى سعيد. 

ارما بع ا ااوهذاكما أن هديه يك كان تطويل القراءة في 
الفجرء وكان يخففها أحياناء وتخفيف القراءة في المغرب» وكان يطيلها أحياناء وترك 
القنوت في الفجر, وكان يقنت فيها أحيانًاء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان 
يسمع هذا الآية فيها أحياناء 0 الجهر د بالبسملة» وكان يجهر بها أحيانًا)". 

وقال صاحب فيض الباري: : «ثبتت القراءة بالسورة أيضًاء فلا مناص إلا بالقول 
بالجواز» وهو قول فخر الإسلام مناء وهو الأصوب عندي» ولعل الأكثر من فعل 
النبي َل تركهاء وهو السنة)”". 

وبهذا الجمع نكون ا ل ما ينقل عن بعض 
الصحابة من القراءة أحيانًا في بعض الصلوات» وتكون القراءة وتركها من العبادات 
المتنوعة التي جاءت على أكثر من وجه. فإذا وجد الإنسان نشاطًا على العبادة وأراد 
أن يقرأ فى الثالثة والرابعة ساوى فى القراءة بين الركعتين الأوليين وكأنهما ركعة 
والحدة را فالا الا على ال فى اق ا والغائية» وأن 
ك3 ني نادو نا وق كالب دل :رلك القر انود وان عون E‏ 
الأولى والثانية فقط» كما دل عليه حديث أبي قتادة» والله أعلم. 

لا الراجح 

أن EY‏ الثالثة والرابعة يفعله أحياناء وإن كان الأكثر من الفعل الاقتصار 
على قراءة الفاتحة» والله أعلم. 


.)55٠ /١(داعملاداز‎ )١( 





المبحثٌ الرابع 
فى انل ها تخضل به السثة مخ القراءة بعد الفاتسة 


اتمدخل إلى المسادة: 

0 الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن فى الصلاة جاء مطلقًا فى الكتاب والسنة. 
© النص المطلق جار على إطلاقه لا يقيده إلا نص شرعيء أو إجماع» ولا مقيد هنا. 
0سنة القراءة لا تحصل إلا بآية فأكثر إلا أن تكون الآية طويلة كآبة الدَيْنِ 
فتحصل السنة ببعض الآية بشرط الإفادة. 


[م-01717] اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 
يتفق الفقهاء على استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الأوليين©, 


لأنه الغالب من فعل الرسول إا حيث كان يقرأ بسبح مع الغاشية والجمعة مع 
المنافقون اا الام والكافرون مع الإخلاص. 


واختلفوا ذ في اهَل مقدار تحصل به السنة: 


فقيل: سورة ة قصيرة قدرها ثلاث آيات. أو ثلاث آيات قصيرة ة من أي سورة» أو 


آية طويلة» وهذا مذهب الحنفية”". 
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(۱) 
(۳) 


(۳) 


وقيل: بحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن» ولو بعض آية إن كان له بال» كآية 
ين وآية الكُرْسِيٌ ونحوهماء وهذا مذهب المالكية» والأوجه في مذهب الشافعية فعرة. 


الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ ۲٤۲)ء‏ كشاف القناع (۱/ 557)» الفروع (۲/ .)١7/9‏ 
فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 5945)» تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)»ء‏ بدائع الصنائع »)١157/1(‏ 
مراقي الفلاح (ص: 95)) حاشية ابن عابدين .)0517//١(‏ 

قال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :)۲٤١ /١(‏ والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو 
آية أو بعض آية إذا كان له بال كبعض آية الكرسي والدّيْنِ في كل ركعة بانفرادها على الأظهرء 
وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض). = 


وقال الحنابلة: تجزئ آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدَيْنٍ 


والكرسي"". 


نَظَرٌ» [المدثر: ١؟]‏ أو #6 مدهاستان © [الرحمن: 14]. 


على 
گل ن 


000 


00 


لا دليل من قال : يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن. ولو بعض آية: 
الدليل الأول: 

قال الله تعالى: قافر وها ر هن ال أن #[المزمل: .]٠١‏ 

الدليل الثاني : 

وقال يا للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن ..7") 
وجه الاستدلال من الآية والحديث: 

أن الأمر بقراءة القرآن فى الصلاة جاء مطلقا فى الكتاب والسنة» والمطلق 
إطلاقه» طلاقه فبحصل فيه الامتثال بما يطلق عليه قرآنء حيث لم يقدر قدا معيئ. 


قرأشيئًا من القرآن» ولو بعض آية فقد امتثل الأمرء لأن النصوص المطلقة 


وانظر: شرح الزرقاني /١(‏ 709)» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ))577/١(‏ 
الشرح الصغير »)۳١١ /١(‏ الثمر الداني (ص: ٠١0‏ 2» الشامل في فقه الإمام مالك »)٠١١/١(‏ 
أسهل المدارك .)۲٠۷ /١(‏ 

وقال في المجموع (۳/ 7865): ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن» ولكن سورة 
كاملة أفضل». وانظر: روضة الطالبين (۱/ 57 7)» فتح العزيز (۳/ ٤‏ 0 7). 

وكلمة شيء يصدق على ما دون الآية» وقد صرح به ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 
والرملي في نهاية المحتاج. 

قال في تحفة المحتاج (۲/ 07): ويحصل أصل السنة بآية» بل ببعضها إن أفاد على الأوجه؛ 
والأفضل ثلاث» وسورة كاملة أفضل من بعض طويلة. 

وقال الرملي في نهاية المحتاج )54١ /١(‏ «والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد». 
واقتصر الخطيب في مغني المحتاج على آية .)۳١١ /1١(‏ 

شرح منتهى الإرادات (۱۹۱/۱)ء المبدع (۳۹۱/۱)ء كشاف القناع (1/ 3757)» الإقناع 
(/6 » مطالب أولى النهى /١(‏ 575 )» غاية المنتهى .)١158/1١(‏ 

البخاري (0/48» ومسل (3 4د 6, 


الدليل الثالث: 
(ح-517/6١)‏ ما رواه ابو داود من طريق محمد -يعني ابن عمرو- عن علي بن 
يحيى ابن خلاد» عن أبيه» 


عن رفاعة بن رافع» - بقصة المسيء صلاته- قال: إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن» وبما شاء الله أن تقرأ .... الحديث'. 

[زيادة (ثم اقرأ بأم القرآن) انفرد بها محمد بن عمروء وليست محفو ظة]. 

لا دليل من قال: تحصل السنة بقراءة آية كاملة: 

الدليل الأول: 

أن النبى ية أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) علا أن قوله: (الحمدلله) 
هو بعض آية من الفاتحة. 

وقوله: (وسبحان الله) جزء من آية فى سورة النمل» كما فى قوله: وسبحان 
الله وما آنا من المشركين . ٠ ٠‏ 

وقوله: (لا إله إلا الله) جزء من آية في سورة الصافات» (إذا قيل لهم لا إله إلا 
الله يستكبرون) ومثله التكبير» ومع ذلك عدل به الشارع إلى الذكر» ولم يعتبر بعض 
هذه الآيات قرآنًاء فدل على أن سنة القراءة لا تحصل إلا بآية فأكثر والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

استدلوا أيضًا بأدلة القول الأول إلا أنهم حملوا الأمر بقراءة ما تيسر على الآية 


.)۸٥٩( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) انفرد محمد بن عمرو عن سائر الرواة بالآتي: 
)١(‏ ذكر القراءة بأم القرآن» ولم يذكر الفاتحة كل من رواه عن علي بن يحبى» كما لم يذكر ذلك في 
حديث أبي هريرة في الصحيحين. 
() قوله: امدد ظهرك. 
وقد روى الشيخان حديث المسيء في صلاته» ولم يذكروا قراءة أم القرآن» وهو المحفوظء 
وقد سبق تخریجه» والكلام عليه في» انظر (ح .)١155921511/01141/‏ 


الواحدة» وعللوا ذلك بأنه إذا قرأ بعض الآية فقد يقف في غير موضع الوقف فينقطع 
الكلام المترابط» وقد يخل بالمعنى» فيفهم منه غير المعنى المراد» وقد يخفى ذلك. 

وهذا التعليل يلزم منه أن تكون تلاوة التعبد لابد فيها من فهم المعنى» وليس 
ذلك بشرطه فلو قرأ الآية أعجميٌ لا يفهم المعنى المراد من الآية أجزأ ذلك عنه» 
فإذا لم يعلم المصلي فساد المعنى من قراءة بعض الآية فالأصل صحة تلاوته» 
وسلامة المعنى مطلوب في التلاوة وإن لم يكن شرطًا في صحتهاء وإنما من أجل 
أنه يقبح بالقارئ الوقوف في الآي على لفظ يفسد المعنى» ولو كان ذلك خارج 
الصلاة» فكيف وهو يناجي به ربه في صلاته. 

لا دليل من قال: سورة أوثلاث آيات من غيرها: 

قالوا: لأن المعجز هو السورة, أا ُرَو ص ِء » وأقصر السور 
ثلاث آيات كسورة الكوثر» أو ثلاث آيات من غيرها تقوم مقامهاء أو آية طويلة 
تكون بقدر السورة. 

لاويناقش: 

بأن التحدي قد وقع بأقل من سورة» في قوله تعالى: 9 ظَليَأَوْأحَدِيثِ مَل * 
[الطور: 5 37]. 

ولو سلمنا أن التحدي والإعجاز لا يكون بأقل من سورة. فأين الدليل على 
أن هذا شرط في تلاوة التعبد في الصلاة» فالتعبد في الصلاة يطلب للثواب» وهو 
حاصل بتلاوة الآية والآيتين. 

(ح-157١)‏ فقد روى مسلم في صحيحه من طريق موسى بن علي» قال: 
سمعت ابي» يحدث» 

عن عقبة بن عامرء قال: خرج رسول الله ياء ونحن في الصفة, فقال: أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانء أو إلى العقيق» فيأتي منه بناقتين كَوْمَاوَيْنٍ في 
غير إثم» ولا فطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم 
إلى المسجد فیعلم» أو يقرأ آیتین من كتاب الله عز وجل» خير له من ناقتين» 


وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل”". 


الدليل الثانى : 
(ح-/1717١)‏ مارواه الترمذي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا محمد 


ابن الفضيل» عن أبي سفيان» طريف السعدي عن أبي نضرة» 


عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى 5: مفتاح الصلاة الطهور, 


وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» وسورة 
في فريضة أو غيرها. 


000 
هه 


[ضعيف جدا]. 


صحيح مسلم (60-501). 

هذا الحديث بهذا اللفظ مداره على أبي سفيان طريف السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
وقد اضطرب في لفظه: 

فتارة يرويه بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة: في فريضة أو غيرها)» كما في رواية 
محمد بن فضيل. 

وتارة يرويه بلفظ: (لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرهاء فريضة أو غير فريضة) ولم 
يقدر ذلك بسورة» كما في رواية أبي معاوية عنه عند البيهقي. 

وتارة يرويه بلفظ : (لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء, وفي رواية ومعهاغيرها) 
كما في رواية أبي حنفية» وعلي بن مسهرء عن طريف السعدي. 

وتارة يرويه بلفظ: (الوضوء مفتاح الصلاة) كما في رواية الأوزاعي عنه. 

ورواه جماعة فلم يذكروا قراءة الفاتحة في الصلاة» وهم البقية مما سوف يأتي تخريج طرقهم» 
إن شاء الله تعالى» وإليك ما وقفت عليه منها: 

فرواه محمد بن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۸۰» 077737 وسئن الترمذي 
(۲۳۸)»ء وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (579)» وسنن الدارقطنى »)١١١١(‏ 
وأمالى ابن بشران ١ .)١51/7(‏ 

»)٠١1//( ومسند ابي يعلى‎ »)۱۳۲١ ۰۸۳۹ :71/7( فا ميان أبن ماجه‎ a Es 
10/9 وخر أن نعي (99؟) دوق القر ا عاف العام لی‎ 

وأبو معاوية كا في سنن ابن ماجه (717/7), وسنن البيهقي )١17١/7(‏ وليس فيه: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة ...). 

وأبو حنيفة ىا في الآثار لأبي يوسف .)١(‏ والآثار لمحمد بن الحسن (٤)ء‏ وتبذيب الآثار 
للطبري الجزء المفقود (51 5)» وسنن الدارقطني »)1١777/7/(‏ وسنن البيهقي (۲/ »)٥۳١‏ = 


في القراءة خلف الإمام له (75). 

والأوزاعي كا في المعجم الأوسط للطبراني (1777)» بلفظ: الوضوء مفتاح الصلاة. 
وإبراهيم بن عثمان کا في سنن الدارقطني (1151)» من طريق الوليد بن مسلم» عنه. 
ومندل» كا في الضعفاء للعقيلي (۲/ ۲۲۹)ء كلهم» عن أبي سفيان طريف السعدي» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كَل مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. اه 

والحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من أكثر من وجه. 

وني إسناده طريف السعدي» متفق على تضعيفه. 

قال أحمد: ليس بشيء» ولا يكتب عنه. الجرح والتعديل (5/ 597)) الضعفاء للعقيلٍ (۲/ 9 77). 
وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال مرة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (5/ .)١١‏ 

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له (07”14. 

وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب ».)١١/5(‏ تبذيب الكمال /١(‏ ۳۷۷). 

ووهم حسان بن إبراهيم الكرماني» حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري» فرواه عنه 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فأصبح الإسناد وكأنه صحيح. 

رواه أبو يعلى »)١٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۲۳۹۰)» والحاکم (۱/ ۱۳۲)» والبيهقي 
70 والعقيلٍ في الضعفاء (۲/ ۲۲۹)» من طريق حسان بن إبراهيم» عن أبي سفيان 
سعيد بن مسروق الثوري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقد نبه على وهم حسانٍ بن إبراهيم ابن حبان في المجروحين »)۳۸١ /١(‏ فقال: «وقد وهم 
حساناً بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر» فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري» 
فحدث عن سعيد بن مسروقء ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقان: 

أبو سفيان» عن نضرة» عن أبي سعيد. 

وابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيهم| بعد». اه 

وقال الدارقطني في العلل /۱١(‏ ۳۲۳): «... سعيد بن مسروق لا يحدث عن أبي نضرة» ولعل 
حسانًا حدثهم عن أبي سفيان» فتوهم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثوري سعيد بن مسروق» 
وقد حدث به عبيد الله العيشي» عن حسان» عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» وهذا هو الصحيح». 
وجزم ابن عدي أن الوهم من حسان. لا من الحوضيء لأن الحوضي لم ينفرد به عن حسان» فقد 
تابعه حبان بن هلال» يقول في الكامل: «اتفق حبان والحوضي فرويا عن حسان» عن سعيد بن 
مسروق على المخطأء وابن صاعد لم يقع عنه إلا من رواية الحوضيء عن حسان» فظن الخطأ من 
الحوضي» وإن) الخطأ من حسان» وقد حدث به مرتين: مرة خطأء ومرة صوابًا». = 


لا وأجيب: 

بأن الحديث مع شدة ضعفه» قد خالف فيه طريفٌ السعدي من هو أوثق منه. 

فرواه قتادة بن دعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» بلفظ: (أمرنا نبينا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسر). 

وفي رواية: (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وليس فيه ذكر السورة. 

ورواه سعيد بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفاء بلفظ: (في كل 
صلاة قراءة قرآن: أم الكتاب فما زاد)ء وليس فيه ذكر السورة. 

ورواه العوام بن حمزة» حدثنا أبو نضرة» سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة 
خلف الإمام» قال: بفاتحة الكتاب. 

وهذا موقوفء إلا أنه لم يذكر زيادة على الفاتحة» وقد سبق تخريج هذه الطرق 
في المجلد السابق» فأغنى ذلك عن ذكرها هناء ولله الحمد. 

لا الراجح: 

أن السنة تحصل بقراءة آية كاملة أو بعض آية طويلة» والله أعلم. 


$B 5 $ 


= وقد ورواه ابن عدي في الكامل »)۱۸٦ /٥(‏ وقال: لم يصح. 
وقال ابن كثير في التفسير (۱/ ۱۰۹): «وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعا .... وفي صحته نظر ...). 





الفا 


ا مبحث الخامس 
فى فا النسوزة قبل القاكسة 


المدخل إلى المسآلت: 


0 عمل الرسول حي في صلاته وعمل المسلمين: هو تقديم أم القرآن في 
قراءة الصلاة على غيرها من القرآن. 

0 إذا قرأ قبل الفاتحة حصلت له سنة القراءة» لأن القراءة محلها القيام» وفاته 
سنة الترتيب بينها وبين الفاتحة. 

0 لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. 

0 إذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة لا يعتبر هو ومن لم يقرأ سواءً. 


[م-0178] اختلف العلماء فى قراءة السورة قبل الفاتحة» هل تحصل بها السنة: 
فقيل: يجب تقديم الفاتحة على السورة» حتى لو قرأ حرفا من السورة قبل 
تحة ساهيّء ثم تذكرء فإنه يقرأ الفاتحة» ثم السورة» ويلزمه سجود السهو» وهذا 


مذهب الحنفية0 . 


قال ابن الهمام: «ولو بدأ بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكرء فقراً الفاتحة 


يسجد للسهو للتأخير»””". 


0010 
00 
020 


وقال الجمهور: لو قدمها لم تحسبء ويستحب له أن يعيد السورة”". 


البحر الرائق »)۳٠۳ /١(‏ فتح القدير /١(‏ "007)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ 
فتح القدير /١(‏ 007). 

الشرح الكبير »2557/١(‏ الدر الثمين والمورد المعين (ص: 27"55)» أسنى المطالب 
۸۸/1 نهاية المحتاج »)591١ /١(‏ مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 

وقال في شرح منتهى الإرادات :)۱۹١/١(‏ ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. اه 

وانظر: كشاف القناع /١(‏ 57 7)» مطالب أولي النهى .)475/١(‏ 


وجاء في تعليقة القاضي حسين: «لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يحسب» وقال 
الشافعي كنا | تتحث له أن a‏ لفاك 

وقيل: يكره؛ وقراءته صحيحة» اختاره ابن حزم . 

لادليل الحنفية على وجوب تقديم الفاتحة: 

قال ابن نجيم: يجب تقديم الفاتحة على السورة؛ لثبوت المواظبة منه إلا" . 

يعني: وقد قال :كما في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي). رواه البخاري» وسبق تخريجه. 

ومذهب الحنفية قائم على مسألتين: 

إخداهما: وجوب قراءة ما زا د على الفاتحة. 

0 ت الم ت ها وين اقات 

ومنزعهم في المسألتين ضعيف. 

أما منزعهم في وجوب ما زاد على الفاتحة: فقد أفردت لهذه المسألة مبحثًا 
مستقلاء وبينت أنه قول مرجوح» وأن حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: 
(لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» مفهومه: أن من قرأ فاتحة الكتاب فله 
صلاة. يعني فيما يتعلق بالقراءة» إلا أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة مطلقاء وهي 
مسألة خالفوا فيه الجمهور,» وأدلة المسألة يراجع فيها أصول الفقه. 

وأما منزعهم في وجوب الترتيب: فهو المواظبة على هذا الترتيب من 
فعله كه حيث لم يحفظ أنه خالف في ذلك ولو مرة واحدة ليبين الجواز. 

والمواظبة بمجردها لا تكفي حجة للقول بالوجوب» فهناك عبادات كثيرة 
واظب عليها النبي 4 ولم يذهب الحنفية إلى القول بوجوبهاء من ذلك الوضوء 
وسنة الفجر» وغيرهماء فالفعل المجرد يدل على الاستحباب» والمواظبة قد تجعل 
منها سنة مؤكدة» لكن لا يمكن القول بالوجوب لمجرد المواظبة» حتى يلحق 
)١(‏ تعليقة القاضي حسين (۲/ .)۷٤۸‏ 


(۲) المحلى (۱۷/۳). 
(۳) البحر الرائق .)7”317/١(‏ 


المصلي الإثم إذا تعمد الإخلال بهاء والله أعلم. 

لا دليل الجمهور على استحباب إعادة السورة بعد الفاتحة: 

أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الصلاة فى او ا 0 
فإذا جاء بالسنة في غير محلها لم تحسب» وكأنه لم يفعل شيًاء كما لو قرأ التشهد في 
القيام» واستحب له الإعادة» ولم تجب؛ لأن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس بواجب 
أصلاء ولا يوجب ذلك سجود سهو؛ لأن القيام محل للقراءة في الجملة. 

لا دليل ابن حزم على كراهة تقديم السورة مع صحة الصلاة: 

قال ابن حزم: عمل المسلمين وعمل رسول الله : هو تقديم أم القرآن» فكرهنا 
خلاف هذاء ولم نبطل الصلاة به؛ لأنه لم يَأْتِ عنه نهي» وقد قال تعالى: فاقوا ما سر 
ِن لفان [المزمل: »]۲١‏ والعجب ممن يشنع هذاء ويجيز تنكيس الوضوء» وتنكيس 
الطواف» وتنكيس الأذان»'. 

لاالراجح 

أما القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة فهو ظاهر الضعف. 

وأما القول باستحباب الترتيب بينهما فهو ظاهر» ويبقى الخلاف في مسألتين: 

في استحباب إعادة القراءة. وفي كراهة تقديم السورة على الفاتحة 

فأما الأولى: فإذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة أيعتبر هو ومن لم يقرأ سواء أم 
يقال: إن القراءة محلها القيام» وهذا سنة» وكونها بعد الفاتحة سنة أخرى» فإخلاله 
بالمحل لا يعود بالإخلال على القراءة» فاعتباره كأنه لم يقرأ فيه ضعف» وعليه 
فاستحباب الإعادة قد يحتاج إلى دليل. 

وقد يقال: إن السنة الأخرى وهو كونها بعد الفاتحة لم يفت محلهاء والقيام 
کله 2 للقراءة» فإذا قرأ قبل الفاتحة فقراءته صحيحة. فإذا فرغ من الفاتحة 
استحب له القراءة أيضًا لأن هذا محل للقراءة أيضًا فيستحب له القراءة» لا سيما إذا 
قرأ غير الآيات التي قرأها حتى لا يقال: أعادهاء فالتوجيه هذا قول أقوى من القول 
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باستحباب الإعادة للآيات التي قرئت» والله أعلم. 

هذا فيما يتعلق باستحباب إعادة القراءة» وأما القول بكراهة تقديم السورة 
على الفاتحة» فيقال: لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؛ لأن الكراهة حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل شرعيء فما لم يرد نهي من الشارع عن تقديم السورة على 
الفاتحة لا يمكن المصير إلى القول بالكراهة» لكن بعض الأصوليين يرون من قسم 
المكروه ترك السنن المؤكدة» ويعبرون عنه بخلاف الأولى» فهل الترتيب بينهما من 
السنن المؤكدة لمواظبة النبي ج على هذا الترتيب» ومراعاة لخلاف الحنفية حيث 
يقولون بوجوب الترتيب» فيه تأمل. 

وعلى كل حال فالقول بأنه خلاف الأولى أخف من القول بالكراهة» لأن هذا 
يلزم منه أن الشارع نهى عنه لا على سبيل الإلزام. وهو لم يحفظ في النصوص» 
والله أعلم. 


- 


المبحث السادس 
فى إطالة الركعة الأولى على الثانية 


المدخل إلى المسألت: 
9 أكثر الأحاديث الى زرد فبها التتصيبض على السون تدل على تفضيل 
الأولى على الثانية» كقراءة السجدة مع الإنسان» وقراءة سورة ق مع القمرء 


وقراءة الكافرون مع الإخلاص في ركعتي الفجر. 

0 في المسألة حديثان: حديث أبي قتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى 
على الثانية» وجاء بلفظ (كان ...) الدال على الاستمرار غالبًاء وحديث أبى 
سعيد ظاهره يقضي تسوية الركعة الثانية على الأولى عن طريق التخمين والحرز. 
0 لا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح من حديث أبي سعيد أن يطرح 
حديث أبي سعيدء إلا لو كان الحديثان متعارضين» ولا سبيل إلى الجمع بينهما. 
0 حديث أبى قتادة يدل على غالب فعل النبى َكل وحديث أبى سعيد يدل 





[م-0174] ما ورد فيه نص بتفضيل الأولى على الثانية» كما في قراءة السجدة 
الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة" أو قراءة الكافرون مع الإخلاص في 


ركعتي الفجر”". 


في 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


أو ورد فيه بتفضيل الثانية على الأولى كما في قراءة سورة الأعلى مع الغاشية 
صلاة الجمعة والعيدين”". 


رواه مسلم (41/4-75) من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا. 
رواه مسلم (/77-9)» من طريق مروان بن معاوية» عن زيد هو ابن كيسان» عن ابي حازم 
عن أبي هريرة مرفوعًا. 

رواه مسلم )۸۷۸-٦۲(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» = 


أو ورد فيه بالتساوي كما في قراءة سورة الجمعة مع المنافقون'. 
أو كانت المصلحة فى إطالة الثانية على الأولى كما فى صلاة الخوف من أجل 


انظار الجماغة الثائبة فهذا لبس محل لكلاف بين الفقهاء. 


وإنما الخلاف فيما لم يرد فيه نص أيستحب تفضيل الأولى على الثانية أم 


تسوية الأوليين؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم: 


فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية فى صلاة الفجر فى حق 


الإمام» وهذا مذهب الحنفة. 


قال في البدائع «ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على 


الثانية في الفجر بالإجماع»”". 


ويقصد بالإجماع: اثفاق أكمة الحنفية. 
وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام» ومن التعليل: أن المنفرد 


يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية»9». 


وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية فى الفرض» وهو مذهب المالكية©. 
وقبل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات. 


مولى النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشير مرفوعا. 

رواه مسلم (4174-75) من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا. 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص .2387/١(‏ بدائع الصنائع »23١77/1(‏ الهداية في شرح 
البداية /1١(‏ 67)» تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 

بدائع الصنائع .)5١5/1(‏ 

حاشية ابن عابدين /١(‏ 057). 

اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاة» لا من سننهاء وهو تفريق اصطلاحي 
فى المذهب» وخصوا الندب فى الفرض دون النفل» فله أن يطول قراءة الثانية فى النافلة إذا وجد 
الحلاوة» انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ ۷٤۲)ء‏ مواهب الجليل »)٥۳۷ /١(‏ 
شرح الخرشي ».)758١/١(‏ الفواكه الدواني »)۱۸٤/١(‏ منح الجليل »)7587/١(‏ ضوء 
الشموع »)°۸/١(‏ التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ 517). 


الحنابلة» وبه قال محمد بن الحسه. 

جاء في الجامع الصغير: «وقال محمد رحمه الله: أحب إلى أن يطول الركعة 
الأولى على الثانية في الصلوات كلها». 

وقال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح»". 

وقيل: لا يفضل الأولى على الثانية» ولا الثالثة على الرابعة بزيادة القراءة 
اختاره أكثر الشافعية» وصححه الرافعي». 

قال النووي في الروضة: « هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح 
عند جماهير الأصحاب. لكن الأصح التفضيل). 

فصارت الأقوال ترجع إلى أربعة أقوال: 

استحباب تفضيل الأولى في الفجر خاصة. 

استحباب ذلك في الفرض دون السنن والنوافل. 

استحباب تفضيل الأولى في الصلوات كلها. 

استحباب التسوية بين الركعة الأولى والثانية» وبين الثالثة والرابعة. 

فإذا خلصنا من تصور الأقوالء ننتقل بعده إلى معرض الحجج والاستدلال. 

لا دليل من قال: لا تفضيل إلا في الصبح خاصة: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۸٤۱)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء أن النبي بيه كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: #الم ل تيل 4 
الستجدة: و هلاق عل لاضن جين من ألدَّهْر € [الإنسان: ]١‏ وأن النبي بي كان يقرأ في 


() العناية شرح الهداية »)۳۳١/١(‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 1۸۷)ء المجموع 
(۳/ ۳۸۷) فتح العزيز (۳/ ۷١۳)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ »)٠١۳‏ مغني المحتاج (۱/ .)١۹۲‏ 

(۲) الجامع الصغير وشرح النافع الكبير (ص: 45). 

(9) منهاج الطالبين (ص: .)7١‏ 

ع المجموع (۳/ ۳۸۷)» فتح العزيز (۳/ 037201 روضة الطالبين (1/ 5/8 7)؛ تحرير الفتاوى (519/1). 

(4) روضة الطالبين .)55/87/1١(‏ 


صلاة الجمعة سورة الجمعة. والمنافقون20". 

وجه الاستدلال: 

دل حديث ابن عباس على تطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية في صلاة 
الصبح» فسورة السجدة أطول من سورة الإنسان» ودل الحديث أيضًا على تسوية 
صلاة الجمعة» فسورة الجمعة بقدر سورة المنافقون. 

لا وأجيب: 

بأن هذا الحديث لا يدخل في محل النزاع؛ لأنه مما ورد فيه نص بخصوصه. 
والكلام في المسألة فيما لم يرد فيه نص. 

الدليل الثاني: 

(ح-۷۹٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق. 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله بيا في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الَمَ ل تَيلُ ‏ السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريبن من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: #الم ل نیل * 
وقال: قدر ثلاثين آية"". 

وجه الاستدلال: 

دل حديث أبي سعيد على تسوية الركعة الثانية بالركعة الأولى حيث كان يقرأ 
في كل ركعة قدر سورة السجدة» وفي رواية: قدر ثلاثين آية. 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال: 

سبق أن أجبت على حديث أبي سعيد في مسألة سابقة» وبينت أنه معارض 
لحديث أبي قتادة» وهو أرجح منه إسنادًا فحديث أبي قتادة في الصحيحين» 
(۱) صحيح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)505-١65(‏ 


وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه 
أحدهماء ولأن حديث أبي قتادة قد تضمن زيادة» وهي ضبط التفريق بين الركعتين. 

الدليل الثالث: 

أن الركعتين الأوليين استوتا في وجوب القراءة ووصفهاء فتستويان في مقدارها. 

الدليل الرابع : 

علل الحنفية استثناءهم إطالة الأولى على الثانية في صلاة الصبح بأنه جرى 
عليه التوارث من لدن رسول الله بء إلى هذا الزمان» ولأن الفجر وقت نوم وغفلة 
بخلاف سائر الصلوات» فكان في إطالة الأولى إعانة للناس على إدراك الجماعة. 

لا دليل من قال: يستحب إطالة الأولى على الثانية مطلقًا: 

(ح-1580١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن عبد الله بن 
ا قتادة» 

عن أبيه: أن النبي 5ي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصر وهكذا في 
الصبح» ورواه مسله”". 

لا وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجمًا لطول القراءة. 


قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء 


»)۷۷۸( رواه البخاري من طريق الأوزاعي‎ )١( 
من طريق همام.‎ »)551-١05( ورواه البخاري (1//ا) ومسلم‎ 
ورواه البخاري (709) من طريق شيبان.‎ 
ورواه البخاري (21/57 ۷۷۹) من طريق هشام.‎ 
من طريق الحجاج يعني الصواف.‎ )551-١55( ورواه مسلم‎ 
من طريق أبان بن يزيد» كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير» حدثنا‎ )451-١155( ورواه أيضًا‎ 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه.‎ 


الافتتاح والتعوذ, وأما في القراءة فهما سواء»”". 

لا ورد هذا الجواب: 

بأن الحديث نص على التفاوت بين الركعتين في القراءة» وليس على ما تشمله 
الركعة الأولى عن الثانية. 

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة». 

الجواب الثاني: 

يحتمل أن تكون الإطالة من النبي ية لعارض لكونه أحس بداخل حتى يدرك 
الركعة» وعليه يستحب للإمام تطويل الأولى على الثانية إن كان ينتظر أحدّاء وإلا 
سوى بين الأوليين. 

ولا يساعد لفظ الحديث على هذا الحمل» فإن حديث أبي قتادة جاء بصيغة 
(كان ...) الدالة على الدوام والتكرارء وأنه مقصود. 

لا دليل من قال: يسوي بين الركعتين الأوليين: 

(ح-1581١)‏ مارواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ءي في 
الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة الم ل 
زيل 4 السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخربين من الظهر وفي الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: الم ا تَر 
وقال: قدر ثلاثين آية. رواه مسله". 

وسبق ذكره في أدلة القول الأول ومناقشته. 

لا الراجح: 

المسألة فيها حديثان: حديث أبي قتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى 
على الثانية» وجاء بلفظ يدل (كان ...) الدالة على الاستمرار غالبًا. 

(۱) فتح الباري (۲/ .)۲٤٤‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١۹۷‏ 
(۳) صحیح مسلم .)5015-١1695(‏ 


وحديث أبي سعيد وظاهره يقضي تسوية الركعة الثانية على الأولى عن طريق 
التخمين والحرزء وهو ليس دقيقاء فلا ينافي التفاوت اليسير مما لا يدخل تحت 
التخمين» فإما أن نرجح وإما أن نجمع. 

فإن سلكنا مسلك الترجيح فسوف يكون ذلك لصالح حديث أبي قتادة» لوجوه منها: 

الأول: أن الحديث في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم. 

الثاني: أن حديث أبي قتادة صريح» فهو نص في إطالة الأولى على الثانية» 
وحديث أبي سعيد ظاهره التسوية» ولا يمنع التفاوت اليسير» لآن الحزر تقريب» 
والتفضيل يصدق بأدنى زيادة ولو كان بمقدار آية واحدة» والنص مقدم على الظاهرء 
والصريح مقدم على المحتمل. 

الثالث: أن حديث أبي قتادة تضمن زيادة على ما يدل عليه حديث أبي سعيد» 
فتترجح الزيادة. 

الرابع: أن أكثر الأحاديث التي ورد فيها التنصيص على السور تدل على تفضيل 
الأولى على الثانية» كقراءة السجدة مع الإنسان في فجر الجمعة» وقراءة سورة ق 
مع القمرء وقراءة الكافرون مع الإخلاص في ركعتي الفجر» فإذا كان حديث أبي 
قتادة يتفق مع دلالتها كان أولى بالتقديم مما يخالفهاء ويحمل حديث أبي سعيد أن 
النبي ية فعل هذا لبيان الجواز. 

الخامس: أن إطالة الركعة الأولى على الثانية له معانٍ ترجحه» من ذلك أن 
المصلين يكونون أكثر نشاطًاء ومن أجل أن يدرك الصلاة من لم يأت بعد. 

وإن سلكنا مسلك الجمع: 

فيقال: حديث أبي سعيد حديث صحيح» ولا يلزم من كون حديث أبي قتادة 
أصح منه أن يطرح حديث أبي سعيدء إلا لوكان الحديكان متعارضين» ولا سبيل 
إلى الجمع بينهماء فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لزم ذلك؛ لأن سلوك الترجيح 
يؤدي إلى طرح أحد الدليلين مع ثبوت صحته» والجمع إعمال لهما جميعًاء فتعين؛ 
فيقال: حديث أبي قتادة يدل على غالب فعل النبي بي وحديث أبي سعيد يدل على 
أنه ربما سوّى بين الركعتين أحيانًا. 


يقول ابن القيم في الهدي: «وهذا كما أن هديه بي كان تطويل القراءة في الفجرء 
وكان يخففها أحيانًاء وتخفيف القراءة في المغرب» وكان يطيلها أحيانًاء وترك القنوت 
في الفجرء وكان يقنت فيها أحيانّاء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع 
الصحابة الآية فيها أحيانّاء وترك الجهر بالبسملة» وكان يجهر بها أحيانًا»”". 

وقال صاحب فيض الباري: «ثبتت القراءة بالسورة أيضًاء فلا مناص إلا بالقول 
بالجوازء وهو قول فخر الإسلام مناء وهو الأصوب عنديء ولعل الأكثر من فعل 
النبي وَل تركهاء وهو السنة». 

وبهذا الجمع نكون قد أعملنا كلا الدليلين» والله أعلم. 


$B B&B $ 


.)55٠ /١(داعملاداز‎ )١( 


المدخل إلى المسألة: 

0 المقادير الواجبة التي لا يجوز تجاوزها توقيفية. 

0 ترك المقادير إلى اختيار المكلف يشي بأن الأمر واسع. 

0 تحصل فضيلة التفاوت بين الركعتين بأدنى زيادة. 

0 لا تكره المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ لأن الكراهة حكم شرعي 
يتوقات على دلبل ري 

0 تجوز مساواة الركعة الثانية بالأولى أحيانًا. 

© التفاوت في مقدار القراءة في نصوص السنة متفاوتة مما يدل على أن الأمر واسع. 
0 لو سلمنا باستحباب مقدار معين في التفاوت, فإنه لا يلزم من تركه 
الوقوع في المكروه. 





[م-080] اختلف الفقهاء في التفاوت: أهو مقدر بالزمن أم مقدر بالقراءة؟ 

فقيل: التقدير بالقراءة» وهو قول الجمهورء وأحد القولين في مذهب الإمام 
مالك على خلاف بينهم في مقدار التفاوت. 

فقال الحنفية الزيادة بقدر النصف. فيقراً في الأولى من ثلاثين إلى ستين» وفي 
اقا من عقترين إلى د إن اريت الأيات ظر لذ وقضراء فان تفاودك 
تعتبر من حيث الكلمات والحروف» فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية 
طويلة» وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة» تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى 
)١(‏ قال ابن عابدين /١(‏ 057): «التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى» أو نصف 


ما فى الثانية» فإنه إذا قرأ فى الأولى ثلاثين» وفى الثانية عشرين» فالزيادة بقدر نصف ما فى 
الثانية» ولو قرأ في الأولى ستين» وفي الثانية: ثلاثين» فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى). 


فقد حصل السنة» وإن كثر التفاوت فلا بس به0©. 


وقريب من مذهب الحنفية ما ذكره بعض الشافعية» حيث قالوا: يسن تطويل 


قراءة الأولى بأن تكون الثانية على النصف من الأولى» أو قريبة منه كما في الخاده”". 


واختار بعض المالكية في أحد القولين أن تكون الثانية أقل من الأولى بالربع 


فما دون على القول بأن التفاوت مقدر بالقراءة» لا بالزمن» وكرهوا أن تكون الثانية 
على النصف من الأولى؛ لأن فيه مبالغة بالتقصير". 


لا نصفها فأقل؛ لكراهته كما قال تت . 


وقال الفقيه راشد: «الأقلية بنقص الربع أو أقل منه)". 
وجاء في الفواكه الدواني: «تكره المبالغة في تطويل الأولى» والمبالغة في 


تقصير الثانية بأن تقرأ في الأولى بيوسف وفي الثانية بالكوثر». 


قال عليش: «سواء اعتبر -يعني التطويل والتقصير- في القراءة أو في الزمن»7". 
وقبل: التفاوت مقدر بالزمن» لا بالقراءة» وهو أظهر القولين فى مذهب المالكية“. 


قال ابن عابدين فى حاشيته /١(‏ 57 5): «والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية 
العكسء إنما تطبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولًا وقصرّاء فإن تفاوتت تعتبر 
من حيث الكلمات» فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة» وفي الثانية منها عشرين 
أية قصيرة» تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة» ولو عكس يكره ...2. 
وانظر: منحة الخالق على البحر الرائق »)777/١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقى 
(ص: 574)» الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۸). 1 
حاشية قليوبي »)٠۷۳ /١(‏ وانظر: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (ص: 771). 
مواهب الجليل /١(‏ ۳۷٥)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۱/ ۲۷۲)» لوامع 
الدرر فى هتك أستار المختصر (۲/ .)١١۷‏ 

إذا قال المدوى :فى اف نتا فو إشارة الخ مى الخري» اط ر نحاشية المدوي 
على الخرشي (۳/۱). 

حاسية المدري على كفاية الطاب الوباق 0 009). 

الفواكه الدوانى .)۱۸٤/١(‏ ۰ 

ب الیل 6۸/0 

اختلف المالكية في تقدير الطول والقصر أهو مقدر بالقراءة» بحيث لو قرأ في الثانية سورة = 


لا الراجح من الخلاف: 

أنه لم يَأتِ في الشرع حد معين للزيادة» فتحصل الفضيلة بأدنى زيادة» ولا تكره 
المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ وهو مذهب الحنفية؛ لأن الكراهة حكم 
شرعي يتوقف على دليل شرعي» وإذا نظرنا إلى التفاوت الحاصل في مقدار القراءة 
المنصوصة في السنة وجدنا أن الزيادات متفاوتة» وهذا يشي بأن الأمر واسعء 
وعلى التسليم باستحباب مقدار معين في التفاوت» فإنه لا يلزم من تركه الوقوع في 
المكروه؛ والله أعلم. 


= قصيرة عن سورة الأولى» إلا أنه رتلها حتى طال زمن الثانية عن الأولى كان آتيّا بالمندوب» 
أم هو مقدر بالزمن» وإن قرأ فيها أكثر مما قرأ في الأولى» قولان عند المالكية» والأظهر 
وكرهوا المبالغة في التقصير» سواء اعتبر التقدير بالقراءة أم بالزمن. وعلى التقدير بالقراءة فإنها 
تقدر الأقلية بالربع فما دون» والتسوية بين الركعتين في الفرض خلاف الأولى. 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ مواهب الجليل »)٥۳۷/١(‏ شرح 
الخرشي »)۲۸١/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 185)» منح الجليل :)70/8/١(‏ ضوء الشموع 


المبحث السابع 
فى إطالة الركعة الثانية على الأولى 


المدخل إلى المسألت: 
0 المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام» ولم يحفظ نهي من 


الشارع عن إطالة الثانية على الأولى. 

0 ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافا للحنفية. 

0 إطالة الأولى لامُعَدٌ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي بيا كان يخالف ذلك 
كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية» والأولى تسع عشرة آيةء والثانية 
ست وعشرون آية. 

0 لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. 

© يستحب إطالة الأولى غالبًاء ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود 
مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة. 





[م-581] في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الأولى 
على الثانية» حيث ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافا للشافعية فى 
لحن القولين حيث استخرا السوية بيتهماء 

لا ويفهم من الخلاف: 

أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى. 

وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا 
فإنه قال: لا بأس بذلكء مستدلا بأنه عليه السلام قرأ في الركعة الأولى سورة 


الأعلى» وهي تسع عشرة آية» وفى الثانية: بالخاشية» وهى ست وعشرون آية)7. 


() التوضيح شرح الجامع الصحيح (۷/ 207)» وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق = 


فهذا لا يصح نسبته لمالك» وإنما قال به عبد الحكم من أصحاب مالك في 
مخف خلانا لل مدن الذي کا سا و فی ذلك نهب عرض الأقوال01, 


وقول عبد الحكم يدل على جواز إطالة الثانية على الأولى» وهو لا ينفي 
استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائزء ولا يلزم منه الوقوع 
في المكروه» إذا وقفت على ذلك. فنأتي للخلاف في مسألتنا: 

فقال الحنفية والمالكية: يكره تنزيهًا إطالة الثانية على الأولى في الفرائض 
دون النوافل» وخص الحنفية الكراهة بزيادة ثلاث آيات فصاعداء فإن كان التفاوت 
بآية أو آيتين فلا یکره" . 

وانفرد الحنفية بالقول بأنه لا يكره إطالة الثالثة على الثانية والأولى. 


)1١/١( =‏ وانظر: عمدة القارئ (5/ 4)» والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۲/ ۳۹۰). 

)١(‏ وقد وجدت بعد كتابة هذا النص الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني في 
كشف خبايا البخاري (4/ )٠۹١‏ يقول: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى» وكون 
مالك مخالقا في هذا غير صحيح». 

(۲) إطالة الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فصاعدًا فى الفرائض مكروه بالاتفاق عند 
الحتفية) وآما ذا كان التغاوت تلات آي أ ران قاذ يكرمة لن النن قله قرا فى المغرت 
بالمعوذتين وإحداهما أطول من الأخرى بآية» لأنه ليمك الاحثر ارامنة, ٠‏ 
قال في الجوهرية النيرة على مختصر القدوري :)28/١(‏ «وأما إطالة الثانية على الأولى 
فمكروه بالإجماع في الصلوات كلهاء وهذا في الفرائضء وأما في السنن والنوافل فلا يكره) 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ 77”): «ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين 
من قراءته ية في الجمعة والعيدين في الأولى بسبح اسم ربك الأعلىء وفي الثانية بهل أتاك 
حديث الغاشية» مع أن الثانية أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات» فإن الأولى تسع عشرة 
آية» والثانية ست وعشرون آية. 
وقد يجاب: بأن هذه الكراهة في غير ما وردت به السنة» وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
في شيء من الصلوات فلا. 
أو الكراهة تنزيهية وفعله -عليه الصلاة والسلام- تعليمًا للجواز» لا يوصف بهاء والأول 
أولى؛ لأنهم صرحوا باستنان قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين». اه 
وأما زيادة الركعة الثانية على الأولى فى السنن والنوافل ولو بثلاث آيات فصاعدًا فلا يكره؛ 
أذ آبرها شهل غا آي برست والظره الا ارس الهداية 3 / بان بحاقية العدوي 
على تبيين الحقائق ))17١ /١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 5)» المحيط البرهاني .070577/١(‏ 


قال فى العناية: «ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات؛ لأن 


النبي بي قرأ في المغرب بالمعوذتين» والثانية أطول بآية». 


وقال ابن عابدين: «وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لِم أنه شفع آخر». 
لاود هاا الا الشعيقك ال اال 
وقال الْأَمْمَهْسِئ المالكي: وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا و جد حلاوة". 


ويسته: من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نص» كقراءة سبح والغاشية 


في صلاة الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له“. 


زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضى ذلك» كإطالة الركعة الثانية فى صلاة 


الخوف على الأولى حتى تأتي الفرقة الثانية» أو ليلحق نحو المزحوم. 


قال ابن مفلح: «...ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير» ولو في تطويل الثانية 


على الأولى؛ أن الغاشية أطول من چ وسورة الناس أطول من الفلق» وصلى 


عليه السلام بذلك» وإلا كره)”". 

وقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى مطلقا في جميع الصلوات» وهو مذهب 
اللحنارلةة وقر ل عفد E‏ 
(1) العناية شرح الهداية (۱/ /881). 


00 
(۳) 


2) 


0200 


حاشية ابن عابدين /١(‏ 55 0). 

المدخل لابن الحاج »)١١١/۲(‏ الفواكه الدواني »)١1854 /١(‏ شرح الخرشي »)۲۸١/١(‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/۳۷۲)ء‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
(237/5)» مواهب الجليل (۱/ )٥۳۷‏ و (۳/ »)۱١١‏ منح الجليل /١(‏ /7595). 

البحر الرائق /١(‏ 0757 تحفة المحتاج »)۱١۳/۲(‏ تحرير الفتاوى »)75797/1١(‏ بداية 
المحتاج (۱/ 7577).» الفروع (17/ .)50١‏ 

قال في مغني المحتاج /١(‏ 797): ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه. 
أما ما فيه نص ... بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة» أو العيد» فيتبع. 

أو المصلحة في خلافه: كصلاة ذات الرقاع للإمام» فيسن له أن يخفف في الأولى» ويطيل الثانية 
حتى تأتي الفرقة الثانية ....». وانظر: البيان للعمراني (۲/ »)2١7‏ المنهاج القويم (ص: 494). 
وانظر: المبدع (55/5) 

الفروع (۲/ »)55١‏ وانظر: الإنصاف (۲/ 75). 

قال في حاشية ابن عابدين نقلا من شرح المُنْية ٤١ /١(‏ 0): «والأصح كراهة إطالة الثانية = 


قال ابن العربي: «من لم يطل الأولى عن الثانية فهو جاهل»'. 

وقال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: «يجزئه» وينبغي 
أن لا يفعل)”". 

وقيل: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى اختاره ابن عبد الحكم 
المالكي في مختصره» خلافا للمعتمد من المذهب”. 

ويحمل قوله: (لا بأس به) على الإجزاءء» وإن كان غيره أفضل منه» فهو بنحو 
قول الإمام أحمد. 

فخلص لنا من الأقوال: 

كراهة إطالة الثانية على الأولى مطلقاء في الفرائض والنوافل. 

كراهة إطالتها فى الفرائض خاصة. 

جواز إطالة الثانية على الأولى. 

لادليل من قال: يكره إطالة الثانية عن الأولى: 

(ح-587١)‏ استدلوا بما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه: أن النبي 5ي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب. 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصر وهكذا في 


الصبح› ورواه مسلم”. 


= على الأولى في النفل أيضًا إلحاقًا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة» كجوازه 
قاعدًا بلا عذر ونحوه». وانظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۳۷)» نور الإيضاح (ص: ۷۲)» 
الإنصاف (۲/ »)355٠‏ الفروع (۲/ ».)55١‏ المبدع (۲/ 54). 

(۱) شرح زروق على الرسالة /١(‏ ۲۳۳). 

() الفروع (۲/ 255١‏ المبدع (۲/ 56)» الإنصاف (۲/ .)55١‏ 

(9) الفواكه الدواني (۱/ »)۱۸٤‏ شرح زروق على الرسالة (۱/ ۲۳۳)» التاج والإكليل (۲/ .)١1١‏ 

(4) رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 
ورواه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم »)٤٥۱-۱٥۵(‏ من طريق همام. = 


وجه الاستدلال: 

قوله: (ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية). 

فإذا ثبت أن هذا كان من سنته في الصلاة فإن مخالفة السنة في الصلاة مكروهة. 

لا ويناقشن: 

إذا رُتبَتْ الكراهة على ترك السنة» فينبغي أن يوقف هنا وقفة في تعريف أقسام 
الكراهة عند الأصوليين» ومتى يكون ترك السنة من قبيل المكروه. 

فالكراهة ليست على درجة واحدة» فمن المكروه: ما نهى عنه الشارع لا على 
سبيل الإلزام» وهذا أعلى درجات الكراهة» وهذه الكراهة لا تنطبق على مسألتناء 
حيث لم يحفظ نهي من الشارع عن تطويل الثانية على الأولى. 

ومنها مخالفة السنن المؤكدة» مثل ترك سنة الوتر» فالحنفية يجعلون ترك مثل 
ذلك من قبيل ارتكاب الحرام» والجمهور يلحقونه بالمكروه» ويجعلونه أخف من 
المكروه الذي توجه له نهي الشارع عن فعله لا على سبيل الإلزام» ويطلق عليه 
بعضهم خلاف الأولى. 

يقول ابن نجيم: «السنة إذا كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروهًا كراهة 
تحريم» كترك الواجب» فإنه كذلك» وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها؛”". 


= ورواه البخاري (59) من طريق شيبان. 
ورواه البخاري »۷٦۲(‏ ۷۷۹) من طريق هشام. 
ورواه مسلم )551١-١55(‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 
ورواه أيضًا )451-١155(‏ من طريق أبان بن يزيد» كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير» حدثنا 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه. 

(۱) ال الرادى 07 01 فال رة الات 
الحرام: ما ثبت بدليل قطعي» يليه: المكروه كراهة تحريم: ما ثبت بدليل ظني» يلي ذلك: 
المكروه كراهة تنزيه» فالمكروه تحريمًا نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض. انظر 
الدر المختار (ص: .)50٠‏ 
بخلاف الشافعية» فإنهم يقسمون المنهيات: إلى حرام» ومكروه» وخلاف الأولى. 
قال النووي عن مسألة فقهية في شرحه على صحيح مسلم (118/5): (لا كراهة فيه» ولكنه 
خلاف الأولى»» فنفى عنه الكراهة» وأثبت له خلاف الأولى» وخلاف الأولى يختلف عن = 


وهذا القسم من الكراهة لا ينطبق على مسألتناء لأن إطالة الأولى في الصلاة 
ليس من السئن المؤكدة» وذلك أن السنن تتفاوت» وهي أقسام. 

الأول منها: ما أمر بها الشارع لا على سبيل الإلزام» وحث عليهاء وداوم على 
فعلهاء فهذه على درجات السنن وآكدهاء وتركه يوقع في القسم الثاني من الكراهة» 
وهو خلاف الأولى خلافا للحنفية حيث يجعلونه من المكروه كراهة تحريم. 

الثاني من السنن: ما أمر به الشارع» ولم يواظب عليهاء وهذه دون الأولى. 

الثالث من السنن: ما ثبت بمجرد الفعل» ولم يأمر بهاء وهذه لا كراهة في 
تركهاء سواء أكانت من السئن التي داوم على فعلهاء أم كانت من السئن التي كان 
يتركها أحيانًا في الحضرء أو يتركها في حال السفر» وهو دون التي فوقهاء كراتبة 
الظهر والمغرب والعشاء» وهذه أخف من كل ما سبق. 

فإذا بحثنا في سنة تطويل الركعة الأولى على الثانية؛ فلم يحفظ أمر من النبي 
5ة بفعلهاء ولم يحث عليهاء ولم يواظب على فعلهاء بدليل أن بعض القراءات 
المنصوصة تكون الركعة الثانية طول من الركعة الأولى» كما في قراءة الغاشية مع 
سبح في الجمعة والعيد» وقرأ النبي كَل بالفلق والناس» والأخيرة أطول من التي قبلهاء 
لهذا لا يمكن أن تكون من قسم المكروه الأخف. وهوما عبر عنه بعض الأصوليين 
بقوله: خلاف الأولى» وبالتالي لا نستطيع أن نقول: إنه يلزم من ترك هذه السنة الوقوع 
في المكروه إلا في السنن المؤكدةء التي أمر بهاء وواظب على فعلهاء ولم يتركها 
حضرًا ولا سفراء كترك سنة الفجرء فيقال: إنها من قسم المكروه الأخف. وقد قال 
النبي بيا حين تيمم لرد السلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وليس ذكر الله 
مكرومًا بمعنى أن الشارع نهى عنه نهيًا غير جازم» وإنما هذه الكراهة من قبيل مخالفة 
الأكمل» ولهذا قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه كما في مسلم» ولا يلزم 
من ذلك الوقوع في المكروه والذي هو من القسم الأول» والله أعلم. 

لادليل من قال: تكره إطالة الثانية في الفرض: 

أن النفل أوسع من الفرضء وأسهل» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرضء وإذا 


= المباح المستوي الطرفين. والله أعلم. 


كان الشارع خفف بعض الأركان في النفل طلبًا لتكثير النوافل كالقيام واستقبال 
القبلة والصلاة على الدابة ونحوها جاز إطالة الثانية على الأولى» وقد يجد المصلي 
نشاطًا في الركعة الثانية» أو يجد حلاوة للقراءة فيحب أن يسترسل في القراءة» 
فلا تكره له إطالة الثانية. 

لا وأجيب: 

إذا لم تثبت الكراهة في الفرض على الصحيح لم تثبت في النفل من باب أولى. 

لادليل الحنفية على تقييد الكراهة بما زاد على الآيتين: 

صح عن النبي 4 آنه صلى بالمعوذتين من حديث عقبة بن عامر» وهو حديث 
حسن والثانية أطول من الأولى بآية0". 

وصلى بسبح والغاشية والثانية أطولء وإن زادت الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث 
آیات» إلا أنه لا تفاوت بينهما ظاهر من حيث الكلمات والحروف» بل هما متقاربتان". 

لا وأجيب: 

بآن الكلمات في سورة الأعلى اثنتان وسبعون كلمة تقريًاء والكلمات في سورة 
الغاشية ثلاث وتسعون كلمة تقريبًاء فالتفاوت بينهما في حدود عشرين كلمة» والمفصل 
آياته من ثلاث كلمات إلى خمس» وعليه فالزيادة تكون أكثر من ثلاث آيات. 

لا دليل من قال: يباح تطويل الثانية على الأولى : 

لعل هذا القول قد بناه على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أنه لم يحفظ عن الشارع أمر بإطالة الأولى. 

المقدمة الثانية: ثبت عن النبي بي أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة 
بسورة الأعلى» وهي تسع عشرة آية» وفي الثانية: بالغاشية» وهي ست وعشرون آية. 

فإذا سلمنا أن إطالة الأولى من السنن لكونه الغالب على فعل النبي كي فإن 
مخالفته من النبي 4 على وجه يتكرر كل أسبوع في الجمع دليل الإباحة» وهو يدل 


(۱) سوف يأتى تخريجه إن شاء الله تعالى فى مقدار القراءة فى السفر. 
(۲) انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 0). 


على ذلك لو وقع من المصطفى ي مرة واحدة» فكيف إذا كان يتكرر في غالب 
الجمع» ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. والله أعلم. 

لاونوقش: 

بأن الخلاف فيما لم يرد فيه نصء أما ما ورد فيه نص في إطالة الثانية على 
الأولى فليس داخلًا في الخلاف. 

لا ويجاب عنه: 

بأن ورود التصن لا يدل على امتداء هذه المسآلة من محل الخلاف إلا لو كان 
هناك مر بإطالة الأولى على الثانيةء حتى إذا جاء نص بإطالة الثانية قيل: هذا مستثنى 
بالنصء أما إذا لم يحفظ أمر من الشارع بإطالة الآولى» وحفظ من النصوص إطالة 
الأولى على الثانية» وإطالة الثانية على الأولى دل ذلك على أن الأمر فيه سعة» 
وأمكن القياس على إطالة الثانية بأن يقال: يجوز فعل ذلك أحيانًاء لا دائمّاء هذا 
ما تقتضيه دلالة النصوصء والله أعلم 

وهذا القول هو الراجح» فلا يكره إطالة الثانية على الأولى» فيستحب إطالة 
الأولى غالبا ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحياناء والله أعلم. 


$B B&B $ 


المبحث الثامن 
في القراءة من أواسط السور وأواخرها 


المدخل إلى المسألت: 

0 القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع 
القدرة عليها. ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة» وما جاء مطلقا فى النصوص 
فهو جار على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله, أو إجماع» ولا مُقَيّدَ هنا. 

0 ماصح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. 

0 الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا نقتضى كراهة 
الاقتصار على بعض السورة» ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. 





[oAY-e]‏ استحب جمهور الفقهاء قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة فى الركعة 
الأولى والثانية». حتى قال بعض المالكية والشافعية: قراءة سورة قصيرة أولى من 
بعض سورة طويلة'". 
وقال الحنفية: قراءة آخر سورة واحدة» أفضل من السورة إن كان الآخر أكثر آية". 
جاء فى تبيين الحقائق نقلا من فتاوى أبى الليث: «سئل عن القراءة فى الركعتين 
من آخر السورة أفضل» أم قراءة سورة بتمامها. قال: إن كان آخر السورة التي أراد 
قراءتها أكثر من السورة التى أراد قراءتها فالقراءة من آخر السورة أفضل» وإن كانت 
السورة أكثر آية» فقراءتها أفضل» . 
(1) الشرح الصغير للدردير /١(‏ 775)» الشامل في فقه الإمام مالك »)٠٠١ /١(‏ القوانين الفقهية 
(ص: .)٤٤‏ 
)۲( حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 4 7”7): أسهل المدارك »)۲٠۷ /١(‏ روضة الطالبين 
»)۲٤۷ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ 07). 
(۳) فتح القدير لابن الهمام (۱/ 47 7)» البحر الرائق (7/ ١١)ء‏ المحيط البرهاني .)٠١٤ /١(‏ 
© ن الان( ۲ را ارافان 9/713 


وإنما كانت العبرة للأكثر عند الحنفية؛ لأن الثواب أكثر» فله فى كل حرف 
يقرؤه عشر حسنات. 

ويجاب: بأن إصابة السنة أولى من الكثرة» فإن الله أخبر في كتابه» فقال: 
ليوڪ م أ لَحْسَىُ عمك € [الملك:؟] . ولم يقل e‏ 

لآ وقد استدل الجمهور على إصابة السنة: 

(ح-۸۳٤۱)‏ بما رواه البخاري من طريق شيبان» عن يحيى (يعني ابن أبي 
ا ل ا e‏ في الركمنين 
لثانية ويسمع الآية أحيان؛ وكان يقرأ ة في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين: وكا 
بطول في الأولىء وكان يطول في الركعةالأولى من صلا الصيح»ويقص في الثاني 

ورواه مسلم من طريق الحجاج ب يعني الصواف» عن يحيى ابن أبي كثير به0"©. 

قال النووي: (فيه دليل لما قاله ا وغيرهم: إن قراءة سورة ة قصيرة 
بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لآن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول 
الكلام المرتبط» ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس» أو 

كثير منهم» فندب منهم إلى إكمال السورة؛ ليحترز عن الوقوف دون الارتباط)7". 
[م-075] واختلفوا في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها: 
فقيل: لا يكره مطلقاء اختاره بعض الحنفية» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» 

وإحدى الروايتين عن مالك» ونسبه النووي للجمهور”" 

(۱) صحيح البخاري »)١/59(‏ وصحيح مسلم .)551-1١95(‏ 

(۳) فتح القدير لابن الهمام (١/١٤۳)ء‏ المحيط البرهاني (١/٤٠۳)ء‏ حاشية ابن عابدين 
٥٤۹/0‏ درر الحکام شرح غرر الأحكام »)١١١/١(‏ النهر الفائق /١(‏ ۷١۲)ء‏ حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ 
الأتتار عل بعضر السررة قرليق لجالكة قال في المختصر: فمل ذلك وإ فل جرا 
وروى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآنء وآية مثل آية الدَّيْنِ) .اه = 


قال فى الإنصاف: «ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطهاء هذا المذهب» 


نقله الجماعة» وعليه الأصحاب)2"2. 


وقيل: يكره تنزيهًاء وهو قول في مذهب الحنفية» وإحدى الروايتين عن مالك» 


ورواية عن م20 


000 
00 


وقيل: يقرأ من أواسط سورة واحدة» أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين» 


فإن كان ذلك من سورتين كر قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية» 


وانظر: المنتقى للباجي »)۱٤۸/۱(‏ شرح التلقين (۱/ 5٠ 0٥۳۹‏ 6). 

وقال النووي في شرحه على مسلم (37077/5:): «والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بلا 
خلاف ولا كراهة فيه» إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضّاء ولكنه 
خلاف الأولى» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه 
والمشهور عنه كراهته). 

والقول بأنه هو المشهور في مذهب مالك إن قصد بالمشهور في الاصطلاح ففيه نظر؛ لأن 
المحققين في المذهب حكوا الروايتين بلا تشهير لإحداهماء كما سيأتي التنبيه على ذلك. 
وانظر: المجموع )/ «(A0‏ فتح العزيز (۳/ 5 0 7), المغني لابن قدامة ,)7”06/1١(‏ 
الإنصاف (؟49/7). المحرر »)٥٤/١(‏ الفروع (۲/ 1۸۱(« المبدع )ل الإقناع 
۱۲۸/۱۷ شرح منتهى الإرادات (۱/ .)١97‏ 

الإنصاف (494/7). 

درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني .)07١ 5 /١(‏ 

وقال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :)۲٤١ /١(‏ «وكره الاقتصار على بعض السورة 
على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض». 

وجاء في لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (45/7): «وترك إكمال السورة مكروه قال 
الشيخ عبد الباقي: على المشهور. وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر من أين له هذا التشهير» 
فقد ذكر في التوضيح قولين لمالك: بالكراهة» والجواز من غير ترجيح» وليس في الخطاب 
تشهير» وإنما فيه الكراهة). 

وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل :»)759/١(‏ حاشية العدوي على الخرشي 
3/1 >» كوثر المعاني (۱۸۹/۹)ء مواهب الجليل (١/٤١٥)»ء‏ المنتقى للباجي 
۸/0 المدخل لابن الحاج »)۲۷١/۲(‏ الفواكه الدواني »)١178/١(‏ الذخيرة 
(۲/ ۲*4(« منح الجليل »)٠٠۲ /١(‏ التبصرة للخمي (/5) الإنصاف (4947/75)), 
الفروع (۲/ ١۱۸)ء‏ المبدع .)٤١١ /١(‏ 


ونسبه في فتح القدير والنهر الفائق لأكثر الحنفية"©. 
قال في النهر: «وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة» لا آخر سورتين 
فإنه مكروه عند الأكثر»”". 
وقيل: تكره القراءة من أواسط السور دون أواخرهاء وهو رواية عن أحمد©. 
قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: واختلفت هل تكره القراءة من 
وسط السور؟ 
فنقل صالح أماآخر السورة فأرجوء وأما وسطها فلاء وظاهر هذا الكراهة...)2. 
وقيل: تكره المداومة» وهو رواية عن أحمد". 


)01 وأما قول ابن الهمام في فتح القدير /١(‏ 57 7): «إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه 
والأصح أنه لا يكره» لكن لا ينبغي أن يفعل» ولو فعل لا بأس به» وكذا لو قرأ وسط السورة 
أو آخر سورة في الأولى» وفي الثانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى: أي لا ينبغي أن يفعل؛» 
ولو فعل لا بأس به). 
فقوله: لا يكره» يريد بذلك نفي الكراهة التحريمية؛ لأن الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية 
حملت على التحريمية. 
قال ابن عابدين في حاشيته :)٥ 57 /١(‏ «في شرح المنية عن الخانية: الصحيح أنه لا يكره 
وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية» فلا ينافي كلام الأكثر» ولا قول الشارح: لا بأس 
تأمل» ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مَرّ: وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من 
سورة أولهاء ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرىء أو من أولهاء أو سورة قصيرة: الأصح 
أنه لا يكره» لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة). 
فقوله: (الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة) فقوله: (لا یکره)» أراد 
نفي الكراهة التحريمية» وقوله: (لا يفعل من غير ضرورة)» أراد إثبات الكراهة التنزيهية. 
وانظر: النهر الفائق /١(‏ ۲۳۷)» درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني 
فى الفقه النعمانی ١5 /١(‏ 7). 

(9) النهر الفائق (۱/ ۲۳۷). 

(۳) الإنصاف (44/7). 

(5) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »237١ /١(‏ وانظر: بدائع الفوائد ط عالم 
الفوائد (۳/ 4947)» الجامع لعلوم الإمام أحمدء الفقه (5/ .)١١۷‏ 

.)٤١١ /١1( الفروع (۲/ ١۱۸)ء المبدع‎ »)4٩ /۲( الإنصاف‎ )5( 


لا حجة من قال: لايكره: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم الكراهة؛ لن الكراهة حكم شرعي» لا يقوم إلا على دليل شرعي» 
ولا يوجد في النصوص ما يدل على كراهة قراءة أواسط السور أو أواخرهاء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

قال تعالى: إقاكرءوأ ما رمن الْفَرءَانٍ € [المزمل: ٠‏ 

مي و ا 5 
إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .. متفق عليه”". 

(ح-580١)‏ وقال 4ة كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. اتفق عليه البخاري ومسل" . 

وجه الاستدلال من هذه النصوص: 

أن القرآن في الصلاة على قسمين: 

معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. 

ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة» وما جاء مطلقًا في النصوص فهو جار 
على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله» أو إجماع» ولا مقيد هناء فإذا قرأ من أوائل السور 
أو من أواسطهاء أو من أواخرها فقد حصل الامتثال» والله أعلم. 

الذليل الغالك: 

(ح-587١)‏ ما رواه أحمد من طريق همام» حدثنا قتادة» عن أبي نضرة» 

عن أبي سعيد» أمرنا نبينا بي أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر" 

[رفعه قتادة» ورواه غيره موقوقاء وقتادة أحفظ» وأعله البخاري بعنعنة قتادة]). 

(ح-۸۷٤۱)‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره» من طريق عن 
)١(‏ البخاري (9/97), ومسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


(؟) صحيح البخاري (707)» وصحيح مسلم (7945-15). 
(© المستد )۳/7 همع /اة). 


.)۱۳۸١ سبق تخریجه» انظر: (ح‎ )٤( 


جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة: أن رسول الله َكل 
أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد. 

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث 
الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما]"". 

وجه الاستدلال: 

أن النص لم يعين من القراءة إلا الفاتحة» وأطلق القراءة فيما عداها. 

الدليل الرابع : 

(ح-1588١)‏ ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية» عن عثمان بن حكيم 
الأنصاريء قال: أخبرني سعيد بن يسار» 

أن ابن عباس» أخبره أن رسول الله يلد كان يقرأ في ركعتي الفجر في 
الأولى منھما: دولا ءام کا با وما رل يا 4 البقرة: 18] الآية التي في البقرة» 
وفي الآخرة منهما: ءامنا باو واش د پاکا سس موت ) [العمران: 1٥۲‏ . 

وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل؛ لكونهما عبادة من جنس واحد. 

ورواه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم» عن سعيد بن يسار» 

عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 5ي يقرأ في ركعتي الفجر: #قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة: »]7١‏ والتي في آل عمران: #تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم # [آل عمران: 45]. 


[وهم فيه أبو خالد الأحمر في الآية الثانية]. 


(1) المستك 2/0 ): 

)۲( سبق تخریجه» انظر: (ح ۰ ۱۳۷). 

(۳) صحیح مسلم (۷۲۷-۹۹). 

)€( الحديث مداره على عثمان بن حكيم» عن سعيد بن يسار» عن ابن عباس به. 
فرواه مرواه بن معاوية الفزراي كما في صحيح مسلم (۷۲۷-۹۹)» والمجتبى من سنن 
النسائي (455)» وفي الكبرى له 4205١١91" ,.٠١١48(‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
(298/1») والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ »)71١‏ ومستخرج أبي نعيم .)١1745(‏ 
وعيسى بن يونس» كما في صحيح مسلم (۷۲۷). 


الدليل الخاسن: 
(ح-۸۹٤۱)‏ روى مسلم من طريق ابن جریج» قال: سمعت محمد بن عباد 


ابن جعفرء يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 


عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي 45: الصبح بمكة فاستفتح سورة 


المؤمنين حتى جاء ذكر موسىء وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو 
اختلفوا عليه أخذت النبي بي سعلة فركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك”". 


00 


وجه الاستدلال: 


فإذا جازت القراءة بأوائل السورةء جاز بأواسطها وبالخواتيم؛ بجامع أن كلا 


وزهير بن معاوية كما فى سنن أبى داود »)١754(‏ ومسند عبد بن حميد كما فى المتتخب 
as)‏ 2 ۰ 
وعبد الله بن نمير كما في مسند أحمد »)۲۳١ /١(‏ ومستخرج أبي نعيم .)١1555(‏ 

ويعلى بن عبيد الطنافسي كما في مسند أحمد (۱/ »)۲۳١‏ خمستهم رووه عن عثمان بن 
حكيم» وذكروا الآية الثانية: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. 

خالفهم أبو خالد الأحمر كمافي صحيح مسلم »)۷۲۷-٠٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1۳۳۸)» 
وصحيح ابن خزيمة »)١١١١(‏ ومستدرك الحاكم »)١٠١١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (9/ »)٦١‏ 
فرواه عن عثمان بن حكيم به وذكر الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. اه وقد أخرجه مسلم كما علمت. 
وقد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر ولا تحتمل مخالفته لهؤلاء» وقد قالوا في ترجمته: بأنه صدوق 
يخطى» وقال البزار: «اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا». 

ولعل الوهم دخل على أبي خالد الأحمر بسبب أن آية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء الآية آخرها: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 

فإن قيل: قد رواها مسلم في صحيحه. ألا يعتبر هذا تصحيحًا منه؟ 

فالجواب: لايعتبر تصحيحًا؛ فمن درس صحيح مسلم علم أن مسلمًا يتبع الروايات الصحيحة 
بالروايات المعللة إشارة إلى تعليلهاء لا اعتمادًا على صحتها. 

صحيح مسلم (500-177)» وقد ذكره البخاري معلقاء قال أبو عبد الله في باب الجمع بين 
السورتين في الركعة :)١55 /١(‏ ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي يا المؤمنون في 
الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- أخذته سعلة فركع. 


منها بعض سورة. 
لاونوقش: 
بأن ركوعه كان لعذر حيث أخذته سعلة. 
لاويجاب: 


بأن الظاهر أن الركوع وقع اتفاقا بعد السعلة» وليس بسببها؛ لأنه إذا لم يتعذر 
عليه معها ذكر الله في ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده فلا يتعذر معها القراءة» 
وهو يعرض شبه يومي للآئمة ولا يمنعهم ذلك من إكمال قراءتهم. 

الدليل السادسن: 

(ح-540١)‏ مارواه أحمدء قال: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني إسماعيل بن 
مسلم الناجي» عن أبي نضرة» 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب ردد آية حتى أصبح 

[المحفوظ أنه مرسل]. 


وله شاهد ضعيف من حديث أبي ذر الغفاري. 


000 


(ح-1541١)‏ رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» 
عن جسرة العامريةء 
عن أبي ذرء قال: صلى رسول الله ١5‏ ليلة فقرأ بآية حتى آصبح» يركع بها 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة فى زوائد المسند (۳/ 57). 
© اعت توعان |تساغيل سا 
فرواه زيد بن الحباب» كما في المسند» عن إسماعيل بن مسلم الناجي» هكذا في مسند 
أحمد» ولا يعرف (الناجي) ولعل الصواب (العبدي) كما في شعب الإيمان »)۱۸۸١(‏ عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فوصله زيد بن الحباب. 
وخالقه ابن البرك كنا قى سن نسي بن اللمتصبور ۷4765 0017 قروا عن 
إسماعيل بن مسلم العبدي» عن أبي المتوكل الناجي» أن رسول الله بيه قام ذات ليلة» فقام 
بليلته بآية من القرآن يكررها على نفسه. هكذا مرسلا. 
وابن المبارك مقدم على مثل زيد بن الحباب» فيكون المحفوظ في إسناده أنه مرسل. 
فلفظ الناجي في مسند أحمد إن لم يكن خطأء فهو تصحيف. فلعله عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الناجي» فسقط حرف (عن)» وقد رجعت إلى أطراف المسند (5/ 779)» فلم يذكر فيه لفظ (الناجي). 


ET‏ الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة sest‏ ا 


I > >‏ صا یک چ ص ےم 


ويسحد بها: 9 إن عدبم كم ع بادك وَإن تَعْفْرَ لهم فإنك أنت ت العزيز ركم #٭ 
[المائدة: 114] » فلما أصبح» قلت: يا رسول الله. ما زلت تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحتء تر كع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها. 
وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا". 


000 
00 


[(ضعيف]". 


المسند .)١59/0(‏ 
رواه محمد بن فضيل كما فى مسند أحمد (5/ 59 »)١‏ ومصنف ابن أبى شيبة (۳۱۷۹۷)» 


ومسند البزار (51 ٠‏ 5)» وشعب الإيمان »)۱۸۸٠١(‏ والبعث والنشور للبيهقي (57 0). 

وفي سنن البيهقي تحرف اسم فليت إلى كليب» واسم (جسرة بنت دجاجة) إلى (خرشة بن الحر). 
ووكيع كما في المسند (١/١١٠)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة (8774)» وفضائل القرآن 
للمستغفري (08)» والمشيخة البغدادية لأبى طاهر السلفى - مخطوط (۸). 

ویک بون سايق کا تی ا 2 ۷ و الزن ماد وال 
من سنن النسائي (۱۰۱۰)» والسنن الكبرى له »)١١١59 .٠٠۸٤(‏ وشرح معاني الآثار 
»)۳٤۷ /(‏ ومستدرك الحاكم (۸۷۹)ء والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ »)۲١‏ وفي شعب 
الإيمان له (/51/ا. ۱۸۷۹)» وفى المشيخة البغدادية لأبى طاهر السلفى (مخطوط) .)٠١(‏ 

رو ين جعاورة كنا قل م د ۰ ۰ 

وا ين غ كبا ار( 

ودار ادن زياد اي فا ا0ل محمدين فر ن ال تفر س ا را 
فيه نكارة» ستتهم رووه عن (فْلَيْتِ) ويقال: أفلت العامري قدامة بن عبد الله» عن جسرة 
العامرية» عن أبى ذر رضى الله عنه. 

وال ماله دير رو وا ةا 

قال الحول EE‏ انف تسن E O‏ 

وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات :)١7١ /٤(‏ وهما متساهلان. 

وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام /٥(‏ ۳۳۲). 

وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (؟5/ .)۷١‏ 

وقال الدارقطنى: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الأستاذ بشار من سؤالات 
البرقاقي لار انار حا تازيب الال( 066 

وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ ۳۲) جسرة ليست بمشهورة وفي 
التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد. 

قال البزار: هذا الكلام لا نعلم أحدًا رواه عن النبي با إلا أبا ذر» ولا نعلم له طريقًا غير هذا = 


لاحجة من قال: يكره القراءة من أواسط السورة أو من أواخرها: 

هناك أدلة كثيرة تدل على أن غالب فعل النبي بيا أنه كان يقرأ سورة كاملة» فإذا 
ثبت أن هذا كان من سنته فإن مخالفة سنة النبي بيا في صلاته مكروهة» من هذه الأدلة: 

(ح-1547١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن عبد الله بن 
أبى قتادة» 
- عن أبيه: أن النبي ية كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانية وهكذا فى العصر وهكذا فى 
الصبح» ورواه مسله”". ْ ْ ١‏ 

وجه الاستدلال: 

قوله: (يقراً في الأوليين بأم الكتاب وسورتين). 

(ح-۹۳١٤۱)‏ ومن ذلك» ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباسء أن النبي ً4 كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: #الم 
0 تَزِيلُ ‏ السجدة و اهلاق عل إن حِيِنٌ من ألدَّهْرِ €» [الإنسان: ]١‏ » وأن النبي 
بيه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة, والمنافقون" 

(ح-1545١)‏ ومن ذلك» ما رواه مسلم من طريق جريره عن إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» مولى النعمان بن بشير» 
= الطريق» وقدامة بن عبد الله روى عنه عبد الواحد بن زياد» ومحمد بن عبيد» ومحمد بن 

فضيل وغيرهم» وجسرة بنت دجاجة هذه فلا نعلم حدث عنها غير قدامة. اه 
)١(‏ رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 

ورواه البخاري (1/7/ا) ومسلم »)٤٥۱-۱٥۵(‏ من طريق همام. 

ورواه البخاري (709) من طريق شيبان. 

ورواه البخاري (07717 1/1/9) من طريق هشام. 


ورواه مسلم ١55(‏ -551) من طريق الحجاج ب يعنى الصواف. 


ورواه أيضًا ١١65(‏ ا بو طريق او ا كليم ور عو يح ای ابره عزتنا 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. 


(۲) صحيح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 


عن النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله بيه يقرأ فى العيدين» وفى 
الحمعة 4 سَبَح سم ويك الل وهل أَتَنكَ حَرِيث العش 28# قال: «وإذا اجتمع 
العيد والجمعة» في يوم واحدء يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين'“ 

(ح-15910١)‏ ومن ذلك» ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية» عن يزيد 
ل 7 
1 اکر 0 رز هو آلا 508ص 

لاونوقش هذا: 

بأن هذه الأدلة تدل على أفضلية السورة الكاملةء لكنها لا تة تقتضي كراهة 
الاقصنا را يعض ار ولا ا مر اهي ارق ق ال ره رة 
سبق أن ناقشت هذا الدليل بالمسألة السابقة بتوسع» فار جع إليه تكرمًا إن شئت. 

لادليل من قال: يكره القراءة من الأواسط أو الأواخرإن كان ذلك من سورتين: 

لعل هذا القول بنى الكراهة على أساس أن غالب المنقول من سنة الرسول 
بي في القراءة إما أن تكون سورة كاملة في كل ركعة» أو سورة واحدة مقسومة على 
ركعتين؛ ولأن السورة الواحدة في الغالب تكون مرتبطة المعنى» بخلاف السورتين. 


لا وأجيب: 


1 2 


بأن هذا قول ضعيف؛ لأنه لا تعيين في قراءة ما تيسر إلا في الفاتحة» وفيما وردت 
به السنة منصوصة كالسجدة والإنسان في فجر الجمعة» وسبح والغاشية في الجمعة 
والعيد» والكافرون والإخلاص في ركعتي الفجرء ونحوهاء وأما ما عداها فالقراءة 
مطلقة» سواء قرأ من أوائل السورة» أو من وسطهاء أو من أواخرهاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: تكره المداومة: 

هؤلاء كرهوا المداومة على القراءة من أواسط السور أو أواخرها حتى 


(۱) صحيح مسلم (808-55). 
(؟) رواه مسلم (9515-98). 


لا يخرج عما مضت عليه السنة» وحتى لا يعتقد أن المداومة على هذه الصفة سنة 
مقصودة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يكره القراءة من أواسط السوردون أواخرها: 

(ث-774) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا محمد بن فضيل» 
عن العلاء» عن محمد بن الحكم» 

عن أبي وائل قال: صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفر, فقرأ بآخر بني 
إسرائيل لامد رای لوخد وا 4 [الإسراء: ]1١١‏ إلخ» ثم رکع. 

Ee 

وجاء في المغني عن أحمد أنه قال: «أما آخر السور فأرجوء وأما أوسطها فلاء 
ولعله ذهب في آخر السورة» إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه» ولم ينقل مثل ذلك 
في أوسطها. وقد نقل عنه الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرأ آخر السورة في 
الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد» وغيره؟»". 

فقول الإمام أحمد: أليس قد روي في هذا رخصة؟ كأن الأصل المنع. 

لا الراجح: 

أن من قرأ من أواسط السورة أو من أواخرها فقد حصلت له سنة القراءة» وعلى 
أي وجه قرأ في قيام الصلاة فقد حصلت السنةء إلا أن يقرأ في فجر الجمعة بعض 
سورة السجدة» وبعض سورة الإنسان» فلا هو فعل السنة على الصفة التي وردت» 
ولا هو تركها إلى غيرهاء فهذا الفعل خلاف الأولى على الصحيح» وما عدا ذلك فكله 
كتاب الله لا يكره قراءة شيء منه في قيام الصلاة. 


.)7585( المصنف‎ )١( 
(؟) في إسناده محمد بن عبد الحكم الأسدي الكاهلي» روى عنه العلاء بن المسيب وقيس بن‎ 
وابن أبي حاتم في الجرح‎ »)٠١ /١( الربيع» والأعمشء وذكره البخاري في التاريخ الكبير»‎ 
وقال ابن حجر فى‎ »)5 ٠٠ /۷( والتعديل (۷/ 7777)» وسكتا عليه» وذكره ابن حبان فى ثقاته‎ 
۰ ٠ فيه جهالة.‎ :)٠١ ” /۷( الميزان‎ 

.)٠١ /١( المغني‎ (۳) 





قال البخاري في تراجم صحيحِه: باب الجمع بين السورتين في ركعة. 
والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة. اه 

هذا أقوى الأقوال في المسألة» يليه من قال: لا يداوم على ذلك حتى لا يعتقد 
بأن ذلك من سنة القراءة المقصودة» والله أعلم. 


BB & $ 


المبحث التاسع 
فى قراءة أكثرمن سورة فى الركعة الواحدة 


المدخل إلى المسألة: 
0 الجمع بين السور محفوظ من فعل النبي ًة في صلاة الليل. 
0 إذا جمع المصلي بين السور في صلاة الليل أهو مقصود لذاتهء أم من أجل 


طول القيام؛ فيترتب عليه طول القراءة تبعًاء بحيث لو قرأ سورة طويلة حصل 
المقصود. الراجح الثاني. 

0 لافرق بين قراءة سورتين أو مقدارهما من سورة طويلة في صلاة النفل. 
0 قراءة السورتين لا تبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها النبي 45 بالفريضة» 
ولا توصف بالكراهة» وقد فعلها النبي يا بالنوافل» فكان حكم الجواز هو الأقرب. 
0 لو كان تعدد السور مقصودًا لذاته لجاء فى النصوص ما يدل عليه من الأمر 
فو ليدع اة تصرف أو المراظ عله 

0 اتفق الفقهاء على استحباب سورة كاملة بعد قراءة الفاتحة» ولم يتفقوا على 
استحباب سورتين لذاتهما. 





]٥۸٤-٥[‏ اختلف الفقهاء فى هذه المسألة: 

فقيل: يجوز مطلقًا فى الفرض والنفل» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة 
والشافعية» ورواية عن الإمام مالك» واختاره ابن حزم» وترجم له البخاري في 
صحيحه» فقال: باب الجمع بين السورتين في ركعة"". 

لايكره .... والأفضل أن لا يجمع». 

وانظر: شرح معاني الآثار (۱/ »)۳٤۸‏ فتح القدير (۱/ ۳٤۳)»ء‏ حاشية ابن عابدين (1/ 57 0)) 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار (5/ .)٤١۷‏ 

وقال الباجي في المنتقى :)١5/ /١(‏ «قال مالك: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث في ركعة واحدة) -. 


وقال ابن عبد البر: ما لم يكن إمامًا يطول على من خلفه)”". 

وقال ابن رجب: «أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة 
المفروضة» وروي فعله عن عمر» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعلقمة» وهو 
قول قتادة والنخعي ومالك» وعن أحمد في كراهته روايتان ...»27. 

وقيل: يستحب مطلقا في الفرض والنفل» نقله البيهقي في مناقب الشافعي» 
وحكي رواية عن أحمد". 

وقيل: يكره مطلقًا في الفرض والنفل» حكي قولا في مذهب الحنابلة 
واستغربه صاحب الإنصافˆ . ٠ ٠‏ 

وقيل: يكره في الفرض دون النفل» وهو قول في مذهب الحنابلة» ومذهب 
المالكية» قال المالكية: إلا لمأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورتين أو أكثر إذا 
طول امام" 


= وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ »)7017/١(‏ شرح البخاري لابن بطال (۲/ »)۳۹١‏ الدر 
الثمين والمورد المعين (ص: 575). 
وقال النووي في المجموع (۳/ :)۳۸١‏ "يجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة». وانظر: الأم 
(۲۸/۷) النجم الوهاج (2777/7)» بحر المذهب للروياني (۲/ ۷۸)» التبيان في آداب حملة 
القرآن (ص: »)١1١9‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ »)۲٠١‏ شرح النووي على مسلم .)1١1/5(‏ 
صحيح البخاري (۲/ »)۲٠١‏ الإنصاف (۲/ ۹۹)ء الإقناع »)١78/1(‏ شرح منتهى الإرادات 
(2197/1) الفروع (۲/ ١۱۸)ء‏ الممتع في شرح المقنع للتنوخي /١(‏ 27”85). 

.)5757/١( الاستذكار‎ )١( 

(0) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۷٤‏ 

)۳( فتح الباري (۲/ .)۲٥۷‏ 
وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ 9): ذهب الشافعي -في أحد قوليه- أنه يستحب 
أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها. 
ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد, وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة» وفى 
كراهيته عنه روايتان». 1 
وقد تضمن هذا النص من ابن رجب حكاية ثلاثة أقوال فى مذهب الحنابلة: الاستحباب» 
والكراعةه وظدم ارات ري لجرا راط المي ۹/17 الوداية م +-9): 

(6) الإنصاف (۲/ 4۹)» الهداية على مذهب أحمد (ص: »)۹١‏ المغني ))7057/١1(‏ . 

= شرح الزرقاني‎ »)7705 /١( الشرح الصغير‎ »)3557 /١1( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٥( 


قال الدردير: «وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة 
سورتين في ركعة في الفرض»)""". 

وقال في الفواكه الدواني: «وأما المأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورة ثانية 
إذا طول إمامه». 

وقيل: تكره المداومة على ذلك مطلقًا في الفرض والنفل» وهو رواية عن 
ایا 

وهذه الأقوال دائرة بين الاستحباب والجواز والكراهة» ولم يؤثر قول 
بالتحريم عن أحد من العلماء. 

لادليل من قال: يجوز قراءة سورتين فأكثر في الركعة الواحدة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: * فاقوا ما سر ِن الْفرَْانٍ € [المزمل: .]7١‏ 

فالآبة مطلقة: فما تسر يشمل السورة كما يشمل السورتين» فأاكثر. 

لا ويعترض على هذا الدليل: 

بأن دلالة الأمر تدل على أكثر من الجوازء فالأمر إن لم يدل على الوجوب 
فلا قل من أن يدل على الاستحباب» فلا يصح الاستدلال بالآية على جواز قراءة 
السورتين» فإما أن يقال: باستحباب قراءة السورتين» أو يقال: إن الآية ليس فيها 
دليل على جواز السورتين» فيطلب الاستدلال على الإباحة بغير صيغة الأمر. 

لاويرد على هذا الاعتراض: 

بأن الأمر بالقراءة يدل على استحباب القراءة في غير الفاتحة» وهذا متفق 


= على خليل »)09/١(‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ 4۷)» الفواكه الدواني 
۷/۷0 منح الجليل :)707/١(‏ ضوء الشموع شرح المجموع »)٠١ /١(‏ التوضيح 
لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ »)٤‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج 
0 ۰ المحرر /١(‏ 5 2)» الفروع (۲/ »)۱۸١‏ المبدع (۱/ ۲١٤)ء‏ الإنصاف (۲/ »)٩٩‏ 
المقنع (ص: 07). 

.)757 /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) الفواكه الدوانى (۱۷۹/۱). 

(۳) الفروع (181/7) الإنصاف (۲/ ۹۹). 


عليه» والأمر بقراءة ما تيسر» يتو جه الاستحباب إلى ما تحصل به سنة القراءة» وأقله 
آية وأعلاه سورة كاملة كما كان ذلك غالب قراءة النبي ئي في صلاة الفريضة» 
وما زاد على السورة فهو زائد على مقدار سنة القراءة» فيحمل على الإباحة» خاصة 
إذا ضُمَّ هذا الدليل إلى بقية الأدلة الأخرى فإنها تدل بمجموعها على أن قراءة 
السورتين لا تبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها النبي 5ي بالفريضة» ولا توصف 
بالكراهة» وقد فعلها النبي با بالنوافل» كما أن القيام في الصلاة مقدار منه ركن في 
الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وما زاد عليه فهو على الاستحباب» فكذلك القراءة 
مقدار مئه تحب وما زاذغليه فيو غلى الإباحة. 

الدليل الثاني: 

(ح-5415١)‏ روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا 
عمروء عن ابن أبي هلال» أن أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن» حدثه» عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمء 

عن عائشة: أن النبي ية بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم بقل هو الله أحد, فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يا فقال: سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبي ية أخبروه أن الله يحبه. 

(ح-15917١)‏ وروى البخاري معلقاء قال: قال عبيد الله: عن ثابت» 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباءء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو الله 
أحد. حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ 
فكلمه أصحابهء فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقراً 
بأخرىء فإما تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى. فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تر کتکم» وكانوا يرون أنه من آفضلهم» وكرهوا 
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أن يؤمهم غيره» فلما أناهم النبي <4 أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن 


)۱( م البخاري «(VV°)‏ وصحيح مسلم 15م ). 


تفعل ما يأمرك به أصحابكء وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال: 
إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك الجنة'. 

[اختلف فيه فى وصله وإرساله» وأعله الدارقطنى بالإرسال](". 

والتعديت انرما م فى الا ف فاخت به الف والمالكية» 
وأحمد في رواية. 

وقال الشافعى: ليس بحجة إلا أن يعتضد بمثله» وهو رواية عن أحمد. 

وفك اعفن يديك عا ال اه ار ا على ناف اران 

وجه الاستدلال: 

الحديثان يحكيان واقعتين مختلفتين» إحداهما وقعت في الحضرء والأخرى 
وقعت في السفر» فحديث عائشة المتفق عليه يحتمل أنه كان يختم بسورة الإخلاص 
في كل ركعة كما في حديث أنس. 

ويحتمل أنه كان يختم بها القراءة في آخر ركعة يقرأ فيها. 

وعلى التأويل الأول يكون الحديث دليلا على جواز قراءة السورتين في 
الركعتين» وعلى التأويل الثاني يكون الحديث دليلًا على جواز قراءة السورتين في 
ركعة واحدة» وعلى أي الاحتمالين» فالحديث دليل على جواز قراءة سورتين في 
ركعة واحدة» سواء أكان ذلك يتكرر في الركعة الثانية» آم كان ذلك يقع في إحداهما. 

وظاهر الحديث أن ذلك وقع في صلاة الفرضء والنفل مثله. 

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرة» فإن النبي بي أكمل الأمة محبة ومعرفة 
بصفة الرحمن» ولم يفعل ذلك» ولم يأمر الأمة بفعله. 

يقول ابن رجب: «دَلَّ حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع 
الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض؛ فإن النبي بيا لم يَنْهَهُ عن ذلك. 

ويدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لآن أصحابه استنكروا فعله وإنما استنكروه 
لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي ية وأصحابه في صلاتهم؛ ولهذا قال له 
النبي بية: (ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)» فدل على أن موافقتهم 
(۱) صحيح البخاري .)١58 /١(‏ 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)١509‏ 


فا آم وو کان حا واا اقشر ذلك لمضعة ليذه السو ةا 
الدليل الثالث: 
(ح-۹۸٤۱)‏ ما رواه آحمد» قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كهمس. ویزید» 
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرئ: عن كهمس» قال: سمعت عبد الله بن شقيق» قال: 
قلت لعائشة: أكان نبي الله 5ء يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لاء إلا أن 
يجىء من مغيبه. قال: قلت: أكان يصلى جالسًا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. 
قال: قلت: أكان يقرأ السّوّر؟ فقالت: المفصل. قال: قلت: أكان يصوم شهرًا 
كله؟ قالت: ما علمته صام شهرًا كله إلا رمضان. ولا أعلمه أفطر شهرًا كله حتى 
ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة عن وكيع» حدثنا كهمس به» بلفظ: 
هل كان رسول الله ئي يجمع بين السوّر في ركعة؟ قالت: المفصل”. 
2 
(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۷۳). 
(۲) مسند إسحاق .)۱۳۰١(‏ 
)۳( المسند (7/ 4 »)۲١‏ ومصنف بن أبي شيبة »)۳۷٠۲(‏ وصحيح ابن خزيمة (019). 
)4( الحديث صحيح» ومداره على عبد الله بن شقيق به» ورواه عن ابن شقيق: 
كهمس بن الحسن» وسعيد بن إياس الجريري. 
أما رواية كهمسء عن ابن شقيق» فروي مختصرًا وتامًا. 
فرواه بتمامه كل من: 
محمد بن جعفر كما في مسند أحمد (7/ .)١9/1‏ 
والنضر بن شميل كما في مسند إسحاق (۱۳۰۰) كلاهما عن كهمس به. 
وروی بعضه أو طرفًا منه جماعة عن كهمس منهم. 
معاذ بن معاذ العنبري كما في صحيح مسلم (۷۱۷-۷7)ء .)١155-117/77(‏ 
وكيع. كما فی مصنف ابن أبى شيبة )° (VVAT «TV‏ 470°(« ومسند أخيك 1/0“ 
04 0») ومسند إسحاق »)١١١ »۱۳١١(‏ والترمذي في الشمائل (۲۹۲)» وصحيح 
ابن حبان (50575). 
وأبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (577)» 
ويزيد بن هارون كما في مسند أحمد (57/ »)۱۷١‏ وسئن أبي داود (467)» ومستدرك الحاكم 
(91/7)» وحديث السراج (۲۳۱۱۰۲۱۷۷). = 


وجه الاستدلال: 


قوله: (أكان يقرأ السور. فقالت: المفصل) وظاهر الحديث مطلق» فيشمل 


الفرض والنفل. 


لا ويعترص عليه: 
بأن الحديث يدل على الاستحباب؛ وليس على الإباحة؛ لأن أفعال النبى علا 


التعبدية محمولة على الاستحباب إلا أن تكون بيانًا لمجمل واجب. 


وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ كما فى مسند أحمد (5/ »)۱۷١‏ 

وزوح بن باد كما فق مسريد ايد ۳٤۹/50‏ وخر ج أبى عوالة (4: ا 

وخالد بن الحارث كما فى المجتبى من سنن النسائى »)۲۱۸٤(‏ وفى الكبرى .)565٠04(‏ 
وحن ن مد اا كبا ف ابن 00 ۰ 

وعثمان بن عمر» كما في صحيح ابن خزيمة »)٥٩۹(‏ كلهم رووه عن کهمس» عن عبد الله 
ابن شقيق» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

وأما رواية سعيد الجريري» عن ابن شقيق: 

فرواه يزيد بن زريع» كما في صحيح مسلم )۷۱۷-۷٥(‏ و ,)1755-1١١6(‏ و (۱۷۲- 
7») وسنن ابی داود (۱۲۹۲)ء والمجتبى من سنن النسائی (/15681. ٥۲۱۸)ء‏ وفى 
الكبرى له (603 7 »),٤‏ وصحيح ابن حبان (10171)) نكو إلى نح نا نك 
6 » والسنن الكبرى للبيهقى (۲/ 28/8 584) و (۳/ ۷۱). 

واماعيل ين علا كما في مدا ۳040 وين التزمقئ 10090 وج 
ابن خزيمة »)۱۲٤۱(‏ ومستخرج أبي نعيم (۱۲۹۲۰)» وحديث السراج (۲۱۷۷» ۲۳۱۲)» 
والسئن الكبرى للبيهقي (۲/ ۸۸)ء ومستخرج أبي نعيم .)۲٦۲۰(‏ 

ويزيد بن هارون كما في مسند أحمد (۲۱۸/7)» » ومستخرج أبي عوانة (۱۹۹۸» ۲۱۲۷)» 
والسنن الكبرى للبيهقى (۲/ 584). 

وأو الساهةهادين اسامة كز الى سخ آي عا 0 رال الكبرئ ا 0 0/١‏ 
وعبد الوهاب بن عطاء» كما في مستخرج أبي عوانة .)١٠٠٠١(‏ 

وحماد بن سلمة» كما في فضائل الصحابة لأحمد »)۲۱٤(‏ وصحيح ابن حبان »)١۸١(‏ 
ومستخرج أبي نعيم »))١7157(‏ والسنة لابن أبي عاصم .)١777(‏ 

وبشر بن المفضلء كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۸۸)ء كلهم رووه عن سعيد الجريري» 
عن عبد الله بن شقيق به. 

وابن زريع» وابن علية» وبشر بن المفضل وأبو أسامة وحماد بن سلمة كلهم روواعن الجريري 
قبل اختلاطه» والله أعلم. 


لا وأجيب: 

بأن المقصود هو طول القراءة؛ لطول القيام» سواء أحصل ذلك بسورة طويلة» 
أم حصل ذلك بأكثر من سورة» فليس ظاهرًا أنه كان يتقصد تعدد السور لذاتها. 

الدليل الرابع: 

(ث-٠۳۷)‏ ما رواه مالك في الموطأء عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل 
ركعة, بأم القرآن وسورة من القرآن» وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة من صلاة الفريضةء ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم 
القرآن وسورة سورة". 

(صحيح ]. 

وجه الاستدلال: 

بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجواز» وليس بالسنية؛ لأن قراءة 
أكثر من سورة في القيام لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده. 
وبين الصلاة بالناس» ولم أفهم من فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة 
مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس» فليخفف ...وإذا صلى 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)”". 

لادليل من قال: الجمع بين السورسنة مطلقًا: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: #إفأكرءوأ ما يََسَّرَوِنَالْفرَْانٍ € [المزمل: .]7١‏ 

قالآية أمرق يقراءة ما تيسير» :وما تبسر يشمل السورة كما يشمل السورتية: 


فأكثر» وأدنى ما يفيده الأمر دلالته على المشروعية» لا على مطلق الجواز. 


.)/4/١(كلامأطوم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )۷٠۳(‏ من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
ورواه مسلم )517-1١/5(‏ من طريق معمر» عن همام بن منبه» . 
ورواه مسلم )551/-١186(‏ من طريق ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر أبو سلمة قوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ). 


الدليل الثاني: 

(ح-514١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
قال: سمعت أبا وائل» قال: 

جاء رجل إلى ابن مسعود. فقال: قرأت المفصل الليلة فى ركعة؛ فقال: 
هذا هذ الشَّعِْهِ لقد عرفت النظائر التي كان النبي كَل يقرن بينهنء كر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة"'. 

دل الحديث على استحباب جمع السورتين في ركعة واحدة» وهوما يدل عليه 
لفظ (كان) الدال على الاستمرار» وظاهر الحديث مطلق لم يتقيد بفرض أو نفل. 

لا وأجيب: 

بأن العلماء حملوا ذلك على صلاة الليل» خاصة أن الرجل قال: قرأت المفصل 
كله الليلة في ركعة؛ فهو يخبر عن قراءته في صلاة الليل» فاعترض عليه ابن مسعود بان 
النبي ية كان يجمع سورتين في ركعة: أي في صلاته بالليل» لتكون المخالفة ظاهرة» 
فلو كان الرجل فعل ذلك في صلاة الليل» وكان الرسول ية فعل ذلك في صلاة 
الفرضء لم تظهر المخالفة؛ لأن القيام في صلاة الليل أطول من القيام في الفرض» 
وقد أذن الشارع للرجل إذا صلى وحده أن يطيل ما شاء وإذا صلى بالناس أن يخفف. 

قال ابن بطال: «ذكر عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة» فدل 
هذا أن حزبه بالليل عشر ركعات» ثم يوتر بواحدة)”". 

وقال ابن رجب: «الظاهر أن حديث ابن مسعود إنما هو في صلاة الليل»2. 

لا ورد هذا الجواب: 

على التسليم بآنه محمول على صلاة الليل» فإن استحبابه في النفل دليل على 
استحبابه في الفرض إلا بدليل» ولا يلزم من قراءة سورتين في الفرض المشقة على 
الناس؛ لأن الإمام قد يختار القراءة من قصار المفصل» فتحصل سنة التخفيف مع 


0620 صحيح البخاري »)۷۷٥(‏ وصحيح مسلم (۸۲۲). 


(۳) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۷۷). 


سنة القراءة بأكثر من سورة. 

لا ويجاب عن هذا: 

لا نسلم بأنه مستحب في النفل» بل وقوعه فيه دليل الجواز؛ لا دليل 
الاستحباب؛ لأن المقصود هو طول القراءة في صلاة النفل؛ لِطُولٍ القيام» سواء 
أحصل ذلك بسورة طويلة» أم حصل ذلك بأكثر من سورة» فليس ظاهرًا أنه كان 
يتقصد تعدد السور لذاتهاء فلو كان تعدد السور مقصودًا لذاته لجاء في النصوص 
ما يدل عليه من الأمر به» والتنبيه على فضله بخصوصه. أو المواظبة عليه» فالفقهاء 
اتفقوا على استحباب تقصد سورة كاملة؛ لكونه غالب فعل النبي بيه في صلاته» 
ولم يتكلموا على استحباب تقصد السورتين لذاتهما. 

الدليل الثالث: 

(ح-١٠15)‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» 

عن جابر رضي الله عنه» قال: قال الرسول الله 45: أفضل الصلاة طول القنوت”". 

ورواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان عن جاب ر". 

(ث-۳۷۱) وروی ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 
مر عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الفجر» ولا في الوتر» فكان إذا سئل عن 
القنوت» قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن". 

(صحيح ]. 

وقال جماعة من المفسرين: أصل القنوت القيام» ومنه القنوت في الوتر؛ لأنه 
دعاء المصلي قائمًا. 


(۱) صحيح مسلم .)۷٥٦-۱٦٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم (0195-1565. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (5955). 

(6) تفسير الثعلبي »)۲٠١ /١1(‏ الهداية إلى بلوغ الغاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب القرطبي 
»١١/(‏ تفسير البغوي »)١5١/١(‏ تفسير السمعاني »)٠١١/١(‏ تفسير القرطبي 


وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن القنوت في حديث جابر طول القيام» قال 
فى الاستذكار: لا خلاف نعلمه عند أحد فى ذلك)20. 

وجه الاستدلال: 

إذا كان أفضل الصلاة طول القيام» وكان طول القيام يستلزم طول القراءة 
وكان واقع كثير من الناس لا يحفظ السور الطوالء فلا قدرة له على إطالة القيام إلا 
بتكرار السور القصيرة» فالقول بالكراهة سوف يحرمه هذا الفضل. 

لا وأجيب: 

إذا قلنا: المطلوب طول القيام» فإن ذلك يحصل بقراءة سورة طويلة» فلا يكون 
الاستحياب متوجهًا للعدد» وإنما لمقدار القراءة» نعم إذا كان لايحفظ من السور الطوال» 
فهنا يتوجه القول باستحباب القراءة بسورتين لا لذاتهماء وإنما لتحصيل طول القيام. 

الدليل الرابع : 

(ث-۳۷۲) روى ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسفء ثم قرأ في الثانية 
بالنجم» فسجدء ثم قام» فقراً: دا رُلْزتِ الأرض زِلْرَاهَا 4 . 

(۳ 

[صحیح]. 

(/85) و (۳/ »)۲٠١‏ البحر المحيط في التفسير /١(‏ 279))» المنتقى للباجي »)۲۸١ /١(‏ 

ويطلق على الطاعة والانقیاد» كما في قوله تعالى: # مریم اف لريِْكِ € [آل عمران: .]٤١‏ 

ومنه قوله تغالى :2 إن هي كام اد فا و € انر 1+٠‏ 

ويطلق القنوت على السكوت» كقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: 

#وقومواً تين 4 [البقرة: ۲۳۸]» فأمسكنا عن الكلام والدعاء. 
)١(‏ الاستذكار (۲/ .)۱۸١‏ 
© المضت 595 
(۳) أبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش» والأعمش مكثر عن إبراهيم التيمي» فلا تضر عنعنته 

على القول بأنه مكثر من التدليس» وعنعنته مؤثرة. 


ولم يتفرد به أبو معاوية» فقد تابعه الثوري» وابن عيينة. = 


فقد رواه عبد الرزاق (71775)» ومن طريقه المستغفري في الفضائل (1700)» عن الثوري» وابن عيينة 
ورواه عبد الرزاق (28/85) عن الثوري وحله. 

ورواه الطحاوي )١18١/١1(‏ من طريق جرير بن حازم» ثلاثتهم عن الأعمش به. 

وحصين بن سبرة» له إدراك» وسمع من عمرء ولم يَرْو عنه أحد إلا التيمي» وليس له إلا هذا 
الأثر» وجاء ذكره عرضًا في حديث لصحيح مسلم. 

قال البخاري كما في التاريخ الكبير (1/ ١)ء‏ وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل (۱۹۲/۳): 
روى عن عمر» روى عنه إبرا هيم التيمي» ولم يذكرا فيه جرحًاء ولا تعديلًا. 

وقال يحيى بن معين: ثقة» وكذا قال العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات (2357115) ولم يتفرد 
بهذا الأثر مما يدل على ضبطه له. 

وقد اختلف فيه على التيمي: 

فرواه الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» صليت خلف عمر» كما سبق. 
وخالفه الحكم بن عتيبة» فرواه عن إبراهيم يم التيمي» »عن أبيه» أنه صلى مع عمر. 

رواه علي بن الجعد كما في البغويات (۱۸۲)» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۸١ /١(‏ من طريق أبي الوليد» كلاهما عن شعبة» عن 
الحكم» عن إبراهيم يم التيمي» » عن أبيه : (زيد بن شريك)» أنه صلى مع عمر رضي الله عنه صلاة 
الفجر» فقرأذ في الركعة الأولى بسورة يوسف. ثم قرأ ذ في الركعة الثانية بالنجم» ثم سجدء ثم 
قام: فقرأإذا زلزلت الأرض زلزالها . واللفظ للأول. 

والأعمش من أصحاب إبرا هيم التيمي مكثر عنه» ومقدم على الحكم فيه ويحتمل أن يكون 
إبراهيم التيمي سمعه من أبيه» وسمعه من حصين بن سبرة. 

الطريق الثاني: عن أبي هريرة أن عمر. 

رواه مالك» واختلف عليه فيه: 

فرواه يحيى بن یحیی الليثى» كما فى الموطأ من روايته »27١7/١(‏ ومن طريقه رواه مسدد 
في متك كماافي المطالب الغاليه (6849, 

والشافعي كما في مسنده (ص: »)۲٠۳‏ وفي الأم (۷/ »)۲٠١‏ وفي معرفة السئن والآثار 
70 ) كلاهماء عن مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج» أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم 
إذا هوى فسجدء ثم قام» فقرأ بسورة أخرى. 

ليس فيه أبو هريرة» وهذا مقطوع. 

وخالفهما: عبد الرزاق كما في المصنف (080)» 

وأبو مصعب الزهري كما في الموطأ من روايته /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومن طريقه المستغفري في 
فضائل القرآن (۲/ ۸۲۹)» 

وعثمان بن عمر كما في شرح معاني الآثار .)7057/1١(‏ د 


لا دليل من قال: تجوز في النفلء وتكره في الفرض: 
الدليل الأول: 
عاك ما رواه مسلم من طريق الاعمش». عن سعد بن عبيدة» عن 


= ومحمد بن الحسن» كما في الموطأ من روايته (91) 
وابن بكير» كما في سنن البيهقي (۲/ 57:8 5)» خمستهم رووه عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
وتابع مالكا في ذكره أبا هريرة في إسناده كل من: 
يونس بن يزيد كما موطأ عبد الله بن وهب (۳۷۲)» وفي جامعه »)۳۷٤(‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (۱/ 355)» والسنن الكبرى للبيهقى (۲/ 017 5).» والخلافيات له .)5١151(‏ 
ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق )0۸۸٠(‏ روياه عن ابن شهاب» عن الأعرجء عن أبي هريرة. 
فكان ذكر أبي هريرة محفوظًا في الإسناد والله أعلم. 
قال الدارقطني في العلل (۲/ 45): «هو حديث يرويه مالك» عن الزهريء عن الأعرج» عن 
أبى هريرة. واختلف عن مالك: 
فرواه جويرية» وابن نافع» ومحمد بن الحسن» ومعن» وعبد الرزاق عن مالك متصلا. 
ورواه جماعة من أصحاب الموطأء عن مالك» عن الزهري» عن الأعرج أن عمرء 
لم يذكروا فيه أبا هريرة. 
ورواه معمر» ويونس» عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عمر وهو الصواب. 
وحدث به عمر بن شبة» عن أبي عاصم عن مالك» عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
عن النبي 4ء ووهم في رفعه وإنما هو حديث عمر). 
الطريق الثالث: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: صلى بنا عمر. 
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 148١ /١(‏ )» من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بمكة صلاة الفجر» فقرأ في الركعة الأولى بيوسف حتى بلغ #وابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظيم» [يوسف: ]۸٤‏ ثم ركع» ثم قام فقرأ في الركعة الثانية بالنجم فسجدء ثم قام فقرأ 
#إذا زلزلت الأرض زلزالها» ورفع صوته بالقراءة» حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه. 
وهذا الطريق له اكارزمن علة) اا عبد ارو ین ابي ايان ادر یروم يتف معد 
قال أبو حاتم: لم يصح لعبد الرحمن بن أبي ليلى سماع من عمر. المراسيل .)٠١١(‏ 
وقال الدارقطني في السنن (۲/ :)١١١‏ لم يدرك عمر. 
وسئل يحيى بن معين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر» قال: لم يره» فقلت له الحديث 
كما أن أبا الأحوص لا يدرى أسمع من أبي إسحاق قبل تغيره أم بعده. 


عن حذيفة. قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت ت: يركع 
عند المائة» ثم مضى» > فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بھاء ثم 
افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ .. .. الحديث''. 

وهذا الدليل يدل على الاستحباب» وليس على مطلق الجواز؛ لأن أفعال النبي 
ية التعبدية محمولة على الاستحباب إلا أن يقال: إن المقصود من هذا الفعل ليس 
تكرار السورء وإنما المستحب طول القيام» فكانت القراءة تبعًا له. 

ولآن هذا الفعل ليس هو الغالب على فعل النبي يَكِدِ فقد نقل ابن مسعود في 
الصحيحين أن النبي بيه كان يقرن بين النظائر: من المفصل عشرين سورة» كل 
سورتين في ركعة» على ترتيب ابن مسعود رضي الله عنه"» وحديث حذيفة قرأ 
دا بود على مدا المطصل كل تن E E‏ 

وقد يقال: ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل» ولم يَأْتِ دليل يخص 
هذا الفعل بالنفل» أو ينهى عن فعله في الفرض» والأصل أنهما عبادتان من 
جنس واحدء ولا يلزم من جمع السورتين إطالة القيام في الفرض. والأصل فيها 
التخفيف» فقد يجمع السور من قصار المفصلء المهم أن يراعي في الصلاة مقدار 
القيام المشروع فيهاء سواء أقرأ فيه سورة أم قرأ فيه أكثر من ذلك. 

الدليل الثاني : 

(ح-75١15١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
قال: سمعت أبا وائل» قال: 
جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة, فقال: 
هذا كَهَذّ الشّعْرهِ لقد عرفت النظائر التي كان النبي كَل يقرن بينهن» فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة'". 

والظاهر أن هذا كان في صلاة الليل. 


(۱) صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 


لا دليل من قال: يكره الجمع بين السور في ركعة واحدة: 

الدليل الأول: 

أن المنقول عن النبي بي قراءة سورة واحدة في الركعة في الفرض وفي السنن 
الرواتب» وما وقع من النبي 5 في قراءة سورتين فهو محمول على بيان الجوازء 
وليس لبيان الأفضل» وعليه فيكره الجمع بين السور. 

الدليل الثاني: 

(ح-١۳٠١٠)‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا أبو معاوية» وعبدة» قالا: حدثنا 
عاصم» عن أبي العالية» قال: حدثني من سمع النبي بي يقول: أعطوا كل سورة 
حظها من الركوع والسجود. 

لا دليل من قال: تكره المداومة على الجمع بين السور: 

غالب فعل النبي بيه في صلاته قراءة سورة كاملة» خاصة في الفرض» وفي 
النوافل المعينة» كالسنن الرواتب» والسنة فيما فعله أحيانًا وتركه أحيانًا ملازمة 
هديه» فالمداومة على الجمع بين سورتين مخالف لفعل النبي بي فيكون مكرومًا. 

لا الراجح: 

أرى أن أقوى الأقوال القول بجواز الجمع بين السورتين مطلقًا خاصة إذا صلى 
الإنسان وحده» أو صلى في جماعة ولم يترتب على الجمع بين السورتين مشقة 
على الجماعة بطول القيام؛ لأن صلاة الجماعة الأصل فيها التخفيف» ويستحب 
الجمع بين السور أحيانًا في صلاة الليل؛ خاصة إذا توقف عليها طول القيام؛ لآنه 
مشروع في صلاة الليل» والله أعلم. 


المبحث العاشر 
في تكرار السورة الواحدة في ركعتين 


المدخل إلى المسآلت: 

0 لم يصح أن النبي كك قراً في صلاته سورة واحدة في الركعتين. 

0 قراءة الصلاة قراءة واحدة» ولهذا يتعوذ فى أول القراءة» ولا يتعوذ فى سائر 
الركعات على الصحيح: وإذا كانت قراءة واحدة فلا حاجة إلى تكرار السورة 
مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها. 

0 لا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين. 

0 عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة. 

© أَقَرّ النبي بي الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد. وهو من 
الإقرار الجائزء وليس المستحب. فالنبي ئل أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة 
الرحمن» ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة» ولم يأمر الأمة بفعله. 

0 إنكار الصحابة ع لى الرجل تكراره سورة الإخلاص في كل ركعة يدل على 
أنه ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي بء وأصحابه في 
صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي ي على هذا الإنكار. 





1م-585] اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة: 

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفلء فإن كان لا يحفظ 
غيرها وجب تكرارها؛ لوجوب ضم سورة للفاتحة» وهو مذهب الحنفية"". 

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل)”". 


ونجاة الأرواح (ص: ۷۲ء »)۷١‏ الدين الخالص .)٠۸۸/۲(‏ 
00 نور الإيضاح (ص: 726). 


وقيل: يكره مطلقاء وإن سقطت به سنة القراءة» هو مذهب المالكية". 
وقيل: يجوزء ولكنه خلاف الأولى» وهو قول في مذهب المالكية2. 

وقيل: يجوز بلا كراهة» وبه قال الشافعية والحنابلة'". 

قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة 


القراءة)0). 


لا دليل من قال: يجوز مطلقًا بلا كراهة: 
الدليل الأول: 
(ح-٤‏ /)مارواهأبوداود. قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: 


أي لى غمر ون او أى هللايو عو اا يوعية :الله ا 


4 1 


000 


(€) 


(0 


أن رجلا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي ب يقرأ في الصبح: دا از 


َدَرَسُ 4 في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أَنَِِّيَ رسول الله كَل أم قرأ ذلك عمدًا؟". 


[انفرد به معاذ بن عبد الله» واختلف عليه في وصله وإرساله]. 


ضوء الشموع شرح المجموع »)٠١ /١(‏ المدخل لابن الحاج (5/ 275715» شرح الزرقاني 
على مختصر خليل (۱/ .)۳٥۹‏ 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »)777/١(‏ المدخل لابن الحاج »)۲٠٤/6(‏ 
مواهب الجليل »)٥۳۸ /١(‏ حاشية العدوي على الخرشي /١(‏ 71/5). 

هابا الام 44۲/0 وار سراشي الحيادة على هة الام (0)88//9:وحرائني 
الشرواني على تحفة المحتاج (؟/١5)»‏ حاشية الجمل )۳١۹/۱(‏ الفروع »)۱۸١/۲(‏ 
الإنصاف (۲/ 49)» الإقناع (178/1)» شرح منتهى الإرادات (۱/ »)١147‏ كشاف القناع (۱/ 77/5). 
نهاية المحتاج (1/ 597). 

سنن أبي داود (817). 

مدار الحديث على معاذ بن عبد الله بن خبيب» روى له أحمد وأصحاب السنن ولم يخرج له 
الشيخان شيئًا في صحيحيهماء وروى له البخاري في الأدب المفرد» له من الرواية ما يقارب 
ثلاثةٌ وعشرين حديثًا. 

قال فيه الدارقطني: ليس بذاك. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير» وسكت عليه .)٠١١١(‏ 

وقال أبو داود كما في رواية الآجري عنه: ثقة. = 


وقال الدارمي عن ابن معين: من الثقات. الجرح والتعديل (۸/ 57 7). 

وقال ابن سعد في طبقاته: كان قليل الحديث. 

وقال ابن حزم: مجهول. 

وقال ابن حجر: صدوقء ربما وهم. 

ومع تفرده بهذا الحديث فقد اختلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه سعيد بن أبي هلال كما في سنن أبي داود »)8١7(‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ 57 »)٥‏ عن 
معاذء عن رجل من جهينة موصولًا. 

وسعيد بن أبي هلال: احتج به الشيخان, وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

ووثقه ابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيبء وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال أحمد: ما أدري أي شيء» يخلط في الأحاديث. 

وقال ابن حزم: ليس بالقوي. 

وذكره في الضعفاء زكريا بن يحيى الساجي مستندًا إلى قول أحمد أنه يخلط. 

وقال البرذعي: «قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري» وسعيد بن أبي هلال: صدوقان» وربما 
وقع في قلبي من حسن حديثهماء قال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل» عن ابن أبي فروة 
وابن سمعان». انظر الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (۲/ .)١١‏ 
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي تعليقًا على كلام أبي زرعة: ومعنى ذلك أنه عرض 
حديثهما على حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان فوجده يشبهه» ولا يشبه حديث الثقات الذين 
يحدثان عنهم» فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان» ودلساه عن شيوخهما. 
وقال أبو داود كما فى سؤالاته لأحمد (705): «(سمعت أحمد يقول: سعيد بن أبى هلال 
سمعو] مته بمطير القدماءء فخرج -زعموا- إلى المدينة فجاءهم بعدل -أو قال: 7 
كب كتبت عن الصغار» وعن كل» وكان الليث بن سعد سمع منه» ثم شك في بعضه» فجعل 
بينه وبين سعيد خالدًا يعني خالد بن يزيد). 

وقال ابن حزم كما في الفصل في الملل والنحل: ليس بالقوي قد ذكره بالتخليط يحيى وأحمد. 
وقال ابن حجر: صدوق» لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفًا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه 
اختلط. يقصد الحافظ: يخلطء والخلط غير الاختلاط. 

وخالفه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» فرواه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني» 
عن سعيد بن المسيب» قال: صلى رسول الله ء4 الفجرء فقرأ في الركعة الأولى ب لدا لزت 
لأر » ثم قام في الثانية» فأعادها. ٠‏ 

رواه إسماعيل بن جعفر كما في حديثه من رواية علي بن حجر »)٤۱۸(‏ وفضائل القرآن 
للمستغفري .)٠١١١(‏ 

وأبو معاوية كما في المراسيل لأبي داود .)٤١(‏ = 


وعبد الله بن نمير كما في فضائل القرآن للمستغفري .23٠١9(‏ ثلاثتهم رووه عن سعد بن 
سعيد الأنصاري به. 

وسعد بن سعيد الأنصاريء روى عنه السفيانان الثوري وابن عبينة» وابن المبارك» وعمرو بن 
الحارث» وجماعة كثيرون» روى له مسلم بضعة أحاديث» أشهرها حديث: (من صام رمضان 
ثم أتبعه بست من شوال). 

وقد جاء تضعيفه عن الإمام أحمد مطلقا. 

وجاء تضعيفه أيضًا مقارنة بأخويه يحيى بن سعيد» وعبد ربه. انظر العلل للإمام أحمد .)١1١١١(‏ 
وقال المروذي كما في سؤالاته :)۱١١(‏ قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد» وأخواه» يعني 
عي ويس سو ی ٠‏ 
أيكون الإمام أحمد أراد تضعيفه مطلقا أم أراد أنه ضعيف إذا قورن بأخويه؟ محتمل. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. 

وقال يحيى بن معين كما في رواية ابن محرز: ثقة. 

وقال أيضًا كما في رواية الكوسج: صالح. 

وروي عن يحيى أنه ضعفه. 

وقال الدارقطنى: ليس به بأس. 

وقالناين سعد كانه فيل الحديث در ة أيه الطبعات الكبوى ط العلمية (4908//6): 

وقال العجلي وابن عمار وابن شاهين وابن خلفون: ثقة. 

ناخرات سنا فى ا قال ابنه أبو محمد: يعني أنه 
كان لا يحفظ» يؤدي ما سمع. اه لعل قصده: لا يفقه» يؤدي ما سمع» لأن من يؤدي ما سمع 
فقد حفظ» ولهذا قال أبو الحسن القطان: اختلف في ضبط هذه اللفظة» فمنهم من يخففها: 
أي هالك. ومنهم من يشددها: أي حسن الأداء. تهذيب التهذيب (۱/ 1947). 

وقال ابن عدي: ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا بمقدار 
مايرويه. الكامل /٤(‏ ۳۸۹). 

وقال الذهبى فى السير: أحد الثقات. اه 

فوصوم ترط أذ فق اغ ن ون ما ردچ وو يكل ال ای موا من منت بن 
أبى هلال» وأقل رواية منه. 

إذا عرقت كلك مجن لكا أن اك اعات وله و إوساله فة كان انغلا من ححاة برع عبد الله 
الجهنيء فهذه علة قادحة في الحديث. ٠‏ 

وإن كان الخطأ من الرواة عنه» فإن سعيد بن أبي هلال وإن كان أقوى من سعد بن سعيد وأكثر 
رواية منه» إلا أن كلام الإمام أحمد بأنه يخلط في الحديث يقصد بعض أحاديثه» لا كلها = 








ونوقش هذا الحديث: 
بآن الراوي قال: لا أدري أنسيّ رسول الله بي آم قرأ ذلك عمدًا؛ لأنه لم يعهد 


من النبى اة فى صلاته أنه كان يفعل ذلك. 


لا وأجيب: 
.4 8 3 9 جاع - و 
قال الشوكاني: «إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غير مشروع؛ فَحَمل 


فعله 45 على المشروعية أولى؛ لآن الأصل في أفعاله التشريع» والنسيان على 
خلاف الأصل)2©. 


الدليل الثانى: 
(ح-5١15)روى‏ البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا عمروء 


عن ابن أبي هلال» أن أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن» حدثه» عن أمه عمرة بنت 


عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة زوج النبي ي 


والخلط في الحديث محمول على وصل مرسل أو رفع موقوف ونحو ذلكء فلا يبعد أن 
يكون هذا الحديث من هذه الأحاديث التي أخذها الإمام أحمد على سعيد بن أبي هلال 
ومعلوم أن الإمام أحمد من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل» ولا يلقي مثل ذلك الكلام 
جزافا إلا عن تتبع واستقراء» فهو عندي جرح مفسر مقدم على التعديل» فإذا أضفت إلى كلام 
الإمام أحمد كلام أبي زرعة بعد أن عرض أحاديثه على حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان 
ووقوفه على وجود شبه بينها لا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم» وأضفت مع ذلك 
شك الليث بن سعد وهو من بلده» ومن طبقة شیوخه» وكونه روى عنه نازلا يدل على أنه كان 
ينتقي من أحاديثه» ولو نزل في السماع درجة» كل ذلك يجعلك لا تستبعد أن يكون سعيد بن 
أبى هلال وإن كان ثقة أو صدوقًا فى الجملة إلا أن له أوهامًا وتدليساء ومنها وهمه فى وصل 
هذا الخدت وآ المتروق فيه الإرساك ملاعل الج ان العم جاء من الرؤاة عن مما 
لامنه» والله أعلم. 

وقد رواه أبو داود» وسكت عنه فى سننه. 

قال العروى رز بود اذه بإهاد عدوي ا او 01190 المج 00070 
وقال ابن حجر: رواته موثقون. انظر نتائج الأفكار /١(‏ 0 417). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (/355): «وليس في إسناده مطعن» بل رجاله رجال 
الصحيح» وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهورء وهو الحق). 


.)7573777/5( نيل الأوطار‎ )١( 


e‏ الجامع .4 أحكام صفنّ الصلاة SSR‏ غ2 


عن عائشة: أن النبى بيه بعث رجلا على سريةء وكان يقرأ لأصحابه فى 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يي فقال: 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب 
أن أقرأ بهاء فقال النبى بَكلِةِ: أخبروه أن الله يحبه(". 

فقوله: (يختم بن اك نع * أكان يقصد يختم قراءته فلا دليل فيه 
على تكرار السورة» آم كان يقصد بأنه يختم قراءة كل ركعة ؟ فيكون فيه دليل على 
جواز تكرار السورة في كل ركعة. ويدل على الاحتمال الثاني: 

(ح-١15١)‏ ما رواه البخاري معلقاء قال: قال عبيد الله: عن ثابت» 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو 
الله أحد. حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه. فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة, ثم لا ترى أنها تجزئك 
حتى تقرأ بأخرى» فإما تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت, وإن كرهتم تر کتکم» وكانوا يرون أنه 
من أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي 4 أخبروه الخبر, فقال: 
«يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك الجنة". 

[اختلف فيه في وصله وإرساله» وأعله الدارقطني بالإرسال]". 

وظاهر الحديث أن ذلك كان يقع في صلاة الفرض؛ لمشروعية الجماعة في 
الصلاة» وما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل. 

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرة» فإن النبي ب أكمل الأمة محبة ومعرفة 
بصفة الرحمن» ولم يفعل ذلك» ولم يأمر الأمة بفعله» وإنكار الصحابة يدل على أنه 
(۱) صحيح البخاري (1/717/5): وصحيح مسلم (۸۱۳-۲۹۳). 
(۲) صحيح البخاري .)١98 /١(‏ 
(۳) سبق تخریجه» انظر (ح:509١).‏ 


ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي بيه وأصحابه في صلاتهم؛ 
وقد أقرهم النبي ية على هذا الإنكار» لهذا قال له النبي كَلِِ: (ما يمنعك أن تفعل 
ما يأمرك به أصحابك؟)» ولم يجوز الفعل حتى علم بالباعث عليه . 

ولو كان مكروما لما أقرَّه النبي ية على فعله. خاصة أنه كان بإمكانه الإكثار 
من قراءة السورة خارج الصلاة. 

لا دليل من قال: يكره تكرار السورة في كل ركعة: 

الدليل الأول: 

أن قراءة الصلاة قراءة واحدة» ولهذا يتعوذ في أول القراءة» ولا يتعوذ في سائر 
الركعات» وإذا كانت واحدة» فلا حاجة لتكرار السورة وهو يحفظ غيرها. 

الدليل الثاني: 

أنه لم يصح أن النبي 4 قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين» وما تركه 
النبي ييي فتركه سنة كالفعل» فيكون تكرار السورة خلاف السنة المعهودة 
وما خالف السنة فهو مكروه. 

لا ويناقش: 

بأن هذا القول يصح دليلًا على من قال باستحبابه» ولا أعلم أحدًا قال 
باستحباب تكرار السورة» أما الرد به على من قال بالجواز فليس بالقوي؛ لأن 
عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة. 

لا دليل من قال: يكره في الفرض دون النفل: 

الدليل الأول: 

(ح-7 16١‏ )ما رواه أحمد, قال: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني إسماعيل بن 
مسلم الناجي» عن أبي نضرة» 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكَِةٍ ردد آية حتى أصبح 


(0 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة فى زوائد المسند (۳/ 57). 


[المحفوظ أنه مرسل]0©. 

الدليل الثانى: 

(ح-8١15)‏ رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» 
عن جسرة العامرية» 

عن أبي ذرء قال: صلى رسول الله ءي ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع 
بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم# [المائدة: ]1١4‏ » فلما أصبح. قلت: يا رسول الله ما زلت تقراً هذه 
الآية حتى أصبحتء تركع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي 
فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيا" . 

[ ضع 

وجه الاستدلال: 

إذا جاز تكرار الآية» جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآية» والآيات. 

لسا وتوقى: 

بأن الحديث لا يصح» ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب» وليس 

الدليل الثالق: 

أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض. 

القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة» وهى مطلوب فعلها إمًا 
وجويًا وإما استحبايًا؟. 

فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل» 
ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي بيه لم يعمله» ولم يأمر بفعله» كما في إقرار النبي كلل 
)١(‏ سبق تخریجه» انظر (ح: .)١595‏ 
(۲) المسند .)١59/6(‏ 
)۳( سبق تخريجه. انظر (ح: .)١591١‏ 


الرجل على تكرار سورة الإخلاصء وإنما سأله النبي بي على الباعث» فلما علم 
مشروعية الباعث أقره على الفعل» وأما القول بكراهة تكرار السورة فلا دليل عليه 
والله أعلم. 


الفصل الثالت 
في مقدار القراءة في الصلوات الخمس 
المبحثٌ الأول 
في تقسيم سور القرآن إلى طِوَال ومِئِيْن ومَثَانِ ومُمَصَل 


المدخل إلى المسألت: 
تقسم سور القرآن إلى طِوّال ومِئِيْن ومثانٍ ومُقَصل» وتقسيم الأخير إلى 


طوال وأوساط وقصار مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. 

0 لم يختلف العلماء في السور البيت: البقرة وال عمران. والضساء 
والمائدة والأنعام والأعراف أنها من الطوال» واختلفوا في السابعة أهي 
الأنفال وبراءة» أم هي يونس؟ 

0 المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآن» ويقع بعد 
المثاني» واختلفوا في أوله. 

0 اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان؛ راجع لاختلاف 
ترتيب السور» وهو أمر اجتهادي. 

0 لا أعلم في صلاة الفريضة تفضيلًا من قول الرسول بيا لسورة معينة بذاتها فيما 
يقرأ زائدًا على الفاتحة إلا ما كان في صلاة الجمعة وفي صلاة بيحتهاء ويمكن 
اعتباره من خصائص يوم الجمعة. 





[م-087] قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: 


وهي سبع: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. 


١ث‎ 100 الجامع 2 أحكام صفح الصلاة‎ eva ERS ERS 


واختلفوا فى السابعة: 

فقيل : الأنفال وبراءة؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة. 

وقيل: يونس. 

القسم الثاني: المئون: 

وهي ما ولي الطوال» وهي ما تزيد آياتها عن مائة أو تقاربها. 

القسم الثالث: المثانى: 

وهي ما ولي المئين» وسميت مثاني؛ لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من 
الطوال والعيه 1 

وقد يطلق المثاني على القرآن كله. كما في قوله تعالى: لاله رل أَحْسَنَ 
اديت كبام ها مَكَانَ € [الزمر: ۲۳]. 

(ح-9١6١)‏ وأطلقت المثاني على الفاتحة» روى البخاري في صحيحه من 

عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: آم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيو””. 

القسم الرابع: المفصل: 

وهو ما ولي المثاني من قصار السورء وهو ثلاثة أقسام: طوال» وأوساط وقصار. 

لا والدليل على هذا التقسيم: 

(ث-۳۷۳) ما رواه أحمدء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف بن 
أبى جميلة» حدثنى يزيد الفارسی» حدثنا ابن عباس» قال: 

قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى 
براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فوضعتموها في السبع الطوال» فما حملكم على ذلك؟ ... الحديث". 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: »)١57‏ مناهل العرفان /١(‏ 707), المدخل لدراسة 

القرآن (ص: 775). 


.(٤ ٠ / 5( صحيح البخاري‎ 2 
.)59/١(دنسملا‎ )۳( 


000 


[اختلف في يزيد» أهو ابن هرمز الثقة فيكون صحيحًا أم هو غيره فيكون حستا]“. 


الحديث مداره على عوف بن أبي جميلة» حدثني يزيد الفارسيء عن ابن عباس به» ورواه عن 
غرف جافة فى اللات ۰ ۰ 

الأول: إسماعيل ابن علية» كما فى مسند أحمد /١(‏ 1۹)» 

الا جحي بن نيد العا ها د هبيط ۷ه والسنن الكبرى للنسائي 
(7407)» ومسند البزار (5 675» والمصاحف لابن أي داود (ص: »)١٠١‏ وتاريخ المدينة 
لابن شبة (۳/ .)١٠١ 1١6‏ 

الثالث: محمد بن جعفرء كما فى مسند أحمد (١/لا0)»‏ وسنن الترمذي »)۳٠۰۸١‏ 
العا لن أن اردان ارا لابو 18/1 4 01 

الرابع: يزيد بن زريع» كما في تفسير البغوي ط التراث (۲/ »)١١‏ وابن حذلم في مشيخته .)٥١(‏ 
الخامس : هشيم بن بشير» كما في سنن أبي داود (۷۸7)» وأحكام القرآن للجصاص .)٠١ /١(‏ 
السادس: مروان بن معاوية» كما في سنن أبي داود (۷۸۷)» والأموال للقاسم بن سلام »)٤۸(‏ 
وابن حذلم في مشيخته (00). 

السابع: ابن أبي عدي» كما في سنن الترمذي »)۳٠۸١(‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: ))١١5‏ 
وتهذيب الكمال للمزي (۳۲/ ۲۸۸). 

الثامن: أبو أسامة حماد بن أسامة» كما فى مصنف ابن أبى شيبة »)۳١۹۰۳(‏ وفى مسنده كما 
في تحاف اير 51/150 موعن طريقة ابن حال ف مشيطه مهن ` 

التاسع: النضر بن شميل» كما في الأموال لابن زنجويه (45)) . 

العاشر: سهل بن يوسف» كما في سنن الترمذي (١۸٠۳)ء‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: 5 »)١١‏ 
وتهذيب الكمال للمزي (۳۲/ ۲۸۸). 

الحادي عشر: عثمان بن الهثيم كما في صحيح ابن حبان »)٤۳(‏ 

الثاني عشر: عبد الله بن حمران» كما في شرح مشكل الآثار .)٠١۷٤١١۱۳۱(‏ 

الثالث عشر: أشعث بن عبد الله الخراساني» المعجم الأوسط (2)0757 

الرابع عشر: هوذة بن خليفة» كما في مسند ابن أبي شيبة» انظر (إتحاف الخيرة 57575)؛ 
كما في المستدرك »)۲۸۷١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۷/ »)٠١١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
(۲)» والمعرفة للبيهقي (۲/ 5114). 

الخامس عشر: إسحاق بن يوسف الأزرق» كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/57). 
السادس عشر: روح بن عبادة» كما في المنعدرلة «(TYTVY)‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
»)٠١۲ /۷(‏ كلهم رووه عن عوف بن أبي جميلة» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه وهو وهم» فيزيد 
الفارسي إن كان ابن هرمز فهو من رجال مسلم» وإن كان غيره فليس من رجالهما. د 


وقد قال الحاكم في موضع آخر: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهذا هو الصواب. 
واختلفوا في يزيد الفارسي» أهو ابن هرمز الثقة» أم هما رجلان؟. 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (۳/ ۳۱۹): سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هو يزيد 
الفارسي. وانظر الأسامي والكنى رواية ابنه صالح (775)) والمعرفة والتاريخ للفسوي (7/ .)17١‏ 
وقال عبد الله أيضًا في الكتاب نفسه (۳/ 184): سمعت أبي يقول: قد حكوا عن عبد الرحمن 
ابن مهديء قال: يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز. 

وقال علي بن المديني: قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسي الذي روى عنه عوف هو 
يزيد بن هرمز. قال: فقال يحيى بن سعيد: سله ممن سمعه؟ قال: فسألته» فقال: ما زلنا نسمعه. 
المعرفة والتاريخ .)72١/(‏ وانظر: التاريخ الكبير (۸/ ۳۹۷)ء والجرح والتعديل (4/ ۲۹۳). 
وروى الترمذي» حديثًا في الشمائل (۳۹۲) في وصف النبي بيا من طريق عوف الأعرابي» 
عن يزيد الفارسي» وكان يكتب المصاحف. عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان في مشاهير الأمصار: يزيد بن هرمز ... وهو الذي يروي عنه عوف الأعرابي» 
ويقول: حدثنا يزيد الفارسىء وقال مثله فى الثقات .)5١/25(‏ 

رک ج فا واا محيد بن أ الق فى فاب اتاخ واا 
المحدثين وكناهم (۳۳۳). 

فذهب ابن مهدي وأحمد والترمذي وابن حبان ووافقهم على هذا محمد بن المثنى وابن سعد 
إلى اعتبارهما شخصًا واحدًا. 

وجمعهما البخاري في ترجمة واحدة» فكان ظاهر صنيعه أنهما شخص واحد. 

وقال علي بن المديني: «زعموا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزا. 

وخالف a‏ 06 بن سعيد القطان» فأنكر أن يكونا واحدًا. التاريخ الكبير (۸/ ۳۹۷)» 
الجرح والتعديل (9/ .)۲۹٤‏ 

ووافقه على ذلك أبو حاتم الرازي. المرجع السابق. 

وكذا قال ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد (119). 

وعمرو بن علي الفلاس. 

وقال المزي الصحيح أنه غير يزيد بن هرمز. تحفة الأشراف (0/ ۲۷۲)» تهذيب الكمال (۳۲/ ۲۸۷). 
ورجحه الحافظ ابن حجر في التقريب موافقا للمزي. 

وفي تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب لابن حجر /١(‏ 255» قال: «رجاله رجال 
الصحيح إلا يزيد الفارسي» فإنه بصري مقل» قال أبو حاتم: لا بأس به» وقد قيل: إنه يزيد بن 
هرمز الذي أخرج له مسلم» فإن ثبت ذلك فهو على شرطه. والله أعلم». 

فهذا النص يدل على أن الحافظ ابن حجر إنما جعلهما رجلين متابعة للمزي. 

وعلى فرض أن يكونا رجلين» فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به» مع آنه يذهب إلى أنه غير يزيد = 


(ح-٠٠١٠)‏ وروى البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: 
سمعت أبا وائل» قال: 

جاء رجل إلى ابن مسعود., فقال: قرأت المفصل الليلة فى ركعة؛ فقال: 
هذا كَهذ الشعْرء لقد عرفت النظائر التى كان النبى بل يقرن بينهن» فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة"". 

فاشتمل أثر عثمان على مصطلح الطوال» والمئين» والمثاني. 

واشتمل أثر ابن مسعود على ذكر إثبات مصطلح المفصلء فهذه أقسام أربعة. 

(ث-٤۳۷)‏ وروی البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم» قال: أخبرني 

إني عند عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي» ... وفيه قالت 
اة ل ول قا تزل مله سورة من المقضا ها دك ر ال واا حت إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ... الحديث”". 

فأشارت عائشة إلى أن المفصل كان أوَّل القرآن نزولا وأن أكثره في وصف 
الصحابة رضي الله عنهم. 


= ابن هرمز» وهذا توثيق منه على تشدده» وإذا وثق من معتبر لم يضره كونه لم يرو عنه إلا 
عوف الأعرابي» وكون يحيى بن سعيد لم يعرفه فقد عرفه أبو حاتم» فكان معه زيادة علم» 
فكان الإسناد إما صحيحًا إن کان ابن هرمزء وإما حسنًا إن كان رجلا آخرء والله أعلم» ومتن 
الحديث ليس منكراء فهو يكشف سبب إسقاط البسملة بين الأنفال والتوبة» وأن ترتيب السور 
كان باجتهاد من الصحابة» وهو قول الجمهور. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن 
عباس. ويزيد الفارسي: قد روى عن ابن عباس غير حديثء ويُقال: هو يزيد بن هرمّز» ويزيد 
الرقاشي هو: يزيد بن أبان الرقاشي» ولم يدرك ابن عباس» إنما روى عن أنس بن مالك» 
وكلاهما من أهل البصرة» ويزيد الفارسي: أقدم من يزيد الرقاشي». 
وتحسين الترمذي ذهاب منه إلى تضعيف الحديث؛وهو مصطلح خاص للترمذيء والله أعلم. 

¥( صحيح البخاري »)۷۷١(‏ وصحيح مسلم (۸۲۲). 

(۲) صحيح البخاري .)٤۹٩۳(‏ 


لا وأماالدليل على تفاوت سور المفصل: 
(ث-776) ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 


حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار 


عن أبى هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َي أشبه صلاة 


برسول الله ياء من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويق رأ في المغرب بقصار المفصلء ويقراً 
في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل”". 


000 
00 


اا 


.)٠١ المسند(۲/‎ 

الحديث يرويه الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن أبي 
هريرة» ورواه عن الضحاك جماعة منهم: 

الأول: محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)» كما فى مسند أحمد (۲/ »)٠١‏ والمجتبى 
من سنن النسائى (۹4۸۲)ء والسئن الكبرى له 6)٠١53(‏ . 

العا عه الل بن ارت اف کا فى يعد جمد 9ه 0۳۴ و لمق م سفت 
النسائى 0 ؛»؛ والسنن الكبرى ملم 

الغالك: الم بن عيذ الرتحمن بن التحارعت (اصدوق) كنا فى سد لحد 6۴۴/١7‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۲۱٤‏ 

الرابع: عثمان بن مكتل (ثقة)» كما في شرح معاني الآثار للطحاوي »)۲٠٤/۱(‏ 

الخامس: أبو بكر الحنفي (ثقة)» كما في مسند أحمد (۲/ ۳۲۹)» وسئن ابن ماجه (۸۲۷)» 
وصحيح ابن خزيمة (070)» وصحيح ابن حبان (۱۸۳۷)ء والسئن الكبرى للبيهقي 
(5/ 2047547 خمستهم عن الضحاك بن عثمان به» فالحديث صحيح. 

زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمد (۲/ ۳۲۹)» والبيهقي (۲/ 257) : قال الضحاك: وحدثني 
من سمع أنس بن مالك» يقول: ما رأيت أحدًا أشبة صلاةً بصلاة رسول الله ية من هذا الفتى» 
يعني: عمر بن عبد العزيز» قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وكان يصنع مثل ما 
قال سليمان بن يسار. 

وقد رواه الضحاك موصولًا عن يحيى بن سعيد» أو عن شريك بن أبي نمر» لا يدري أيهما حدثه» 
عن أنس بن مالك» قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ية من هذا الفتى يعني عمر 
ابن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأوليين من الظهر» ويخفف الآخرتين» 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في = 





وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه» وقد يكون الشبه في مقدار 
CO)‏ وروی أنوا داود من طريق وهب بن جرير» حدثنا أبية قال: 
عن جده. أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت 
22 2 ا 5 5 8 

رسول الله 45 يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة"". 
[حسن]". 
يقصد سورة قصيرة ولا طويلة من المفصل. 
فإذا تبين أن هذه التقاسيم كانت شائعة لدى الصحابة رضوان الله عليهم» ومن 

ذلك حزب المفصلء فلقد اختلفوا فى سبب تسميته: 
فقيل: سمي بالمفصل» لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة. 
وقيل: لقلة المنسوخ فيه ولهذا سمي المحكهو'”". 

= الصبح بطوال المفصل. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى /٥(‏ ۲١۳)ء‏ وأبو طاهر المخلص في السادس من 
المخلصيات .)550-١755(‏ 
ورواه زيد بن الحباب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ١15 /١(‏ 7) عن الضحاك بن عثمان» 
قال: حدثني بكير بن الأشج به» بلفظ: كان رسول الله يك يقرأ في المغرب بقصار المفصل. 
فرواه مختصرًاء ونسب ذلك إلى رسول الله عي بلفظ صريح بالرفع» ولم يقل ذلك أحد ممن 
رواه عن الضحاك بن عثمان غير زيد بن الحباب» وهو صدوق» فأخطأ فيه» والله أعلم. 

.)815( سنن أبي داود‎ )١( 

)۲( ومن طريق وهب بن جرير أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۲/ »)٥٤١‏ وعنعنة ابن إسحاق 
بأنه لم يسمعه» أو تصريح إمام من أئمة الحديث بأن هذا الحديث لم يسمعه في أصح قولي 
أهل العلم في عنعنة المدلس» والله أعلم. 

(۳) تفسير الطبري »)٠١١/١(‏ تبيين الحقائق »)٠۲۹ /١(‏ البحر الرائق »)377٠ /١(‏ الاقتضاب 


في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (۱/ »)٠١۳‏ المجموع شرح المهذب (۳/ »)۳۸١‏ 
مغني المحتاج /١(‏ 775): أسنى المطالب »)٠٠١ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ »)۷٤‏ = 


(ث-7"7/7) فقد روى البخاري من طريق أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم» قال: وقال 
ابن عباس: توفي رسول الله 45 وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكو”". 


$B B&B $ 


= مطالب أولي النهى .)٤١١ /١(‏ 
(۱) صحيح البخاري (6017"5). 


المدخل إلى المسألت: 

0 كثرة الاختلافات في تحديد أول المفصل دليل على أن المسألة لا نص 
فيهاء وأن مبناها على الاجتهاد. 

0 المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآنء وأن 
آل حم ليست من المفصل. 

0 أقرب الأقوال فى تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية 
القائل بأن المسألة تقريب» ولبست تحديدا. 





[م-0817] اتفق العلماء على أن منتهى المفصل هو آخر القرآن. 

واختلفوا في أوله على أقوال كثيرة أوصلها الزركشي والسيوطي إلى اثني 
عشر قولًا في كتابي البرهان والإتقان» وأكثرها أقوال ضعيفة» وأشدها ضعمًا من 
قال: المراد به القرآن كله؛ لأنه كتاب فصلت آياته. 

وكثرة الاختلافات دليل على أن المسألة لا نص فيهاء وأن مبناها على 
الاجتهاد. والمتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآن» 
ويقع بعد المثاني» وربما اختلف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف 
عثمان لاختلاف ترتيب السور» والذي هو اجتهادي من قبل الصحابة رضوان الله 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن /١(‏ 2155» الإتقان في علوم القرآن .)۲۲٠/١(‏ التوضيح شرح 
الجامع الصحيح لابن الملقن .)١١١/۷(‏ 


عليهم» وأن آل حم ليست من المفصل. 
(ث-۳۷۷) لمارواه البخاري» ومسلم عن النظائر التي كان يقرن بينها الرسول يا 
من رواية واصل الأحدب» 


عن أبي وائل: ثماني عشرة من المفصل» وسورتين من آل حو'". 

وأشهر الأقوال في أول المفصل كالتالي: 

قيل: أوله من سورة الحجرات» وهو مذهب الحنفية» والمرتضى فى مذهب 
المالكية» وصححه النووي من الشافعية» dj‏ عفرل a‏ 

قال ابن نجيم: «والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات إلى #لوالساء ذاتِ 
بروج € طوالء ومنها إلى لر یکی 4 أوساطء ومنها إلى آخر القرآن قصار» وبه 
صرح في النقاية»©. 

وقيل: أوله من سورة ق» حكي قولا عند الحنفية» وصححه ابن رشد الجده 
وهو الصحيح في مذهب الحنابلة» وقال الماوردي في تفسيره: حكاه عيسى بن 
عمر عن كثير من الصحابة» وصححه الشوكاني”". 


(۱) صحيح البخاري (05٠5؟)»‏ وصحيح مسلم (۲۲۸-۸۷۲). 

(۲) البحر الرائق /١(‏ ١٠۳)ء‏ فتح القدير )5720/١(‏ حاشية ابن عابدين :»2215٠ /١(‏ مراقي 
الفلاح (ص:4۸)» مجمع الأنهر .)٠٠١ /١(‏ 
انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير للدردير /١(‏ 751)» الفواكه الدواني (١/۱۷۸)ء‏ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 777)» منح الجليل /١(‏ 27554» الثمر الداني 
شرح رسالة القيرواني (ص: .)٠٠١‏ 
وقال خليل في التوضيح :)٤٦/١(‏ «واختلف في المفصل: فقيل: من الشورى» وقيل: من 
الجاثية» وقيل: من الحجرات. وقيل: من قاف. وقيل: من النجم. وقيل: من الرحمن». اه 
ولم يرجح بينهاء وقال زروق في شرح الرسالة )۲۲١ /١(‏ بعد أن ساق الخلاف» قال: «وقيل: 
الحجرات» وهو المعمول به). 
ونقل التتائي في جواهر الدرر (7/ :)١١9‏ عن ابن فرحون: أصحها القتال. 
وانظر في مذهب الشافعية: دقائق المنهاج (ص: »)٤١‏ مغني المحتاج ٤١ /١(‏ ))» كفاية النبيه 
70 ) أسنى المطالب »)١155 /١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١٠١1/5(‏ 
وانظر قول ابن عقيل من الحنابلة في الإنصاف (۲/ 00). 

(۳) البحر الرائق /١(‏ 759). 

(5) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 755)» فتح القدير /١(‏ 775)» منحة الخالق حاشية على البحر = 


قال المرداوي في الإنصاف: «وأول المفصل: من سورة ق # على الصحيح 
من المذهب» وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره» وصححه الزركشي وغيره)"". 

وقال ابن كثير في تفسيره: «وهذه السورة -يعني سورة ق #-هي أول 
الحزب المفصل على الصحيح» وقيل: من الحجرات» وأما ما يقوله العامة: إنه من 
عَم € فلا أصل له» ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم». 

وقيل: أوله من سورة الرحمن» وهو منسوب لابن مسعود رضي الله عنه". 

قال الزركشي في البرهان: «حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأء وقال: إنه 
كذلك في مصحف ابن مسعود» قلت: رواه أحمد في مسنده كذلك)7). 

ولعل هذا على ترتيب مصحف ابن مسعود» وأما على ترتيب مصحف عثمان 
رضي الله عنه فيكون أوله سورة ول € كما أفاده الزركشي في البرهان©. 

وقيل: أوله من سورة القتال (سورة محمد يَلِِةِ)» وبه قال بعض السلف» قال 
الماوردي: وهو قول الأكثرين”". 

وقيل: أوله من سورة الضحى » ونسبه الماوردي لابن عباس» وقال: كان 


يفصل في الضحى بين كل سورتين بالتكبير'". 


= الرائق /١(‏ 06750 قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان (ص: 2544 البيان والتحصيل 
(۱/ 346 التوضيح شرح جامع الأمهات 577/١1(‏ 7)؛ شرح زروق على الرسالة »)۲۲١ /١1(‏ 
الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب »23١7 /١(‏ المجموع (۳/ »)۳۸٤١‏ شرح 
الزركشي على الخرقي /١(‏ 5 250)» الإنصاف (۲/ 200» تفسير الماوردي المسمى النكت 
والعيون (۱/ ۲۷)» فتح القدير للشوكاني /٥(‏ ۸۳). 

)١(‏ الإنصاف (؟/00). 

(۲) تفسير ابن كثير ت سلامة (۷/ ۳۹۲). 

(۳) البيان والتحصيل /١(‏ 7945): حاشية ابن عابدين 5٠ /١(‏ 0). 

(5) البرهان في علوم القرآن /١(‏ ١٠٤۲)ء‏ وسيأتي تخريج الأثر إن شاء الله تعالى. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ 55 ؟). 

0) تفسير الماوردي (النكت والعيون) »)757/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٦٠٤/١(‏ 
الإنصاف (۲/ 06). 

(۷) النكت والعيون (۱/ ۲۷)» الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۲۹۸). 


والذي يمكن أن يستدل له من هذه الأقوال قولان: 

لا أما دليل من قال: المفصل يبدأ من سورة ل €. فاستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۲١۱)‏ فقد روى أحمدء, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا عبد 
الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي. 

عن جد اوس بن حذيفةة قال كنت في الوند اللي أثوا التي كله تامو ام 
ثقيف. من بنى مالك» أنزلنا فى قبة له. فكان يختلف إلينا بين بيوته» وبين المسجد. 
فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حتى ييحدثنا .... فمكث عنا ليلة لم 
يتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: 
طرأ علي حزب من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب 
رسول الله بی حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث 
سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة 
سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم"". 

[ضعيف ]!". 

وجه الاستدلال: 

التصريح بأن حزب المفصل من سورة و 4 كما دل الحديث على أن المفصل 
يبتدئ من السورة التاسعة والأربعين ابتداء من سورة البقرة» وهذا هو رقم سورة ق #. 

الدليل الثاني : 

(ث-۳۷۸) روى البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم, قال: أخبرني يوسف 
بن ماهك» قال: 

إني عند عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي» ... وفيه قالت 
عائفةة بي ل ال كا اف سرامن الما شهاككر لبن رالا نض ذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ... الحديث”". 


(۱) المسند(557”294/5). 


(۲) سبق تخریجه» انظر (ح505١).‏ 
(۳) صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 


000 الجامع يك أحكام صف الصلاة 0000 


فأشارت عائشة إلى أن المفصل كان أوّل القرآن نزولًاء وأن أكثره في وصف 


الجنة والنار» وليس في بيان الحلال والحرام. 


قال ابن رشد الجد: «والصحيح قول من قال إنه من سورة لق 4؛ لأن سورة 


الحجرات مدنية» والمفصل مكى)27. 


معاوية» قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن عبد الله بن حبيب» 


000 
00 
(۳) 


عن ابن مسعود قال: أنزل المفصل بمكة, فمكثنا حججًا نقرؤه» لا ينزل غيره". 


[إستاده فا 


البيان والتحصيل (۱/ 7595). 

التفسير من سنن سعيد بن منصور( .)١١‏ 

الأثر رواه سعيد بن منصور »)١7١7(‏ ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط »)٦۳٤٤(‏ عن 
حديج بن معاوية. 000 

والطحاوي في مشكل الآثار )۱۳۷١(‏ من طريق زهير بن معاوية» كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود. 

وزهير بن معاوية ثقة إلا أنه ممن روى عن أبي إسحاق بعد تغيره» وحديج فيه لين ولم يذكر 
في الرواة عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠١١‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حديج بن 
معاوية» وثقه أحمد وغيره» وضعفه جماعة». 

وقد اختلف فيه على أبى إسحاق: 

قروا کم وی بن سا عو ای اماق عر عا اللدين ياو قن انج رة قبا 
وخالفهما إسرائيل كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠٠٤۳(‏ ومستدرك الحاكم (۲۸۸۸» 
357 ) فرواه عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: قرأنا المفصل 
سوا وله كله ابو يديا أبها اللزين ارا 

فذكر عبد الرحمن بن يزيد -وهو أخو الأسود وعمه علقمة بن قيس» وهو ثقة- بدلا من 
عبد الله بن حبيب» وهذه مخالفة في الإسناد, كما أنه خالفهم في لفظه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. اه 

فهذا الاختلاف أراه من أبي إسحاق. 

وقد قال أبو داود كما في سؤالاته :)4٠5(‏ سمعت أحمد بن حنبل قال: زهير» وزكرياء ‏ = 


قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث ما قد دل على أن سورة الحجرات ليست 
منه» وأنها مدنية ...2270. ثم ذكر الحجج على مدنيتها. 

والقول بأن المفصل كله مكي لا يطابق الواقع» فالمجادلة والحشرء والمنافقون» 
والتحريم» والطلاق» وغيرها كلها في أحكام الحلال والحرام» وهي مدنية 
ولا يختلف أحد أنها من المفصل. 

لا واستدل من قال: أول المفصل من الرحمن: 

(ح-1517) ہما رواه أبو داود» من طريق إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن علقمة» والأسود. قالا: 

أنى ابن مسعود رجل» فقال: إني أق رأ المفصل في ركعة؛ فقال: أَهَذّا كهذ الشعرء 
ونثرًا كنثر الدقلء لكن النبي 4 كان يقرأ النظائر السورتين في ركعةء الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والطور والذاريات في ركعة. وإذا 
وقعت» ونون في ركعة» وسأل سائل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس 
في ركعة» والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ر كعة» 
وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة)» 
قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله" . 


ورواه الفريابي من طريق يحيى بن آدم» عن إسرائيل به بنحوه» وفيه: ... ولكن 


= وإسرائيل» ما أقربهم في أبي إسحاق» في حديثهم عنه لين» ولا أراه إلا من أبي إسحاق»» وقال 
أبو حاتم في إسرائيل: هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. 
وقال أبو طالب والفضل بن زياد للإمام أحمد: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي 
إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه صاحب كتاب. 
وقال أبوداود: قلت لأحمد: إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت في الحديث. 
وقال عيسى بن يونس: قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبى إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. اه 
فإسرائيل ثبت في جده أبي إسحاق» فلعل روايته فى ا والله أعلم. 

.)۳۹۷ /۳( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) سفن أبي ذاود (17550): 


رسول الله َيه كان يقرأ النظائر في كل ركعة: الرحمن والنجم في ركعة. والطور 

والذاريات في ركعة» ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر في ركعة. وويل للمطففين 

وعبس في ركعة» وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة» وعم 

يتساءلون والمرسلات في ركعة؛ والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة"". 
[الحديث في الصحيحين دون تسمية النظائر]". 


فبدأ بسورة الرحمن» وذلك بحسب ترتيب مصحف ابن مسعود رضى الله عنه. 


BB 6 ¥$ 


.)١؟‎ 5( فضائل القرآن للفريابي‎ )١( 
.)١51٠١ سبق تخریجه» انظر (ح‎ )۲( 


المبحث الثالث 
في تحديد طوال المفصل وأواسطه وقصاره 


المدخل إلى المسآلي: 

0 المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآنء وأن 
0 طوال المفصل فيه الأطول وفيه الطويل» وقل مثل ذلك فى أوساط المفصل . 
0 أقرب الأقوال فى تحديد طوال المفصل وأوساطه ولضازة مذهب الشافعية 
القائل بأن المسألة تقريب» ولبسث تحديدًا. 

0 القول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (والحديد) فهي 
من طوال المفصلء وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنباً والنازعات 
فهي من أوساطه. وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين 
فهي من قصار المفصل. 

0 قد تقرب بعض السور من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره. فما 
قرب من الشيء أعطي حكمه. 

0 اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع 
لاختلاف ترتيب السورء وهو أمر اجتهادي. 





فقيل: طوال المفصل من الحجرات إلى البروج وقيل: إلى آخر البروج» 
وأوساطه من البروج إلى البينة» وقصاره إلى آخر القرآن» وهذا مذهب الحنفية”". 


(1) تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 7775), الجوهرة النيرة »22//١(‏ ملتقى 
الأبحر (ص: »)١١۹١‏ البحر الرائق ))27٠ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: ۹۸)» حاشية ابن عابدين 
»)24٠/١(‏ الدر المختار (ص: ٤۷)ء‏ المحيط البرهاني .)٠٠ /١(‏ 


وقيل: طواله من (الحجرات) ومنتهاه إلى (عبس) والغاية خارجة» وأوساطه 
من (عبس) إلى (الضحى) بإخراج الغاية ياء وقصاره من (الضحى) ا آخر 
القرآن. وهذا مذهب المالكية» وقول فى مذهب الحنفية. 

فقال بعضهم: طواله: كالحجرات واقتربت والرحمن» وأوساطه كالشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى» وقصاره كالعصرء وقل هو الله أحد. وقدمه الخطيب 

وقال الإسنوى: «رأيت فى (المسافر) لأبى المنصور التميمى أحد أصحاب 
الربيع» عن نص الشافعي تمثيل القصار بالعاديات» ونحوها»". 

وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: 
«والمنقول كما قال ابن الرفعة وغيره: إن طواله كقاف والمرسلات» وأوساطه 
كالجمعة» وقصاره كسورة الإخلاص)2. 

وهذا القول يعتمد فى تعيين المفصل على التقريب» وليس التحديد. 
وأوساطه منها إلى الضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن على ما اشتهرء كذا قال. 


ء)٠٠١ الثمر الداني (ص:‎ .)١١8/١( الشرح الصغير له‎ »)71517/١( الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
الفواكه الدواني (١/۱۷۸)ء حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ »23508/١( منح الجليل‎ 
شرح زروق على‎ »)2٠١77 /۲( حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزيّة‎ .))27/1( 
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ ١٠٠)ء جواهر الدرر في حل‎ 277١ /١( الرسالة‎ 
.)775 العناية شرح الهداية (۱/ ها"‎ »)١١19 /۲( ألفاظ المختصر‎ 
وللشيخ علي الأجهوري:‎ 
أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي‎ 
ومن عبس لسورة الضحى وسط ومابقي قصاره بلا شطط‎ 

(۲) مغني المحتاج »)۳٠٤ /١(‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ 59). 

(۳) المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)۷١‏ 

(4) المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)٠٠١‏ 


وذكره في شرحه للمقدمة الحضرمية» وقال: وفيه نظر. ونسبه الإسنوي في 
المهمات لابن معن في الل 

وقيل: طواله من (ق) إلى (النباً)» وأوساطه من (النباً) إلى (الضحى) وقصاره 
من (الضحى) إلى آخر القرآن» وهذا مذهب الحنابلة". 

هذه الأقوال في تحديد أول المفصل» وأوساطه وقصاره» وكلها اجتهادات 
كما سبق» وأقرب الأقوال عندي مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب» 
وليست تيتا لأنك إذ| ذهيت إلى تخد المفصل في الور شج الا من 
أوساط المفصل» وهي في مقدار الجمعة والمنافقون» وهي من طوال المفصل» 
وستجد الطارق من أوساط المفصل سبعة أسطرء بينما البينة عشرة أسطر وهي 
معدودة من قصاره» والعلق تسع عشرة آية» وهي من قصار المفصلء» بينما الشمس 
وضحاها خمس عشرة آية وهي معدود ةمن أوساط المفصلء فالقول بأن ما كان 
بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (الحديد) فهي من طوال المفصلء وما كان 
بمقدار الجمعة والمنافقون والنباً والنازعات فهي من أوساطه» وما كان بمقدار 
العصر والفيل والماعون والمعوذتين من فهو من قصار المفصل» وقد تكون بعض 
السور بين ذلك» فتقرب من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره» فما قرب من 
الشيء أعطي حكمه» لعل هذا أقرب القولين ما دامت المسألة ليس فيها نص يمكن 
الفصل به» والله أعلم. 


)١(‏ تحفة المحتاج (۲/ 080)» مغني المحتاج »)۳١١ /١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية 
(ص: 8 36 المهمات (۳/ 06ظ 
(؟) شرح منتهى الإرادات »)19١ /١(‏ غاية المنتهى »)١178 /١(‏ مطالب أولي النهى (575/1). 


المبحثٌ الرابع 
في مقدار القراءة المستحبة فى صلاة الصبح 


المدخل إلى المسآلت: 

0 لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي كيا 
(ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)» وقوله عليه السلام للإمام: (من أم الناس 
فلیخفف)» وقوله يل لمعاذ: اقرأ سح أسرَرَيْكَ 4 وام وصها) ونحوها. 

0 ليس في النصوص تحديد. لايزاد عليه ولاينقص عنه وهذايعم جميع الصلوات. 
0 تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت» فالصبح وهي أوكد الصلوات 
في إطالة القراءة» قد صَلَّى النبي لا فيها بالتكوير. والمغرب وهي من أوكد 
الصلوات في التخفيف قد د َرأ النبي بيا فيها بالأعراف» والطور والمرسلات» 
وقل مثل ذلك في سائر الصلوات. 

© قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه َك مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة. وهذا إجماع». 

0 قال ابن عبد البر: «لا توقبت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم 
الناس فليخفف) ولم يَحُدَّ شينًا». 

0 لا بحفظ نص يأمر فيه النبي ب الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح» 
وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم بحماعته» وربما 
خفف فيها الصلاة أحيانًا. 

0 نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة 
في صلاة الصبح خاص بالفذ» أو لجماعة محصورة» ويرغبون في الإطالة» 
ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا. 





0 قول النبي يَِِ: (اقتدِ بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى 
من مراعاة سنة القراءة» ويشهد له تخفيف النبي 44 الصلاة لسماع بكاء الصبي. 
0 السنن لا إلزام فيهاء وإنما يحمل الناس على الفروض والواجبات» وإطالة 
القراءة في صلاة الصبح ليست واجبة بالإجماع. 

0 تفضيل المفصل على غيره من سور القرآن في قراءة الصلاة لا يصح فيه دليل. 
0 قراءة النبي بي في صلاة الصبح من الطوال» أو من المئين» أو من المثاني 
لايدل على استحباب هذه السور بذاتهاء فضلًا أن يدل على استحباب القراءة 
من هذه الأحزاب بذاتهاء وقل مثل ذلك في المفصل. 

0 قراءة النبي 45 لسورة ق في صلاة الصبح يؤخذ منه استحباب القراءة 
بمثل هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح من أي سورة شاء. 

0 صح عن النبي ا أنه قرأفي الصبح بطوال المفصل» مثل: ق والطورء والإنسان. 
وصح عنه القراءة من خارج المفصل» كالسحدة» والصافات.» والمؤمنون. 

0 قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران في صلاة الصبح» وقرأ عمر البقرة» والإسراء 
ويوسف والحج والكهف ويونس وهود وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال 
والمئين والمثاني من هذين الخليفتين الراشدين دليلا على استحباب قراءة هذه السور 
بذاتها في صلاة الصبح» لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دليلًا على استحباب 
قراءتها من هذا الحزب» وإذا اختلف الناس فلينظروا إلى فعل أبي بكر وعمر. 





[م-584] اختلف العلماء في تقدير مقدار القراءة في صلاة الصبح على النحو التالي: 

القول الأول: مذهب الحنفية: 

اختلفت الروايات عند الحنفية في عدد الآيات المستحب قراءتها في الحضر لاختلاف 
الآثار» والمنقول في الجامع الصغير: أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين» 
أو خمسين» أو ستين» واقتصر محمد بن الحسن في الأصل: على الأربعين. 

وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة: ما بين الستين إلى مائة» وبكل هذا 
جاءت الآثار» وأن تكون هذه الآيات من طوال المفصل» وهل هذه سنة أخرىء أو 


استحسان قولان لهه”©. 
واا طوال المفصا ها 


وهذا التفصيل في مقدار عدد الآيات التي يسن قراءتها في الفجر مقيد بقيدين: 
أن يكون ذلك في الحضرء وألا يثقل ذلك على المقتدين بقراءته". 

وأما في السفر مطلقا أي سواء أكان في حال عجلة أم في حال القرار» فالسنة 
أن يقرأ فيه الفاتحة وأي سورة شاء©). 

واختار بعض الحنفية أن المسافر إن كان في أمنة وقرار فيستحب له أن يقرا في 
الفجر نحو البروج وانشقت؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. 

وتعقبه ابن نجيم فقال: «وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة 
العجلة في السير» وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ نحو سورة البروج وانشقت .... 


)١(‏ الأصل للشيباني »)١١١ /١(‏ البحر الرائق (۱/ »)751١ 077٠‏ المبسوط (۱/ »)١77‏ بدائع 
الصنائع »)7١ 5 /١(‏ تحفة الفقهاء »)١١١ 011١ /١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 2080» العناية 
شرح الهداية »)١ 5 /١(‏ المحيط البرهاني 7٠٠ /١1(‏ 701)» حاشية ابن عابدين 5٠ /١(‏ 0). 
وقد اشتمل مذهب الحنفية على مسألتين: كون القراءة من طوال المفصل» وكونها في مقدار 
معين من الآيات: وقد اختلفوا أهما سنتان» أم أن السنة هو عدد الآيات» وأما كونها من طوال 
المفصل فاستحسان» قولان» انظر: حاشية ابن عابدين ٤١ /١(‏ 5)» الجوهرة النيرة /١(‏ /0). 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق :)7١ /١(‏ «وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل 
خلاف السنة» ولهذا قال في المحيط» وفي الفتاوى: قراءة القرآن على التأليف في الصلاة 
لا بأس بها؛ لأن أصحاب النبى يَلِِةٍ كانوا يقرؤون القرآن على التأليف في الصلاة» ومشايخنا 
اتد را الحتفيل اص القرم وار ااه ۰ 
فنص على أن كونها من المفصل استحسان من قبل المشايخ» لا من جهة ظاهر الرواية. 

(۲) ملتقى الأبحر (ص:۸٥۹۰۱١٠).‏ 

() مراقي الفلاح (ص: ۹۸)» الهداية شرح البداية (557/1)» . 

(4) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ))0178/١(‏ . 

(5) الهداية .)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٥۸/١(‏ ملتقى الأبحر (ص: 
» المحيط البرهاني .)٠١ /١(‏ 


فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية» ولا من جهة الدراية. 

وقال أيضًا: «والسفر وإن كان مؤثرًا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة 
البروج في الفجر والظهر لا بد له من دليل» ولم ينقلوه» وكونه ء4 قرأ في السفر 
شيئًا لا یدل على سنيته إلا لو واظب عليه؛ ولم يوجد. فالظاهر الإطلاق). 

وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى 
تقليل الجماعة)”". 

هذا تفصيل قراءة الصبح في مذهب الحنفية. 

القول الثانى: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

استحب المالكية للفذ في الحضر أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل 
فما زاد بقدر ما يحتمله التغلیس» فإن خشى الإسفار خفف. 

ومثل الفذ الجماعة المحصورة إذا طلبت من الإمام التطويل» وعلم أو ظن 
إطاقتهم له» ولم يكن أحدهم من أهل الأعذار» وإلا فالمطلوب منه التقصير؛ 
لاحتمال الضعيف والسقيم وذي الحاجة”". 

ومثل طلب الجماعة التطويل أن يفهم الإمام رغبتهم به» ولو لم يصرحوا 
بذلك» وعليه يُخَرّحُ تطويلّه عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده“. 

ومذهب الشافعية على نحو مذهب المالكية. فقالوا: يستحب القراءة ف 


.)٥١۸ /١( وانظر: حاشية ابن عابدين‎ »)١۹ /١( البحر الرائق‎ )١( 

.)75٠9 /١( البحر الرائق‎ )۲( 

(۳) الاختيار لتعليل المختار (07/1). 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ التلقين /١(‏ 5 5)؛ شرح الخرشي »)۲۸١ /١(‏ 
مواهب الجليل »)5177/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ۱۷۹)»ء حاشية العدوي على كفاية الطالب 
۲۹۳/۲0 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (096/1)» منح الجليل >)۲٨۸/1(‏ الدر 
الثمين والمورد المعين (ص: »)٠۲‏ النوادر والزيادات »)١۷٤/١(‏ البيان والتحصيل 
(۱/ 2546» إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ ١۳۷)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۲۷)» القوانين 
الفقهية (ص: ؛ 5)» التاج والإكليل (۲/ 5٠‏ 7), جامع الأمهات (ص: »)۹٤‏ التوضيح لخليل 
(2©2 تحبير المختصر لبهرام (۱/ ۲۹۹)ء جواهر الدرر .)١١97/5(‏ 

.)3717/7 /۱( انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )٥( 


الصبح في الحضر بطوال المفصل إذا انفرد المصلي» أو كان إمامًا وكان المأمومون 
محصورين وآثروا التطويل» فإن لم يكونوا محصورينء أو كانوا ولكن لم يؤثروا 
التطويل» فلا يستحب ذلك» جزم به النووي في شرح المهذب وشرح مسلم» وجزم 
به أيضًا في التحقيق. 

وأما في السفر فيستحب له القراءة في الأولى (قل يا أيها الكافرون)» وفي 
الثانية: الإخلاص”22". 

قال النووي: «وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو 
فيما آثر المأمومون التطويل» وكانوا محصورين لا يزيدون» وإلا فليخفف)". 

وقال الرملي في نهاية المحتاج: «ويستثنى -كما قاله الشيخ أبو محمد في 


)١(‏ مختصر المزني (ص: ١١١)ء‏ المجموع (7/ ١۳۸)ء‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي 
(0) مغني المحتاج /١(‏ 02757 أسنى المطالب »)٠٠١ /١(‏ حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج (۲/ ١٠)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ »)۲۳١‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)ء فتح العزيز 
(۳/ لاه ”). روضة الطالبين »)558/١(‏ المقدمة الحضرمية (ص: 257)» نهاية المحتاج 
(64/1). 
وجاء في أسنى المطالب :)۲٠۲/١(‏ «فإن جهل حالهم» أو اختلفوا لم يطولء قال ابن 
الصلاح إلا إن قل مَنْ لم يَرْضَءِ كواحد واثنين» ونحوهما؛ لمرض ونحوه» فإن كان ذلك 
مرة» أو نحوها خفف» وإن كثر حضوره طَوَّل مراعاة لحق الراضين» ولا يفوت حقهم؛ لهذا 
الفرد الملازم. قال في المجموع: وهو حسن متعين. 
قال الزركشي: وفيه نظرء بل الصواب أنه لا يُطَوّل مطلقًا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره 
ية على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وخرج بقول 
المصنف من زيادته: (وهم أحرار غير أجراء): الأرقاء» والأجراء. أي إجارة عين» على عمل 
ناجزء إذا أذن لهم السادة» والمستأجرون في حضور الجماعةء فلا عبرة برضاهم بالتطويل 
بغير إذن فيه من أرباب الحقوقء نبه على ذلك الأذرعي». 
وقال التنوخي الحنبلي في شرح المقنع /١(‏ 575): «ومعنى إتمام الصلاة: أن يفعل أدنى 
الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا نُؤْثِر 
جماعته التطويل» فإن آثرته استحب؛ لأن النبي بيا كان يقرأ بالستين إلى المائة» و ب(قاف)» 
وب(الروم) وب (المؤمنون»». وانظر: شرح منتهى الإرادات 0577/١‏ 7717)» وكشاف 
القناع (1/ .)07901١‏ 


)۲( المجموع (۳/ «(TAO‏ وانظر: المقدمة الحضرمية (ص: c(۷‏ . 





مختصره» والغزالى فى عقود المختصر وإحيائه- صلاة الصبح للمسافر» فإن 
المستحب أن يقرأ في الأولى منها: قل يا أيها الكافرون والثانية: الإخلاص)2". 

وقول الحنابلة فى المسألة كقول الشافعية» 

وقال أحمد كما فى رواية حنبل بن إسحاق: «قال أبو عبد الله -يعنى أحمد- 
إذاكاة السسخد على قارعة الطريق» أو طريق شلك الف أعجي إلى فان 
كان مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك» فلا بأس» وأرجو إن شاء الله». 

وجاء في الروض المربع: «ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام؛ لقوله ء44: إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال 
من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل» وعددهم ينحصر»”. 

القول الثالث: 

اختار ابن بطال وابن عبد البر واليعمري وبعض العلماء أن على الإمام 
التخفيف بكل حال . 

ورجحه ابن عبد البر حتى لو علم قوة من خلفه» وقال: فإنه لا يدري ما يحدث 
بهم من آفات بني آدم» وذكر أن تطويل الإمام غير جائز وأنه يلزمه التخفيف. 

استحب إمام الحرمين القراءة في الصبح من طوال المفصل مطلقاء من غير 
فرق بين إمام ومنفرد» وبين جماعة محصورة وغيرهم» وبه قال ابن القيم وابن رجب 
من الحنابلة. 
)١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 545)» وانظر: مغني المحتاج .)١١۳ /١(‏ 


(؟) فتح الباري لابن رجب .)75١11/5(‏ 

(9) الروض المربع (ص:1/8١).‏ 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۳۳)» الاستذكار (۲/ »)١77‏ فتح الباري لابن رجب 
(۲/ ۷)» طرح التثريب (۲/ »)٠١‏ شرح القسطلاني .)٥۹ »٥۸/۲(‏ شرح الزرقاني 
على الموطأ /١(‏ ۷۸٤)ء‏ شرح الرزقاني على خليل »)۳۷١ /١(‏ لوامع الدرر في هتك أستار 
المختصر (۲/ ١١١٠ء‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (0577/5). 

(5) المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ ۸٦)ء‏ فتح الباري لابن رجب (5/ ۲۲۲). 


القول الخامس: 

استحب ابن حزم أن يقرأ مع أم القرآن في صلاة الصبح في كل ركعة من ستين 
آيه إلى مائة آية من أي سورة شاء(©. 

هذا تفصيل مذاهب الفقهاء» وملخصه كالتالي: 

قيل: تسن قراءة أربعين آية أو خمسين أو ستين آية في الركعتين» ويستحسن 
كونها من المفصل. 

فجعلوا تقدير الآيات بالعدد من السنة» وكونها من حزب المفصل من قبيل 
الاستحسان. وهذا مذهب الحنفية. 

وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل» وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة» قال المالكية: فما زاد. 

وقيد المالكية والشافعية والحنابلة الاستحباب للمنفرد» أو لجماعة محصورة 
رغبت في إطالة الصلاة» وكانت تطيق ذلك. 

وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل مطلقَاء وبه قال إمام الحرمين وابن القيم. 

وقيل: تسن القراءة من الستين إلى المائة» من أي سورة شاء» وهو اختيار ابن حزم. 

فإذا وقفت على الأقوالء فلننتقل إلى بيان الأدلة عليها. 

لا دليل من قال: يستحب القراءة من طوال المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-15١15١)‏ مارواه مسلم من طريق شريك وابن عيينة» عن زياد بن علاقة» 

عن قطبة بن مالك سمع النبي ي يقرأ في الفجر #إوالنخل باسقات لها طلع نضيد4. 

ورواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة به 

الدليل الثاني: 

(ح-1515) ما رواه مسلم من طريق زائدة» حدثنا سماك بن حرب» 

عن جابر بن سمرة قال: إن النبي بل كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن 
)١(‏ المحلى (۳/ »)١۷١‏ مسألة (540 5). 
(۲) صحيح مسلم .)551/-1١55(‏ 


۱1۲۹ E E O الجامع 4 أحكام صفت الصلاة‎ uaa a 


المحيد وكان صلاته بعد تخفيفا. 


000 
00 


[اختلف فيه على سماكء في تعيين السور ]"'". 


صحيح مسلم .)5908-١54(‏ 

اختلف فيه على سماك بن حرب في تعيين السورء 

فرواه زهير وزائدة» وإسرائيل في رواية» وجعفر بن الحارث بسند ضعيف» » رووه بذكر سورة (ق). 
ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). 

ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). 

ورواه شعبة بذكر قراءة الظهرء وقال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 

ورواه حماد بن سلمة» فلم يذكر قراءة الصبح. 

قال النسائي: سماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث اختلف فيه على 
اك هذا من حي الخال ويك قا ك قا 

رواه زائدة بن قدامة» عن سماك به» كما في صحيح مسلم )598-١54(‏ و(59١558-1))‏ 
ومصنف ابن أبى شيبة (7051)» ومسند أحمد (5/ .)٠٠١‏ ومسند أبى يعلى (1559), 
والمعجم اكير للطراتي 009/90 0 وم اعرا ۷ 4۱ 
وصحيح ابن خزيمة »)٥۲١(‏ وصحيح ابن حبان »)۱۸١١(‏ ومسند السراج »)٠٤١(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (۲/ 57 0): ومستخرج أبي نعيم على مسلم »23١1521١16(‏ بلفظ: (أن 
النبي ي كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد» وكانت صلاته بعد تخفيفا). 

وتابعه على ذكر سورة (ق) كل من إسرائيل» وزهير» وأبي عوانة» وجعفر بن الحارث» عن سماك. 
أما رواية زهير» عن سماك: ْ 

فرواها مسلم :.)558-١79(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7057), وأحمد /٥(‏ 240 
5١‏ 0 من طريق يحيى بن آدم» حدثنا زهير» عن سماك به» بلفظ: (سألت جابر 
ابن سمرة» عن صلاة النبي 4 فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: 
وأنبأني: أن رسول الله بي كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن ونحوها). 

فقوله: (ونحوها) يحتمل ونحوها من سور المفصل» ويحتمل بمقدارها من القرآن. 

وروا الطبراني في الكبير (۲/ ۲۲۷) ح 21978 وأبو العباس )١55(‏ من طريق عمرو بن 


خالد الحراني» 
ورواه أبو العباس السراج في مسنده )١51(‏ من طريق شجاع بن الوليد» ومن طريق أبي الوليدء 
ثلاثتهم» عن زهير به. 


وأما رواية أبي عوانة» عن سماك فرواها الإمام أحمد (5/ 75)» حدثنا يونس» حدثنا 
أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبى 6 
فسمعته يقرأ في صلاة الفجر (ق والقرآن المجيد ويس والقرآن الحكيم). 


فلم يسم الراوي» وذكر مع سورة ق: (سورة يس) وذكر سورة يس في الحديث خطأء لمخالفة 
رواية أبي عوانة لكل من زهير وزائدة» وإسرائيل» وجعفر بن الحارث» والحمل فيه على 
سماك بن حرب» ففي حفظه شيء. 

تابع أبا عوانة على ذكر سورة (يس) شعبة وأيوب بن جابر» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة؛ أن النبي بي كان يقرأ في الصبح ب يس *. 

رواه الطبرانی في الأوسط (۳۹۰۳)ء قال: حدثنا على بن سعيد الرازي» قال: أخبرنا عبد الله 
ابن ا ا قال: أخبرنا او اوا الي قال ج ف ری وار 
ال الاي الم رو هاا الحديك عع ما اوا رن جاو ل واا 
أبو داود» تفرد به: عبد الله بن عمران». 

وهذه رواية منكرة» أيوب بن جابر ضعيف» وعبد الله بن عمران اللأصبهاني: صدوق يغرب» 
وأما شيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي فتكلم فيه الدارقطني» وأثنى على حفظه ابن يونس 
فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن» وهذه الرواية مخالفة لرواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن 
شعبة» وهو المعروف من حديث شعبة» كما سيأتي تخريجها إن شاء الله. 

قال الحافظ في نتائج الأفكار: | وقم نيول کک سرو يبرب فی هله الروالاهوقه اکچ 
مسلم من وجه آخر عن شعبة بهذا السند بلفظ: (كان يقرأ في الظهر بسبح وفي الصبح أطول من 
ذلك)» فلعل بعض الرواة حمل حديث أيوب بن جابر على حديث شعبة» وأيوب بن جابر ضعيف). 
وأما رواية جعفر بن الحارث» عن سماك: 

فرواها الطبراني في الكبير (۲۳۹/۲) ح 235٠٠١‏ من طريق محمد بن حسان البرجناني» حدثنا 
محمد بن يزيد حدثنا جعفر بن الحارث به» بلفظ: (كان رسول الله يك يقرأ في صلاة الفجر ب(ق)) 
ومحمد بن حسان البرجناني» ليس له رواية إلا في المعجم الكبير للطبراني بحسب البحث» 
ولم يرو عنه إلا أسلم بن سهل الواسطي (بحشل)» وليس له إلا ثلاثة أحاديث كلها عن شيخه 
محمد بن يزيد الواسطي» عن جعفر بن الحارث» وكل هذه الروايات الثلاث متابع عليهاء 
ليس فيها ما تنكره» فلفظه هذا صالح في المتابعات. 

وأما رواية يزيد بن عطاءء فرواها الطبراني في الكبير (۲/ )70١‏ ح 7١705‏ من طريق سعيد 
ابن سليمان ويحيى الحماني» كلاهما عن يزيد بن عطاء» عن سماك بن حرب» عن جابر» 
قال: رأيت رسول الله يك يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم» كان يصلي الظهر حين تزول 
الشمس وكان يقرأ فى صلاة الفجر ب ق والقرآن المجيد» ويس ونحو ذلك. 

قالخا كا إلا جروج قد انهو ية الي كن قد ا لوعو نيد بخ 
سليمان (سعدويه). 

ويزيد بن عطاء هو أبو خالد اليشكري ضعيف» وقد زاد (سورة يس) وهي زيادة منكرة. 

وأما رواية إسرائيل» عن سماك, فقد اختلف فيه على إسرائيل في لفظه: = 


فأخرجها الطبراني في الكبير (۲/ 4 77) ح ۱۹۲۹ء من طريق عبد الرزاق» عن إسرائيل به» مقرونًا 
برواية زائدة» بلفظ: (كان رسول الله كي يقرأ فى صلاة الفجر ب ق والقرآن المجيد» وكانت صلاته 
عدا وها لف راه مأخشى أن يكون نرات حل ف رار على لفظ را 
نقد وراد ع دال اق فى الت ا ذوعن اعد والطوانن فى ایر 
(577/0)ح1915. ۰ 00 
ورواه أحمد أيضًا (5/ 5 )٠١‏ حدثنا يحيى بن آدمء 

ورواه المستغفري في فضائل القرآن (479)» وابن خزيمة في صحيحه »)57١(‏ وابن حبان 
في صحيحه (۱۸۲۳)» من طريق خلف بن الوليدء 

والحاكم في المستدرك )۸۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» أربعتهم (عبد الرزاق» ويحيى» 
وخلف» وعبيد الله) رووه عن إسرائيل» عن سماك بن حربء أنه سمع جابر بن سمرة يقول: 
كان رسول الله ية يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف» 
كانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرا في الفجر الواقعة» ونحوها من السور. 

فذكر سورة (الواقعة) بدلا من قاف. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه وإنما تَرَّجٍ مسلم بإسناده: 
كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة. 

تابع الثوريٌ إسرائيلٌ» على ذكر سورة الواقعة» فخرج إسرائيل من عهدته. 

فقد رواه المستغفري في فضائل القرآن »)۹٤١(‏ وأبو العباس السراج في مسنده )٠٤١(‏ من 
طريق محمد بن يوسف. 

والبيهقي في السنن )١19/72(‏ من طريق عبد الصمد بن حسان» كلاهما عن الثوري» عن سماك بن 
حرب به. فكان الحمل بذكر (سورة الواقعة) على سماك» فقد اضطرب في تعيين السورة. 

ورواه شعبة» وحماد بن سلمة» عن سماك» فلم يذكرا سورة قاف: 

فرواه مسلم )554-١10(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن سماك به» بلفظ: 
(كان النبي ياء يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول 
من ذلك). ولم يذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح» وزاد قراءة الظهر ب (الليل إذا يغشى). 
ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد (5/ 3١81١١‏ )» والنسائي في المجتبى (4/0)) وفي 
الكبرى »2٠١55(‏ والمستغفري في فضائل القرآن (495). 

ورجا وارد ۸ اران قن ا( 00ے 01144 مو طريق معاة بن 
معاذ» عن شعبة به. 

ورواه الطيالسي» عن شعبة» واضطرب فيه في تعيين السورة» على أربعة ألفاظ: 

اللفظ الأول: جاء بلفظ : (كان رسول الله كيا يقرأ في الظهر والعصر ب #الليل إذايغشى )» 
ونحوهاء ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك) بمثل رواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ. 5 


رواه عنه بهذا اللفظ يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي (٠٠۸)ء‏ ومن طريقه أبو عوانة في 
مستخرجه (1707)» وأبو نعيم في مستخرجه »)۱١۱۷(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ ٤١‏ 0). 
اللفظ الثاني: جاء بلفظ: (أن النبي بي كان يقرأ في الظهر ب #سبح اسم ربك الأعلى 24 
وفي الصبح بأطول من ذلك). 

رواه أحمد (6/ ۸٦‏ ۸۸). 

وابن أبي شيبة في المصنف (07679)» وعنه مسلم (50)» ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(۲/ ۲۲۰) ح ۰۱۹۰١‏ وأبو نعيم في مستخرجه »)٠١11(‏ كلاهما (أحمد وابن أبي شيبة) عن 
أبى داود الطيالسى به. 

اللفظ الثالث: جاء بلفظ: (كان رسول الله يك يقرأ في الظهر والعصر ب #الليل إذايغشى)» 
#والشمس وضحاها)» ونحوهاء ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. 

أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۲۱۸) ح “1897 من طريق أبي الخطاب زياد بن يحيى» 
وابن خزيمة في صحيحه )21١(‏ أخبرنا يحيى بن حكيم» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي به. 

اللفظ الرابع: جاء بلفظ: (كان رسول الله يا يقرأ في الظهر والعصر ب #سبح اسم ربك 
الأعلى)» #والليل إذا يغشى)» وفي الصبح بأطول من ذلك). 

أخرجه أبو العباس السراج في مسنده )٠١١(‏ حدثنا هارون بن عبد الله (الحمال)» وعقبة بن 
مُكْرّم » قالا: حدثنا أبو داود به. 

ورواه حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» فخالف في تعيين السور في صلاة الظهر والعصرء 
ولم يذكر القراءة في صلاة الصبح. 

رواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (5/ 2٠١7‏ ومستخرج الطوسي (۲۸۸)» ومسند 
أبي العباس السراج »)١١7(‏ وفضائل القرآن للمستغفري (489). 

وأبو داود الطيالسي كما في مسنده »)۸۱١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠(‏ 27*01 203705 وصحيح 
ابن حبان (۱۸۲۷)» والطبراني في الأوسط »)۳۹١ ٤(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (۲/ 577 0). 
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود »)8١5(‏ 

وبهز كما في مسند أحمد ))٠١7/6(‏ 

وعبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد »223١8/5(‏ والمجتبى من سنن النسائي 
(41/9)» وفي الكبرى له .)۱۱٥۹۸۰۱۰۵۳(‏ 

وعفان كما في مسند أحمد »)۱٠۸ /٥(‏ ومستخرج الطوسي (۲۸۸)» 

قال عفان في حديثه كما في مستخرج الطوسي: لم يذكر حديث جابر بن سمرة هذا عنه أحد 
غير حماد وهو حديث غريب. اه 2 


E em‏ ا طم 

وقوله؛ (وكانت ضلاته بعد تشفيقًا) قال ابن رجب والظاهر أنه آراذ أن 
صلاته بعد الفجر كانت أخف من صلاة الفجر. 

لا وأجيب: 

بأن قراءة النبي ية لسورة (ق) ليس دليلًا على تفضيل قراءة هذه السورة 
بذاتها لصلاة الصبح» فليست قراءتها في الصبح كقراءة سورة السجدة والإنسان 
في فجر الجمعة؛ وإذا لم يدل على تفضيل سورة (ق) في صلاة الصبح لم يدل 
على استحباب طوال المفصل من باب أولى» كما أن قراءة النبي ييه في صلاة 
الصبح من الطوال» أو من المئين» أو من المثاني لا يدل على استحباب هذه السور 
بذاتهاء فضلًا أن يدل على استحباب القراءة من هذه الأحزاب بذاتها. بل يؤخذ من 
الحديث دليل على استحباب القراءة بمثل هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح 
من أي سورة شاء» ولإن صح عن النبي بيا أنه قرأ في الصبح بطوال المفصل» 


= ويونس بن محمد المؤدب» كما في شرح معاني الآثار (۱/ »)۲٠۷‏ 
وهدبة بن خالد كما في المعجم الكبير للطبراني (۲/ ۳۳۲) ح 19557. 
وأبو الوليد الطيالسي كما في سنن الدارمي (1771). 
وحجاج بن منهال كما في القراءة خلف الإمام للبخاري ط دار الصميعي »)۲٠۳(‏ عشرتهم 
رووه عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن جابر مرفوعاء كان يقرأ في الظهر والعصر 
ب#السماء والطارق» #إوالسماء ذات البروج* وما شابهها. 
والمحفوظ في تسمية السورة ما رواه ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبة» عن سماك بن 
حرب» بذكر (والليل إذا يغشى»» وما وافقها من رواية يونس بن حبيب» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة به والله أعلم. 1 
وأما رواية حماد بن سلمة» عن سماك به بلفظ: كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق 
والسماء ذات البروج» فهي رواية شاذة» وحماد قد تغير بآخرة كما ذكره أبو حاتم الرازي» وهو 
ثقة إذا روى عن ثابت وحميد» صدوق إذا روى عن غيرهماء ما لم يتفرد أو يخالف» والله أعلم. 
وأما ذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح. 
فشعبة ذكر ما يقرأ في صلاة الظهر» ثم قال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 
والثوري وإسرائيل ذكرا سورة الواقعة. 
وزائدة وزهير ذكرا سورة ق » فهذا الاختلاف من قبل سماكء فإن في حفظه شيئّاء والله أعلم. 
2000 فتح الباري لابن رجب (077/1). 


مثل: ق والطورء والإنسان» فقد صح عنه القراءة من خارج المفصل» كالسجدة 
والصافات» والمؤمنون» وبعضهن أطول من طوال المفصلء بل وقرأ فيها بأقصر 
من ذلك كالتكوير» وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

الدليل الغالت؛ 

(ح-515١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» 

عن أم سلمة» قالت: شكوت إلى رسول الله ي أني أشتكي» فقال: طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله كَل يصلي إلى جنب البيت» يقراً: 
بالطور وكتاب مسطور"". 

ورواه البخاري» قال: حدثني محمد بن حرب» حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي 
زكرياء الغساني» عن هشام» عن عروة» 

عن آم سلمة -زوج النبي رضي الله عنها- أن رسول الله 5ي قال وهو بمكة» 
وأراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول 
الله 4: إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلون. ففعلت 
ذلك فل ثل حتى خر جت ۱ 

[قوله: (صلاة الصبح) رواه الغساني» عن هشام» والغساني متكلم فيه» وتابعه 
أبو قبيصة الفزاري» وهو ضعيفء والراوي عنه مجروح]". 

الدليل الرابع : 

(ح-1517) ما رواه أحمدء قال: حدثنا الحكم بن موسى - قال: عبد الله 
وسمعته أنا من الحكم - قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجالء قال: ذكره يحيى 
ابن سعيد» عن عمرة» 

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: ما أخذت ق والقرآن المجيد 


(۱) صحيح البخاري (574)» ومسلم (/17095-505). 
)۲( صحيح البخاري .)١5757(‏ 
(۳) انظر تخریجه» (ح: .)١9577‏ 


إلا من وراء رسول الله لا كان يصلي بها في الصبح'". 


000 
00 


[المحفوظ أنها أخذتها من قراءة الرسول بي لها على المنبر يوم الجمعة]. 


المسند (577/5). 

اختلف فيه على يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أختها: 

فرواه أحمد (7/ ”77 5)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 77 24» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (8077)) من طريق الحكم بن موسى. 

ورواه النسائي في المجتبى (454) وفي الكبرى )١١507.5١772(‏ من طريق عمران بن يزيد» 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۳۹۳) من طريق إبراهيم بن محمد 

والمحاملي في أماليه )٠١9(‏ من طريق أبي المجاهرء كلهم رووه عن عبد الرحمن بن أبي 
الرجال» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان به» بلفظ: 
ما أخذت #ق وَالْمرَانِ ألْمَجِيدِ € إلا من النبي ئي كان يصلي بها في الصبح. 

وقد خالف ابن أبي الرجال من هو أوثق منه: 

فرواه سليمان بن بلال كما في صحيح مسلم »)۸۷۲-٥۰(‏ وسنن أت داود (۱۱۰۲)» 
ومستخرج أبي نعيم »)١1194(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲۹۸). 

ويحيى بن أيوب الغافقي كما في صحيح مسلم »)477-5٠0(‏ وسنن أبي داود »)۱۱١۳(‏ 
كلاهما روياه عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن به. 

ولفظ سليمان بن بلال في مسلم: (أخذت ق والقرآن المجيد) مِنْ في رسول الله ييه يوم 
الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. 

وأخت عمرة من أمها: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان. 

وقد رواه غير عمرة عن أم هشام بذكر قراءتها على المنبر يوم الجمعة مما يؤكد خطأ 
عبد الرحمن بن أبي الرجال. 

E ON e‏ محمد بد مضت مدقا لعي عن 2 غيف اللا 
ابن محمد بن معن» عن بنت لحارثة بن النعمان» قالت: ما حفظت ق» إلا من في رسول الله 
يِه يخطب بها كل جمعة)» قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله كيه واحدًا. 

وأكتفي بصحيح مسلم عن غيره اختصارًا. 

كما رواه يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان» بلفظ: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله كل واحدًاء سنتين أو سنة وبعض سنة» 
وما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله كي يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر» 
إذا خطب الناس. 

أخرجه مسلم (41/7-07) من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني 2 = 


الدليل الخامس: 
(ث-۳۸۰) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 
عن أبى هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ي أشبه صلاة 

برسول الله َء من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 

ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأفى المغرب بقصار المفصلء ويقرأ 

في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل”". 

ا 
زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمدء والبيهقي: قال الضحاك: وحدثني من 
سمع أنس بن مالك» يقول: ما رأيت أحدًا أشبة صلاة بصلاة رسول الله ية من هذا 

وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار'". 


= عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن يحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة به. 
فتبين بهذا شذوذ رواية عبد الرحمن بن أبي الرجالء والله أعلم. 

.)٠٠١/۲(دنسملا‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في هذا المجلدء انظر (ث-037170» وانظر (ح .)١55٠‏ 

(۳) مسند أحمد (۲/ ۳۲۹)» وسئن البيهقى (۲/ 57 0). 
وفي هذا الإسناد مبهمقد رواه الضحاك موصولًا عن يحيى بن سعيد, أو عن شريك بن أبي نمرء 
لايدري أيهما حدثه» عن أنس بن مالك» قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ل من 
هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأوليين من الظهرء 
ويخفف الآخرتين» ويخفف العصره ويق رأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 
أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (0/ ۳۳۲)»ء وأبو طاهر المخلص فى السادس من 
المخلصيات )7505-١7715(‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» عن الضحاك بن عثمان به. 
فإن كان الحديث عن يحيى بن سعيد» فهو صحيح» أو كان عن شريك بن أبي نمر فهو حسن» والله أعلم. 
ورواه ابن سعد عن شيخه الواقدي عن الضحاك عن شريك من غير شكء والواقدي أخباري متروك. 


لا وأجيب: 

بأن المرفوع منه التشبيه» وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه» فقد 
يكون الشبه الذي لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة» وأما تعيين 

قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح من حديث أفن هريرة» والمرفوع منه 
تشبيه أبى هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله ية وما عدا ذلك موقوف 
إن كان الأمير المذكور صحاببًاء أو مقطوع إن لم يكن». 

وقال عن حديث أنس: «وآما حديث انس ففي سنده مبهم يمنع من الحكم 
بصحته» والمرفوع منه أيضًا التشنية» وما عداه مقطوع)”". 

الدليل السادس: 

(ث-۳۸۱) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن وغيره» قال: 

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرا في المغرب بقصار المفصلء وفي 
العشاء بوسط المفصلء وفي الصبح بطوال المفصل”". 

[ضعیف» وقد اختلف فيه على ابن جدعان] . 

وقد روى مالك» عن عمه أبى سهيل» عن أبيه؛ 
)١(‏ نتائج الأفكار .)509/1١(‏ 
(۲) نتائج الأفكار /١(‏ 550). 
(۳) مصنف عبد الرزاق (7551/7). 
)€( ومن طريق سفيان رواه ابن أبي داود في المصاحف (ص: 017 7). 

وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان» وقد اختلف فيه: 


فرواه الثوري كما سبق. 

ورواه شريك» كما في مصنف ابن أبي شيبة (27595» وشرح معاني الآثار للطحاوي 
»)۲٠١ /10(‏ عن علي بن زيد» عن زرارة بن أوفي» قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر: أن اقرأ 
بالناس في المغرب بآخر المفصل. 


وشريك سي الحفظ» وقد جعله من رواية علي بن زيد» عن زرارة بن أبي أوفى. 


ا sss‏ الجامع ے أحكام صف الصلاة 00000 


أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى أن صل الظهر إذا زاغت 
الس انعر والشنمين ا ها قبل ان بلقاي مقر والمقرت إذا 
غربت الشمسء وأخر العشاء مالم تنم» وصّل الصبح» والنجوم بادية مشتبكة. 
واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل”". 


تفضيل المفصل نفسه على غيره من السورء بدليل أن عمر رضي الله عنه نقلت عنه 
القراءة في صلاة الصبح» فلم تكن أكثر قراءته من المفصل» بل ثبت عنه القراءة 
من الطوال» ومن المئين ومن المثاني» وبلفظ يدل على تكرره منه بلفظ: (كان) 
الدالة على الاستمرار» وحتى أخذ عنه بعض من يصلي خلفه سورة يوسف من كثرة 
ما كان يرددها في صلاة الصبح» وسوف أخرج عنه هذه الآثار إن شاء الله تعالى في 
أدلة القول الآخرءفانظرها تكرمًا. 

لا دليل من قدر القراءة بعدد الآيات, سواء أكان ذلك من المفصل أم من غيره: 


الدليل الأول: 
(ح-1518) ما رواه البخاري» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا 
سيار بن سلامة» قال: 


دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي» فسألناه عن وقت الصلوات» فقال: كان 
النبي #4 يصلي الظهر حين تزول الشمس» والعصر, ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة 
والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» 
ولا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدهاء ويصلي الصبح» فينصرف الرجل» فيعرف 
جليسه» وكان يقرأ في الركعتين -أو إحداهما- ما بين الستين إلى المائة". 
)١(‏ الموطأ(١/72).‏ 
(۲) ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (232077». وابن المنذر في الأوسط 


(؟/ »)۳۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 4 4 0)» وفي المعرفة (؟5/ .)59725791١‏ 
)۳( صحيح البخاري (۷۷۱)» وهو في مسلم (511). 


الاليل افاي 

(ح-19١15)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» أن النبي بي كان يقرأ في صلاة الفجر» يوم الجمعة: #الم ل 
نزي 4 السجدة» وهل أق على لشن حنمن ألدَّهْرِ © [الإنسان: ]١‏ ... الحديث7". 

وسورة السجدة ليست من المفصل» وقوله: (كان يقرأ) إن لم يدل على الدوام 
فهو يدل على أنه هو الغالب من فعله يَكِنةِ. 

الدليل الثالث: 

(ح-1570) ما رواه مسلم من طريق ابن جریج» قال: سمعت محمد بن عباد 
ابن جعفرء يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن المسيب العابدي» 

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي كيا الصبح بمكة فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى جاء ذكر موسی» وهارون أو ذكر عيسى - محمد بن عباد يشك - أو 
اختلفوا عليه أخذت النبي بي سعلة فركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك . 

الدليل الرابع: 


(ح-1١1515)‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن خاله 


الحارث» عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله بي يأمرنا بالتخفيف» وإن كان ليؤمنا 
بالصافات” . 


ورواه أبو خيثمة» كما في مسند أبي يعلى 

وعمرو بن محمد الناقد كما في مسند أبي يعلى؛ 

وأحمد بن منيع» كما في مسند السراج» ثلاثتهم عن يزيد بن هارون» 
وعمرو بن محمد الناقد كما في مسند أبي يعلى» عن شبابة بن سوار. 


(۱) صحيح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 


(۳) المسند(؟557/5). 


وحجاج بن محمد كما في السنن المأثورة للشافعي» ثلاثتهم (أبوخيثمة» وابن 


هارون» وشبابة) عن ابن أبى ذئب به» وقالوا: فى صلاة الفجر. 


000 


ا 

وجه الاستدلال: 

أن سورة الصافات ليست من المفصل. 
الدليل الخامس: 


(ح-۲۲١٠)‏ مارواه مسلم من طريق مسعره قال: حدثني الوليد بن سريع» 


الحديث مداره على ابن أبي ذئب» أخبرني الحارث بن عبد الرحمن (خال ابن أبي ذئب)» عن 
سالم» عن ابن عمر. 

والحارث» قال فيه أحمد: لا أرى به بأسًا. 

وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال ابن سعد وأبو أحمد الحاكم: لا نعلم أحدًا روى عنه عَيْر ابن أخته» زاد ابن سعد: وكان 
قليل الحديث. اه 

وانفرد ابن المدينى بتجهيله. ولعله بسبب انفراد ابن أبى ذئب بالرواية عنه. 

رکرو قن ای أبي دجما ۰ 

وكيع كما في مسند أحمد »)۲٣/۲(‏ 

وحجاج بن محمد كما في السنن المأثورة للشافعي .)١١92١1١4(‏ 

وحماد بن خالد» كما فى مسند أحمد (۲/ »)۱٥۷ ۰٤١‏ 

ووا اروت کا مسف أشي 1 و ی على 5 6 900و 
السراع )1۴١(‏ وصح ابن عبان (/1111): ٠‏ 

وشبابة بن سوار» كما في مسند أبي يعلى »)٥٥٩۳(‏ وصحيح ابن حبان (۱۸۱۷) 

وخالد بن الحارث كما فى المجتبى من سنن النسائى »)۸۲١(‏ وفى الكبرى .۹١۲(‏ 
OR eae‏ ۰ ۰ 

وأبو عاصم الضحاك كما في مسند البزار (5059). 

وعثمان بن عمر كما في صحيح ابن خزيمة »)١1١7(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ .)١19‏ 
وعلى بن الجعد فى مسنده كما فى البغويات (7777)» ومن طريقه الطبرانى فى الكبير 
EEWTAD‏ ۰ 0 
وابن أبي فديك» كما في الأوسط لابن المنذر /٤(‏ ۱۹۸)ء وفي المعرفة للبيهقي »)۲٠۳ /٤(‏ 
عشرتهم رووه عن ابن أبي ذئب به. 


عن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي ا يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس"". 

والحديث يدل على جواز قراءة سورة (إذا الشمس كورت) في صلاة الصبح» 
وهي ليست من طوال المفصل» أيصح أن يقال: باستحباب القراءة من أواسط المفصل 
في صلاة الصبح؛ لقراءة النبي يي فيها بالصبح» أم يقال: إن المنظور هو القيام بسنة 
القراءة» من أي سورة شاءء والسنة أن تكون القراءة فيها طويلة» كما قال في حديث 
أبي قتادة المتفق عليه: (وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح)» وليس 
المقصود السورة بذاتهاء فضلا أن يعمم ذلك على طوال المفصل. 

الذلبل السافس: 

(ح-157) ما رواه أحمد من طريق سفيان -يعني الثوري- عن عبد الملك 
بن عمير» عن شبيب بن ابي روح» 

عن رجل» من أصحاب النبي 4 قال: صلى رسول الله 4 الفجر فقراً 
فيهما بالروم فالتبس عليه في القراءة» فلما صلى قال: ما بال رجال يحضرون 
معنا الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتناء من شهد معنا 
الصلاة فليحسن الطهور". 

[لم يروه إلا شبيب أبو روح» انفرد به عنه عبد الملك بن عمير على غرابة في 
متنه» وقد اضطرب فيه ابن عمير](". 


.)59571-1١55( صحيح مسلم‎ )۱( 
.)۳٣۳ /٥(دنسملا‎ )۲( 


(۳) اختلف فيه على عبد الملك بن عمير» 

فقيل: عنه» عن شبيب بن أبي روح» عن رجل من أصحاب النبي 5يا 

رواه الثوري» كما في مصنف عبد الرزاق »)۲۷۲١(‏ ومسند أحمد (0/ ١١۳)ء‏ والمجتبى من 
سنن النسائى (/451))» وفى الكبرى له »)٠١75١(‏ وشعب الإيمان للبيهقى 2))75051١7(‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۷۲۲۷)ء وجزء من حديث أبي العباس الأصم (ص: :»)7١8‏ وفضائل 
القرآن للمستغفري (6557). 

وقيل: عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيبًا أباروح» عن رجل من أصحاب النبي كَلل. 
رواه أحمد (۳/ »)51/١‏ ومن طريقه الضياء فى المختارة »)١59/(‏ حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير به» بلفظ : أنه صلى الصبح فقرأ فيها: بالروم فأوهم = 


فيهاء فقال: «وما يمنعني» » قال شعبة: فذكر الرّفْعَ ومعنى قوله»: إنكم لستم بمتنظفين. 
والاختلاف بين هذه الرواية ورواية الثوري باسم شبيب» أهو بن أبي روح» أم هو شبيب 
أبو روح» والخطب سهلء لهذا أعتبرٌ رواية شعبة» من رواية محمد بن جعفر عنه موافقة لرواية 
الإمام سفيان الثوريء والله أعلم. 
وقيل: عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب بن أبي روح» عن الأغر من أصحاب النبي بي 
رواه بكر بن خلف عن مؤمل بن إسماعيل واختلف على بكر فيه: 
فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲٥۷۹(‏ عن بكر بن خلف» قال: أخبرنا مؤمل» عن 
عبد الملك بن عمير» عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي َي كرواية الجماعة. 
ورواه الطبراني في الكبير )70١ /١(‏ ح ۸۸١‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا بكر بن 
خلف» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب أبي 
روح» عن الأغر من أصحاب النبي كلا 
وعلي بن سعيد الرازي» قال الدارقطني: ليس في حديثه كذاك ... قد حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء وقد تكلم فيه أصحابنا بمصرء وأشار بيده» وقال: هو كذا وكذاء كأنه ليس هو بثقة. 
وقال ابن يونس: كان يفهم» ويحفظء وقال أيضًا: تكلموا فيه. 
قال ابن حجر في اللسان: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان. 
وقال حمد بن نصر: سألت عنه أبا عبد الله بن أبي خيثمة» فقال: عشت إلى زمان أسأل عن مثله. اه 
فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن لذاته. 
وقد توبع علي بن سعيد الرازي» تابعه زياد بن يحبى الحساني كما في مسند البزار (كشف الأستار- 
0غ )» ومعجم الصحابة للبغوي (45)» قال: حدثنا مؤمل به» وفي البزار: قال: عن الأغر المزني» 
وفي معجم الصحابة: عن رجل من أصحاب النبي بيه من بني غفار» يقال له: الأغر. 
وعلته مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ» وقد تفرد مؤمل في تعيين صحابي هذا الحديث» وقد 
رواه محمد بن جعفر» عن شعبة» فلم ينسبه» كما رواه الثوري عن عبد الملك بن عمير» ولم 
ينسبه» وهو المعروف» والله أعلم. 
وقيل: عن عبد الملك بن عمير» عن أبي روح» أنه صلى مع النبي اة الصبح فقرأ سورة 
الروم ... وذكر نحوه. 
رواه زائدة بن قدامة كما فى مسند أحمد (۳/ 57/7)» 
وك امقس كما ميرد اع 0۷ 
وعديو جد ات نمطت ابن الى و 
وأبو حمزة (هو محمد بن ميمون السكري) كما فى فضائل القرآن للمستغفري .)۸٤٥(‏ 
وجو فر این عبد نخد كذا فى اال الاما 0۷09 
وأبو الأشهب (هو جعفر بن حيان العطاردي) كما في معجم الصحابة لابن قانع (۳/ »)٠۳۲‏ = 


وفي متنه غرابة» وقد قال النبي ي في حديث أبي هريرة: عن الإمام: يصلون 


لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهه”". 


وإذا كان هذا في حال الإمام» وأن إساءته لا تتعدى إلى المأموم» مع كون 
المأموم مرتبطة صلاته بصلاة إمامه في الجملة» ويتحمل عن المأموم القراءة 


= ستتهم رووه عن عبد الملك بن عمير» عن أبي روح » قال: صلى بنا رسول الله كَةِ صلاة 
الصبح فقرأ بسورة الروم» وقال أبو أشهب» فقرأ سورة النور. 
وأبو روح قد ذكره ابن قانع في الصحابة اعتمادًا على هذه الرواية» والأصح أنه ليس صحابياء 
وروايته عن التابعين» وإذا كان كذلك كان قوله: (أنه صلى مع النبي بي ...) وهمًا. 
وقيل: عن عبد الملك بن عميرء أن النبي ب4ا قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. 
رواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۳١(‏ ومن طريقه المستغفري في فضائل القرآن .)۸٤۷(‏ 
هذه الطرق مختلفة» فتارة يرويه عبد الملك عن شبيب عن رجل من أصحاب النبي كَللِ. 
وتارة يرويه عبد الملك عن شبيب أنه صلى مع النبي بيا 
وتارة عن عبد الملك بن عمير أن النبي كَلةِ. 
اا كان حا و را اوی وور شي ا لدم رو دن جم عفن 
هى أقوى طرق هذا الحديث. 
و أو السديف كر ا غد ااك ين ی 
وشبيب أبو روح قد روى له أحمد وأبو داود والنسائي» وقد روى عنه حريز بن عثمان» وقد 
قال أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات» فإن كان يمكن الاعتماد على مثل هذا 
التوثيق العام كان ذلك توثيقا لشبيب» وإن كان يمكن أن يحمل كلام أبي داود في الجملة» 
أو في شيوخه قد أكثر الرواية عنهم» فليس له كبير حديث عن شبيب» ولم أقف له إلا على 
حديث واحد» وهو حديث: (الإيمان يمان» والحكمة يمانية). 
وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۲۹۲۱) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
وذكره ابن خلفون في الثقات» ووثقه ابن حجر في التقريب. 
وقال أبو الحسن القطان عن شبيب في كتابه الوهم والإيهام :07١/5(‏ «رجل لا يعرف له 
حال» وغاية ما رفع به من قدره أنه روى عنه شعبة وعبد الملك بن عمير). 
ولم أقف له على رواية يرويها عنه شعبة» ولم يذكر أحد شعبة من تلاميذه» فلعله قصد أنه روى 
شعبة عن عبد الملك بن عمير عنه» وعلى كل حال» فإن نجا الحديث من شبيب» ولا إخاله» 
فإن الحمل فيه على عبد الملك بن عمير فقد اضطرب فيه كما رأيت» فالحديث ضعيف. 
000 رواه البخاري (145) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي هريرة مرفوعًا. 


والسهو ونحوهماء فمن باب أولى أن تكون إساءة المأموم لا تتعدى إلى إمامه؛ 
والذي لا ترتبط صلاته بصلاة من يصلى خلفه» ولا تشترط نية الإمامة لصحة 
الدليل السابع: 
(ح-5؟151١)‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: 
أخبرنى عمروء عن ابن أبى هلال» عن معاذ بن عبد الله الجهنى؛ 
لْأَرَشُْ € في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أَنّسِيَ رسول الله كيا أم قرأ ذلك 
د 
[انفرد به معاذ بن عبد الله» واختلف عليه في وصله وإرساله]". 
الدليل الثامن من الاأثار: 
(ث-۳۸۲) ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن عبينة» عن الزهري» 
عن أنسء أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة» فقال له عمر حين فرغ: 
كَرْبَتِ الشمس أن تطلع؛ قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين". 
20 
)١(‏ سنن أبي داود (8157). 
(۲) سبق تخريجه في هذا المجلد» انظر (ح .)١5١5‏ 
(۳) المصنف (56050). 
)€( رواه ابن أبي شيبة في المصنف كما في حديث الباب. 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 5 5 »)٥‏ وفي المعرفة (۳/ ۳۳۲)» من طريق الشافعي» كلاهما 
(ابن أبي شيبة والشافعي) عن ابن عيينة. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۱١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ »)۳۷١‏ عن 
معمر» كلاهما (ابن عيينة ومعمر) عن الزهري به. 
وسنده فى غاية الصحة. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۸١ /١(‏ من طريق ابن لهيعة» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن المغيرة» عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه 
صلاة الصبح» فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعًاء فلما انصرف. قال له عمر رضي الله = 


الدليل التاسع: 

(ث-۳۸۳) وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الرحمن بن 
زياد» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» 

عن أثين بن مالك رض الله عته قال ضلى نا أبنو بكر رضى الله عه 
صلاة الصبح» فقرا بسورة آل عمرات: فقالوا: قد كادت الشمس تطلع» فقال: 
لو طلعت لم تجدنا غافلين”". 

اا 

الدليل العاشر: 

(ث-٤۳۸)‏ روى الطحاوي في شرح معاني الآثار» قال: حدثنا يزيد بن سنان» 
قال: حدثنا يحيى بن سعید» عن ابن جریج» قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: 

سمعت السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر الصبح» فقراً فيهما 
بالبقرة» فلما انصرفوا استشرفوا الشمسء فقالوا: طلعت. فقال: لو طلعت لم 


= عنه: كادت الشمس تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا سند صالح في المتابعات. 
ورواه مالك في الموطاً /١(‏ 85) 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳١۳۷)ء‏ حدثنا عبدة ووكيع» ثلاثتهم عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة» في الركعتين كلتيهما. 
وهو منقطع» عروة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

.)١184١/1١( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(؟) غريب من حديث شعبة» لم يروه عنه إلا عبد الرحمن بن زياد ولم يَرْوِ عنه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» وقد قال أبو زرعة: لا بأس بهء حدثنا عنه الحميدي. 
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (0/ 718). 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: ربما أخطأ. 
وقد واه عام الدستوائق »عزن ادت عن ألمن. 
رواه البيهقي في السئن الكبرئ )061//١(‏ من طريق أبي سعيد: عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب الرازي» حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام» حدثنا 
قتادة به. وهذه متابعة جيدة. 
أبو سعيد الرازي: قال عنه الذهبي: رواياته مستقيمة» ولم أر أحدًا ضعفه. تاريخ الإسلام (۸/ 5 07). 
ومحمد بن أيوب» قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ ۱۹۸): كتبنا عنه» وكان ثقة صدوقا. 


الدليل الحادي عشر: 

(«ث-386) ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف. قال: حدثنا عبد الأعلى» عن 

عن أبي رافع» قال: كان عمرء يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها 
بسورة من المثاني» أو من صدور المفصلء ويقرأ بمائة من آل عمران» ويتبعها بسورة 
من المثاني» أو من صدور المفصل”". 

[حسن]. 

وقوله: (كان عمر يقرأ) يدل على الكثرة» ولم يفرق عمر بين الطوال والمثاني 
والمفصل حيث كان يجمع بين هذه السور في قراءة الصبح. 

الدليل الثاني عشر: 

(رث-385) ما رواه الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: ثنا وهب بن 
جريرء قال: ثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» 

عن زيد بن وهب» قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح» فقرأ (بني 
إسرائيل والكهف) حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد. هل طلعت الشمس؟2. 
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الدليل الثالت عشير: 

(ث-۳۸۷) روى ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسفء ثم قرأ في الثانية 
)١(‏ شرح معاني الآثار .)18٠ /١(‏ 
ad ©‏ 
(۳) شرح معاني الآثار (۱/ .)۱۸١‏ 
() سبق تخريجه في شروط الصلاة» وكتابي هذا جزء منه إلا أنه لم يطبع بعد انظر (ث-98١).‏ 


بالنجم» فسجدء ثم قام» فقراً: لدا زلزات ارش زلا 4 . 

[صحيح ]”". 

الدليل الرابع عشر: 

(ث-۳۸۸) روى مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 

أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب 
الصبح» فقرأ فيها بسورة يوسف» وسورة الحج قراءة بطيئة» فقلت: والله إذن 
لقد كان يقوم حين يطلع الفجرء قال: أجل27. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن هشام بلفظ: ما حفظت سورة يوسف» 
وسورة الحج إلا من عمر من كثرة ما كان يقرؤهما في صلاة الفجرء فقال: كان 


يقرؤهما قراءة بطيئة. 
[صحيح إلا أن ذكر عروة وهم» والصحيح أن هشامًا سمعه من عبد الله بن 
عامر ]9 ). 


فأشار إلى كثرة قراءة عمر لسورة يوسف وسورة الحج» وهما ليستا من المفصل. 
الدليل الخامس عشر: 

(ث-۳۸۹) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا معتمر بن سليمان» 

عن الزبير بن خريت» عن عبد الله بن شقيق» 

عن الأحنف قال: صليت خلف عمرء الغداة» فقرأيونس وهود ونحوهما. 
(صحيح ]. 

الذليل السادسن عير 

(ث-۳۹۰) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن سعيد بن إبراهيم» 


.)0554( المصنف‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ث-۳۷۲). 

(۳) الموطاً(۱/ ۸۲). 

(5) انظر تخريجه في شروط الصلاة» جزء من هذا الكتاب لم يطبع بعد (ث-59١).‏ 
(5) المصنف (7"655). 


عن ثعلبة بن عبد الله بن صعيرء أنه صلى مع عمر بن الخطاب. فقراً 

بالحج» فسجد فيها سجدتين"". 
2( 

ولم أتعمد جمع كل الآثار الواردة في المسألة» وليس من شرط الكتاب 
جمع كل أحاديث الباب» فهذا أبو بكر قرأ البقرة وآل عمران في صلاة الصبح» 
وهذا عمر رضي الله عنه كان يقرأ من البقرة» والإسراء ويوسف والحج والكهف 
ويونس وهود. وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال والمئين والمثاني من هذين 
الخليفتين الراشدين دليلا على استحباب قراءة هذه السور بذاتها في صلاة الصبح» 
لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دليلًا على استحباب قراءتها من هذا الحزب» 
فتحصل السنة إذا قرأ المصلى سورة طويلة من أي سورة شاء. 

لادليل من قيد القراءة بطوال المفصل للفذ والجماعة المحصورة إذا رغبت: 


الدليل الأول: 
(ح-1575) ما رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 


عن أبي مسعود الأنصاريء قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: 
يا رسول الله. إنى والله لآتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان» مما يطيل بنا فيهاء 
قال: فما رأيت النبي بي قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذٍ ‏ ثم قال: يا أيها الناس 
الحاجة ". 


.)٤۲۸۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي داود» وروح»‎ )۳٣۲ /۱( ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۲( 
من طريق حجاج»‎ )١1577( ورواه الدارقطني في السنن‎ 
من طريق يزيد‎ )5 5٠ /۲( وعنه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)۳٤۷١( والحاكم في المستدرك‎ 
ابن هارون» وسعيد بن عامر.‎ 
قالوا: حدثنا شعبة به.‎ 


)۳( صحيح البخاري (۷۰۲)» وصحيح مسلم (5151). 


وجه الاستدلال: 

فى الحديث دليل على تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وفيه وعيد على 

وقد غضب النبي يَلةٍ قبل أن يسأل المصلي المتأخرء أكانت إطالة الإمام موافقة 
للسنة أم مخالفة لها؟ وإذا كانت الزيادة مخالفة للسنة» أكانت كثيرة شاقة أم يسيرة محتملة؟ 

وقد قال أهل الأصول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
في المقال» فدل الحديث على أن مراعاة حال المأموم» وتأليفه على صلاة الجماعة 
أولى من مصلحة التطويل مطلقا. 

والجماعة لم تعقد إلا من أجل مصلحة الاجتماع» فإذا كان الإمام ينفر الناس عن 
الجماعة كان ذلك أدعى لتغييره» وتحبيب الناس لصلاة الجماعة الواجبة وتأليفهم 
وجمعهم عليها أولى بالمراعاة من زيادة مقدار القراءة» وهي سنة لا يؤثر تركها في 
صحة صلاتهم» وقد حصل أصل السنة بمطلق القراءة» حتى لو قرأ معها آية واحدة. 

الدليل الثاني: 

(ح-١١١٠)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» أن النبي بي قال: إذا صلى أحدٌكم للناس فليُخفف؛ فإِنَ 
فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرٌء وإذا صلى لنفسه فليْطوّلٌ ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به0". 

وجه الاستدلال: 

فأمر النبي ية بتخفيف الصلاة» ولم يقيد هذا التخفيف بمقدار معين» والأمر 
المطلق جار على إطلاقه. وهو أقوى من الفعل؛ لآن الفعل يدخله الاحتمال بخلاف 
القول» فدل الحديث على أن مراعاة أحوال المأمومين من السنة القولية: 

قال ابن عبد البر: «لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحيح مسلم (5717-1/80). 


ا 


فليخفف) ولم يحد شين وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة» وفي أَمٌ القرآن: 
هل يجزئ عنها غيرها من القرآن أم لاء وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ...)'. 

ونوقش: 

قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي ئة وواظب عليه 
لا إلى شهوة المأمومين» فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه 
الكبير» والضعيف» وذا الحاجة» فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ... وهديه 
الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه 
النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله بي يأمر بالتخفيف 
وَيَؤْمُنَا بالصافات. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به» والله أعلم)”". 

وقال ابن رجب: «واعلم أن التخفيف أمر نسبي» فقد تكون الصلاة خفيفة 
بالنسبة إلى ما هو أخف منهاء فالتخفيف المأمور به الآئمة هو الذي كان النبي كلل 
يفعله إذا أَمَّ فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع والزيادة عليه إن كان مما فعله 
الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحيانًا أبو بكر 
فليس بمكروه» نص عليه الإمام أحمد وغير»". 

لا ورد هذا النقاش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الاعتبار في تطبيق السنن إلى رغبة الناس وإلا كان هذا إلزامًا للناس بما 
لم يوجبه الشرع عليهم» فالسنن لا إلزام فيهاء وإنما يحمل الناس على الفروض 
والواجبات» وإطالة القراءة ليست واجبة بالإجماع. 

الوجه الثاني: 

على القول بأن تطبيق السنن لا يرجع فيها إلى رغبة الناس» فقد نص النبي 
بيا في هذه المسألة على المرجع» فقال النبي كَلْ: (اقتد بأضعفهم)» وهو حديث 
)١(‏ الاستذكار (١1//ا57).‏ 


(؟) زاد المعاد(١1//ا١5).‏ 


صحيح كما سيأتي فدل على أن الحكم في إطالة الصلاة وتقصيرها يختلف من 
جماعة إلى أخرى» وأن المحكم هو حال المأموم في تلك الجماعة, لا إلى مطلق 
السنة» وسيأتي الاستدلال بهذا الحديث» وبيان وجه الاستدلال به بشكل أوضح. 

وحمل جماعات المصلين ذ في السنن على اختلافهم على العهد الأول دون اعتبار 
لجال الرقت ودوة أعد الاعمار حال كلك الجماعة قرة وضغناء واا وشغ غير 
ممكن» فالسابق اليوم إلى الخيرات إذا قيس بالمقتصد في العهد الأول احتقر عمله. 

وقد نقل النووي عن العلماء قولهم: «كانت صلاة رسول الله 4ي تختلف 
في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» 
ولاشغل هناك له» ولا لهم طَوّلء وإذا لم يكن ذلك خفف»'. 

وكون النبي بي الآمر بالتخفيف يطيل صلاته» فهذا محمول على علمه علا 
بمن كان يصلي معه» ورغبتهم بإطالة الصلاة» وعليه يحمل ما ورد عن أبي بكر 
من الصلاة مرة بسورة البقرة ومرة بآل عمران» وما ورد عن عمر من الصلاة بالبقرة 
ويوسف والحج والإسراء ويونس وهود فإن هذا المقدار مخالف للمقدار الذي 
كان يصلي به النبي بيا بقدر الصَعْفِ بل أكثرء إلا أن مخالفة الشيخين لمقدار 
قراءة النبي بلا مع علمهم بإنكار النبي اة على من طَوّل تطويلًا زائدًا محمول 
على ما ذكرت» بأن الإمام إذا علم من جماعته الرغبة بالتطويل» وكانت الجماعة 
محصورة» وخلّت الجماعة من وجود مريض ومشغول فلا حرج من إطالة القراءة 
في صلاة الصبح» حتى ولو امتدت القراءة إلى الإسفارء وإذا جاز للإمام زيادة 
القراءة عن المقدار الوارد بالسنة تحقيقا لرغبة الجماعة» جاز تخفيف القراءة عن 
المقدار ال راود اة :إذاما رغبوا داك جام أن كلذ مها لم ترد الست العا 
بل إن الإطالة على مقدار ما فعله النبي 5ي وقع النهي عنه صريحًا والتحذير منه» 
والتخفيف عن المقدار الذي كان يقرا به النبي بي إذا أتم الأركان والواجبات لم 
يرد في النصوص الشرعية ما ينهى عنه» فكيف يُسَوّعْ ما وقع النهي عنه صريحًاء 
ووصف صاحبه بالمُتقر» ومرة بالفتان» ولا يُسَوّعْ ما جاء ذ في النصوص ما يدل على 


جوازه من الأمر بالتخفيف. والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-۲۷٥۱٠)‏ مارواه مسلم من طريق مسعرء قال: حدثني الوليد بن سريع» 

عن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي 4 يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس”". 

فهذا النبي بي قد قرأ في صلاة الصبح من أواسط المفصل» وهو يفعل ذلك 
ليبين الجواز» وعدم الكراهة» فدل على أن التخفيف ليس مكرومًا. 

ولم يقل بكراهة تخفيف القراءة في صلاة الصبح إلا الحنابلة» وهو قول 
ضعيف» ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه» وإطالة القراءة في صلاة 
الصبح ليس من السنن المؤكدة» لأن السنة لا تتأكد إلا إذا واظب عليها النبي ياف 
ولم يتركها حضرًاء ولا سفرّاء كالوتر وركعتي الفجر. 

وتخفيف القراءة في السفر مجمع عليه» وهذا دليل تركها في السفر» وحديث 
عمرو بن حريث ظاهره في صلاة الحضر, إذ لو كان ذلك في السفر لجرى تقييده» وقد 
صلى فيه بالتكوير فدل على ترك الإطالة أحيانًاء وكل ذلك يدل على أن الإطالة ليست 
من السنن المؤكدة» وأن من قرأ من قصار المفصل في صلاة الصبح فصلاته تامة. 

(ث-۳۹۱) روى عبد الرزاق في المصنف» عن موسى الجهني» 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: كان أبي يطيل الصلاة في بيته» 
ويخفف عند الناس» فقلت: يا أبتاه لم تفعل هذا؟ قال: إنا أئمة يُقَتَدَى بنا". 

[صحيح ]”"". 

وعلى التسليم بأن القراءة من قصار المفصل في صلاة الصبح مكروهة» فإن 
الكراهة ترفعها الحاجة» والحاجة إلى تخفيف القراءة في هذا العصر قائمة خاصة 
في وقت الصيف» حيث الناس قد ابتلوا بالسمر» وتأخير النوم. 


2000 صحيح مسلم .)551-1١515(‏ 
(۲) المصنف (۳۷۲۹). 


(۳) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (55949) حدثنا عباد بن العوام» 


الدليل الرابع: 
قال ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه”". 
وقال الترمذي في جامعه: وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام 

الصلاة مخافة المشقة على الضعيف. والكبير» والمريض””". اه 
قال العراقي في طرح التثريب: وهى يقتضي خلافا بين أهل العلم» ولا أعلم 

فيه خلاقاء ثم ساق كلام او غيك البر السا 
وقال ابن عبد البر أيضًا: «لا أعلم , بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف 
لكل من اَم قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ» والفريضة والنافلة عند 

جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام). 
وقال العيني: «استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين ...وهذا 

لا حلاف فيه لأحد)©. 
وقد ساق ابن عبد البر بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 

أيها الناس لا تُبَعْضُوا الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك ؟ قال: يكون 

د ا ا د يهم ما هم فيه 
yy‏ 
ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب تخفيف القراءة في صلاة الصبح للمسافر؛ 

لكون السفر مظنة لوجود المشقةء ولأن للسفر اث ثرا في إسقاط شطر الصلاة فلآن 

يؤثر في تخفيف القراءة من باب أولى» وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما 

)١(‏ طرح التثريب »)۳٤٦/۲(‏ ونيل الأوطار (۲/ ۲۷۲)» تحفة الأحوذي (۳۳/۲)» مرعاة 
المفاتيح .)۷١/٤(‏ 

(؟) سنن الترمذي .)55١/1١(‏ 

(۳) طرح التثريب .)۳٤۹/۲(‏ 

.)٩۹/۱۹( التمهید‎ )5( 

(5) عمدة القارئ (ه/ .)55٠‏ 

.)١؟/١9(ديهمتلا‎ )5( 


سات نقل ؤلاك خر 
جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ولا بأس أن يخفف قراءة الصبح في 
السفر بسبح ونحوها). 


وقال ابن رجب: «قال أصحابنا: لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في 
السفر دون الحضر»": 

وبوب أبو داود في السنن: قصر القراءة في السفر. 

وإنما خففت القراءة في السفر لمظنة المشقة» فيؤخذ منه أنه متى كان يشق على 
الناس طول القراءة؛ لسهرء أو عملء أو قيام ليل» كما في العشر الأواخر من رمضان 
ونحوهاء كان مطلوبًا من الإمام التخفيف قياسًا على التخفيف في السفر بجامع المشقة. 

والناس اليوم ليسوا كالناس بالأمس» فهناك عادات اجتماعية تغيرت» ولقد 
كان الناس حين كنا صغارًا ينامون بعد صلاة العشاء» ولا يسمرون» كحالهم في 
عهد النبوة» فيقوم الناس إلى الصلاة وقد أخذ البدن راحته» واسترد عافيته ونشاطه. 
فكان يناسب إطالة القراءة في صلاة أول النهار» وعكسه المغرب لما كانت تقع في 
آخر النهار وبعد نشاط الناس في أعمالهم وحرثهم ناسب أن تخفف القراءة فيهاء 
والناس اليوم على خلاف السابق» فهم ينامون في ساعة متأخرة» ابتلي بذلك الكبار 
قبل الصغار خاصة في الصيف» فإذا حرص هؤلاء على صلاة الجماعة في الفجر 
فينبغي إعانتهم على ذلك» وعلى الإمام أن يراعي هذه الحالة منهم» ويفرق بين ليالي 
الشتاء الطويلة والتي يمكن للمصلي ولو سهر أن يأخذ قسطا من الراحة يكفيه قبل 
قيامه لصلاة الصبح وبين ليالي الصيف القصيرة» فمتى ما كان يشق على الناس طول 
القراءة كان مطلوبًا من الإمام التخفيف قياسًا على التخفيف في السفر بجامع المشقة. 
)١(‏ فتح القدير لابن الهمام »03775/١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 255» العناية شرح الهداية 

(54/1””)» البحر الرائق /١(‏ ۹١)ء‏ المدونة »)21517/١1(‏ الاستذكار »)44١/١(‏ شرح 

التلقين (؟/ 887)» التوضيح لخليل »)03757/١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ »)۲١۷‏ 

مغني المحتاج »)۳٠٤ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ /01). 


(۲) التهذيب في اختصار المدونة .)777/1١(‏ 
)۳( فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٤٥‏ 


وكون السهر مكروما من غير حاجة لا يعنى أبدًا ألا يكون علة فى تخفيف 
القراءة في صلاة الصبح» كما أن السفر» ولو كان مكرومًا أو محرمًا علة في الترخص 
على الصحيح» وقد بحثت هذه المسألة في أحكام الطهارة. 

ولينظر هذا الإمام إلى حاله إذا عرض له سهر لاي سبب من الاسباب ايحتاج 
إلى تخفيف صلاته» أم يطيل صلاته» ولو كان في ذلك مشقة عليه. 

وليس علاج السهر هو في إطالة القراءة في صلاة الصبح وإن شق ذلك على الناس» 
بل يحتاج أن يتوجه الأمر إلى علاج هذه الظاهرة» ثم بعد ذلك تطبق السنة» على أن 
القراءة من أوساط المفصل من السنة أيضّاء كما مر معنا قراءة النبي بك لسورة التكوير. 

الذليل السادس: 

(ح-1578١)‏ ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» قال: سمعت سعيد بن المسيب» قال: 

حدث عثمان بن أبي العاص» قال: آخر ما عهد إلىّ رسول الله ي إذا ممت 
قومّاء فأخف بهم الصلاة0". 

وروى أحمد من طريق حماد» عن الجِرَيْريٌ» عن أبي العلاء 

عن عثمان بن أبى العاص» قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. 
فقال: أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرً(". 

[صحيح ]!". 

وجه الاستدلال: 

أن الإمام مأمور بأن يقتدي بأضعف رجل في جماعته في قدر القيام والقراءة» 
فلئن كان تطويل القراءة سنة في صلاة الصبح من السنة الفعلية فهو ليس مطلقاء بل 
(۱) صحيح مسلم .)518-1١41/(‏ 
(۲) ورواه أحمد أيضًا )۲١ /٤(‏ عن عفان عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد» فرقهماء أخبرنا 

سعيد الجريريء عن أبي العلاء به. 


)۳( حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات» والجريري وإن كان قد تغير بآخرة» إلا أن الحمادين قد رويا عنه 
قبل تغيره. انظر تخريجه في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (9/ )٠۳١‏ ح .0٥٦٦‏ 


مقيدًا بالسنة القولية بمراعاة أحوال المأمومين» وذلك يختلف باختلاف المصلين 
حضوا وسفك وشفاء وضيفاء والترامًا وضعفاء ورغية فى الإطالة وعكسيهاء وإذا 

وقوله: (اقتد بأضعفهم) ظاهَرُهُ بأَضْعَفِهم بيد وإطلاقه يدخل فيه أضعفهم 
إيمانًاء تأليمًا له على حب الجماعةء وإقامة الصلاة مع المسلمين» فمراعاة الواجبات 
أولى من مراعاة السنن» ولا يبصر هذا إلا من رزق فقهًا وبصيرة» وتحمل مسؤولية 
سياسة الناس» وإحاطتهم بالنصح» والخوف عليهم» ومراعاة اختلافهم وتفاوتهم» 
المفصل ويترقى بهم إلى بعض قصار طوال المفصل بين الحين والآخر بلا تنفير 
له» ولا یکره عبادة الله لعباده. 

الدليل السابع: 

مراعاة الجماعة وردت فيه أحاديث كثيرة» من ذلك: 

oT)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق غندر (محمد بن جعفر) 
حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي» قال: 

قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي 45 يصلي الظهر 
بالهاجرة, .... والعشاء أحيانًا وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا 
أخر ب الحدوف1, 

(ح-1570) ومنها ما رواه البخاري» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا 
شعبة» قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله» قال: سمعت زيد بن وهب» 

عن أبي ذَرٌّ الغفاري» قال: كنا مع النبي ي في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهر, فقال النبي : أبرد» ثم أراد أن يؤذنء فقال له: أبرد» حتى رأينا فيء التلول» 
فقال النبي يَكِِ: إن شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". 

فكان عليه الصلاة والسلام يدع الوقت الفاضل من تأخير العشاء إذا اجتمع 
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الناس حتى لا ي يشق عليهم» كما كان يدع أول الوقت في صلاة الظهر في الحر مع 
فضيلته رفتًا بالناس» ولهذا كان يصليها في غير أيام الحر إذا زالت الشمس لإدراك 
فضيلة أول الوقت. 

وقال الحنابلة: إن تقديم الصلاة في الفجر أفضل إلا إذا تأخرواء والتأخير في 
العشاء أفضل إلا إذا تقدموا'. 

وكل ذلك فيه ترك الأفضل من السنن مراعاة لأحوال المأمومين. 

(ح-۱٩٥۱)‏ ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن زریع» قال: 
حدثنا سعيد» قال: حدثنا قتادة» 

أن أنس بن مالك حدثه أن النبى َك قال: إنى لأدخل فى الصلاة. وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة 
وجد أمه من بکائه". 

فهذا المثال من أبلغ ما يكون في ترك السنن من أجل مراعاة أحوال المأموم 
حتى ولو كان هذا المأموم ممن لا تجب عليه الجماعة» ولم يدع النبي بيه هذه الأم 
إلى ترك رضيعها في البيت» أو تصلي في بيتها أفضل لهاء بل ترك إطالة القراءة مراعاة 
لها مع أن حضورها مفضولء ولم ينظر لمصلحة الجماعة على حساب هذه المرأة) 
فدل على أن مراعاة المأموم مقدم على مراعاة سنة القراءة» والله أعلم. 

لادليل من قال: استحباب تخفيف قراءة الصبح وغيرها في السفر: 

الدليل الأول: 

حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة في السفر”". 

وقال إبراهيم النخعي :كان أصحاب رسول الله يك يقرؤون في السفر بالسور القصار“. 

الدليل الثاني: 

(ح-167١)‏ ما رواه أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية يعني 


00 شرح الررسي عل مر اشرق 4 
)۲( صحيح البخاري ))7١9(‏ . 
(۳) الاستذكار (1/ »)٤٤١‏ فتح الباري لابن رجب .)٤٥/۷(‏ 


ابن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسمء مولى معاوية» 

عن عقبة بن عامرء قال: كنت أقود برسول الله يِه راحلته فى السفرء 
فقال: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. قال: #قل أَعودٌيِرَبَ 
لْمَلَقِ 4 و#أقْلٌ أَعودُيرَبّ الاس €» فلما نزل صلى بهما صلاة الغداةء قال: 
كيف ترى يا عقبة؟"". 


[حسن في الجملة]". 


.)١67/5(دنسملا‎ )١( 

(۲( حديث عقبة روي عنه من طرق كثيرة» بألفاظ مختلفة» وهو في صحيح مسلم )8١5-7754(‏ من 
طريق بيان بن بشر» عن قيس بن أبي حازم» عن عقبة» وليس فيه ذكر الصلاة بهن» ولفظه: (ألم 
تر آيات أنزلت الليلة» لم ير مثلهن قط (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس*# )» 
ورواه مسلم )8١5-17705(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس به» بلفظ: (أنزل أو 
أنزلت علي آيات لم ير مثله قط المعوذتين). 
فهذا الطريق هو أصح طريق روي فيه حديث عقبة» إلا أن يحمل حديث عقبة على أنه روايات 
متعددة» وليست حديثًا واحدّاء كما رجحه الحاكم في المستدرك, والله أعلم» وسوف أخرج 
لك ومن طرق هذا اديت لان لك الاعتلاف في أسانك ةر له 
فقيل: عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية» عن عقبة. 
رواه معاوية بن صالح» واختلف عليه فيه» 
فقيل: عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث. عن القاسم مولى معاوية؛ عن عقبة بن عامر. 
تابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» العلاء بن الحارث» فرواه عن القاسم» عن عقبة. 
وقيل: عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن عقبة بن عامر» ومكحول 
لم يسمع من عقبة بن عامر. 
وقيل: معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر. 
وقد تابع خالد بن معدان عبد الرحمن بن جبير» فرواه عن جبير بن نفير» عن عقبة. 
هذا ملخص الاختلاف على معاوية بن صالح» وإليك تفصيل هذا الاختلاف عليه: 
فرواه ابن وهب كما في سنن ابي داود »)١577(‏ والمجتبى من سنن النسائي (477 »)٥‏ وفي 
الكبرى (49/ا/)» والبيهقى فى السنن الكبرى (۲/ 0057). 
وؤيد بق الاب كما فى فد اعت 114/10 )وسح لن ر 0057 والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ 507): وفضائل القرآن للمستغفري »)١١017(‏ ومسند عقبة بن عامر لابن قُطَلُوْتَقَا (83). 
وبشر بن السَّرِيٌ كما في تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ »)٠١١١‏ = 


وأسد بن موسىء كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ 10”) ح 2477 

وعبد الله بن صالح» كما في المعجم الكبير للطبراني (/11/ 9770) ح477) وفي مسند الشاميين 
للطبراني (۱۹۸۷)ء وأبو زرعة الدمشقي في تاريخ أبي زرعة (ص: ))2٠6١‏ خمستهم رووه عن 
معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر. 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد في المسند (5/ »)٠١۳‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (۸۷۷)» وهو في 
مسند عقبة بن عامر لابن قطلوبغا (۸۷). 

وعبد الله بن هاشمء كما في صحيح ابن خزيمة (0717)» وفضائل القرآن للمستغفري 
(05 © كلاهما (أحمد وابن هاشم) عن ابن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر» كرواية الجماعة. 

خالفهما محمد بن بشار» كما في المجتبى من سنن النسائي (5 47 0)» وفي الكبرى »)۷۸٠۰٩(‏ 
وفضائل القرآن للمستغفري »)١١79(‏ فرواه عن ابن مهدي» قال: حدثنا معاوية» عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحول» عن عقبة بن عامر أن رسول الله ي قرأ بهما في صلاة الصبح. 
وتابع ابن بشار على إسناده دون لفظه عمرو بن علي الفلاسء كما في سنن النسائي الكبرى 
(2 فرواه عن ابن مهدي» قال: حدثنا معاوية» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» 
عن عقبة بن عامرء أن رسول الله خلا قرا في صلاة الصبح( بحم )السجدة. 

فالخطأ من معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» وثقه أحمد 
وابن مهدي والنسائي» وأبو زرعة» وابن سعد وابن حبان. 

واختلف قول يحيى بن معين» فقال عنه مرة: ثقة» وقال في أخرى: ليس بمرضي» وقال أيضًا: صالح. 
وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يرضاه. قال ابن حجر في مقدمة الفتح (۱/ 5 47): يحيى بن 
سعيد شديد التعنت فى الرجال» لا سيما من كان من أقرانه. اه 

قال ابوحاني مالم الحديك جسن الحديت و بكب حدر ولا رموه 

وأخرج له مسلم إلا أن أكثرها في المتابعات والشواهد. 

وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه. 

ومنهم من یری أنه وسطء ليس بالثبت» ولا بالضعيف. 

ومنهم من يضعفه» وقال ابن خراش: صدوق. اه وهو الأقرب إلا أن له غرائب وأوهامًا وتفردات» قال 
ابن عدي: له حديث صالح» وما أرى بحديثه بِأَسَّاء وهو عندي صدوقء إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. 
اه فالمحفوظ ما رواه الجماعة» عنه» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة بن عامر. 
والقاسم بن عبد الرحمن وثقه ابن معين» وابن المديني ويعقوب بن سفيان» والترمذي» وقال 
أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به» وإنما ينكر عنه الضعفاء. 

وقال البخاري كما في تهذيب التهذيب (۸/ ۳۲۳):.... روى عنه العلاء بن الحارث؛ وابن جابر» = 


وكثير بن الحارث» ويحيى بن الحارث» وسليمان بن عبد الرحمن أحاديث مقاربة» وأما من يتكلم فيه 
مثل: جعفر بن الزبير» وبشر بن نمير» وعلي بن زيد» وغيرهم» ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب). 
وقال الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل (۷/ :)١ ١7‏ ما أرى هذا إلا من قبل القاسم». 
وقال ابن حبان كما في المجروحين (۲/ :)۲۱١‏ «كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله كَل 
المعضلات» ويأتى عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها). 
وقدت رم فى هذا الحديت كما بن( قاد الله تاي 

وفي إسناده العلاء بن الحارثء ثقة إلا أنه قد اختلط» ولم يتميز لي من سمع منه قبل الاختلاط 
ممن سمع منه بعده إلا أنه قد توبع. 

تابعه عليه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة)ء عن القاسم بن عبد الرحمنء عن عقبة بن 
عامر» أنه بينما آنا أقود برسول الله جيه فى نقب من تينك النقاب» إذ قال: ألا تركب يا 
عقب؟ فأجللت رسول الله يك أن أركب مركب رسول الله يل ثم قال: ألا تركب يا 
عقب؟ فأشفقت أن تكون معصية» فنزل» وركبت هنيهة» ثم نزلت وركب رسول الله بيا 
ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ فأقرأني (قل أعوذ برب 
الفلق) و( قل أعوذ برب الناس»» وأقيمت الصلاةء فتقدم» فقرأ بهماء ثم مرّ بي فقال: 
كيف رأيت يا عقب؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. اه أي كلما اضطجعت للنوم وقمت منه. 
رواه أحمد(5/ .)١55‏ 

وأبو يعلى فى مسنده )١7/75(‏ حدثنا أبو خيثمة. 

راتسا في المكتتى 06۳0 وف الكبرى ( 4۷۷۹ العبرق خر دن عا 

وابن خزيمة (015) أخبرنا أبو عمار» وعلي بن سهل الرملي. 

والطحاوي في مشكل الآثار (5 ؟١)‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الواسطي» 

والطبراني في مسند الشاميين (045) من طريق عمرو بن عثمان» 

والمستغفري في فضائل القرآن )١١١7(‏ من طريق محمد بن ميمون الخياط» كلهم رووه عن 
الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني القاسم بن عبد الرحمن به. 
تابع الوليد بن مسلم كل من : 

صدقة بن خالد كما في عمل اليوم والليلة لابن السني (ص: 23285» وأمالي ابن سمعون 
الواعظ (۲۳۳). 

وعبد الله بن المبارك» كما في السنن الكبرى للنسائي (46/الا, 5609 ١٠١)؛‏ 

وبشر بن بكر (هو التنيسي) كما في شرح مشكل الآثار للطحاوي ))۱۲٥(‏ ثلاثتهم رووه عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

خالف كل هؤلاء سفيان الثوري» فرواه عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
أبيه» عن عقبة بن عامر. 


رواه أبو أسامة حماد بن أسامة كما فى مصنف ابن أبى شيبة »)٠۲٠۱١(‏ ومسند أبى يعلى 
(11/94)» وسنن النسائي (405+ 5454 والكبرى له ۲۹٩۱ء‏ 40/847 وصحيح أبن 
خزيمة »)٥۳١(‏ والحاكم في المستدرك (81/5, ۸۳٠۲)ء‏ وأمالي ابن بشران (7587)» والسنن 
الكبرى للبيهقي (۲/ »)٥۲۲‏ والمستغفري في فضائل القرآن (9 »)۱١۳١١۱۱۳۰ 21١١‏ عن 
سفيان» عن معاوية بن صالح به أنه سأل رسول الله 5 عن المعوذتين [زاد: المستغفري وابن : 
خزيمة والحاكم: أمن القرآن هما؟]ء قال عقبة: امنا رسول الله ية بهما في صلاة الفجر. 
تابع حمادًا زيد بن أبي الزرقاء» كما في فضائل القرآن للمستغفري »)21١(‏ ومسند الروياني 
»)۲٤٤(‏ وصحيح ابن خزيمة (5777)» وصحيح ابن حبان (۱۸۱۸)» فرواه عن الثوري به. 
وقد توبع عبد الرحمن بن جبيرء تابعه خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء 
قال: أهديت للنبي بيا بغلة شهباء» فر كبهاء فأخذ عقبة عقبة يقودهاء فقال رسول يا لعقبة : اقرأء 
قال: وما أقرأيا رسول الله؟ قال: اقرأ(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) فأعادها علي 
حتى قرأتهاء فعرف أني لم أفرح بها جداء فقال : لعلك تهاونت بهاء فما قمت تصلي بمثلها. 
رواه أحمد »)١594/5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (١١۱)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۱۷/ ۳۴۷) ح ۹۳۰ عن حيوة بن شريح. 

والنسائي ف فى المجتبى (6777 0), وفي الكبرى (۷۷۹۳)» أخبرني عمرو بن عثمان. 
والظيراني في الكبير ۳۷/0۷0 نم :ن ريق غل بن بجر 

وفي مسند الشاميين )١١95(‏ من طريق عيسى بن المنذرء أربعتهم» رووه عن بقية» قال: 
حدثنا بحير بن سعد» عن خالد بن معدان به. 

فهذا إسناد حسن» ومتابعة في الجملة لرواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبيه إلا أنه اقتصر على سورة الفلق» ولم يذكر أنه صلى بها. 

وقد اختلف العلماء في الراجح من رواية معاوية بن صالح: أترجح رواية ابن وهب» وزيد بن 
الحباب» وأسد بن موسىء وعبد الله بن صالح» وبشر ب بن السّرِيٌّ وابن مهدي من رواية أحمد 
وعبد الله بن ن هاشم» كلهم رووه عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن عقبة» أم ترجح رواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر؟ 

فذهب أحمد بن صالح إلى أن الراجح فيه: معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم 
عن عقبة» فيما حكاه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )26١ /١(‏ أي ترجيح رواية الجماعة» عن 
معاوية بن صالح على رواية الثوري. 

وذهب إلى هذا أيضًا أبو زرعة الرازي كما في علل ابن أبي حاتم .)١1551/(‏ 

وصحح أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الدمشقي» وابن خزيمة الطريقين عن معاوية بن صالح» 
قال أبو زرعة الدمشقي: وهاتان الروايتان عندي صحيحتان» لهما جميعًا أصل بالشام» عن = 


جبير بن نفير» عن عقبة» وعن القاسم» عن عقبة. / 

وانظر كلام أبي حاتم في سبب ترجيحه الطريقين بكلام مهم جذا في العلل لابنه .)١551/(‏ 
وعلى هذا فلا يختلف أحمد بن صالح وأبو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان 
على صحة حديث معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة» وإنما 
يختلفون في رواية جبير بن نفير عن عقبة» فأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي يصححانهاء 
وأبو زرعة الدمشقي وأحمد بن صالح يرجحون عليها رواية القاسم عن عقبة» والله أعلم. 
الطريق الثانى: عبد الله بن خبيب» عن عقبة بن عامر فى التعوذ بسورة الإخلاص 
والمعوذتين, ر لي ف الضادة بالمدر ق شاه فك ا ا 

رواه معاذ بن عبد الله بن خبيب (قال الدارقطني: ليس بذاك» ووثقه أبو داود ويحيى بن 
معين» وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم)؛ عن أبيه (له صحبة)» عن عقبة» وقيل: عن أبيه 
مرفوعًا بإسقاط عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

ووا و فيد الله ود ی ا 

فرواه عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي (ثقة)» عن معاذ» واختلف على الأسلمي في إسناده: 
فرواه الدراوردي (صدوق صحيح الكتاب) كما في المجتبى من سنن النسائي 57١(‏ 0)؛ 
وفي الكبرى له (۷۷۹۷)»ء والمعجم الكبير للطبراني (7577/11) ح 407 عن معاذ بن 
عبد الله بن خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهنيء قال: بينا آنا أقود برسول الله كل 
راحلته في غزوة إذ قال: يا عقبة» قل. فاستمعت» ثم قال: يا عقبة» قل. فاستمعت» فقالها 
الثالثةء فقلت: ما آقول؟» فقال: قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمهاء ثم قرأ: قل 
أعوذ برب الفلق. وقرأت معه حتى ختمهاء ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس» فقرأت معه حتى 
ختمهاء ثم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. 

خالفه: خالد بن مخلد القطواني (صدوق يتشيع وله أفراد)» كما في المجتبى من سنن النسائي 
471 0)» وفي الكبرى )۷۸٠۳(‏ فرواه عن عبد الله بن سليمان الأسلميء عن معاذ بن عبد الله 
ابن خبيب» عن عقبة بن عامر به. وأسقط من إسناده عبد الله بن خبيب. 

ورواه زيد بن أسلم؛ عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه» كنت مع رسول الله اء في 
طريق مكة. فأصبت خلوة من رسول الله يلك فدنوت منه. فقال: قل: فقلت: ما أقول؟ 
قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها. ثم قال: قل أعوذ برب 
الناس حتى ختمهاء ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منها. 

فجعله من مسند عبد الله بن خبيب» لا من مسند عقبة بن عامر رضي الله عنهما. 

رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير كما في فضائل القرآن لابن سلام (ص: »)7١‏ ومعجم 
الصحابة للبغوي (/217171» والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني (ص: 755). 
وحفص بن ميسرة كما في المجتبى من سنن النسائي »)٥٤۲۹(‏ والسنن الكبرى (4 20178 2 = 


ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5045). 

وروح بن القاسم كما في المعجم الأوسط للطبراني (197؟)) ومعجم الصحابة لابن قانع (؟/ »)١١١‏ 
وخارجة بن مصعب (متروك) كما في الأول من حديث أبي علي بن شاذان (۳۰)» كلهم رووه 
عن زيد د بن سل » عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه. 

ورواه أسيد بن أبي سيد» عن معاذ بن عبد الله» عن أبيه» قال: أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا 
رسول الله ياء ليصلي لناء فخرج فأخذ بيدي» فقال :قل گت . قال: قل: قلت: ما أقول؟ 
قال: قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلانًا تكفيك كل يوم مرتين. 
هذا لفظ عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. 

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي : تكفيك من كل شيء. 

وداه القوفاك , بن مخلد كما في زوائد عبد الله ب بن أحمد في المسند »)۳٠۲ /٥(‏ وفضائل 
القرآن للمستغفري »)2١١١1١١١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد »)70١/5(‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۳/ »)١١۳١‏ . 

وابن أبي فديك كما في سنن أبي داود (65087)» وسنن الترمذي (701/5)» وسئن النسائي 
(2657)». والسنن الكبرى له (۷۸۱۱)» ومسند عبد بن حميد كما فى المنتخب »)٤۹٤(‏ وابن 
أي غاصم في الآ خاد والمقاتي ۲6۷( تعمل البو والليلة لابن الس (8.1)» والدعوات 
الكبير للبيهقي (255» والطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)70١‏ ومعرفة الصحابة لابن منده 
(ص: »)54١‏ ومعرفة الصحابة لابي نعيم (۲/ .)۹۸٩‏ 

وعبد الله بن وهب كما في تلخيص المتشابه للخطيب /١(‏ ۱۹۸)» ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب» 
عن أسيد بن أبي أسيد به. 

وقنؤاد اسيك ني الحزيق التعرة بالسوو اللات قى الماع رالا ولع يلكو بعد غر 
ذكر الصباح والمساء. 

د ب ا 
يرويه من مسند خبيب رضي الله عنه» هذا من جهة الاختلاف في السند» وهو ليس مؤ وثرًا 
غايته أن يكون مسند خبيب مرسل صحابي» وهو لا يضر على الصحيح. 

ومن جهة الاختلاف في المتن» فليس فيه الصلاة في المعوذتين موضع الشاهدء وقد 
روي بثلاثة ألفاظ: 

اللفظ الأول: جاء بالتعوذ بسورة الإخلاص والمعوذتين من مسند عقبة بن عامر. 

اللفظ الثاني: وجاء بالتعوذ بالمعوذتين من مسند عبد الله بن خبيب. 

اللفظ الثالث: التعوذ بالسور الثلاث حين تصبح وحين تمسي. 

فإن اعتبرنا هذا الحديث حديثا آخر لعقبة بن عامر غير حديثه فى القراءة بالمعوذتين فى صلاة 
ا و الدع م رو عاد وان ای ایی ا کر ِ- 


الإخلاصء والتعوذ بها صباحًا ومساء فغير محفوظ. 

وإن اعتبرناه حديثًا واحدّاء كان هذا اللفظ برواياته الثلاث شاذاء لمخالفته رواية القاسم بن 
عبد الرحمن وجبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» والله أعلم. 

الطريق الثالث: عن أبي سعيد المقبري» عن عقبة بن عامر. 

رواه سعيد بن ابی سعيد المقبري» واختلف عليه فيه: 

فقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 

رواه أبو داود في السئن (257))» والطحاوي في المشكل »2١717(‏ والطبراني في الكبير 
مع رسول الله يا بين الجحفة والأبواء» إذا غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله 
َي يتعوذ ب (أعوذ برب الفلق) و(أعوذ برب الناس). وهو يقول: يا عقبة» تعوذ بهماء فما 
تعوذ بمثلهماء قال: وسمعته يؤمنا بهما فى الصلاة. 

وقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عمن حدثه عن عقبة بن عامر. 

رواه الحميدي فى مسنده »)۸۷٤(‏ قال: حدثنا سفيان (هو ابن عيينة)» قال: حدثنا محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عمن حدثه» عن عقبة بن عامر» قال: تهبّطت مع 
النبى ية من ثنية» فقال لى: قل يا عقبة» فقلت: ما أقول يا رسول الله؟» وتفرقناء فقلت: 
اللهم ردها علي من نبيكء ثم التقيناء فقال لي: قل يا عقبة» فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ 
ثم تفرقناء فقلت: اللهم ردها علي من نبيك» ثم التقيناء فقال لي: قل يا عقبة» فقلت: ما 
أقول يا رسول الله؟ فقال: (قل هو الله أحد)ء و(قل أعوذ برب الفلق)ء و(قل أعوذ برب 
الناس)» ما تعوذ متعوذ ولا استعاذ مستعيذ بمثلهن قط. ولم يذكر ابن عيينة الصلاة بها 
موضع الشاهد. وزاد سورة الإخلااص» وزيادتها شاذة. 

وقيل: عن سعيد المقبرى» عن عقبة بن عامر» بإسقاط الواسطة. 

رواه الليث بن سعد كما في المجتبى من سنن النسائي (578 25)» وفي الكبرى له (۷۷۸۹» 
۹ وسنن الدارمي (۲0)». وفضائل القرآن للمستغفري »)20١١1(‏ والبيهقي في 
الشعب (۲۳۲۹). 

وسليمان بن حيان كما في مصنف ابن أبي شيبة (5 »)۲۹٦۰‏ كلاهما عن محمد بن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن عقبة بن عامر. 

فصار ابن عجلان تارة يرويه عن سعيد المقبري» عمن حدثه عن عقبة» كرواية ابن عيينة عنه. 
وتارة يرويه عن سعيد المقبري» عن ابن عجلان. 

وقد رواه ابن إسحاق عن سعيد المقبري بتعيين الواسطة» فقال: عنه» عن أبيه» عن أبي هريرة» = 


ولعل هذا هو المحفوظ من حديث سعيد المقبري» وهي ترجح رواية ابن عيينة» عن ابن 
عجلان» غايته أنه أبهم الواسطة» وابن إسحاق عينهاء والله أعلم. 

وقد قال يحيى بن سعيد: سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن 
أبيه» عن أبي هريرة» وعن أبي هريرة» فاختلط عليّ» فجعلتها كلها عن أبي هريرة. 

الطريق الرابع: أبو عمران أسلم بن يزيد. عن عقبة بن عامر. 

رواه الليث بن سعد كما في مسند أحمد »)٠١۹١ 0١59 /٤(‏ والمجتبى من سنن النسائي 
(4۳. 20474 وفي السنن الكبرى له .٠١71(‏ ۷۷۹۰)» وصحيح ابن حبان (07405) 
والمعجم الكبير للطبراني )۳١١/١۷(‏ ح ۸٠١‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني (5945)» 
وشعب الإيمان للبيهقى (۲۳۳۱). 

ررقن شريس کیا ی نقد اد( 68/2 ومسند الدارمي »)۳٤۸۲(‏ ومسند 
الروياني (۹١٠)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ )۳١١‏ ح ۸1۲ وتاريخ المدينة لابن شبة 
»)٠١١١ /۳(‏ وهو في حديث أبي عبد الرحمن المقرئ للضياء »)٤١(‏ 

وعمرو بن الحارث كما في صحيح ابن حبان (١٤۱۸)»ء‏ والمعجم الكبير للطبراني 
ATI z1۷)‏ 

وبحبى بن أيوب كما في السنن الكبرى للنسائي (۷۷۹۱)ء ومستدرك الحاكم (۳۹۸۸)» 
وشعب الإيمان (۲۳۳۱). 

وعبد الله بن لهيعة» رواه أحمد (5/ 2155)» والدارمي (۸۲٤۳)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني 
۷ ) ح 877, والضياء في الأحاديث المختارة )4٠(‏ عن أبي عبد الرحمن عبد الله 
ابن يزيد المقرئ» عن ابن لهيعة مقرونًا بحيوة بن شريح» وهو في حديث أبي عبد الرحمن 
المقرئ للضياء »)5٠(‏ خمستهم (الليث» وحيوة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب» 
وابن لهيعة) رووه عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران التجيبي» عن عقبة بن عامر. 
رواه الليث: بلفظ: اتبعت رسول الله بی وهو راكب. فوضعت يدي على قدمیه» فقلت: أقرئني 
من سورة يوسف. فقال: لن تقر شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. ۰ 
زاد الليث في رواية أخرى سورة الناس» وفي كلتا الروايتين ليس فيهما قراءتهما في 
الصلاة» موضع الشاهد. 

وزاد ابن لهيعة وحيوة» قال: يزيد بن أبي حبيب: لم يكن أبو عمران يدعهاء وكان لا يزال 
يقرؤها في صلاة المغرب. اه فكانت قراءتهما في صلاة المغرب من فعل أبي عمران. 
ورواه عمرو بن الحارث عند ابن حبان والطبرانى: وفيه: .... يا عقبة بن عامر إنك لن تقراً 
سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأً: قل أعوذ برب الفلق» فإن استطعت أن 
لا تفوتك في صلاة فافعل» ولم يذكر سورة الناس. 

ورواه يحيى بن أيوب» وفيه: .... فإن استطعت أن لا تفوتك فافعل» ولم يذكر الصلاة. ‏ = 


NOTE‏ وروی أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان» عن مُغَلِسِ 


الخراسانيٌ» عن أيوب ابن يزيد» عن أبي رَزِين› 


م 
عراب 


000 


عن عمرو بن عَبْسَة رضي الله عنه» قال: إن النبي ي قرأ في الصبح: #قل أعودٌ 


الفلق 4 و #قل أَعود برب الئاس 4 وقال رسول الله : الفلق: جهنم 


20 ۰ 1 


وله طرق أخرى عن عقبة تركتها اقتصارّاء فقد رواه زياد بن الأسد» وفروة بن مجاهد اللخمي 
ومشرح بن هاعان وغيرهم عن عقبة بن عامر. 

ويلاحظ على متون هذه الروايات الاختلاف بما يأتى: 

حديث عقبة في مسلم: (ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب الناس). 

فهذا نص على أن عقبة كان يعلم قرآنية السورتين من أول ما أنزلت السورتان. 

بينما في رواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن 
عقبة أنه سأل رسول الله ية عن المعوذتين» أمن القرآن هما؟ 

وفي حديث معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة أن النبي كلل 
هو الذي بدأ عقبة بالكلام ولم يسأله عقبة» حيث قال له النبي كَلةّ: يا عقبة ألا أعلمك خير 
سورتين قرئتا. 

وفي رواية خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» أن النبي يك طلب من عقبة أن يقرأ سورة الفلق» 
فلقنه إياها حتى قرأهاء وليس فيه ذكر لسورة الناس» ولم يذكر أن النبي كَل صَلَّى بهاء وإنما 
حرص على الصلاة بهاء حيث قال: ما قمت تصلي بمثلها. 

وفي رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» أن النبي ية كان يقرأ في صلاةالغداة (قل 
أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)» وليس فيه أن ذلك في السفر. 

وفي بعضها أن عقبة طلب من النبي بيا أن يقرئه سورة هود أو يوسف. فأخبره النبي بيا أنك 
لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ سورة الفلق. 

وفى بعض الروايات سيق الحديث بالتعوذ بسورة الفلق والناس» وليس فيه الصلاة بهماء 
وفي بعض الرواياك قراءتهما في الضبح والعساء وقي وراي إا ثلث وإذا مت 

ولولا أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازي والدمشقي وأحمد بن صالح صححوه من طريق معاوية بن 
صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة لقلت: إن المحفوظ هو رواية مسلم» 
وماعداه مضطرب» وهم أعلم» والله تعالى الأعلم. 

رواه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (17:0). 

وسنده ضعيف» محمد بن عثمان وأيوب بن يزيد مجه و لان» ومغلس الخراساني كناه ابن أبي 


الدنيا بأبي علي كما في صفة النار (5 5). ولم أقف له على ترجمة. 


الدليل الثالث: من الآثار. 

(ث-۳۹۲) ما رواه عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري» عن مالك بن 
مغول» عن الحكم» 

عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقرأ ب قل 
يأيها الكافرون» وقل هو الله أحد". 

ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير» عن شعبة» عن الحجاج» عن الحكم 
قال: سمعت غمرو بن ميمون يقول: فذكر نحوه» وقال: صلاة الفجر... الأثر". 

[وسنده صحیح]. 

(ث-۳۹۳) وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» 

عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة» فصلى بنا 
الفجر, فقرأ: #أَلر تر كيف قعل ربك 2 وليف مُرَيْشٍ 4 ... الأثر. 

[صحيح» ورواية الأعمش عن المعرور في الصحيحين]. 

لادليل من قال: يقرأ من طوال المفصل مطلقًا: 

(ح-1575) ما رواه أحمدء قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن خاله 


الحارث» عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله بي يأمرنا بالتخفيف. وإن كان ليؤمنا 
بالصافات” . 
[حسن]. 
وجه الاستدلال: 
أراد ابن عمر أن يقول: إن التخفيف المأمور به هوما كان يفعله بي لا ما يشتهيه الناس. 
لاويجاب: 


أن هذا قول ابن عمر رضي الله عنه» وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص» 


)١(‏ المصنف (ه9”0/ا؟). 
(۲) المصنف .)۲۷٣۳۳(‏ 
(۳) المسند(۲/٦۲).‏ 


أو يخالفه صحابي آخرء وقد قال النبي كَلِ: (اقتدِ بأضعفهم)» فالنبي ئي أعلم 
بجماعته من غيرهم» فكانت قراءته بالصافات؛ لأن من معه كانوا راغبين في الإطالة» 
فكانت قراءته ب تخفيمًا في حقهم» فالتخفيف في كل قوم بحسب حالهم» وعليه 
يحمل قراءة أبي بكر وعمر بالبقرة كلها في صلاة الصبح مع علمهم بإنكار النبي لاء 
على معاذ التطويل» وأن هذا المقدار لم يحفظ أن النبي بي قرأ بمثله في صلواته. 

الدليل الثاني: 

(ح-1916) ما رواه مسلم من طريق یحیی بن آدم» حدثنا زهير» عن سماك قال: 

سألت جابر بن سمرة» عن صلاة النبي حي فقال: كان يخفف الصلاة 
ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني: أن رسول الله ب4 كان يقرأ في الفجر 
ب#ق وَلمَرءَانِ 4 ونحوها. 

فكان التخفيف أمرًا نسبيًاء فما كان يستطال في هذا العصر هو من التخفيف في 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم» والمحكم في ذلك سنته ي وما كان يقرؤه. 

لا وأجيب: 

قال سعيد حوى: «الذي عليه الفقهاء أن الإمام يراعي حال المأمومين» 
واستعدادهم» وهذا يختلف باختلاف الأمكنة» والأزمنة» والبيئات» وأحوال 
الناس» فالعامل في أثناء العمل» والمسافر في أثناء السفرء والمبتدؤون بالصلاقق 
والمشغولون بحادث يطرأء والمعتادون على الصلاة القصيرة» كل من هؤلاء 
يراعى حاله» وحكمة الإمام في هذه الأمور هي التي تقدرء ولقد رأيت أئمة يطيلون 
قليلًا عما ألفه الناس -وهو قليل- فيؤدي ذلك إلى فتنة» أو قطع الصلاة» وحتى إلى 
كلمة كفر» فلا بد للإمام أن يراعي هذاء وإذا اقتصر في بعض المواطن على الفاتحة» 
وآيات قصار معدودة فلا بأس)0©. 

ولقد أعطى النبي بي الإمام حق تقدير الموقف» بقوله: (اقتِ بأضعفهم) 
وتخفيف النبي 5ي صلاته لسماع بكاء الصبي» كل ذلك يدل على أن هذا يختلف 
من جماعة إلى أخرى» وأن العوارض الطارئة تقدر بقدرها كالسهر» والسفرء 


.)55/40١ /۸( الأساس في التفسير‎ )١( 


وجماعات الأسواق والطرق» وأيام الاختبارات» والعشر الأواخر من رمضانء 
ونحوهاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجب على الإمام التخفيف مطلقًا: 

(ح-121775) استدلوا بما رواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» أن النبي 4 قال: إذا صلى أحدٌكم للناس فَليُحْفُفْ؛ 
فان فيهم الضعيف والسقيمَ والكبير وإذا صلى لنفسه فليُطوّلُ ما شاء 
ورواه مسله. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فليخفف) آمر» والأصل في الأمر الوجوب. 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن آئمة الجماعة 
يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول الله يَكِةٍ إياهم بذلك» ولا يجوز لهم التطويل؛ لأن 
في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل» وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة 
للتخفيف» وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة؛ لأنه. وإن علم قوة 
من خلفه» فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم» ولذلك قال: فإذا صلى 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره». 

وذكر اليعمري قلا من شرح الزرقاني على الموطأ: «أن الأحكام إنما تناط 
بالغالب» لا بالصورة النادرة» والغالب أن الإطالة تشق على بعض المأمومين فينبغي 
للأئمة التخفيف مطلقاء قال: وهذا كما شرع القصر في السفرء وعلل بالمشقة» وهي مع 
ذلك تشرع مطلقًا عملا بالغالب؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه» وهنا كذلك» (وإذا صلى 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) ولمسلم: فَلْيُصَل كيف شاء: أي مخفمًاء أو مطولًا»”". 

وعلة القصر للمسافر السفرء وأما المشقة فهي حكمة التشريع» لا علته» 
والتعليل بالحكمة فيه خلاف بين أهل الأصول ليس هذا محل بحثها. 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحيح مسلم .)٤٩۷-۱۸٥(‏ 
(۲) الاستذكار (۲/ ۳٦۱)ء‏ وكان قد ذكر مثل ذلك ابن بطال في شرح البخاري (۲/ ۳۳۳). 


(۳) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ .)47/8/١(‏ 


لا ونوقش: 

قال القسطلاني: «وتعقب بأن الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل» لا يترتب 
عليه حكم» فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل» لا يؤمر إمامهم بالتخفيف 
لعارض لا دليل عليه)”". 

لا الراجح: 

ما ذهب إليه الجمهورء وأن الإمام محكم في تقدير ما تطيقه الجماعة» 
وما لا يطيقون» ولا ينبغي إلزامهم بالإطالة إذا كان بعضهم لا يرغبء سواء أعلم 
هذا منهم صريحًاء أم ظنه منهم» ومصلحة اجتماع الناس على الصلاة أهم من مراعاة 
إطالة القراءة» ومراعاة الواجبات أولى من مراعاة السنن» وإذا اختلفت الجماعة 
الواحدة فعليه أن يقرأ بمقدار أواسط المفصلء فإن النبي ييه لما قال لمعاذ: اقرا 
بلسي أَسْرَرَيْكَ 4 المي وها ونحوهاء لا أفهم منه تخصيص ذلك في صلاة 
العشاء» وإن كانت صلاة العشاء تدخل دخولا أوليا؛ لأن معادًا يصلي بهم الصلوات 
كلهاء وضرب له النبي ييه مقدارًا لِمَا يقرؤه في صلاته» فكان تخصيص هذا في 
صلاة معينة يحتاج إلى دليل» والإمام ينبغي له أن يكون مُلِمّا بأحوال جماعته» فإذا 
كانت جماعته من المقتصدين» أو ممن دونهم لم يحملهم على حال المسارعين 
في الخيرات» كحال صحابة رسول الله َء خاصة فيما هو من باب السئنء فإذا 
رأى الإمام في جماعته من هو بحاجة إلى التأليف وكان تخفيف القراءة داعيًا لهم 
إلى المحافظة على صلاة الجماعة لم ينفرهم» ويتدرج بهم شينًا فشيئًا حتى يألفوا 
القراءة الطويلة» وطوال المفصل فيه الطويل» وفيه الأطول» وفيه قصار الطوال على 
القول بأن القراءة من طوال المفصل سنة. وإذا طبق السنة بين الحين والآخر احتمل 
له ذلك الجماعة» ولم يكن هاجرًا للسنة» ولو أراد الشارع أن نلتزم السنة في جميع 
الأحوال لم يجعل حكمها سنة» والله أعلم. 


$B B&B $ 


(۱) شرح القسطلاني .)٥۸/۲(‏ 


المدخل إلى المسألت: 

0 تفضيل سور معينة فى قراءة الصلاة على غيرها سبيله التوقيف. 

© سن سورة بها فى قرا ةالصلا متها عر قرض کالفا رمه ماهر 
سنة كتعيين السجدة والإنسان في صلاة الصبح من يوم الجمعة. 

© تفضيل السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة لم ينص الشارع على علته . 

0 العلماء في التماس العلة على قولين: قيل لاشتمالها على سجدة: وقيل: 
لاشتمالهما على ذكر المبدأء والمعاد. وخلق آدم ودخول الجنة والنارء وهذا 
أقرب, ولا يمتنع أن يكون التفضيل غير معلل. 

©0 لا أعلم في الفرائض الخمس تفضيلًا لسورة معينة بذاتها فيما يقرأ زائدًا على الفاتحة 
إلاما كان في صلاة الجمعة وفي صبيحتهاء ويمكن اعتباره من خصائص الجمعة. 





[م-540] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة سورتي 
السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة» وجوزه من المالكية ابن وهب» وصوّبه 


اللخمي وابن يونس وابن بشير» وقال: على ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي 
وآشياخهم» وحكاه النووي اجماع 1 


(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٤۷)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٥٤٤/١(‏ تبيين الحقائق 
»)٠١١ /1(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل /١(‏ 580)» الثمر الداني (ص: ۲۲۲)» لوامع 
الدرر في هتك أستار المختصر »)۳٤١/۲(‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 
(1/ ۷۲۷)» المهذب للشيرازي (۱/ ١٤۱)»ء‏ المجموع (۳/ ١۳۸)ء‏ روضة الطالبين (۸/۱٤۲)»ء‏ 
منهاج الطالبين (ص: »)۲١‏ فتح العزيز (۳/ »)۳١۸‏ تحفة المحتاج (۲/ 00)» مغني المحتاج 
»)۳٤/۱(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 516)» الإنصاف (7/ ۳۹۹ 25٠٠‏ » المغني (۲/ »)۲۷١‏ = 


جاء في الدر المختار: «ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق 
الفرضية ... ويكره التعيين كالسجدة و #هل أتى * [الإنسان: ١‏ ] لفجر كل جمعة» 
بل يندب قراءتهما أحيانًا»0". 
قال النووي: واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمع (ألم تنزيل) في الركعة 
الا ولیو سل أتى) فى الثانية ہہ 
وكره مالك في المشهور تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في 
فجر الجمعة للإمام؛ ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرّة» 
سهوًا سجدء ولا يكره تعمدها في النافلة» ولا يكره للمأموم الاقتداء بمن يتعمدها". 
وقبل عن مالك: لا یکره في مسجد يقل أهله؛ لأنه لا يخلط عليهه2. 
فقيل: تكره المداومة على ذلك» وهو مذهب الحنفية» وهو المنصوص عن 
خمد قال المرداوي: «على الصحيح من المذهب» وبه قال إسحاق والثوري» 
واختاره من الشافعية أبو إسحاق وابن أبي هريرة)2. 
الفروع (۳/ ۱۸۹)» الكافي لابن قدامة (1/ 77"8). 
)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: .)۷٤‏ 
00 المجموع (7/ .)۳۸١‏ 
(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۳٠١ /١(‏ منح الجليل (١/575757)؛‏ الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي »»57١ :519/١(‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ١5‏ 5): حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني /١(‏ ١20©؛»‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (۲/ ۷۲۷). 
)€( الجامع لمسائل المدونة (؟/ 585). 
(4) المبسوط »)۳١/۲(‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر »)٠١١/١(‏ العناية شرح الهداية 
«(TV /1)‏ الهداية شرح بداية المبتدئ »2257/١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ /01)) مغني 
المحتاج .)١١١ /١(‏ 
الإنصاف (۲/ ۳۹۹ ,2)15٠٠‏ المغني ۷1/۳(« الفروع (۳/ 1۸4(« الكافي لابن قدامة 
«(TA /۱)‏ مسائل حرب الكرماني» من أول كتاب الصلاةء تحقيق الغامدي (ص: 56 
الجامع لعلوم الإمام أحمد .)٠١١ /۲١(‏ 





وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشى اعتقاد وجوبها"". 

وقيل: تستحب المداومة عليهماء وهو مذهب الشافعية» ووجه في مذهب 
الحنابلة» قال ابن رجب: «ورجحه بعض أصحابناء وهو الأظهر» وكان السلف 
ا 

قال الرملي من الشافعية:١‏ ويسن المداومة عليهماء ولا نظر إلى كون العامة 
قد تعتقد وجوبهما خلافًا لمن نظر إلى ذلك»". 

لا دليل من قال: تستحب قراءتهما. 

الدليل الأول: 

(ح-۳۷١١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان النبي كََِةٍ يقرأ في الجمعة في 
صلاة الفجر #الم ل تَيلُ 4 السجدة» وهل أق عَلَ لضن مين يِنَ الدَّهْرِ 4 
[الإنسان: 24061 . 

الدليل الثاني: 

(ح-1618) ما رواه مسلم من طريق مُسْلِم الْمَطِينِ؛ عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس أن النبي بيا كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: ا2 © 


= وقال ابن تميم في مختصره (۲/ :)55٠‏ «ويستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة #الَمَ ل 
نزي :[السجدة: ]١‏ في الأولى و هلاق عل لضن حِينُ ين َلدَّهَرٍ © [الإنسان: ]١‏ في الثانيةء 
نص عليه» وقال: لا أحب المداومة على ذلك» وفيه وجه: يستحب أن يداوم». 

.)۷١/١( انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب‎ )١( 
حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (۲/ 07)» فتح الباري لابن‎ ء)١۹‎ /١( الجمل‎ 
نع نو ا‎ 

)۳( نهاية المحتاج /١(‏ 515). 


ددع صحيح البخاري »)۸٩۱(‏ وصحيح مسلم (86850-515). 


زيل » السجدة» وله أَنَ عل الْإن جين يِنَ ألدَّهْرِ € [الإنسان: »]١‏ وأن النبي ياء كان 
يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة, والمنافقين'. 

لاؤليل من قال: تستحب المداومة عابيما: 

الدليل الأول: 

حديث آي هريرة المتفق عليه» وحديث ابن عباس في مسلم» فقد ورد 
الحديث بلفظ: (كان النبى بل يقرأ ...) فن (كانَ) تفيد المداومة على ذلك. 

قال الحافظ : ET‏ قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة 
د تشعر الصيغة به من مواظبته بيا في ذلك أو إكثاره منه». 

لا ونوقش 

قال ابن دقيق العيد: اليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًاا””". 

قال ابن حجر: «وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب فإن الصيغة ليست نضا 
في المداومة)29). 

وكون الحديث ليس نضّاء فهل نفي دلالة النص منه تمنع عنه دلالة الظاهر 
المستفاد من الفعل (كان)ء فإن هذه الصيغة ظاهرها تدل على الدوام والاستمرار» قال 
تعالى: “وان الله عَفُورَاَحِيمًا #. أي کان ولا يزال. 

ودلالة الظاهر حجة, وإن لم يكن بقوة دلالة النص» ما لم يعارض الظاهر معارض 
يضعف دلالته» ولا معارض له هناء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-۹١١٠)‏ ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق دحيم بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الحوص» 


2000 صحيح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 
(۲( فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 


(۳) إحكام الأحكام (۳۳۹/۱). 
)€( فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 


عن عبد الله بن مسعود أن النبي ياء كان يقر في صلاة الصبح يوم الجمعة 


اَم © زي4 السجدة و طإم نَع الانكن» يديم ذلك" . 


00 
00 


[المحفوظ أنه مرسل» وزيادة (يديم ذلك) زيادة منكرة]”". 


المعجم الصغير للطبراني (487). 

الحديث رواه عن ابن مسعود: اثنان أبو وائل» وأبو الأحوص. 

أما أبو الأحوص فقد رواه عنه اثنان أيضًا: أبو فروة الهمداني عروة بن الحارث (ثقة)» ولم 
يذكر فيه زيادة (وكان يديم ذلك)» على اختلاف عليه في وصله وإرساله. 

ورواه عنه أيضًا أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص. إلا أنه اختلف عليه في ذكر زيادة 
(وكاق يديع 5ت وهی زيادة رة و اليك ماد ها أجفل: 1 

أما رواية أبى إسحاق السبيعى» عن أبى الأحوص: فقد اختلف عليه: 

فرواه عمرو بن قيس الملائي (ثقة)» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوصء عن ابن 
مسعود مرفوعاء وزاد فيه حرف (يديم ذلك) 

رواه الطبراني في المعجم الصغير (485) حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي» 
حدثنا دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود به. 
رو الطبراتى فى الفط 8 )نوق دا ا( را ماد رس 
فيه لفظ: (يديم ذلك). 

قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثور ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم» تفرد به 
دحيم» ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر). 

قلت: الحمل في زيادة (يديم ذلك) على محمد بن بشر» فإنه أضعف رجل في الإسنادء 
(صالح إلا فيما رواه عن هشام بن عمار فإنه ثقة فيه) فكان تارة يذكر هذا الحرفء وتارة 
يسقطه» مما يدل على عدم ضبطه له» وإذا تفرد محمد بن بشر بهذا الحرف دون غيره ممن 
روك ديك ان حرم ارا بسكا !لخر لي ممع من روي قارو لننن من ES‏ 
كحديث أبي هريرة ذ في الصحيحين» وحديث ابن عباس في مسلم لم يدخل الباحث شك في 
نكارة مثل هذه الزيادة» والله أعلم. 

وتابع محمد بن عياش بن عمرو العامري(قال الدارقطني: صالح عزيز الحديث» وقال أبو 
حاتم: شيخ کوفي» لا أعلم روى عنه غير عبيد الله الحنفي) تابع عمرو بن قيس» فرواه عن أبي 
إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله به مرفوعاء وليس فيه زيادة (يديم ذلك). 
رواه الطبراني في الكبير 235٠١ /٠١(‏ ح 2٠3٠١85‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد 
(أبي علي الحنفي)» حدثنا محمد بن عياش بن عمرو العامري به. 

قال الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه (۹۳۰): اردب ابو علي السني عن متعم بن 
عياش عن أبي إسحاق». 0 


وخالف عمرو بن قيس الملائي ومحمد بن عياش خالفهما شريك بن عبد الله النخعي» 
(صدوق سيئ الحفظ) كما في مسند أحمد (۱/ ۲۷۲). 

وميسرة بن حبيب النهدي (ثقة) ذكر ذلك الدارقطني في العلل »)0377١/5(‏ فروياه عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص مرسلا. ولفظ أحمد: كان رسول الله ية يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة لار ل تَرِيلُ4 السجدة» و هلآ عل لشن حِِنُ ين لدَهْرٍ €» [الإنسان: .]١‏ 

وذكر الدارقطني في العلل )۳١١ /١(‏ أن عمرو بن قيس الملائي ممن رواه مرسلًا أيضّاء 
فكان الراجح في رواية أبي إسحاق السبيعي الإرسال» والمعروف من روايته ليس فيه زيادة 
(وكان يديم ذلك). 

وأما رواية أبي فروة الهمداني» عن أبي الأحوص. فقد اختلف عليه في وصله وإرساله» ولم 
يرد في روايته زيادة (وكان يديم ذلك). 

رواه عمرو بن أبي قيس كما في سنن ابن ماجه (875)» والمعجم الأوسط (55909)) 
والصغير (4۸7)» ومسند الشاميين »)5١5(‏ وفضائل القرآن للمستغفري (4557). 

ومسعر بن كدام (ثقة)» كما في المعجم الكبير للطبراني )۱٠۸/٠١(‏ ح 23١115‏ وفي 
الأوسط (5797). وفي الصغير (۸۸۷)ء وفضائل القرآن للمستغفري (41۷)» وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (۲۹/ ۳٩)ء‏ وفى إسناده: عبد الله بن سليمان بن يوسف العبدي (قال أبو أحمد 
لوعف لبس اا ا 

وعمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة (قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: 
ضعيف)» كما في العلل الكبير للترمذي »)١59(‏ ومسند البزار (7٠٠۲)ء‏ وفضائل القرآن 
للمستغفري (4759). 

وحمزة بن حبيب الزيات» (ثقة) كما في تاريخ بغداد (۲/ ١۱۸)ء‏ وفي إسناده بكر بن بكارء 
وهو ضعيف. أربعتهم (عمرو بن أبي قيس» ومسعر» وعمران» وحمزة) رووه عن أبي فروة 
(الهمداني على الأصح وهو عروة بن الحارث وليس الجهني مسلم بن سالم النهدي) عن 
أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 

قال الطراتي 1060/3 لالويروهطن سغر]لا أب و إسخاق التواري »تفرد بده عبدالله بن ليما 
وخالفهم كل من: 

سفيان بن عيينة» كما فى مصنف عبد الرزاق (71/71), 

وحجاج بن أرطاة كما في مصنف ابن أبي شيبة (5411): 

وسفيان الثوري وزهير بن معاوية» وزائدة» كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (5/ ٠77)؛‏ 
خمستهم رووه عن أبي فروة» عن أبي الأحوص مرسلا. 

ورواه شعبة واختلف عليه: 

فرواه حجاج بن نصير(ضعيف) كما في حلية الأولياء (۷/ ۱۸)» عن شعبة» عن أبي فروة» = 


عن آبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث شعبة» عن أبي فروة» واسمه عروة بن الحارث» وتفرد به عنه 
حجاج بن نصير. اه 

وقال الدارقطني في العلل (0/ 7720): وخالفه أصحاب شعبة: غندر» ومعاذ» وابن مهدي» 
وغيرهم» فرووه عن شعبة» عن أبي فروة» عن أبي الأحوص مرسلا. 

وقال العقيلي في الضعفاء كما في اللسان /١(‏ 7817): رواه حجاج بن المنهال» عن شعبة» عن 
أبي فروة» عن أبي الأحوصء» عن النبي ية مرسلاء وهو أولى. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (087): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس وأبو مالك النخعي» 
فقالا: عن أبي فروة الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله ... قال أبي: رهما في الحديث» رواه 
الخلق» فكلهم قالوا: عن أبي فروة» عن أبي الأحوص. قال: كان النبي بي ... مرسل». 

وقال الترمذي: سألت محمداء -يعني ابن إسماعيل البخاري-: عن هذا الحديث؟ فقال: 
روى عمرو بن أبي قيس» عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن عبد الله. 

وروى سفيان الثوري» عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن النبي ل مرسلاء فكأن هذا أشبه. 
قلت له: فإن زائدة روى عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» فلم يعرف حديث 
زائدة» ولا حديث عمران بن عيينة). 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (۸/ :)17١‏ «وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم والدارقطني». 
هذا فيما يتعلق برواية أبي الأحوصء عن ابن مسعود» والاختلاف عليه في ذكر زيادة (وكان 
يديم ذلك). 

وأما رواية أبي وائل» عن ابن مسعود» فليس فيها موضع الشاهد (وكان يديم ذلك). 

فرواه عاصم بن بهدلة» واختلف عليه فيه: 

فرواه الحسين بن واقد كما في العلل للترمذي »)١51(‏ ومسند البزار (177)» والسنن 
الكبرى للبيهقي (۳/ 785) عن عاصم بن بهدلة» عن ابي وائل» عن ابن مسعود» قال: كان 
رسول الله ية يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: #الم ال يزيل € السجدة» و هَل اق عل 
آلْإضن حنمن ألدَّهَرٍ € [الإنسان: .]١‏ 

وخ و یعاد غریب جا آين أصكات آي وال عن هذا الخدي؟, 

تابه عد الملك بن الوليه كسا في سند البران 04410 فرواه عن عاصم بن بيات ن 
زر بن حبيش وأبي وائل» عن عبد الله به مرفوعًا. 

ولا يفرح بهذه المتابعة» فإن عبد الملك بن الوليد بن معدان ضعيف» وقد روى أحاديث 
لا يتابع عليهاء وقد تفرد بجمعه زر بن حبيش مع أبي وائل. 

قال البزار: «وهذه الأحاديث لا نعلم رواها عن عاصم» عن أبي وائل وزر فجمعهما إلا 
عبد الملك بن الوليد). = 


الدليل الف 
(ث-95”) ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا ابن نمير» عن سفيان» 
عن جابر» 


عن الشعبي» قال: ما شهدت ابن عباس» قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل» وهل تى . 

[ضعيف جدا فيه جابر الجعفي متروك]. 

الدليل الرابع : 

ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري معلقاء فقال: قال الأعرج: كان مروان 
وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح ب لالم ا تيل 4 سورة السجدة و هَل 
أ على اسن € [إلانسان:١].‏ 

ولم أقف عليه مسندًا. 

لاتعليل من كره مداومة قراءتهما: 

التعليل الأول: 

قراءتهما على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس وجوبهما". 

وزاد الحنفية بأن المداومة تكره لإيهامها التعيين» والفرض هو مطلق القراءة 
لقوله: #فاكرءوأ ما سر ِن الْفَرَْانِ 4 [المزمل: .]٠١‏ 

قال ابن دقيق العيد: «إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة. فينبغي أن يترك 


= وخالفهما الحارث بن نبهان كما في سنن ابن ماجه (۸۲۲)» ومسند أبي يعلى (۸۱۳)» 
والبزار »)١١5/(‏ فرواه عن عاصم» عن مصعب بن سعد» عن أبيه. 
والحارث متروك؛ وقد صوب البخاري والبزار رواية الحسين قال البخاري كما في علل 
الترمذي :)١443‏ #سألت محمد فقال: حديث الحسين بن واقد عن غاضم عن أبى وائل عن 
عبد الله أصحء قال محمد: والحارث بن نبهان منكر الحديث ضعيف). اه 
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه. والحارث بن نبهان 
فقد تقدم ذكرنا له» وقد خالفه الحسين بن واقد» وعبد الملك بن الوليد بن معدان» فروياه عن 
عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله وهو عندي الصواب». 
وكون حديث الحسين بن واقد أصح من حديث الحارث بن نبهان لا يعني الصحة المطلقة. 
)١(‏ المصنف (6555). 
(۲) انظر: فتح الباري لابن رجب (۸/ ۱۳۳)» الإنصاف (۲/ .)5٠١‏ 


في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة .... وعلى كل حال فهو مستحب» فقد يترك 
المستحب لدفع المفسدة المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات» 
لا سيما إذا كان بحضرة الجهال» ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد»'. 

وأما قول الحنفية بأن الفرض مطلق القراءة فهو قول مرجوح ناقشت ذلك عند 
الكلام على وجوب قراءة الفاتحة» فارجع إليه إن شئت. 

التعليل الثاني: 

أن المداومة على قراءتهما قد يعتقد بعض الجهلة بأن صلاة الفجر يوم الجمعة 
فيها زيادة سجدة, أو أنها ثلاث ركعات» ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض الجهلة” . 

لاوردهذا: 

قال انم رجب اعفاد ق فلك دجا فاد ل الأجله الس الصة 
واتباع عمل الصحابة» وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في 
فجر يوم الجمعة)". 

لا تعليل كراهة قراءة سورتي السجدة والإنسان: 

اختلف المالكية في تعليل الكراهة: 

فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفريضة: فإن لم يسجد دخل في وعيد: 


و و دو 


ودا فرع عل ماران جدود [الإنشقاق: ]. وإن سجد زاد في سجود الفريضة. 

واعترض عليهم: 

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. اه 

وبأن تلك العلة موجودة في صلاة النافلة» ولا يكره تعمد السجود فيها 

لا يراد بالآية سجود التلاوة» بل المقصود أنهم لا يخضعون لله ولا يستكينون 
له» وسجود التلاوة ليس بواجب على الصحيح» لا داخل الصلاة» ولا خارجهاء 
وهي مسألة أخرى لا أحب الخوض فيها خشية الخروج عن مسألة البحث» وسوف 
)١(‏ إحكام الأحكام .)07179/1١(‏ 


0 فم البازي a‏ 


تأني هذه المسألة في مظانها إن شاء الله تعالى. 

لا جواب المالكية على هذا الاعتراض: 

ذكر المالكية جوابًا لا أظنه شافبًاء قالوا: إن السجود لما كان نافلة» والصلاة 
نافلة صار كأنه ليس زائدًاء بخلاف الفرض. 

وإنما كان الجواب في نظري غير شافي؛ لأنهم قالوا: إذا تعمد قراءة سجدة في 
الفريضة فإنه يسجد» فلو كان السجود زيادة في الفريضة لمنعوه من السجود فإن 
سجد بطلت صلاته» فإذا كانوا يأمرونه اسرد إذا تعمد قراءتها لم تكن زيادة في 
صلاته» والله أعلم. 

التعليل الثانى: 

الوا لأنهدريما يودي السجود في الصلاة إلى المخليط على المأمومين في فررشتهية 

وهذا التعليل يقتضي أن الجماعة المحصورة إذا كان لا يؤدي إلى التخليط فلا 
كراهة في تعمد قراءة سورة فيها سجدة» وقد التزم ذلك بعض المالكية» وروي عن 
الإمام مالك رحمه الله. 

وخوف التخليط قد يُسَلّم لو كان ذلك يقع في صلاة سرية؛ أما صلاة الصبح 
فإنها جهرية» ولو تصور وجود من يجهل سبب السجود فإن ذلك قد يقع في أول 
مرة يفعل الإمام ذلك فإذا فعله تعلم الجاهل» وانتشرت السنة» ولا تترك السنة 
لجهل بعض الناس بهاء ويمكن رفع الجهل بأن يقوم الإمام بدوره في توعية الناس 
بالسنن من خلال ما يلقيه على جماعته من دروس ومواعظ. والله أعلم. 

التعليل الثالث: 

بأن أهل المدينة قد تركوا السجود فكان تركهم دليلًا على النسخ» وأن عمل 
أهل المدينة مقدم على حديث الآحاد”". 

قال الحافظ في الفتح: «أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن 
في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث» وأن مالكًا امتنع من الرواية عنه لأجله» 
وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة)". 


.)٠١ /١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)۳۷۸ /۲( فتح الباري‎ 20 


لاويجاب: 

(ث-746) بأن ابن أبي شيبة قد روى في المصنف. قال: حدثنا أبو معاويةء 
عن الأعمش. عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف. ثم قرأ في الثانية 
بالنجم» فسجدء ثم قام» فقرأ: #إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 . 

[صحيح ]”". 

فهذا عمر رضي الله عنه مدني» وخليفة راشد» وسجد معه الصحابة وكبار 
التابعين» وهم من من أهل المدينة» وكان سجوده في صلاة الصبح» وهي من الفرائض» 
فكان عمل أهل المدينة زمن عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة وكبار التابعين أحب 
إلينا من عمل آهل المدينة في عصر الإمام مالك عليه رحمة الله» ولا أريد الخروج 
عن مسألتنا إلى مسألة حكم السجود في المفصل إذا مر بآية سجدة» إلا بالقدر الذي 
لا يخرجنا عن مسألة بحثناء والله أعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر جوابًا على أبي الوليد الباجي» قال: «وليس كما قال» 
فإن سعدًا لم ينفرد به مطلقًاء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مثله» وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود”"» وابن ماجه من 
حديث سعد بن أبي وقاص'»: والطبراني في الأوسط من حديث علي 2. 
)١(‏ المصنف (074"). 
(۲) انظر تخريجه. (ث-۳۷۲). 
() سبق تخريجه قبل قليل عند ذكر حجة من قال: يداوم على قراءتهماء وهو حديث صحيح دو 

زيادة (يديم ذلك). 
(5) ضعيف جداء فيه الحارث بن نبهان» وهو متروك» وسبق تخريجه. انظر تخريج (ح .)۱٥۳۹‏ 
(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ ٤٥)ء.‏ وابن المظفر في غرائب شعبة 2»)١51(‏ وأبو نعيم 

في الحلية (۷/ )۱۸١‏ من طريق إبراهيم بن زكريا المعلم الضريرء قال: حدثنا شعبة» عن 

أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: كان النبي عليه السلام يقرأ في صلاة الغداة يوم 

الجمعة: اتر © تَلُ4 السجدة. و لهل آق على الْإِْنٍ مين من ألدَهُر 4 [الإنسان: .]١‏ 

قال أبو نعيم: اغريب من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث» تفرد به: إبراهيم بن زكريا». 


وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين قد قالوا به» كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف والد سعد» وهو من كبار التابعين من آهل المدينة: (أنه آم الناس 
بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة). أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وكلام 
ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه قال: وهو لم يعلم 
بالمدينة» فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. اه وأما امتناع مالك من الرواية عن 
سعد فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في نسب مالك» كذا حكاه ابن 
ابن إبراهيم لا يحدث بالمدينة» فلذلك لم يكتب عنه أهلهاء وقال الساجي: أجمع 
أهل المدينة على صدقه» وقد روى مالك» عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عنه» 
فصح أنه حجة باتفاقهم» قال: ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن يكون 
تكلم فيه فلا أحفظ ذلك »'. 

لاالراجح: 

أن القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة مستحب في أغلب الأوقات 
بشرطه» وذلك أن تكون الجماعة محصورة وترغب فى ذلك» فإن كان فى جماعته 
من يدعوه للتخفيف من مريض وذي حاجة» أو صادف ذلك أوقات عمل أو 
مناسبات دعت الناس للسهرء أو كان فى الجماعة من لا يرغب فى إطالة القراءة 
فلا ينبغي أن يشق على جماعته» فإن التخفيف سنة أيضًّاء وإذا ترك قراءتهما لعذر 
فقد كتب له الأجرء كما جاء فى الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل صحيحًا مقيمًاء وإذا كان بعض الجماعة يشق عليهم الإطالة كانت مراعاتهم 
أولى من تطبيق هذه السنة» فإن إلزام الناس بالسئن إلزام بما لم يلزمهم الله به 
وحين سأل صحابى رسول ييه عن الصلوات الواجبة» فذكر له الصلوات الخمس» 

وإبراهيم بن زكرياء قال فيه ابن عدي في الكامل :)5١7 /١(‏ حدث عن الثقات بالبواطيل. 


وقال فيه ابن حجر في التلخيص /١(‏ 777): متهم. 
(۱) فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 
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فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تَطَرّع. قال الصحابي: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقصء لم يثرب عليه» وأقرّهء بل بشره بالفلاح إن صدق» فترك الإطالة 
لا يضر الصلاة» ومراعاة واجبات الصلاة أولى من مراعاة السنن» وجمع الناس 
على صلاة الجماعة» وتأليفهم عليهاء من أعظم القرب» قد وصف الرسول كَل 
عمل معاذ بأنه من الفتنة» والتنفير» وليس هذا خاصا في صلاة العشاء» ولا في إمام 
قرأ سورة البقرة» بل يعم ذلك كل إمام فتن الناس عن حضور الجماعة في تحري 
ما يشق عليهم في أمر لم يوجبه الله عليهم» وحمل الناس على عمل الصدر الأول 
في السنن إذا لم يرغب الناس في ذلك ليس من الحكمة» وقد ذكرت أدلة ذلك 
في المسألة السابقة» وقد نص المالكية والشافعية والإمام أحمد بأن إطالة القراءة 
في صلاة الصبح مقيد برغبة جماعة محصورة» ولا أظن الحنفية يخالفونهم في 
ذلك» ولا تلتفت لمن لا يقيم وزنًا لمراعاة جماعته باسم الحرص على السنن» فإن 
من هذا الشخصن ین مؤهلا لرغاية النامس» قلس كل أحد قاذر|اعلى أن سوس 
الناس ويحوطهم برعايته وشفقته» ويقدم الآهم على المهم» ولو اتسعت حدقة عينه 
لنظر إلى باقي النصوصء وفي مقدمتها قول النبي يَي: (اقتد بأضعفهم». ولَعَلِمِ أن 
مراعاتهم من السنة أيضًاء ومن ترك السنة لسنة أخرى فلم يتركهاء وأكثر من يتشدد 
في ذلك هم الشباب الذين لم ينضجوا بعد» ولم يخالطوا الناس فيتعلموا كيف 
يعالجون تفاوتهم» وكيف يرتب أولوياته» والله أعلم. 


BB B&B $ 


ا مبحث الخامس 
فى مقدار القراءة قى صا الاير 


المدخل إلى المسألت: 
0 قرأ النبي 45 بالظهر بسبح اسم ربك الأعلى» وقدر بعض الصحابة قيامه 
بالظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة؛ وكان أحيانًا يطيل القيام حتى إن الذاهب 


ليذهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم ينقلب إلى أهله فيتوضأء ويدرك الركعة 
الأولىء واختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلاة يدل على أن الأمر واسع. 
0 قال ابن عبد البر: «لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا». 

0 قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه بيا مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت فى القراءة بعد الفاتحة. وهذا إجماع». 

0 الأصل في قيام الظهر أنه أقل من الصبح» وأطول من العصر والعشاء. 





[م-511] اختلف الفقهاء في المستحب في قدر القراءة في صلاة الظهر: 
فقيل: يقرأ في الظهر من طوال المفصل» وهو مذهب الحنفية» وقول 
أ تينب هرم لمال 
وقال محمد بن الحسن الشيبانى من الحنفية: يق رأ مثل الفجر أو دونه" . 
)١(‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ 200)» الاختيار لتعليل المختار .»)٥٦/١(‏ الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (ص: 20075 تبيين الحقائق »)159/١(‏ العناية شرح البداية /١(‏ 30”), 
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)28/١1(‏ البحر الرائق »)75٠ /١(‏ مجمع الأنهر 


٠۰١ /1(‏ منهاج الطالبين (ص: 75)) . 
(؟) الأصل »)١١١ /١(‏ المبسوط »)١١۳/١(‏ بدائع الصنائع )٠٠٠/١(‏ الهداية شرح البداية ‏ = 


وقال المالكية والشافعية: الظهر تلي الصبح بالطولء أي دونها فيه» وهو رواية 
عن أحمدء وبه قال إسحاق'. 

قال في تحفة المحتاج: «يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر 
عن الصبح بأن يقرأ فيها قريب طواله)”". 

وقد يجمع بين القولين بأن يقال: طوال المفصل متفاوت في الطولء فيختار 
للظهر الطوال وللصبح الأطولء وبهذا يكون الظهر قريبًا من مقدار صلاة الصبح» 
وكلاهما من طوال المفصل. 

ومحل الاستحباب عندهما: إذا كان منفردّاء أو كان إمامّاء وكانت الجماعة 
محصورة وآثروا التطويل» كما نبهت على ذلك في القراءة في صلاة الصبح”". 

وقال ابن حزم: يقرأ في الظهر في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية. 

وقيل: القراءة بالظهر بأواسط المفصل» وهو مذهب الحنابلة» وقول في 
مدعب ال 


»)200/1١( =‏ مجمع الآنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ المدونة »2»2314/١(‏ النوادر والزيادات »)۱۷٤/۱(‏ التاج والإكليل (؟/١51١)»‏ مختصر 
خليل (ص: ۳۲)» شرح الخرشي »)۲۸١ /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ 
الشرح الصغير /١(‏ ١٠)ء‏ منح الجليل /١(‏ /75)» تحفة المحتاج (۲/ ١٠)ء‏ روضة الطالبين 
( >©»؛ مغني المحتاج /١(‏ ۳١۳)ء‏ نهاية المحتاج /١(‏ 45 5)» كفاية النبيه (۳/ 56 ١)؛‏ 
التعليقة للقاضي حسين (415/5). 
قال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى :)٠٠١ /١1(‏ «قولهما: (ويسن للصبح والظهر طوال 
المفصل) قد يفهم منه تساويهماء والذي في الرافعي والروضة أن الظهر أقل من الصبح». 
وقال حرب الكرماني في مسائله :)١17(‏ «سألت أحمد بن حنبل: قلت: تحب أن تكون القراءة 
في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لاء ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة. أو ثلاثين آية» 
أو نحو ذلك» وفي العصر على نصف من ذلك» وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري». 

(۲( تحفة المحتاج (۲/ 05)» وانظر: روضة الطالبين .)۲٤۸ /١(‏ 

(۳) انظر: تحرير الفتاوى .»)٠٠١/١(‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ 1۸)ء بداية 
المحتاج .)51١ /١(‏ 

(5:) المحلى» مسألة .)٤٤٠٥(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (۱/ 5٠‏ 2)» الإنصاف (۲/ 00)» شرح منتهى الإرادات (۱۹۱/۱)» = 


لا دليل من قال: يقرأ في الظهر من طوال المفصل أو دونه بقليل: 

الدليل الأول: 

(ح-1550١)‏ ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» 
E‏ 

عن اى سعيد الخدري» قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب 
إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يتوضاً. ثم يأتي ورسول الله 45 في الركعة 
الأولى مما يطولها. 

ورواه مسلم من طريق ربيعة بن يزيد» قال: حدثني قزعة به'". 

الدليل الثاني: 

(ح-51١1)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن یحیی» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق. 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الَم ا تَيلُ ‏ السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: #الم ل َيل 4 
وقال: قدر ثلاثين آية". 

وجه الاستدلال: 

ورواية (قدر ثلاثين آية) لا تختلف عن رواية تقدير القراءة بال ل زي 4 
السجدة لأن سورة السجدة قدرها ثلاثون آية» فإذا قورنت السجدة بطوال المفصل 
من جهة عدد الكلمات كانت السجدة أطول منهن» حيث تبلغ ثلاثة أوجه. وأطول 
سورة في المفصل تقصر عن ثلاثة أوجه. وإن قورنت بعدد الآيات كانت بعض 
= كشاف القناع /١(‏ ١٤۳)»ء‏ الممتع شرح المقنع للتنوخي .)١٠٤ /١(‏ 
(۱) صحيح مسلم .)404-1١51(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)555-1١955(‏ 


سور المفصل أطول منها حيث تبلغ سورة (ق) خمسًا وأربعين آية» والفارق يسير 
بين السجدة و(ق). 

الدليل الثالث: 

(ث-795) ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن أبى هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يَلِةِ أشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في 
العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل"". 

اچوا 

وجه الاستدلال: 

لما نص على أن العشاء من أوساط المفصلء والمغرب من قصاره» والصبح 
من طواله» وكان يخفف العصرء فأطلق الإطالة فى الظهرء فكانت أطول من العشاء 
والتي نص على مقدار القراءة بأوساط المفصل» وأقصر من الصبح والذي نص 
على مقدار القراءة بطوال المفصل» فهي بين الصبح والعشاء. 

الدليل الرابع: من الاثار: 

(ث-۳۹۷) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن 
جميل بن مرة» 

2 
(ث-۳۹۸) وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سيف». 


.)٠١ المسند(؟/‎ )١( 
.)١50٠ سبق تخريجه في هذا المجلد» انظر (ث-737/0) وانظر: (ح‎ )۲( 
المصنف (5ل/اه7).‎ )۳( 
المصنف (5لاه؟).‎ ):5( 


عن مجاهد, قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر ب كهيعص”. 


[صحيح]” 
(ث-۳۹۹) وروی ابن أبى شيبة في المصنف» حدثنا وكيع» قال: حدثنا 


الأعمشء عن إبراهيم» 
حتى انتهى إلى قوله: #رّبٌ ردق عِلمَا #. [طه: »]1١5‏ فظننت أنه يقرأ فى طه". 


(ث-٠١٤)‏ منها ما رواه الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا وهب بن 
جريرء قال: ثنا هشام بن حسان» 


عن جميل بن مرة» وحكيم أنهما دخلا على مورق العجلي فصلى بهم 


)١(‏ المصنف ت عوامة (/091”) وفى طبعة دار الرشد (/701/1) تحرفت عمرو إلى عمر. 
(۲) رواه سيف بن سليمان (ثقة) كما في مصنف ابن أبي شيبة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء 


وسنده صيحيح. 
وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس (ثقة» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم) رواه ابن أبي 
شيبة ٤۹(‏ ۳۷)» والطحاوي (۲۱۹/۱)» وابن المنذر فى اللأوسط ۳/۳ 36 والبيهقى فى 
القراءة خلف الإمام (۲۱7)» عن هشيم» قال: أخبرنا أبو بشر» عن مجاهد به. 
قال يحيى القطان: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهدء وقال: لم يسمع منه شيئًا. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۷٤(‏ ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام )۲٠۸(‏ 
عن الثوري» عن الأعمش» عن مجاهدء قال: سمعت عبد الله بن عمرو قرأ خلف الإمام في 
ورواه عبد الرزاق (۲۷۷۵) عن ابن عيينة» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲٠۹ /١(‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام »)۲٠١(‏ من 
والبخاري في القراءة خلف الإمام )۳١(‏ من طريق إسرائيل» 
والبيهقي في القراءة خلف الإمام (۲۱۷» 50 )١‏ من طريق هشيم» أربعتهم (ابن عيينة» وشعبة» 
الظهر والعصرء فكان يقرأ خلف الإمام. 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (357609). 


الظهرء فقراً بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته. فلما انصرف قال: 
«صليت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات» وأسمعنا نحو ما أسمعناكو”". 

[صحیح]. 

لا دليل من قال: يقرأ من أواسط المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-1957١)‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» 
عن سما 

عن جابر بن سمرة قال: كان النبي كَل يقرأ ذ في الظهر بالليل إذا يغشى» 
وى اللبصدر تحنو ناك وقي اتم اطول من کل 

ورواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي؛ عن شعبة به» بلفظ: أن النبي 
يه كان يقرا فى الظهر ب سبح بح اسم رَيْكَ أل کل 4 [الأعلى: ]١‏ وفي الصبح 
اطول داف 

ورواه أحمدء وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
عن سماك به. أن رسول الله بيه كان يقرأ فى الظهر والعصر ب وسا 
الاق ماسم دَاتِ ابوج # ونحوها من السور©. 

[اضطرب فيه سماك في تعر تعيين السور» ورواية ابن مهدي عن شعبة أقربها]. 

الدليل الثاني : 

(ح-1557١)‏ روى مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» 
قال: سمعت زرارة بن أوفى» يحدث» 


.)۲٠١ /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٤٥۹-۱۷۰( صحيح مسلم‎ (۲) 


(۳) صحيح مسلم .)550-١1/1(‏ 
2 مسند أحمد (6/ ۰۱۰۳ ۰۱۰٦‏ ۱۰۸)» سنن أبي داود (5 »)8١‏ وسئن الترمذي (۳۰۷)» وسنن 


النسائي (۷۹۷). 
لله سبق تخریجه» انظر: (ح .)۱١٤١‏ 


عن عمران بن حصين, أن رسول الله 5 صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه 
بسبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: أيكم قرأ - أو أيكم القارئ؟ فقال رجل 
أناء فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها'. 

لا ونوقش: 

هذا الفعل يدل على جواز القراءة من أواسط المفصل أحيانًاء وليس فيه ما يدل 
على استحباب تحديد القراءة بهذا المقدار في كل صلاة» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-55١١1)‏ ها رواه ابن خزيمة» قال: أخبرنا محمد بن معمر بن ربعي 
القيسي» أخبرنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» وثابت» وحميدء 

عن أنس بن مالك» عن النبي يا أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر 
ب يسرك اقل 4. و هل أك حَرِيتُ الي 04. 

[صحح أبو حاتم والدارقطني وقفه على أنس]0". 


.)۳۹۸-٤۸( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة .)01١5(‏ 

(۳) اختلف فى رفعه ووقفه: 
راان سا عو فتاه عو لايق وكا وميد عن ن 
رواه البزار (7777)» وابن خزيمة »)6١7(‏ وابن حبان »)١875(‏ والضياء فى المختارة 
9441 سو مسيدين مر طن ووم رع عر دقوع ادن سا بد 
وتابع حمادًا سفيان بن حسين» فرواه عن حميد الطويل وحده» عن أنس. 
رواه البخاري في القراءة خلف الإمام ت آل حطامي والشايع (5587557)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)۲٠۸/١(‏ والطبراني في الأوسط (2775)» من طريق عباد بن العوام» 
عن سفيان بن حسين» قال: حدثني أبو عبيدة (قال الطحاوي: هو حميد الطويل) عن أنس أن 
النبي يك قرأ في الظهر: سبح اسم ربك الأعلى. 
قال الطبرانى فى الأوسط (5/ 59 5): لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد. تفرد 
ا 
وخالف حمادًا وسفيان بن حسین» کل من: 
الأول: حماد بن مسعدة كما في مصنف ابن أبي شيبة )۳١۷١(‏ فرواه عن حميد» قال: صليت 
خلف أنس الظهرء فقرأ ب #سبح اسم ربك الأعلى #» وجعل يسيعنا الآية. = 


١4١ OO الجامع 4 أحكام صفح الصلاة‎ irs ors 


وليس في كونه موقوفا ما يدفع الاحتجاج به فآثار الصحابة رضوان الله 


عليهم صالحة للاحتجاج ما لم يخالف مرفوعاء أو يخالف غيره من الصحابة» 
فالظن بهم أنهم يصلون كما كان النبي بيه يصلي بهم» وما اقتدى أحد برسول الله 
ية مثل صحابته» وفي الصلاة هم أشد اقتداء. 


الدليل الرابع: 
(ث- )40١‏ قال الترمذي في السنن: وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي 


موسى الأشعري أن اقرا فى الظهر بأوساط المفصل". 


000 


[لم أقف عليه موصولًا بهذا اللفظ]"". 


الثاني: معمر بن راشد كما في مصنف عبد الرزاق (757417)» عن ثابت» كان أنس يصلي 
بنا الظهر والعصرء فربما أسمعنا من قراءته: #إذا السماء انفطرت» و#إسبح اسم ربك 
الأعلى*. ومعمر في روايته عن ثابت كلام لكنه صالح في المتابعات. 

الثالث: أبو شهاب الحناط» كما في المعجم الكبير للطبراني (۱/ )۲٤۲‏ ح 1۷۸» عن حميد 
وعثمان البتي» قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصرء فسمعناه يقرأ #سبح اسم 
ربك الأعلى . وهذا إسناد حسن» أبو شهاب صدوق. 

ورجح أبو حاتم في العلل )۳۳١(‏ و »)۲۳١(‏ والدارقطني في العلل /١17(‏ 07) الموقوف. 

وأما ما رواه النسائي في المجتبى (4۷۲)» وفي الكبرى (57 )٠١‏ من طريق عبد الله بن عبيد 
قال: سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطب عند أنس» فصلى بهم الظهرء فلما فرغ قال: إني 
صليت مع رسول الله ية فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين ب #سبح اسم ربك الأعلى 
و #هل أتاك حديث الغاشية#©. 

في إسناده أبو بكر بن النضر بن أنس فيه جهالة» لم يرو عنه سوى عبد الله بن عبيد ولم يوثقه 
أحد. والله أعلم. 

سنن الترمذي (۲/ .)١1١١‏ 

هذا أحد الألفاظ التي تنسب إلى كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعريء فهو يروى بألفاظ 
مختلفة» منها: ۰ ۰ 

اللفظ الأول: ما ذكره الترمذي معلقاء ولم أقف عليه موصولًاء وذكر ابن الملقن في التوضيح 
شرح الجامع الصحيح (۷1/۷): أنه عند ابن شاهين بلفظ: كتب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري: أنِ اقرا في الصبح بطوال المفصلء وفي الظهر بأوساطه؛ وفي المغرب بقصاره. 

ولم أقف على إسناده لأنظر فيه. 

اللفظ الثاني: ما ذكره الزيلعي في نصب الراية» حيث أورده بلفظ: روي أن عمر رضي الله = 


الدليل الخامس: 

أن الصبح صلاة قصيرة» ووقتها واسع» فحسن تطويلهاء والمغرب وقتها 
ضيق» فحسن تقصيرهاء وبقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل» وكمال 
عددها يقتضى التقصير فاقتضت التسوية بينهما ال سط" 

وهذا الكلام يصلح في التماس حكمة التشريع» لا في كونه دليلًا على مقادير 
القراءة» فالمقادير في كل شيء يحتاج إلى توقيف. 

ووقت المغرب على القول بأن لها وقتين بداية ونهاية» وهو الصحيح فهو 
قريب من الفجر إلا أنه معكوس. فوقت الفجر يبدأ من الفجر الصادق: وهو البياض 
المعترض في الأفق» ثم يتلو ذلك حمرة تنتشر في الأفق تسبق طلوع الشمسء ثم 
ينتهى وقت الفجر بطلوع الشمس» واعكس هذه العلامات فى وقت المغرب» 
فالمغرب يبدأ بغياب الشمس عكس الصبح الذي ينتهي بطلوع الشمسء ثم تنتشر 


حمرة في الأفق ويستمر وقت المغرب إلى حين زوال حمرة الشفق» وهي لا تزول 


= عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر: بطوال المفصل» وفي العصر. 
والعشاء: بأوساط المفصلء وفى المغرب: بقصار المفصلء قال الزيلعى: غريب بهذا اللفظ. 
والغراية عند الزيلعي صني أنه لا أصل ابد الط ۰ 
اللفظ الثالث: رواه عبد الرزاق في المصنف 427511770 عن الثوري» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن الحسن وغيره» قال: 
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسط المفصل» 
وفي الصبح بطوال المفصل. 
وهذا إسناد ضعيف» وسبق تخریجه» انظر (ث-۳۸۱). 
اللفظ الرابع: ما رواه مالك في الموطأ /١(‏ 7)» عن عمه أبي سهيل» عن أبيه» 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس» والعصر والشمس 
بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة» والمغرب إذا غربت الشمس» وأخر العشاء ما لم تنم» وصَلٌ 
الصبح» والنجوم بادية مشتبكة» واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. 
وهذا إسناد صحيح» وهو المعروف من كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى» وسبق 
تخریجه » انظر (ث-/١‏ 5)» و (ث-۳۸۱). 


(۱) انظر: الممتع في شرح المقنع .)٠١ /١(‏ 
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دقع واعدة وإنما دا فخا تدر یا شا فشا بحن حول إلى يباقن سغطيل 
في الأفق مشوبًا بصفرة» وهذا يقابله في وقت الصبح (الفجر الصادق) فإذا كان 
فغيابه علامة على انتهاء وقت المغرب. فزيادة المغرب بركعة واحدة لا تحدث مثل 
هذا الفرق في القراءة من الانتقال من طوال المفصل إلى قصاره» ولعل الفارق أن 
صلاة الصبح تبدأ بعد نوم الناس وراحة أبدانهم» وقمة نشاطهم» بخلاف المغرب» 
فهو في آخر النهار بعد يوم حافل من العمل وطلب الرزق» والمعول على النصوص 
في تقدير القراءة بعد أن يعلم الإمام أنه لا يوجد ما يدعو للتخفيف» من شغل» أو 
سهر ونحوه» والله أعلم. 

لاالراجح: 

6 

اختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلوات يدل على أن أمر القراءة واسع» 

فقيل: الأصل طول القراءة» والتخفيف في الظهر عارضء إما لبيان الجوازء أو 
مراعاة اختلاف الوقت أو مراعاة أحوال المأمومين. 

قال النووي: «واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال» 
فكان النبي ييل يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل» فيطوّل» 
وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه» فيخفف» وفي وقت يريد إطالتهاء فيسمع بكاء 
الصبى» كما ثبت فى الصحيحين» والله أعلم)". 

قال أبو بكر الأثرم: «الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله 
جائز» وأحسنه استعمالا طول القراءة في الصيف» وطول الأيام» واستعمال التقصير 
في القراءة في الشتاء» وقصر الأيام» وفي الأسفارء وذلك كله معمول به). 

الثانى: عكسه. أن الأصل التخفيف فى قراءة الظهرء وأن تطويلها عارض. 

قال ابن القيم: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانًا حتى قال أبو سعيد: كانت 
(1) المجموع :)۳۸٤/۳(‏ 
)۲( فتح الباري لابن رجب (17/ 17). 


صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله» فيتوضأء 
ويدرك النبي بيه في الركعة الأولى مما يطيلهاء رواه مسلم ....)'. 

الثالث: أن كل ذلك جائز على حد سواء. 

قال ابن عبد البر: «فكل ذلك من المباح الجائزء أن يقرأ المرء بما شاء مع أم 
القرآن ما لم يكن إمامًا يُطَوّل على من خلفه» وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة 
عن النبي -عليه السلام- في الصلاة مرة يخفف وربما طول صنع ذلك في كل 
صلاة» وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين ويشهد لذلك قوله عليه السلام: (من أَمّ الناس 
فليخفف) ولم يحد شيئًا»". 

وأرى أن مقدار القراءة يختلف من جماعة لأخرىء فالجماعات التي في أسواق 
البيع والشراء يبادر بالإقامة» ولا يطيل الصلاة؛ لأنها تجمع فئات مختلفة من الناس» 
بعضهم من آهل السوق وبعضهم قد طرق السوق لحاجته من مكان بعيد» ويرغب 
في الانقلاب إلى مكانه أو قريته» فمثلهم يراعى في التخفيف. وأما الجماعات في 
الأحياء غير المطروقةء فإن الإمام يعلم حال جماعته» فيقتدي بأضعفهم» من كبير 
السن» أو كثير اللحم» أو صاحب مرض» فالإمام أدرى بما تطيق جماعته» فإذا علم 
من جماعته القوة والفراغ» والرغبة في إطالة الصلاة فإن المختار في مقدار القراءة 
لصلاة الظهر بأن تكون بين القراءة في الصبح والقراءة في العصرء فهي لا تبلغ قراءة 
الصبح في الطول» وفي نفس الوقت هي أطول من قراءة العصر والعشاءء وإذا قرأ 
أحيانًا بأوساط المفصل فلا حرج» والله أعلم. 
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(۱) زاد المعاد(1/١5).‏ 
(۲) الاستذكار .)5557/1١(‏ 
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المبحث السادس 
فى مقدارالقراءة فى صلاة العصر 


المدخل إلى المسألت: 


0 الأصل في صلاة العصر التخفيف. وأن القراءة فيها أخف من القراءة في 
الصبح والظهر. 

© كان المأثور من قراءة النبي بي في العصر مختلفة» فأحيانًا كانت قراءته 
على نحو قراءته في الظهرء وأحيانًا على النصف من قراءة الظهر. وكل ذلك 
يدل على أن الأمر واسع في تقدير القراءة. 





[م-547] اختلف العلماء في مقدار القراءة في صلاة العصر: 
فقيل: يقرأ فى العصر من أوساط المفصل» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» وقول فى مذهب المالكية”". 


قال في الفروع: ونقل حرب في العصر نصف الظهر"". 
وقيل: يقرأ من قصار المفصل» وهو مذهب المالكة". 


() الهداية شرح البداية »)٠١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 758)., البحر الرائق /١(‏ ١٠577)؛‏ 
حاشية ابن عابدين »)205١/١(‏ البيان والتحصيل (۱/١٠۲)ء‏ تحبير المختصر لبهرام 
 (‏ »؛ حاشية الدسوقي /١(‏ 41 27» التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ ؟0)؛ 
المهذب للشيرازي »)١15١/١1(‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)» فتح العزيز (۳/ »)۳١۸‏ المجموع 
( 373787)؛ روضة الطالبين »)۲٤۸ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ 00): مغني المحتاج /١(‏ ۳١۳)ء‏ 
نهاية المحتاج (۱/ 2595) الإنصاف (۲/ »)٥١‏ المبدع في شرح المقنع (۱/ ۳۹۱)» شرح 
منتهى الإرادات (۱/ 42١91١‏ كشاف القناع /١(‏ 0757 مطالب أولي النهى »)٤١١ /١(‏ 
حاشية الخلوتي »)759177/١(‏ شرح العمدة لابن تيمية» صفة الصلاة (ص: .)١95‏ 

(0) الفروع (۱۷۹/۲). 

(۳) مختصر خليل (ص: ۳۲)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 537 7)» التاج والإكليل = 


لا دليل من قال: يقرأ في العصر من أوسط المفصل: 


الدليل الأول: 
(ح-55١١)‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» 
عن سماك» 


عن جابر بن سمرة قال: كان النبي يلاء يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشىء 
وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك". 

ورواه مسلم من طريق أي داود الطيالسي» عن شعبة به بلفظ: أن النبي يو كان 
يقرأ في الظهر ب مسح سرك اَل 4 [الأعلى: ]١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك”". 

ورواه أحمدء وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة» عن 
سماك به» أن رسول الله ءي كان يقرأ في الظهر والعصر ب#أو الك طرق واس 
دَاتِ ليوج # ونحوها من السور. 

[اضطرب فيه سماك في تعيين السور]". 


= (510/5)» شرح الخرشي (۱/ ۲۸۱)» الفواكه الدواني (۱/ ۱۹۷)» منح الجليل (۱/ ۸١۲)ء‏ 
النوادر والزيادات .)١7/5 /١(‏ 

(۱) صحيح مسلم .)٤٥۹-۱۷۰(‏ 

(۲) صحيح مسلم .)٤٦۰-۱۷۱(‏ 

(۳) رواه زهير وزائدة» وإسرائيل في رواية» وجعفر بن الحارث بسند ضعيف» » رووه بذكر سورة (ق). 
ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). 
ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). 
ورواه شعبة بذكر قراءة الظهر» وقال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 
ورواه حماد بن سلمة» فلم يذكر قراءة الصبح. 
ورواه شعبة» واختلف عليه فيه: 
فرواه مسلم )554-١10(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن سماك به» بلفظ: 
(كان النبي كي يقرأ في الظهر بإرَازَ دين )» وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول 
من ذلك). ولم يذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح» وزاد قراءة الظهر ب ايى ). 
ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد (5/ »)3١81١١‏ والنسائي في المجتبى »)۹۸١(‏ وفي 
الكبرى ٤(‏ ١٠٠)»ء‏ والمستغفري في فضائل القرآن (۹۹7). = 


الدليل الثاني: 

((ث-507) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 

عن أبى هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َي أشبه صلاة 
برسول الله ياء من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأفى المغرب بقصار المفصلء ويقرأ 
في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل”". 
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الدليل الثالث: 

(ح-1551١)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة لالم ل تيل ) السجدة 
وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه فى الركعتين 
الأاوليين من العصر على قدر قيامه في الآخريين من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: #الر ل نيل 4 
وقال: قدر ثلاثين آية". 

وجه الاستدلال: 

ولا فرق بين روايتي التقدير ب الم ل كَل السجدة أو التقدير بثلاثين 
= وأخرجه أبو داود (605)» والطبراني في الكبير (۲۱۸/۲) ح ٤۱۸۹ء‏ من طريق معاذ بن 

ورواه الطيالسي» عن شعبة» واضطرب فيه في تعيين السورة» على أربعة ألفاظ» راجع تخريج 

هذه الطرق بألفاظها فيما سبق من هذا المجلد (ح: ). 
)١(‏ المسند(۲/١٠٠).‏ 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ث-37275), وانظر: (ح٠955١).‏ 
(۳) صحيح مسلم (555-195). 


آية» فإن السجدة ثلاثون آية» والحديث يدل على أنهم قدروا قيامه كي في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة 
آية» والظاهر أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة» فلم 
تدخل بالتقدير» فإذا قدرت القراءة في صلاة العصر بخمس عشرة آية في كل ركعة 
من الأوليين فذلك يعني أن القراءة من أوساط المفصل» والله أعلم. 

لا دليل من قال: القراءة في العصرمن قصار المفصل: 


الدليل الأول: 
يمكن أن يستدل لقول المالكية بحديث بي سعيد الخدري المتقدم. 
وجه الاستدلال: 


أن الحديث نص على أن القراءة في الركعتين الأخريين من الظهر بمقدار 
خمس عشرة آية في كل ركعة» وأنهم قدروا قيامه بيه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية. 

وقوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي كل 
فالمراد جميع قيامه في الركعة بما في ذلك قراءة الفاتحة» كما تفيده دلالة النكرة 
إذا أضيفت إلى معرفة» كما قال تعالى:# وَإِن 
بلفظ المفرد إلا أنها اكتسبت العموم بإضافتها إلى لفظ الجلالة» ولهذا قال: لا 
تحصوهاء فإذا كان جميع قيامه خمس عشرة آية» وكان نصفها متعيتا للفاتحة 
فالباقي هو مقدار القراءة» فتكون القراءة بمقدار سبع آيات إلى ثمان» وهذا دليل 
على أن القراءة في العصر من قصار المفصلء والله أعلم. 

الدليل الثاني : 

(ث-”50) ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك› 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ٤ء‏ أشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقراً في المغرب بقصار المفصلء ويقراً 
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وات أن 4 تزتعبة) وإن كانت 


ص 


في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل”. 


أن الحديث نص على تخفيف العصرء ونص على أن العشاء من أوساط 
المفصلء فإذا لم تبلغ العصر أوساط المفصل فهي من قصاره» إلا أن قصار 
المفصل يتفاوت في الطول» فسورة الكوثر ليست بمقدار سورة البينة» والزلزلة» 
فيختار الأطول من قصار المفصل كالضحى والبينة للعصرء. ويختار الأقصر 
للمغرب مثل الكافرون والإخلاص»ء وقريش ونحوهاء والجميع يصدق عليه أنه 
من قصار المفصلء كما قيل في قراءة الظهر والصبح» والله أعلم. 

الدليل القالت: 

(رث-: ٠‏ 5) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» 

عن إبراهيم قال: كانوا يعدلون الظهر بالعشاء. والعصر بالمغرب”" 

وجه الاستدلال: 

الظاهر أن قول الإمام إبراهيم النخعي (كانوا يعدلون) يريد بذلك الصحابة» 
لآن التابعي لا يحتج بفعل تابعي مثله, إلا أن إبراهيم لم يثبت سماعه من صحابي 
وإن أدرك جماعة منهم» فهو مرسلء إلا أن المالكية يحتجون بالمرسل» فلا يعترض 
عليهم بالاحتجاج به» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد» خلافا للشافعي. 

وقد يحمل مرسل إبراهيم النخعي على الاتصال؛ قال يحيى بن معين: مراسيل 
إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. اه 

وقال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من الصحابة» 
وٳذا قلت: حدثني فلان: فحدثني فلان» فيكون مرسله أقوى من مسنده» والله أعلم. 

لا الراجح 

أرى أن تقدير قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة أمر واسع» ولا بأس أن يقرأ 
)١(‏ المسند(؟/١٠3).‏ 


(۲) سبق تخریجه» انظر: (ث-770), وانظر:(ح ۰ ه6١‏ ). 
(۳) المصنف .)٥۸۵(‏ 


الإمام من أوساط المفصل في العصرء وإذا قرأ أحيانًا من قصاره فلا بأس» والمهم أن 
يحرص أن تكون قراءته في العصر بين قراءته في الظهر وقراءته في المغرب» والله أعلم. 
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المبحث السايع 
في مقدارالقراءة في صلاة المغرب 


المدخل إلى المسألة: 

9 قال ابن حجر: «لم أَرّ حدينًا مرفوعًا -يعني صحيحًا- فيه التنصيص على 
القراءة بشىء من قصار المفصل .٠...‏ اه والنفى موجه إلى تفضيل قصار المفصل 
رفوا الا ی اصح ا يموقو قاء ولا فی اساب حف الث ییا 

0 كان الصحابة ينتضلون بعد صلاة المغرب» وكانوا يبصرون مواقع نبلهم؛ 


لبقاء الضوء» وهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة في صلاة المغرب» 
وعلى مداومة التخفيف. 

0 ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب 
بقصار المفصلء قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. 

0 صح عن أبي بكر وعمر القراءة في المغرب بقصار المفصلء وقد نقل ابن 
رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان 
عليه أبو بكر وعمر. 

0 استحباب تخفيف القراءة فى المغرب لا ينفى جواز القراءة أو استحبابها 
فيها من الطوال أحيانًا إذا علم أن ذلك لايشق ۳ الجماعة. 





[م-097] ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب القراءة في المغرب بقصار 
1 : | 00 
(1) الهداية في شرح البداية /١(‏ 58)» تبيين الحقائق (۱۲۹/۱)» بدائع الصنائع /١(‏ ٠٠٠)ء‏ 
الاختيار لتعليل المختار »)027/١(‏ العناية شرح الهداية »)١ /١(‏ الجوهرة النيرة على 


مختصر القدوري ».)28/١(‏ البحر الرائق (۱/ »)۳٠١‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)ء الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١1(‏ النوادر والزيادات /١(‏ 215 البيان والتحصيل = 


والقول بجوازه بطوال المفصل ينبغي أن يقيد بشرطه كما قيدت القراءة في 
صلاة الصبح من طوال المفصل» فقد ذكرت أن الجمهور يشترطون أن يكون 
النصلى فذّاء أو في جماعة ميخصورة وأكرّث التطريل. 

لادليل من قال: يقرأ في المغرب بقصارالمفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-/1547) مارواه البخاري ومسلم من طريق الوليد قال: حدثنا الأوزاعي» 
قال: حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج» 

قال: سمعت رافع بن خديج» يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي بي فينصرف 
أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله0". 

وجه الاستدلال: 

إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصرفون من الصلاة» ولو رمى أحدهم 
النبل عن قوسه لأبصر موقعه لبقاء الضوء» فهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة 
في صلاة المغرب» وإلا لما كان يمكنهم ذلك. 

الدليل الثاني: 

(ث-5٠5)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 5ي أشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر. ويقراً في المغرب بقصار المفصلء ويقراً 
= (١/ه59)‏ الخرشي )١ /١١‏ الفواكه الدواني لاوا منح الجليل .)558/١(‏ 

روضة الطالبين /١(‏ 48 7)» مغني المحتاج (۱/ ۳١۳)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ۲۳۷)» المهذب 

للشيرازي (١/١٤۱)»ء‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)» المجموع (۳/ ۳۸۲ ۳٣‏ ) تحفة 

المحتاج (۲/ ١٥)ء‏ نهاية المحتاج /١(‏ 545)» الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۲)» 

الكافي لابن قدامة »)۲٤۹ /١(‏ المغني (1/ ٠4‏ 25» الفروع (11/4/5)» الإنصاف (۲/ 00). 
2000 صحيح البخاري (559)» وصحيح مسلم .)17217-5١1/(‏ 


في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل”". 


سا 
الدليل العالف: 
(ح-1558) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا أحمد بن بديل» حدثنا حفص بن 


عن ابن عمرء قال: كان النبي ياء يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون» 


و لإقل هو الله أحد4”. 


00 
00 
(۳) 
(€) 


[انفرد به أحمد بن بديل» وهو معلول]2). 


المسند (؟/ .)٠١‏ 

سبق تخريجه. انظر: (ث-373375): وانظر: (ح .)۱٥١۰‏ 

سنن ابن ماجه (۸۳۳). 

أنكر أبو زرعة والدارقطني والخطيب في تاريخ بغداد هذا الحديث على أحمد بن بديل. 
قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والآفراد (7/ 717 5): تفرد به حفص بن غياث عنه: أي 
فر فين الله ا 

قلت: لم يرد الدارقطني إعلاله بحفصء فقد أعله في أكثر من موضع بأحمد بن بديل» وهو 
آفته. قال ابن عدي: لأحمد بن بديل أحاديث لا يتابع عليها عن قوم ثقات وهو ممن يكتب 
حديثه مع ضعفه. الكامل .)٠٠١ /١(‏ 

وقال الدارقطنى فى العلل (۱۳/ ۲۷): «رواه أحمد بن بديل» عن حفص بن غياث» عن 
عبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمر ... ولم يتابع على ذلك». 

وقال أيضًا في العلل :)١١77/11(‏ «حدث به أحمد بن بديل» عن حفص بن غياث» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء وقال فيه: إن النبي يي كان يقرأ في المغرب ... وليس هذا 
من الحديث بسبيل». 

وقال النضر قاضى همذان: «ذكرت هذا الحديث لأبى زرعة الرازي» فقال: من حدثك به؟ 
٠ A OS‏ 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (5/ :)86١‏ «مما أنكر عليه حديث أخبرناه أبو بكر 
البرقاني ...». ثم ساق الحديث بإسناده إلى أحمد بن بديل به. 

وأحمد بن بديل قد قال فيه ابن عدي ما علمت. 

وقال الدارقطني كما في تاريخ بغداد» ت بشار (5/ ۸۰): فيه لين. 

وقال النسائي: لا بأس به. = 


ES SES الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة‎ aa 


قال الحافظ ابن حجر: «ولم أَرَ حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة بشيء 
من قصار المفصلء إلا حديثا في ابن ماجه» عن ابن عمر نص فيه على الكافرون 
والإخلاصء ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. 

فأما حديث ابن عمر: فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: 
أخطأ فيه بعض رواته. 

وأما حديث جابر بن سمرة: ففيه سعيد بن سماك» وهو متروك» والمحفوظ أنه 
قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب)'. 

ونفي ثبوته مرفوعًاء لا يعني نفي ثبوته موقوفًا على الصحابة» وعلى رأسهم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا نفي ثبوت استحباب تخفيف القراءة في صلاة 
المغرب كما دل عليه حديث رافع بن خديج» والله أعلم. 

الدليل الرابع : 

(ح-15594١)‏ ما رواه ابن حبان من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد 
بن عبد الله الرقاشي» حدثني أبي» حدثني سعيد بن سماك بن حرب» حدثني أبي 
سماك بن حرب» قال: 

ولا أعلم إلا جابر بن سمرة, قال: كان رسول الله 45: يقرأ في صلاة 
المغرب ليلة الجمعة ب #أقْلْيكأم) الككيرُوت € ولل هو اله د 4. 
ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة: الجمعة, والمنافقون. 


= وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مستقيم الحديث. 
والحديث رواه ابن ماجه (۸۳۳)» والطبراني في الكبير (۳۷۷/۱۲) ح  . ٥‏ وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ »)٠١١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)۲١ /١(‏ 
والمستغفري في فضائل القرآن (۹۱١٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد» ت بشار (5/ ))8١‏ 
والمزي فی تهذيب الكمال (۱/ ۲۷۲) عن أحمد بن بديل» حدثنا حفص بن غياث به. 

(۱) فت الباري .)۲٤۸/۲(‏ 

(؟) صحیح ابن حبان .)۱۸٤۱(‏ 


ا 
الذليل البخامس: 
(ح-1560) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق زيد بن الحباب» 


قال: حدثنا الضحاك بن عثمان» قال: حدثني بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسارء 


عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: كان رسول الله 5ي يقرأ في المغرب 


بقصار المفصل”". 


000 


00 
(۳) 


[أخطأ فيه زيد بن الحباب» ورفعه غير محفوظ ]". 
الذليل السادس: 


(رث-5٠5)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن على بن زيد بن جدعان» عن 


ومن طريق أبي قلابة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)۲١۸ ۰٥٤۸‏ 

وفي إسناده سعيد بن سماك بن حرب لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال أبو حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل (5/ 77): متروك. 

شرح معاني الآثار (1/ .)5١5‏ 

الحديث مداره على الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن أبي 
هريرة» ورواه عن الضحاك كل من: 

محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق». وعبد الله بن الحارث (ثقة)» والمغيرة بن عبد الرحمن 
ابن الحارث (صدوق)» وعثمان بن مكتل (ثقة)» وأبو بكر الحنفي (ثقة)» خمستهم رووه عن 
الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» أنه قال: ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله کیا أشبه صلاة برسول الله يك من فلان -قال سليمان- 
كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر. ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب 
بقصار المفصل» ويقرأ في العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 
وخالفهم زيد بن الحباب» فرواه عن الضحاك بن عثمان به» بلفظ: كان رسول الله كَل يقرأ في 
المغرب بقصار المفصل. فرفعه» ورفعه وهم. 

فالمرفوع منه التشبيه» وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه» فقد يكون الشبه الذي 
لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة» وأما تعيين السور فمقطوع. 

قال ابن حجر في نتائج الأفكار :)504/١(‏ «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة» 
والمرفوع منه تشبيه أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله بيا وما عدا ذلك 
موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيًاء أو مقطوع إن لم يكن». 

وقد سبق تخريج هذا الأثر» انظر: (اث-717/0)» وانظر: (ح١١١٠).‏ 


الحسن وغيره» قال: 

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصلء وفي العشاء 
بوسط المفصلء وفي الصبح بطوال المفصل”". 

[ضعيف. وقد اختلف فيه على ابن جدعان](". 

والمعروف من كتاب عمر لأبي موسى أنه في المواقيت» لا في مقدار القراءة 
الاق المبت: ٠ ٠‏ ْ 

(ث-07 5) فقد رواه مالك» عن عمه أبي سهيل» عن آبيه» 

أن مر بن الخطاب كنب إلى أى موسى آن صل الظهر إا زاغت 
الس »انعر و الم جا ا يل أن غاا عقر والمفرت إذا 
غربت الشمس.ء وأخر العشاء ما لم تنم وصَلّ الصبح» والنجوم بادية مشتبكة. 
واقراً فيها بسورتين طويلتين من المفصل””. 


ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب 
بقصار المفصل”*» قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه . 


الدليل الثامن: 
(ث-508) ما رواه مالك في الموطأء عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد 


الملك» عن عبادة بن نسي» عن قيس بن الحارث» 
عن أبى عبد الله الصنابحى قال: قدمت المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق 


(۱) مصنف عبد الرزاق (؟7551/5). 

(۲) سبق تخريجه أنظر (ث-۳۸۱) /501). 

.)72/١(أطوملا‎ )۳( 

)٤(‏ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق فى المصنف (2505» وابن المنذر فى الأوسط 
(؟/ ۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 4 64) وفي المعرفة (1/ ٤۴۹۱‏ 193). 

.)١١7 /۲( سنن الترمذي‎ )٥( 

() فتح الباري لابن رجب (۲۸/۷). 


فصليت وراءه المغرب» فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآنء وسورة: سور 
من قصار المفصلء ثم قام في الثالثة» فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس 
ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب 
لنامن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب € [آل عمران: 20]4. 


(ث-504) ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري» عن أبي 
إميحاق 

عن عمرو بن ميمونء قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب» فقراً 
في الركعة الأولى ب وال وال زيون ال )وور سين 4 وفي الركعة الأخيرة: لأ تر * 
و#الإيآنفٍ فرش 24. 


)€( 
[صحيح]9). 
ونقل ابن رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث 


فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر. 
قال ابن رجب: يعني: «أن ما عملا به فهو الذي استقر عليه أمر النبي بيا وقد 


.0791/١(أطوملا‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه» انظر: (ث-755). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (/75591). 

(5) رواه عبد الرزاق عن الثوري كما في إسناد الباب. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (7097) حدثنا أبو الأحوص» كلاهما (الثوري» وأبو 
الأحوص) عن أبي إسحاق به. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۳٤۸/١(‏ من طريق زهير» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقرأ في الركعة الآخرة 
من المغرب ألم تر ولإيلاف. 
فزاد زهير أن هذا الفعل كان في السفرء ولم يذكر القراءة في الركعة الأولى» وزهير ثقة إلا أن 
سماعه من أبي إسحاق بآخرة» فرواية الثوري وأبي الأحوص هي المحفوظة. والله أعلم. 


تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل)""'. 
(ث-١٠5)‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن أبي 
نوفل بن أبي عقرب» 
عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب دا جا نص رأ وَألْمََْ 04 . 
[صحیح]. 


.)۳۲ /۷( انظر فتح الباري شرح البخاري‎ )١( 
.)76910( المصنف‎ )۲( 


المبحث الثامن 
قدرالقراءة بالمغرب من السورالطوال 


المدخل إلى المسآلت: 

0 ما فعله النبي بي في صلاته أكثر من مرة لا يسوغ القول بكراهته. 

0 اختار الحنابلة جواز القراءة من طوال المفصل فى المغرب؛ لفعل النبى كلل 
واستحباب تخفيف القراءة فيها؛ لكونه الأكثر من فعله يكلله. ٠‏ 


0 لو أراد مطلق الجواز لتحقق ذلك بفعله مرة واحدة» أما أن يتكرر فعله من 
النبي بيا بأحاديث مختلفة» وسور متنوعة» حتى قرأ بالمرسلات في مرضه» مع 
قيام داعي التخفيف. فلا يكفي القول بجوازه. 

© القراءة من طوال المفصل في المغرب من آخر ما حفظ عن النبي ئ قبل موته. 
0 أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السورء وهذا يدل 
على أن القراءة بالطوال مستحب أحيانا. 

0 القراءة في المغرب من طوال المفصل دليل على ما قاله ابن عبد البر: وأنه لا توقيت 
في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء المسلمين. 

قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه بيه مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة» وهذا إجماع». 





[م-545] السنة في المغرب عند الآئمة الأربعة القراءة من قصار المفصل 
كما أبان عن ذلك المبحث السابق» فإن خالف الإمام وقرأً فيه من طوال المفصل: 
فقيل: یکره» وهو مذهب الحنفية» واختاره بعض أصحاب مالك» وحكاه 


= وما ورد في كتاب‎ :)۷١ /۲( قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة 
المغرب بالسور الطوال؛ نحو الطور والمرسلات. 

وقال الحنابلة: لا يكره”. 

ونفي الكراهة يدل على الجواز. 

واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة 
السور الطوال في المغرب جاء لبيان الجواز» وهو أحد التأويلات في المذهب”. 

ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب» ونقل عن 
الشافعي أنه يستحبه» وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي. 

قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب. 


= مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة» 
كقراءته فى الفجر بالمعوذتين» كما رواه النسائى» وكقراءة الأعراف والمرسلات فى المغرب 
فمتروك: أما التطويل : فبإتكاره على معاة وبآمره الأكمة بالمخقيف» ولعل ذلك مته يله حيث 
لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك» أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر الأئمة 
بالتخفيفء كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بعد تخفيفاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك 
فى أوقات لين جواز ذلك» أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق. 
وقد انر عمل أل المدية على [طالة القراءة في لضي قدا لأ يضر من خلت رادها 
بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة» وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها 


في العصر والعشاء». 
وانظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ ١۳۸)ء‏ تفسير القرطبي /٠١(‏ 5 ): فتح الباري لابن 
يع وار قا 


وقول أبي العباس القرطبي: (وكانت صلاته بعد تخفيقًا) المراد: صلاته بعد الصبح: من الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاءء أي أن القراءة فيهن خف من الصبح» لا أن جميع صلاته كانت 
بعد تلك الصلاة تخفيفاء فيفهم منه نسخ القراءة في الصبح من طوال المفصل. والله أعلم. 

.)١١7/7( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الفروع (۲/ ۱۷۹)» المجموع (۳/ ۳۸۳). 

(۳) مواهب الجليل (۱/ .)٥۳۷‏ أسهل المدارك (١/۲۱۸)ء‏ لوامع الدرر في هتك أستار 
المختصر (7/ 5 ؟7١).‏ 


ويمكن أن يكون الاستحباب مذهبًا لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أنكر 
على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصلء وإذا كان النبي بي قرأ بمرضه 
بالمرسلات فهو يدل على أنه في الصحة يقرأ بأطول من ذلك. 

فصار الخلاف بين الأئمة الأربعة على ثلاثة أقوال: 

الكراهة» والجواز» والاستحباب أحيانًا. 

لا دليل من قال: يكره القراءة في المغرب من طوال المفصل : 

الدليل الأول: 

(ح-١١١٠٠)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة, أن النبي بل قال: إذا صلى أحدٌكم للناس فليُخْمَف؛ فإنَّ 
فيهم الضعيفَ والسقيم والكبيرٌء وإذا صلى لنفسه فليَطوّل ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به". 

وجه الاستدلال: 

فأمر النبي كَل بتخفيف الصلاة» والجمهور على أنه للاستحباب» وقد قيل: إنه 
على الوجوب» وسبق نقل الخلاف فيه. 

الدليل الثانى: 

كل الأدلة التي سقناها في المسألة السابقة على أن السنة في قراءة المغرب 
أن تكون من قصار المفصل يستدل بها هؤلاء على كراهة إطالة القراءة في صلاة 
المغرب» من ذلك: حديث رافع المتفق عليه نهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب» 
وكانوا يبصرون مواقع نبلهم مما يدل على مداومة تخفيف القراءة فيهاء وإذا كانت 
هذه هي السنة» فإن مخالفة السنة يوقع في المكروه. 

لا ويناقش من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

أن هذه الأدلة لا تمنع كون النبي بيه يطيل القراءة في صلاة المغرب أحياناء 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحيح مسلم (5717-1/80). 


كحديث زيد بن ثابت في قراءة النبي بي سورة الأعراف» وحديث ابن عباس في 
قراءته سورة المرسلات» وحديث جبير بن مطعم في قراءته سورة الطورء فهذه 
الأحاديث صحيحة ومن أعلى شروط الصحة حيث وردت في المتفق عليه إلا 
حديث جبير بن مطعم ففي البخاري» وسوف يأتي تخريجها في أدلة القول الثاني. 

الوجه الثانى: 

ا راا و الشعياب القر و المخرب مق 
قصار المفصلء وإن كان هذا هو قول الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله. 

ذكر الحافظ ابن حجر: بأنه لم يَرَ حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة 
بشيء من قصار المفصلء إلا حديثا في ابن ماجه» عن ابن عمر نص فيه على 
الكافرون والإخلاصء وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ 
فيه بعض رواته. ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة» وفيه سعيد بن سماك» وهو 
متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب”". 

الوجه الثالث: ۰ 

لو سلمنا أن السنة صريحة في استحباب قراءة قصار السور في المغرب» فإن 
ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه. 

نعم يتوجه عند بعض الأصوليين القول بأن ترك السنن المؤكدة يوقع فيما 
يسمى خلاف الأولى» وهو درجة أخف من الكراهة» ليس بمنزلة ما نهى عنه 
الشارع بعينه لا على سبيل الإلزام» فإذا سلمنا أن قراءة ما زاد على الفاتحة من السنن 
المؤكدة. فإنه يتو جه للقراءة نفسهاء لا لمقدارهاء فإذا قرأ آية فما فوقها فقد حصلت 
السنة» والزيادة في القراءة على مقدار السنة لا يمكن الحكم عليه بالكراهة» حتى 
لو لم ترد الزيادة» فكيف إذا حفظ في السنة القراءة من الطوال في المغرب» فكيف 
نكره ما فعله النبي بي أكثر من مرة؟ بل شاء الله قدرًا أن تكون آخر صلاة صلاها 
في المغرب سورة المرسلات» والله أعلم. 

الدليل الالت: 

أن الرسول بء قد أنكر على معاذ قراءة سورة طويلة في العشاءء وقال له: أفتان 


(۱) انظر: فتح الباري (۲/ .)۲٤۸‏ 


أنت؟ اقرأ بسورة والليل إذا يغشى ونحوهاء فإذا كَرِءَ له النبي ئ أن يقرأ في العشاء 
مع سعة وقتهاء فصلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك7". 

لعا ويناقدن: 

يكن عق كاف الطزيل اعارا ال مراع الخال عقى جا 
ذلك» وكما كان النبي َك يخفف لسماع بكاء الصبي رفقا بأمه. 

ل الط تنهال انت الجاع مره و عو ا فى ا غ رقن 
الإمام منهم ذلك» ولم يكن بينهم رجل معذور؛ إذ لو كانت الإطالة مكروهة مطلقا لما 
وجدت الشيخين أبا بكر وعمر يطيلان القراءة بعد وفاة النبي بيا حتى صليا بالبقرة 
وآل عمران ونحوها من السور الطوال في بعض الصلوات» وقد علما إنكار النبي كَل 
على معاذ تطويله القراءة. 

الدليل الرابع: 

أن هناك من كره إطالة القراءة فى صلاة المغرب بناء على أن وقت المغرب 
ليس لها إلا وقت واحد إذا غربت الشمس» وهي إحدى الروايتين عن مالك» والتي 
حكاها العراقيون عن المذهب. والشافعى فى الجديد اعتمادًا على حديث إمامة 
جبريل للنبي 4 في تعليم المواقيت حيث صلى المغرب في اليومين في وقت 

لا ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

الصحيح أن وقت المغرب وقت طويل» يمتد إلى مغيب الشفق» كما دلت 
عليه الأحاذيف الصححيحة کدی رید ودی ای موسى» وحديك عبد الله 
ابن عمرو”"» وكلها في صحيح مسلم» وهي أحاديث مدنية» وحديث إمامة جبريل 
بالنبي ييه كان بمكة» وهو متأخرء وممن قال: إن وقت المغرب وقت طويل 
الحنفية» والحنابلة» ومالك فى إحدى الروايتين» وهو مذهب الموطأء والقول 
(۱) انظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۸۱). 

)۲( صحيح مسلم .)٦۱۲(‏ 


القديم للشافعي» وصححه ا 

وسبق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في 
المجلد الثالث من كتاب أحكام الصلاة. 

الوجه الثانى: 

أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحد» وقد اختلفوا فيمن 
دخل فيها في أول وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق, أم لا؟ على 
وجهين» ورجح كثير منهم جواز ذلك في الاستدامة دون الابتداء. 

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل و 
والله أعلم. 


)١(‏ فتح القدير لابن الهمام »)2757١/١(‏ المبسوط »)١545 /١(‏ تحفة الفقهاء (١/١١٠)ء‏ جاء في 
مواهب الجليل /١(‏ ۳۹۳): «والرواية الأخرى أن وقتها ممتدء وهي مذهبه في الموطأ ... 
وقد وقع في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من قرية يريد قرية أخرى» وهو غير 
مسافر» وعلى غير وضوء فتغيب الشمس» ولا ماء معه» قال: إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب 
الشفق لم يتيمم» وأخر الصلاة» وإن لم يطمع به تيمم a‏ 
ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين» وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا 
الميل ونحوه» ثم ينزلواء ويصلواء فأخذ بعض الشيوخ من هذا: أن وقتها ممتد» وأخذ أيضًا 
من مسألة المتيمم الذي ذكرناهاء وأخذ أيضًا من تأخيرها للجمع ليلة المطر» ومن قوله في 
المدونة في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون 
المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق» والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق» فهذه 
أربعة مواضع من المدونة أخذ منها أن وقتها ممتد ....). 
ثم قال الحطاب: وقد قال مالك في الجنائز: لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت الشمس» 
فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة» أو بالمغرب» وقال في كتاب الحج: إذا طاف بعد العصر 
لا يركع حتى تغرب الشمس. فإذا غربت فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف. 
وهذه المسائل تدل على أن وقتها ممتد. وانظر: عقد الجواهر لابن شاس »)6١ /١(‏ التلقين 
»)۹١ /۱(‏ البيان والتتحصيل »)۳۷١ /١17(‏ الذخيرة (۲/ .)٠١‏ 
وانظر القول القديم للشافعي في: روضة الطالبين »)۲١/١(‏ المجموع (۳/١١)ء‏ النجم 
الوهاج (7/ ؟١١)»‏ فتح العزيز (۳/ ۳١)ء‏ نهاية المطلب (۲/ .)١5‏ الإنصاف »)٤۳٤/١(‏ 
كشاف القناع (۱/ 501). 

(۲) المدونة (23577/1).» الذخيرة (۲/ »)١15‏ مواهب الجليل /١(‏ 79406). 


لا دليل من قال: يجوز القراءة بالمغرب من السور الطوال: 
الدليل الأول: 
(ح-1507١)‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريجء عن ابن 


أبي مليكة؛ e‏ ا اه » قال: 


ا قرأ بطُولى اين 


ولم يخرجه مسلم؛ لأن مروان بن الحكم ليس على شرطه. 
ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث» عن ابن جريج به» وفيه: 
ما لى أراك تقرأ فى المغرب بقصار السور؟ قد رأيت رسول الله بلا يقرأ 


فيها بطُولى الطُولَييْنِ» قلت: يا أبا عبد الله (يعني عروة) ما طُولَى الطوليين؟ 
قال: الأعراف”2 


ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج به» بلفظ: 
مالك د تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد كان النبي 4ء يقرأ في صلاة 


المغرب بعلو اطوش د قال: قلت: وما طولى الطُوييٍ؟ قال: 0 


والاعراف 


(۱) 


وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر» ومحمد بن بكر . 


صحيح البخاري .)۷٦٤(‏ 

أخرج البخاري لمروان بن الحكم من رواية عروة بن الزبير» وسهل بن سعدء وعلي بن 
الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في 
صحيحه لما كان أميرًا عندهم على المدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. 
انظر: هدي الساري» مقدمة فتح الباري (ص: 57 .)٤‏ 

رواه النسائي في المجتبى (4450)» وفي الكبرى .)٠١75(‏ 

As O a فزق عد الرؤاق‎ ed 
»)١51( وابن خزيمة (2)2157» والسراج في مسنده‎ ٤۸١١ ح‎ )١757 /5( والطبراني في الكبير‎ 
.)۷۹۱( وفي حديثه (۱۳۹)» والمستغفري في فضائل القرآن‎ 


وابن خزيمة عن روح بن عبادة» 

وابن المنذر في الأوسطء وأبو العباس السراج في حديثه» وفي مسنده من 
طريق حجاج بن محمد أربعتهم عن ابن جريج به*". 

الدليل الثانى: 

(= 180 )زرا الشيخان من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعم» 

عن آبيه» قال: سمعت رسول الله <: قرأ في المغرب بالطور”. 

الدليل الثالث: 

(ح-1555١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: إن آم الفضل سمعته وهو يقراً: 
#وَالَْسَلَتٍ عْرّا# [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بنى» والله لقد ذكرتنى بقراءتك هذه 
السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يك يقرأ بها في المغرب©. 

الدليل الرابع: ۰ 

(ح-1505١)‏ ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسين بن حريث. قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ 

عن ابن عمرء أن النبي يك قرأ بهم في المغرب ب * الزن كفروأ وَصَدُوا عن 
لا © اس 

[المحفوظ أنه موقوف» وفي صلاة العشاء]“. 


(۱) رواه حمد(٥/‏ ۱۸۹۰۱۸۸)» وصحيح ابن خزيمة (2157)» الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۳۷)» 
وحديث السراج »)۱٤١(‏ ومسنده .)١51(‏ 


(۲) صحيح البخاري (1/15)» وصحيح مسلم .)577-١1/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري »)۷٦۳(‏ وصحيح مسلم (477-11/7). 

)€( صحيح ابن حبان .)۱۸۳۰٣(‏ 

(5) ومن طريق الحسين بن حريث أخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۲/۱۲) ح ١۳۸٠ء‏ وفي 
الأوسط ».)١17/57(‏ وفى الصغير .)١١١(‏ 
وان اران ا يزو هذا العديك عن عد الله ]ل وسات هرد اسي 0 


فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي ييه كان يقرأ أحيانًا بالسور الطوال» 


وهذه الكثرة لا تدل فقط على مطلق الجوازء بل تدل على الاستحباب أحيانًا بشرطه» 
وشرطه: أن تكون الجماعة محصورة» ويعلم رغبتهم في الإطالة» ولا يكون فيهم 
ضعيف أو ذو حاجة, وإلا فالأصل التخفيف. 


لا وأجيب عن هذه الأدلة بتأويلات منها: 
التأويل الأول: 
أن ذلك كان قبل النهى عن التخفيف» وكأن هذا القول يذهب إلى القول بأن 


القراءة بالطوال منسوخ» وقد صرح أبو داود في سننه بالنسخ. 


وحجة أبي داود على النسخ أن حديث زيد بن ثابت مروي عن طريق عروة» 


وقد ورد عن عروة أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل”. 


0 


قلت: أخطأ فيه أبومعاوية الضرير» وهو ثقة في الأعمشء ويهم في حديث غيره. 

قال الدوري: سمعت يحيى بن معين» يقول: روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث 
مناكير. تاريخه (۱۹۲۰). 

وقد رواه جماعة عن عبيد الله» فرووه موقوقاء وجعلوا القراءة فى صلاة العشاءء 

روا عبد الله بن تمي كما فى مف ابن أبى شيبة (4:+)4 هن عبيد الله بن غر عن ذاقع: 
أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء ب الذين كفرواء والفتح. 

وتابعه أبو زهير الكوفي (عبد الرحمن بن مغراء) كما في فضائل القرآن للمستغفري ,)81١57(‏ 
کد الوا ت ای ران ين عاد وداد بن عبيد کا کر ذلك الدا قطني في القلال 
(۲۹/۱۳)» كلهم رووه عن عبيد الله بن عمر به موقوفاء وجعلوه في صلاة العشاء. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )75181١(‏ عن عبد الله بن عمر (المكبر: ضعيف). 

ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف (۲۹۸۲)» عن معمر» كلاهما (عبد الله وأيوب) عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقرأ في الظهر: الذين كفروا و إنا فتحنا لك فتحًا مبيتا. 

وقال ابن أبى خيثمة: (سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا 
عن الزهري واب طازس »فاق عا حنهما مكيب ناما آغل انكر رامل الف 
قال أبو داود في سننه (۸۱۳): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا هشام بن 
عروة» أن أباه كان يقرأ فى صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون: والعاديات ونحوها من السور. 
قال أبو داود: هذا لاعن أن ذاك منسوخ. اه 

وهذا إسناد صحيح مقطوع على عروة: أي موقوف عليه. 


لا ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن أبا داود لو احتج على النسخ بالأمر بالتخفيف لكان له وجه؛ لأن عمل 
التابعي أو غيره لا ينسخ ما رواه من سنة النبي ية بمجرد ترك العمل به حتى ولو 
كان التطويل واجبّاء فكيف إذا كان التطويل ليس واجبّاء ولا مستحبًا دائمًا؛ لأن 
الراوي قد يترك العمل بالحديث الصحيح لمعارض أرجح فيما يراه» ويبقى الآخر 
محكمًا لم ينسخ» أو من جهة الفقه باجتهاد منه أن غيره أفضل منه» ولا يقتضي ذلك 
النسخ» أو لعذر من قبل جماعة المصلين» أو من قبله هوء أو لغير ذلك من الأعذارء 
فلا يتعين النسخ في الترك. 

الوجه الثاني: 

أن المصير إلى النسخ لا يمكن حتى يتعذر الجمع» ولم يتعذر هناء فإنه 
لا تعارض بينهما ألبتة» فاختلاف مقدار القراءة مرده إلى اختلاف الأحوال والأوقات 
والفراغ والشغل. 

ويمكن الجمع بينهما بأن القراءة من طوال المفصل في المغرب تجوز من 
غير كراهة؛ لفعل النبي لا والقراءة من قصار المفصل مستحبة؛ لكونها الأكثر من 
فعله ياء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» واختاره ابن دقيق العيد. 

قال ابن دقيق العيد: «والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي ية مما لم 
تكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة» كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في 
قراءة الطور في المغرب» وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صحت المواظبة عليه 
فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» إلا أن غيره مما قرأه النبي ية غير مكروه)”". 

الوجه الثالث: 

لا يمكن القول بالنسخ» والقراءة من طوال المفصل من آخر ما حفظ عن النبي كلة. 

(ح-1901) فقد روى البخاري من طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله 


.)18/5( إحكام الأحكام‎ )١( 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن آم الفضل بنت الحارث» 
قالت: سمعت النبي كيا يقرأ في المغرب #والمرسكت عر ثم ما صلى لنا 
بعدها حتى قبضه الله0". 

قال ابن حجر: كيف تصح دعوى النسخ» وأم الفضل رضي الله عنها تقول: إن 
آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات)2". 

التأويل الثاني: 

ذهب الطحاوي إلى أنه يحتمل أن الرسول ية قرأ بعض الأعراف» لا كلهاء 
بدليل أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله. 

قال الطحاوي: «فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله 5ة مع صلاة المغرب 
استحال أن يكون ذلك» وقد قرأ فيها الأعراف» ولا نصفها». 

وكذلك أجاب عن حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطورء بأنه قرأ بعضها”". 

لا ونوقش من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

أن قول الصحابي قرأ بالأعراف الظاهر أنه قرأ بالسورة كلهاء ولا يحمل الدليل 
على خلاف الظاهر إلا بدليل» ولا دليل. 

الوجه الثانى: 

لى أنه قز ندا يسنا من اورا لكر ويل يد 
ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور. 


التأويل الثالث: 
أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وحتى لا يعتقد أن القراءة من الطوال مكروهًا. 
لا ويناقش: 


إن كان المقصود من الجواز الإباحة» فهو قول ضعيف. فالجواز يتحقق بفعله 
مرة واحدة» أما أن ينقل الصحابة عن الرسول بيا القراءة بالطوال بأحاديث مختلفة» 


(۲) فتح الباري .)۲٤۹/۲(‏ 
() انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)٦۸٩ /١(‏ 


وسور متنوعة» حتى قرأ بالمرسلات في مرضه وداعي التخفيف قائم» فكيف كان 
يقرا في صحته وقوته» ثم نجد من الصحابة من فعل ذلك من بعده» فلا يكفي القول 
بالجواز» ولو كان فعل النبي 0 لبيان الجواز لما أنكر ريد بن ثابت على مروان 
اقتصاره على قصار السورء فالإنكار لا يكون إلا لترك ما هو مشروع. والله أعلم. 

التأويل الرابع: 

أن التطويل حيث علم النبي كل بأن من خلفه لم يكن يشق عليهم التطويل» 
ويرغبون فيه0©. 

وهذا يرجع إلى القول بأن الإطالة والتخفيف ترجع إلى اختلاف الأحوال وقد 
سبق» ويشهد لهذا التأويل أن العشاء وهى أطول وقتًا من المغرب» أرشد النبى علا 
مغاذًا إلى تخفيفت القراءة فيها مراغاة لخال الجماعة: فالمغرت أولى. 

وهذا الحمل هو أقواهاء وقد كشفت عن أدلته في القراءة في صلاة الصبح من 
طوال المفصلء فارجع إليه غير مأمور» والله أعلم. 

الدليل الخامس: من الاثار: 

(ث-١١٤)‏ وروى ابن أبى شيبة فى المصنف. قال: حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع: أن ابن عمر قرأ مرةً في المغرب ب ايش ))4 . 

[صحيح موقوفاء وروي مرفوعاء ولا يصح]". 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۲/ ۷۲» ۷۳). 
(؟) المصنف (8099). 
(۳) هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات. 

ورواه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن علية (ثقة) كما في مصنف ابن أبي شيبة »)37٠٠(‏ عن ليث عن نافع» عن ابن عمرء 

أنه قرأ في المغرب ب ليس و##عم يتساءلون). 

وقد وافق عبيد الله بن عمر على وقفه» إلا أنه زاد عليه قوله: (عم يتساءلون) وهي زيادة 

منكرة» انفرد بها ليث» وهو ضعيف. 

ورواه عبد الله بن قبيصة كما في ضعفاء العقيلي (۲/ ۲۹۰)» والكامل لابن عدي (9/5١7)؛‏ 

فرواه عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان النبي كَل يقرأ في المغرب بياسين. ١‏ = 


وكونه موقوفاء فلا يسقط الاحتجاج به كما بينت في مسألة سابقة» وأن آثار 
الصحابة رضوان الله عليهم صالحة للاحتجاج ما لم تخالف نضّاء أو يخالفه 
صحابي مثله» وابن عمر قد جمع الفقه والحرص على الاقتداء» والله أعلم. 

لا الراجح 

أرى أن الأصل في المغرب التخفيف» وتستحب الإطالة فيها للفذ أحياناء أو 
لجماعة محصورة» ورغبت في الإطالة» والله أعلم. 


= وعبد الله بن قبيصة» قال فيه ابن عدي: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. 
وقال أيضًا: ولعبد الله بن قبيصة أحاديث سوى ما ذكرت وفي بعض حديثه نكرة» ولم أجد 
للمتقدمين فيه كلامًا فذكرته لأبين أن رواياته فيها نظر. 
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المبحث التاسع 
قد ر القواءة فى صلةة العشاء 


المدخل إلى المسألت: 
0 قال ابن عبد البر: «لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا». 


0 الأصل في قراءة العشاء أن تكون من أواسط السور. 

0 أرشد النبي بی معاذ بن جبل بأن يقرأ ولتي نوها 4. ولس اس ريك 
آل 04 وو اراس ۰4 مإوَائ ايت #ونحوها. 

© لو قرأ الإمام في صلاة العشاء أحيانًا بالطوال فلا بأس إذا علم أن الجماعة 
لا يشق عليهم ذلك» ويرغبون في الإطالة. 

0 قول النبي يك (اقتد بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى 
من مراعاة سنة القراءة. 





[م-540] اتفق الأئمة الأربعة على استحباب القراءة في العشاء من أواسط 
ال 


(1) كنز الدقائق (ص: »)١١١‏ الهداية في شرح البداية »)٥١ /١(‏ ملتقى الأبحر (ص: »)٠١۹‏ 
البحر الرائق »25٠١ /١(‏ تبيين الحقائق ,)١597/١(‏ بدائع الصنائع )٠١/(‏ الاختيار 
لتعليل المختار »)027/١(‏ العناية شرح الهداية »)۳۳١ /١(‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)» 
التاج والإكليل (۲/ »)75٠‏ شرح الخرشي »)۲۸٠/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
)6 النوادر والزيادات »)٠۷١ /١(‏ البيان والتحصيل »)۲٠١ /١(‏ الفواكه الدواني 
6/1 » منح الجليل »)۲١۸/١(‏ شرح الزرقاني على خليل »)۳۷١/١(‏ لوامع الدرر 
(؟/5١1)»‏ روضة الطالبين /١(‏ 58 75)» فتح العزيز (۳/ 3708)» مغني المحتاج (۱/ 07717 
الحاوي الكبير (۲/ ۲۳۷)» المهذب للشيرازي »)١5١ /١(‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)» = 


ولو قرا أحيانًا بها من الطوال فلا بأس» فقد قرأ عمر بسورة يوسف. 

وقرأ ابن عمر فيها بسورة الفتح» وسورة محمد بي 

وقرأ ابن مسعود في الركعة الأولى أربعين آية من الأنفال» ثم قرأ في الثانية 
بسورة من المفصل. 

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ ذ في الركعة الأولى بالنجم. 

وسوف يأتي تخريجها في الآدلة» وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان ذلك لا يشق 
على الجماعة» وعلم رغبتهم في الإطالة» وإلا فالأصل التخفيف» والتقيد بما أرشد 
إليه النبي ية معاذ بن جبل اق رأ ولتم وها 4 و مسي حأسْمَريْكَ الل 4 ونحوهاء 
وهذا الأمر مطلق يشمل جميع الصلوات» وتدخل العشاء دخولًا أوليا والله أعلم. 

لاالأدلة على أن القراءة بالعشاء من أوساط المفصل: 


الدليل الأول: 
(ح-15517١)‏ ما رواه البخاري من طريق سليم (هو ابن حيان الهذلي)» حدثنا 
عمرو بن دينار: 


حدثنا جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه» كان يصلي مع النبي 
کا ذ ثم يأتي قومه فيصلي ڊ بهم الصلاة» فقرأ , بهم البقرة» قال : فتحوز رجل فصلى 
صلاة خفيفة» فبلغ ذلك فا فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجلء فأتى النبى م 
فقال: يا رسول الله إِنّا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معادًا صلى بنا 
البارحة» فقرأ البقرة» فتجوزت, فزعم أني منافق» فقال النبي بَلِِ: يا معاذ, أفتان 
أنت ؟-ثلانًا- اقرأ: وَالتَمِي وها 4 و سبح أَسْرَرَيكَ الل 4 ونحوها"". 

ورواه البخاري من طريق غندر» عن شعبة» عن عمرو به» بلفظ: كان معاذ بن 


جبل يصلي مع النبي بي ثم يرجع فيؤم قومه. فصلى العشاءء فقرأ بالبقرة. 


= المجموع (۳/ ۳۸۲ 203877 تحفة المحتاج »)٥/۲(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 646». الهداية 
على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۲)» الكافي لابن قدامة »)۲٤۹/۱(‏ المغني »)٤٠۹/۱(‏ 
الفروع (۲/ ۱۷۹)ء الإنصاف (۲/ 00). 

.)61١5( صحيح البخاري‎ )1١( 


EER الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة‎ ss EE 
فانصرف الرجل» فكأنَّ معادًا تناول منه. فبلغ النبي کیا فقال: فتانٌء فتانء فتانٌ‎ 
ثلاث مرار -أو قال: فاتتاء فاتتاء فاتتًا- وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال‎ 
مرو لآ خی‎ 

ورواه مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبير» وفيه: ... قال له النبي كد أتريد 
أن تكون فتانًا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ ب ونی وها 4 ول سح سر 
رك لحل 4 و اقرا نت رك 0# واي ديت 74 . 

الدليل الثانى: 

(ث-؟41) ما رواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله لا أشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر. ويقراً في المغرب بقصار المفصلء ويقراً 
في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل””". 

خا 

الدليل الثالث: 

(ح-0۸٥۱)‏ ما رواه الإمام أحمدء قال: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني 
حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 

عن أبيه» أن رسول الله َي كان يقرأ في صلاة العشاء بوا سن وها 4 
وأشباهها من السور. 

[لم يروه عن بريدة إلا ابنه عبد الله» تفرد به عنه حسين بن واقد]©. 


.0/١١( صحيح البخاري‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم .)5190-١1/94(‏ 
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.)١505( سبق تخریجه» انظر : (ث-37375), وانظر: ح‎ )٤( 
- الحسين بن واقد حسن الحديث إلا ما تفرد به عن عبد الله بن بريدة» فقد تكلم في ذلك الإمام أحمد.‎ (0) 


الدليل الرابع: 

(ح-1554١)‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق بكر (هو ابن عبد الله المزني)» 
عن أبي رافع» قال: 

صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ: #إإدًا لمآ أَتَفَتَّك» فسجد فقلت:ما 
هذه قال: سجدت بها خلف أبي القاسم بيا فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه”". 

ولا دلالة في هذا الحديث على قراءة الانشقاق بصلاة العشاء مرفوعا إلى 


= قال أحمد: «ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبى المنيب عن ابن بريدة». 
وقالاعيه الله ين اخم ال أبن : عبد الله پو برب الذي رع عه حن بن اقا رها 
وأبو المنيب أيضّاء يقولون: كأنها من قبل هؤلاء». 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثني محمد بن علي الجوزجاني» قال: قلت لأبي عبد الله يعني 
أحمد بن حنبل: سمع عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: ما أدري» عامة ما يروى عن بريدة عنه» 
وضعف حليثه. 
وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد» فقال: وأحاديث حسين ما أدري أي شيء هي» 
و نفض يده. 
وقال الأثرم عن أحمد: أما سليمان فليس في نفسي منه شيء» وأما عبد الله» ثم سكتء ثم 
قال: كان وكيع يقول كانوا إسليمان أحمد منهم لعبد الله. 
وقال في رواية أخرى عن وكيع: كان سليمان أصحهما حديثا. اه 
علمًا أن البخاري روى حديثا لبريدة من رواية ابنه سليمان. 
وقال إبراهيم الحربي: عبد الله بن بريدة» وسليمان» لم يسمعا من أبيهما. انظر تهذيب التهذيب (158/0). 
ولعله يحمل على حديث بعينه» فالتصريح بسماع عبد الله من أبيه في السنن» وقد ولد سليمان 
وعبد الله توأمين لثلاث سنين خلون من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى أبوهما فى خلافة 
بودي ا ۷ وق کے ال ر و جيه )رواد الله عن ا 
وهو ممن يشترط ثبوت السماع» وكذا خرج له مسلم -۲۳۰٣(‏ ۷۹۳). 
والحديث أخرجه الترمذي (7094”) من طريق زيد بن الحباب به. 
وأخرجه النسائي (444)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١5 /١(‏ من طريق علي بن 
الحسين» كلاهما عن الحسين بن واقد به. 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن. إشارة إلى تضعيفه» فالحسن عند الترمذي: هو 
الضعيف إذا روي من أكثر من وجه» ولم يكن في إسناده متهم» كما سبق الكلام على ذلك. 
)1١(‏ صحيح البخاري »)١١178(‏ وصحيح مسلم .)٥۷۸-۱۱۰(‏ 





النبي ييا إلا أن يكون الاستدلال به على فعل أبي هريرة» وإنما المرفوع منه أن 
أبا هريرة سجد بهذه السجدة خلف النبي بيا فيحتمل أن يكون فعل ذلك في صلاة 
العشاء» ويحتمل أنه سجد بها في غيرها من الصلوات» ويحتمل أيضًا أنه سجد بها 
في غير صلاة» فتأمله» وقد ترجم له البخاري: باب الجهر في العشاء» والله أعلم. 

الدليل الخامس: 

(ث-17 4) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا معاذ بن معاذ» عن علي بن سويد 
بن منجوف قال: 

أخبرنا أبو رافع الصائغ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة» فقرأ في 
إحدى الركعتين الأوليين إذا السماء انشقت فسجد» وسجدنا معه". 

[صحيح ]. 

ويجوز القراءة في صلاة العشاء من طوال المفصل إذا لم يشق ذلك على 
جماعة المصلين» لآثار حفظت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» من ذلك: 

(ث-5١5)‏ ما رواه عبد الرزاق» قال: عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي 
مليكة يقول: أخبرني علقمة بن أبي وقاص قال: 

كان عمر بن الخطاب يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف قال: وأنا في 
مؤخر الصف حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه. وأنا في مؤخر الصفوف”". 

[صحيح ]”". 


(۱) المصنف (5778. 5795). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۲۷۰۳). 

(۳) تابع عبد الرزاق أبو أسامة عند ابن أبي شيبة» حيث رواه في المصنف (70510) حدثنا أبو أسامة» 
عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» قال: أخبرني علقمة بن وقاص» قال: كان عمر يقرأ في 
صلاة العشاء الآخرة بسورة يوسف وأنا فى مؤخر الصفوف حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه. 
دخاو لمو ال ورای هاه 6 على إا ر فر تا ارخ من ارخ جرج اجيف 
وهذه الطريق تدفع إيهام ما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا في المصنف (١١١١)ء‏ عن أبي أسامة» 
عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن علقمة بن وقاص» قال: سمعت عمر» ثم ذكر نحوه أي 
نحو رواية عبد الله بن شداد عن عمر في قراءة يوسف في صلاة الصبح» فظاهرها أنها موافقة 


(ث-5١4)‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن 


عمرء عن نافع» 


أن ابن عمر رضى الله عنه كان يقرأ فى العشاء ب ##الَذِينَكَترُوأْ € [محمد: »]١‏ 


والفتح”". 


[صحيح موقوفاء وروي مرفوعًا في صلاة المغرب» وهو شاذ]". 
(ث-515) ومنها ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن يزيد: أن ابن مسعود صلى بهم العشاء, فقرأ بأربعين 


من الأنفال» ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل”. 


[صحیح]. 
(ث-۱۷٤)‏ ومنها: ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن على بن 


زيد بن جدعان» عن زرارة بن أوفى» 


00 
00 
(۳) 
(€) 


عن مسروق بن الأجدع قال: صليت مع عثمان العشاء الآخرة. فقراً 


فى المتن لرواية عبد الله بن شداد» فتبين من إعادة ابن أبى شيبة لرواية أبى أسامة تامة أن قوله: 
(ثم ذكر نحوه) أي في السورة, لا في الصلاة» فإن رواية أبي أسامة وعبد الرزاق عن ابن أبي 
مليكة» عن علقمة» متفقة أنها في صلاة العشاء» خلافا لرواية عبد الله بن شداد؛ والله أعلم. 


.)751١5( المصنف‎ 

سبق تخریجه» انظر (ح .)١508‏ 

المصنف (/5557). 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير (9/ '577) ح .٩۳١٠۷‏ 


ولم ينفرد به الثوري عن أبي إسحاق» 

دتا كل هع غير كرا فى قبطت عبد الرزاق (9554)مومق طريةه الط اتی فى الیو 
(57/4) ح4808. 

وأبى الأحوص كما فى مصنف ابن أبى شيبة (9 57595). 

وزهير بن معاوية (أبي خيثمة) كما في شرح معاني الآثار (١/۸٤۳)»ء‏ وقد سمع من أبي 
إسحاق بآخرة» لكنه لم ينفرد به. 

وزائدة كما في المعجم الكبير للطبراني (9/ “777) ح 4۳٠۹‏ أربعتهم (معمرء وأبو الأحوص» 
وزهير» وزائدة) رووه عن أبي إسحاق به. 


بالنجم» فسجد فيهاء ثم قام فقرأ بالتين والزيتون”". 

]م 

وفي ختام هذه المسألة أكون قد مررت على تقدير القراءة في الصلوات 
الخمس» والذي يخرج منه الباحث أن القراءة بما تيسر ليس فيه تحديد, لا يزاد 
عليه» ولا ينقص عنه» فإطالة القراءة في صلاة الصبح هي أوكدهاء وقد قرا النبي كَل 
بالتكوير» ومع ذلك لا تجد سنة قولية يأمر فيها النبي يي الأئمة بإطالة القراءة في 
صلاة الصبح» وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم بجماعته» 
وأما النصوص القولية: فهي صريحة بالقراء بما تيسر. 

(ح-510١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» 
عن عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة» في قصة الرجل المسيء في صلاته» وفيه ....إذا قمت 

إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .... الحديث". 

ومطلقه يشمل الصلوات كلها. 

ومثله أمره بي الأئمة بالتخفيف في قراءة الصلاة» وهي أحاديث في غاية 
الصحة» وإطلاق التخفيف فيها دليل على أنه لا تقدير في قراءة ما زاد على الفاتحة 
في الصلاة» بحيث لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» وإلا لما جاء التخفيف مطلقاء وإنما 
يرجع ذلك إلى اختلاف الأوقات والآحوال» ومراعاة أحوال بعض الجماعة» ولو 
كان واحداء والتفريق بين أوقات الإقبال على العبادة بنشاط وفراغ» وبين أوقات 
الشغل والتعب ونحوها كما قال يا في الحديث الصحيح: (اقتدٍ بأضعفهم). 

يقول ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس 
فليخفف) ولم يحد شيئّاء وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة» وفي أم القرآن: 
(۱) المصنف (5797). 
(۲) في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف» وقد تكلم في سماع مسروق من عثمان رضي الله عنه. 
(۳) صحيح البخاري (۷۹۳)» ومسلم (40-/09910. 


هل يجزئ عنها غيرها من القرآن أم لاء وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ...). 
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه ية مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة» وهذا إجماع)”". 


$B % $ 


.)57ا//١(راكذتسالا‎ )١( 
.0"057/١( ؟) شرح الزرقاني على الموطأ‎ 


الفصل الرابع 
في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة 
المبحثٌ الأول 
الجهر والإسرارفي الصلاة 
الفرع الأول 
في الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة 


المدخل إلى المسألت: 

0 الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها. 

© الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولا وعملا. 

0 البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهرء والتأمين ليس 
من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة» والحجة الاتباع. 

9 قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله يَِةٍ أسمعناكم, وما أخفى منا 
أخفينا منكم» رواه مسلم. 

0 من جهر فيمايُسَرٌ فيه أو أسَرٌ فيما يُجْهَرٌ فيه فلا سجود عليه على الصحيح. 
0 أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين 
من المغرب والعشاءء وعلى الإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب 
والأخريين من العشاء. 





[م-547] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام: 
منها ما يجهر بالقراءة في جميعهاء كالصبح والجمعة. 


ومنها ما يسر بالقراءة فيها جميعًاء كالظهر والعصر. 

ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضهاء كالمغرب والعشاء» فيجهر في 
الأوليين منهاء ويسر بالباقي» وكل هذا قد صح بالنقل المتواتر» ولم يختلف عليه 
الفقهاء» وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي 55 فيما يسر به باضطراب لحيته» 
وبإسماعه إياهم الآية أحيانًا". 

جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: «قال أبو جعفر: (ويسر القراءة 
في الظهر والعصرء ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء» وفي الصبح كلها). 

قال أبو بكر أحمد: قد ورد النقل بذلك متواترًا عن النبي لا قولّاء وعملًا»". 

وقال النووي: «السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء» وفي صلاة 
الجمعة» والإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب» والثالثة والرابعة من العشاء 
وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك). 

واختلفوا في العيد» والاستسقاء» والكسوف وفي نوافل الليل غير التراويح 
جماعة» والجنازة إذا صلي عليها ليلاء وفي قضاء الصلاة النهارية كالظهر ليلاء وفي 
قضاء الليلية نهارّاء وفي ركعتي الطواف . 

وسوف يأتي عرض الخلاف فيها إن شاء الله تعالى في مظانها من هذا البحث. 
)١(‏ تحفة الفقهاء .)١597/1١(‏ كنز الدقائق (ص: 2)055. البحر الرائق »)٠١ /١(‏ المبسوط 

(23/1©) النهر الفائق /١(‏ ۲۲۸)ء شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 2577 المعونة 

على مذهب علماء المدينة (ص: ۲۱۸)ء شرح التلقين 5١ /١(‏ 5)» شرح النووي على صحيح 

مسلم (5/ »)٠٠١‏ المجموع (۳/ ١۳۹۱)ء‏ روضة الطالبين »)75//١1(‏ شرح منتهى الإرادات 


(1/ ۹۲ء مطالب أولي النهى .)55١/١(‏ 

(؟) شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 557). 

(۳) صحيح مسلم .)٤٥٥-۱٦۳(‏ 

(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)٠٠١‏ 

(0) انظر: تحفة الفقهاء (١/۱۲۹)ء‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار (5/ 2077 شرح 
النووي على صحيح مسلم »)٠٠١ /٤(‏ المجموع (۳/ ۳۹۱)ء روضة الطالبين »)۲٤۸/١(‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »25٠ ١‏ بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية (ص: »)٦۳‏ 


لا الدليل على الجهر بالقراءة في صلاتي الصبح والجمعة: 

(ح-1511١)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباسء أن النبي ياء كان يقرأ في صلاة الفجر» يوم الجمعة: الم ل 
زيل € السجدة» و#إهّل أَنَ عل الْإضَن جين يِنَ ألدَّهْرِ € [الإنسان: »]١‏ وأن النبي ياء كان 
يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة, والمنافقين”". 

(ح-1517) وروی مسلم من طريق ابن جریج» قال: سمعت محمد بن عباد 
ابن جعفرء يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن المسيب العابدي» 

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي كيا: الصبح بمكة فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى جاء ذكر موسی» وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو 
اختلفوا عليه أخذت النبي ي سعلة فركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك”". 

(ح-617١)‏ ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» 

عن أم سلمة» قالت: شكوت إلى رسول الله يا أني أشتكي» فقال: طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله كَل يصلي إلى جنب البيت» يقراً: 
بالطور وكتاب مسطور””". 

ورواه البخاري» قال: حدثني محمد بن حرب» حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي 
زكرياء الغساني» عن هشام» عن عروة» 

عن آم سلمة رضي الله عنها زوج النبي بيا أن رسول الله بيا قال وهو بمكة» 
وأراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول 


(۱) صحيح مسلم (80/94-75). 

(۲) صحيح مسلم (2)550-177» وقد ذكره البخاري معلقاء قال أبو عبد الله في باب الجمع بين 
السورتين في الركعة :)٠١ ٤ /١(‏ ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي ئي المؤمنون في 
الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- أخذته سعلة فركع. 

)۳( صحيح البخاري (55)» ومسلم .)١5175-50/(‏ 


الله 5: إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلون. ففعلت 
ذلك فلم تُصَلَّ حتى خرجت"". 

[قوله: (صلاة الصبح) رواه الغساني» عن هشام» والغساني متكلم فيه» وتابعه 
أبو قبيصة الفزاري» وهو ضعيف. والراوي عنه مجروح]". 


.)١1755( صحيح البخاري‎ )1١( 

(0) رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن أبي الأسود (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) عن 
عروة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» وأطلق الصلاة» ولم يبين نوع الطواف. 
ورواه هشام بن عروة» عن أبيه» واختلف عليه في إسناده ولفظه: 
فقيل: عن هشام» عن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة. 
رواه يحيى بن أبي زكريا الغساني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة» وذكر صلاة 
الصبح» وأن الطواف كان للوداع. 
رواه البخاري فى صحيحه كما فى إسناد الباب .)١5575(‏ 
وروا الطبرالى فى لمعيه الکن 0/۳ 0۷١‏ برق ريع رسي الان حدقا 
أبو قبيصة الفزاري» حدثنا هشام بن عروة به» بلفظ: إذا صلى الناس الصبح فطوفي على 
بعيرك من وراء الصفوف» ثم اخرجي. بلفظ يحيى بن أبي زكريا الغساني. 
وهذه المتابعة على الطواف وعلى جنس الصلاة ضعيفة» فالحماني وإن كان حافظا فهو 
مجروح. اتهموه بسرقة الحديث. 
وقبيصة الفزاري قال العقيلي: كثير الوهم لا يتابع على كثير من حديثه. الضعفاء الكبير (۲/ ۲۹۰). 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل .)١57 /٥(‏ 
وذكر ابن عدي له حديثين من مناكيره في الكامل (5/ ۳۲۰)ء ثم قال: وهذان الحديثان لم يتابع 
عبد الله بن قبيصة على متنهماء ولعبد الله بن قبيصة أحاديث سوى ما ذكرت» وفي بعض حديثه 
نكرة» ولم أجد للمتقدمين فيه كلامّاء فذكرته لأبين أن رواياته فيها نظر. الكامل .)١۲١ /٥(‏ 
وذكره الذهبي في الضعفاء. المغني في الضعفاء (37705)» وفي الميزان (۲/ .)٤۷١‏ 
ورواه عبدة بن سليمان عن هشام به» كما في مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۱۳۸)» والسنن 
الكبرى للنسائي (۳۸۹۰) وفي المجتبى (359477)» بلفظ: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما 
طفنا طواف الخروج» فقال رسول الله 44: إذا أقيمت الصلاة» فطوفي على بعيرك» من وراء 
الناس. ولم يذكر أنها صلاة الصبح» وذكر أن الطواف طواف الوداع» ولا بقارن الغساني بعبدة 
بن سليمان. 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (15) من طريق يونس بن بکير» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» 3 


عن أم سلمة» أنها لم تكن طافت بالبيت طواف الخروج» فقالت: ذاك لرسول الله كلق 
فأمرها أن تطوف إذا أقيمت الصلاة من وراء الناس» فلما أقيمت الصلاة طافت من وراء 
الناس على بعير. فذكر أنه طواف الوداع» ولم يذكر نوع الصلاة. 

ورواه الطبراني في الكبير (۲۳/ ٠0/8‏ 5) ح ۰۹۸۱ من طريق يعقوب بن حميد» حدثنا محمد بن 
صالح» وأسامة بن حفص» عن هشام بن عروة به بلفظ: (لم طف بالبيت طواف الصدرء 
فقال: إذا صليتٌ فطوفى من رواء الناس على بعيرك. 

زل ف ا عو ا ن او بين رت من و 
طواف الوادع» وليس بينهما تعارضء فهناك من العلماء من يطلق على طواف الوداع طواف 
الصدر كالحنفية» لأن الناس يصدرون عنه إلى بلادهم. 

ويعقوب بن حميد صدوقء وأسامة بن حفص مثله» وأما محمد بن صالح فلم أهتد لهه 
فأخشى أن يكون خطأء وأن الصحيح محمد بن فليح» فتحرفت فليح إلى صالح. 

فقد رواه الفاكهى فى أخبار مكة »)٤۷۳(‏ والأزرقى فى أخبار مكة (۲/ )٠١‏ من طريق 
شاف 0 

ورواه الفاكهي أيضًا )٤۷٤(‏ حدثنا يعقوب بن حميدء قال: حدثنا ابن فليح» وأسامة بن 
حفص» عن هشام بن عروة» عن أبيه به» بلفظ: إذا صليت فطوفي على بعيرك من وراء الناس» 
وهم يصلون. ولم يذكر نوع الطواف ولا نوع الصلاة» وابن فليح سبئ الحفظ, إلا أنه قد توبع» 
تابعه أسامة بن حفص» وسفيان. 

وقد رواه أيضًا الطبري في تهذيب الآثار من مسند ابن عباس (77) من طريق خالد بن مخلدء 
قال: حدثنا هشام بن بلال» قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قالت: أم سلمة لرسول 
الله َء حين أراد أن يصدر: إني لم طف بالبيت» قال: فإذا صليت فطوفيء فلما أقيمت 
الصلاة» طافت على بعير. 

وهذا شاهد آخر على أن طواف الوداع يسمى طواف الصدر. 

وهشام بن بلال هو أبو حذيفة هشام الرازي شيخ أبي حاتم وأبي مسعود بن الفرات. انظر 
الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (5/ .)75١١‏ 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق حسان بن إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورع» 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ .)٤۸۷‏ 

فهؤلاء عبدة بن سليمان» ويونس بن بكير» وسفيان بن عبينة» ومحمد بن فليح» وأسامة بن 
حفص وهشام بن بلال الرازي» وحسان بن إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورع» 
وإن تابعوا يحيى بن أبي زكريا الغساني» في إسناده» عن هشام» عن عروة» عن أم سلمة» إلا 
أنهم لم يذكر واحد منهم أنها صلاة الصبح. 

وهم أكثر عددًا وأرجح من الخساني» فالغساني متكلم فيه» وإن أخرج له البخاري هذا = 


الحديث في المتابعات. 

قال الحافظ: «قوله: عن عروة» عن أم سلمة» كذا للأكثر» ووقع للأصيلي عن عروة» عن زينب 
بنت أبي سلمة» عن أم سلمة. -يشير الحافظ إلى الاختلاف بين رواة صحيح البخاري- قال 
الحافظ في الفتح (۳/ 587): وقوله: عن زينب زيادة في هذا الطريق» فقد أخرجه أبو علي بن 
السكن» عن علي بن عبد الله بن ميشر» عن محمد بن حرب» شيخ البخاري فيه» ليس فيه زينب. 
وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحبى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» فقد رواه 
حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أمها آم سلمة» 
ولم يسمعه عروة عن أم سلمة. انتهى». 

وقال الحافظ أيضًا (۳/ :)٤۸۷‏ «وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن 
إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورع» وعبدة بن سليمان» وهو عند النسائي أيضًا 
من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ وسماع عروة من أم 
سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد). 

هذا يفيد عدم وهم يحيى بن أبي زكريا الغساني في إسناده» لكنه لا يرفع تفرده بزيادة أنها 
صلاة الصبح» فلم يذكر أحد هذا الحرف من طريق صحيح» وقد خالف الغساني كل من رواه 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة. 

وأما ما رواه أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة» أن رسول الله َي أمرها 
أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

فهذا مع كونه حديثًا آخر» فليس فيه ذكر طوافها راكبة» فلا يصلح شاهدًا لحديث يحيى بن أبي 
زكرياء عن هشام في ذكر أن الصلاة حين طافت راكبة أنها كانت صلاة الصبح» لاستحالة أن 
يكون النبي َء في صلاة الصبح بمكة يوم النحرء وقد اضطرب فيه أبو معاوية في لفظه» وفي 
وصله وإرساله. 

فرواه أحمد في المسند (241/5).» وإسحاق في مسنده (1875)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲/ ۲۲۱). 

ومسلم في كتاب التمييز (01) حدثنا يحيى بن يحبى وأبو كريب ومحمد بن حاتم. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7514)» وفي شرح معاني الآثار (۲/ »)۲٠۹‏ والبيهقي 
في معرفة السنن (۷/ 017 7217) من طريق أسد بن موسى. 

والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (۲/ )١16١‏ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس» 
والبيهقي في معرفة السنن (۷/ )۳١١‏ من طريق سعيد بن سليمان» كلهم عن أبي معاوبة» عن 
هشام بن عروة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة» وفيه (.... أن توافي معه صلاة الصبح يوم 
النحر بمكة). 

قال مسلم في كتاب التمييز (ص: 187): «هذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره وذلك 0 


أن النبي بيا صلى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة وتلك سنة رسول الله ية فكيف 


يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينئذٍ يصلي بالمزدلفة.... هذا 
خبر محال» ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبي معاوية وهو أن النبي يك أمر أن توافي 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وكان يومهاء فأحب أن توافي» وإنما أفسد أبو معاوية معنى 
الحديث حين قال توافي معه). 

وإذا لم يكن النبي ييه معها في صبيحة يوم النحر لم يصح أن يكون هذا متابعًا للغساني في 
ذكر قراءة النبي 4ة سورة الطور في صلاة الصبح. 

والرواية التي أشار إليها مسلم رواها أبو يعلى في مسنده )۷٠٠١(‏ من طريق أبي خيثمة» 
والبيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ ۲۱۷) من طريق يحيى بن يحيى؛ 

وابن عبد البر في الاستذكار (5/ 44؟) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» كلهم عن أبي 
معاوية به» بلفظ: (توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) وليس فيه توافي معه. 

وهذا هو الصحيح من حديث أبي معاوية» وهو غير حديثه في طوافها راكبة يوم الخروج من 
مكة» والرسول بي يصلي في البيت» ويقرأ سورة الطور. 

قال الحافظ في الفتح(/ :)٤۸۷‏ «ويحتمل أن يكون ذلك حديثًا آخرء فإن حديثها هذا في 
طواف الوداع» كما بيناه قبل قليل» وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم» قال: قال لي أبو عبد الله 
-يعني أحمد بن حنبل- حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة 
أن رسول الله ءي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. 

قال أبو عبد الله: هذا خطأء فقد قال وكيع: أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة» 
قال: وهذا أيضًا عجيب. ما يفعل النبي بي يوم النحر بمكة؟» وقد سألت يحيى بن سعيد يعني 
القطان عن هذاء فحدثني به عن هشام بلفظ: أمرها أن توافي ليس فيه هاء» قال أحمد: وبين 
هذين فرق. فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين: فإن إحداهما: صلاة الصبح يوم النحر» 
والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة». 

فإذا تبين أنهما حديثان فإن الحديث الذي ذكرت فيه أن النبى يَلِةِ كان يقرأ في الطور. لا يكون 
ذلك إلا في طواف الوداع؛ فإن النبي لله أصبح يوم النحر في مزدلفة لا يختلف الرواة الذين 
نقلوا لنا حجته عليه الصلاة والسلام» ودفع إلى منى لرمي الجمار عندما أسفر» وأبو معاوية 
محمد بن خازم ثبت في الأعمش ويهم إذا روى عن هشام وغيره. قال أحمد: أبو معاوية 
الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظًا جيدًاء والله أعلم. 

وقد رواه غير أب بي معاوية» فرواه الطحاوي في مشكل الآثار ( ١‏ من طريق قبيصة. 
والطبراني في الكبير (۸/۲۳ ٠‏ ) ح 487» من طريق عبد الجبار بن العلاء» كلاهما عن 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم ال ا ا 
فأسقط سفيان زینب» ولم يذكر قوله : أن تصلي معه الصبح. = 


فكشفت هذه الرواية أن الصلاة كانت صلاة الصبح» وأن النبي بي جهر فيها 


بالقراءة» وهو موضع الشاهد. 


قال الدارقطنى فى التتبع: «هذا مرسل)0". 

وقال النسائي: «عروة لم يسمع أم سلمة). 

وقال الطحاوي: (اعروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة)7. 

قال ابن حجر: «إنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك» التى أثبت فيها ذكر زينب» 


ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منهاء حاكيًا للخلاف فيه على عروة) . 


وقال الحافظ أيضًا: «وسماع عروة من أم سلمة ممكن» فإنه أدرك من حياتها 


نيفا وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد)”. 


فاعتمد الحافظ على مجرد إمكان السماع» لا على العلم به. 
والذي يظهر لي أن الخلاف على عروة في اتصاله وانقطاعه أن تُحْمَل الرواية 


المنقطعة على الرواية المتصلة والتي كشفت عن وجود واسطة بين عروة وأم سلمة» 
إلا أن النظر في تفرد يحيى بن أبي زكريا في ذكر أن الصلاة كانت صلاة الصبح» فإن 


000 
00 
(۳) 
(€) 
(٥) 


ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في العلل ومعرفة الرجال (۲/ ۳۹۸) عن سفيان» 

ورواه أحمد كما في العلل (۲/ ۳۹۸) عن يحيى بن سعيد» كلاهما عن هشام» عن أبيه مرسلاء 
وقالا: توافي» قال أحمد: قال أبو معاوية: توافيه» وأخطأ فيه. 

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (1707/057)» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي ككل 
أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى. 

هكذا مرسلاء وأخطأ فيه وكيع بقوله: (بمنى). 

والذي يعنينا في هذا البحث بيان أن رواية أبي معاوية عن هشام عن أبيه في ذكر صلاة الصبح 
يوم النحرء لا تشهد لرواية البخاري من طريق يحيى بن أبي زكرياء عن هشام» عن أبيه في ذكر 
صلاة الصبح يوم الخروج من مكة. والله أعلم. 

.)٠١١۷( التتبع‎ 

سنن النسائي (7975). 

شرح مشكل الآثار .)١51١/9(‏ 

هدي الساري .)۳٥۸/۱(‏ 

فتح الباري (۳/ /5/1). 


كنت ترى أن مثل هذه الزيادة يغتفر فيها تفرد الراوي الذي فيه لين» ولو خالف كل 
من روى الحديث عن هشام» عن أبيه» وخالف أيضًا من رواه عن عروة غير هشام» 
فلك أن تمشيه وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري حيث اعتمد على هذه المتابعة في 
ذكر صلاة الصبح» والبخاري إمام في الحديث والفقه» وإن طلبت التشدد لم يكن 
لك إلا التوقف في قبولهاء والله أعلم. 

(ح-1515١)‏ وقد روى ابن خزيمة من طريق ابن وهب. عن مالك وابن لهيعة» 
عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير» 

عن زينب بنت أم سلمة» عن آم سلمة زوج النبي بيا قالت: شكوت أو 
اشتکیت» فذكرت لرسول الله يك فقال: طوفى مرور الناس وأنت راكبةء قالت: 
فطفت على جمل» ورسول الله يصلي إلى صقع البيت» فسمعته يقرأ في العشاء 
الآخرة وهو يصلي بالناس: والطور وكتاب مسطور”". 

[منكرء تفرد به ابن لهيعة](". 


(۱) صحيح ابن خزيمة .)٥۲۳(‏ 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۲/ :)٠٠١‏ «وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك 
وابن لهيعة جميعًا عن أبي السود في هذا الحديث» قال فيه: قالت: وهو يقرأ في العشاء 
الأخرة» فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه في الموطاً عن مالك فلم يعين 
الصلاة» كما رواه أصحاب مالك كلهم» أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة 
عن مالك» منها رواية ابن وهب المذكورة» وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد» 
فكيف إذا خالف». 
ولم أقف على رواية ابن وهب في مُوَطَيِِه والله أعلم. 
وقد رواه يحيى بن يحبى بن كثير الليثي. كما في موطأ مالك (۱/ ۳۷۰). 
وعبد الله بن يوسف كما في صحيح البخاري (514). 
وإسماعيل بن أبي أويس كما في صحيح البخاري .)١519(‏ 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي» كما في صحيح البخاري »)١٦۳۳(‏ وسنن أبي داود (۱۸۸۲)» 
ومستخرج أبي عوانة »)۳٤۲۲(‏ ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (۲۹۳۹)» والبيهقي 
في السنن الكبرى .)١59 ۱۲۷ /٥(‏ 
ويحيى بن يحبى بن بكر النيسابوري كما في صحيح مسلم (1717/5-75/8)» والسئن الكبرى 
للبيهقي .)١15 /٥(‏ = 


(ح-6515١)‏ ومنها ما رواه مسلم من طريق شريك وابن عيينة» عن 
زياد بن علاقة» 

عن قطبة بن مالك سمع النبي بي يقرأ في الفجر # وَالتَحَلَ باسقت فماطلم 
يد *. 

ورواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة به0". 

(ح-1511١)‏ وروی مسلم من طريق جرير» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
عن أبيه» عن حبيب بن سالم» مولى النعمان بن بشير» 

عن النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله بيه يقرأ في العيدين» وفي 
الجمعة ب سبح اسر ريك لدل 4 و #هل تلك حدِیث اَي چ قال: «وإذا اجتمع 
العيد والجمعةء في يوم واحد. يقرأ بهما أيضا في الصلاتين'". 

لاالدليل على الجهر بصلاتي المغرب والعشاء: 

(ح-۷١١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 


= وعبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد (5/ ۰۲۹۰ ))7١19‏ ومسند أبي يعلى (1۹۷7)» 
وسنن ابن ماجه (594711)» وصحيح ابن خزيمة (710/17/5). 
والإمام الشافعي كما في معرفة السنن والآثار (۷/ ۱( 
وأبو خيثمة زهير بن حرب كما في مسند أبي يعلى (191/5). 
وابن القاسم كما في سنن النسائي الكبرى (۳۸۸۹)ء والممجتبى (7976). 
وعبيد الله بن سعيد كما في سنن النسائي (۲۹۲۷). 
ومعلى بن منصور كما في سنن ابن ماجه .)7951١(‏ 
وبشر بن عمر كما في صحيح ابن خزيمة (71/1/5)؛ 
ومعن بن عيسى كما في صحيح ابن حبان (۳۸۳۰)» 
وعبد الرزاق كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ 48 ۳) ح 5 »۸٠‏ 
وسويد بن سعيد كما في مستخرج أبي نعيم (۲۹۳۹)» 
ويحيى بن بكير كما في مستخرج أبي نعيم (۲۹۳۹)» ستة عشر راويًا كلهم رووه عن مالك» 
لم يقل واحد منهم أنها صلاة العشاءء أو أنها صلاة الصبح» وهذا هو المحفوظ, والله أعلم. 
(۱) صحيح مسلم .)501/-١155(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)۸۷۸-٦۲(‏ 


عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بَكِِِ: قرأ في المغرب بالطور”". 

(ح-518١)‏ وروى البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقراً: 
وا لْحرْسَلتٍ عرفا [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بنى» والله لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة 
إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يل يقرأ بها في المغرب". . 

(ح-1519١)‏ وروی البخاري ومسلم من طريق معتمر» قال: سمعت أبي» 
قال: حدثني بكر عن أبي رافع» قال: 

صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ: لإا آلآ أنتَفّتْ4 فسجد. فقلت: ما 
هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ئ فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه". 

(ح-151720) وروى البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عدي» قال: 

سمعت البراء: أن النبي ئي كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى 
الركعتين: بالتين والزيتون*. 

لا الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء: 

(ح-1511) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عباد 
بن تميم» 

عن عمه. قال: خرج النبي كَل يستسقي, فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء» 
ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» ورواه مسلم بنحوه. 

لا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف: 

(ح-1515) روى البخاري ومسلم من طريق الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد 
الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب» يخبر عن عروة» 


00 صحيح البخاري »)۷٦٥(‏ وصحيح مسلم .)٤٦۳-۱۷٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري (1/77)» وصحيح مسلم .)5157-1١1/7(‏ 

(۳) صحيح البخاري »)۷٦٦۰۱۰۷۸(‏ وصحيح مسلم .)٥۷۸-۱۱۰(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۷1۷)ء وصحيح مسلم .)555-١1/5(‏ 

(5) صحيح البخاري (75١٠)؛‏ وصحيح مسلم .)۸٩٤(‏ 


عن عائشة, أن النبي ً4 جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات 
في ركعتين» وأربع سحدات. واللفظ لمسله'". 

لا الدليل على الإسرارفي صلاتي الظهر والعصر: 

(ح-161/7١)‏ ما رواه البخاري من طريق جرير» عن الأعمش» عن عمارة بن 
عمير» عن أبي معمر» قلت لخباب: 

أكان رسول الله بل يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال: نعم قلنا: من أين 
علمت؟ قال: باضطراب لحيته". 

قال ابن خزيمة: «فيه دليل على أنه كان يخافت بالقراءة في الظهر والعصر»”. 

والحديث فيه دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين» 
وبذلك يتحرك شعر اللحية» ومثله فى الدعاء والذكر”". 

(ح-1515) وروى البخاري من طريق الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» 
حدثنى عبد الله بن أبى قتادة» 

عن أبيه: أن النبي ً4 كان يقرأ بم الكتاب وسورة معها في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصرء ويسمعنا الآية أحيانًاء وكان يطيل فى 
الركعة الأولى. 

ورواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه: أن النبي ئي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الآخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانية» وهكذا فى العصر وهكذا فى 


الصبح› ورواه مسلم. 


(۱) صحيح البخاري »)۱۰۹٥(‏ وصحيح مسلم (401-5). 

(۲) صحيح البخاري (۷۷۷). 

)۳( صحيح ابن خزيمة (۳/ .)٤١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷). 

)0( رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 
ورواه البخاري (5//ا) ومسلم »)٤٥۱-۱٥١(‏ من طريق همام. 
ورواه البخاري (759) من طريق شيبان. 


وجه الاستدلال: 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم 
حكموا باضطراب لحيته على قراءته» لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر 
والدعاء مثلا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء وكأنهم نظَّروه بالصلاة 
الجهرية؛ لأن ذلك المحل هو محل القراءةء لا الذكر والدعاءء وإذا انضم إلى ذلك 
قول أبي قتادة: (كان يسمعنا الآية أحيانًا) قوي الاستدلال). 

قال ابن رجب في شرح البخاري: «قوله: (كان يسمعنا الآية أحيانًا) ظاهره: أنه كان 
يقصد ذلك» وقد يكون فعَلّه ليعلّمهِم أنه يقرأ في الظهر والعصرء فإنه حصل لبعضهم 
فك فى للق کا وان ركو فاا ی رر ال كما دوق دا 
عن أنس وغيره» أو لِيبيّن جواز الجهر في قراءة النهارء وأن الصلاة لا تبطل به. 

وقالت طائفة من العلماء: «لم يكن إسماعهم الآية أحيانًا عن قصد إنما كان يقع 
اتفاقًا عن غير قصد؛ فإنه بي كان يقرأ لنفسه سرّاء فربما استغرق في تدبر ما يقرؤه؛ أو 
لعله كان يقصد تحقيق القراءة» فيقع سماع قراءته للآية أحيانًا لذلك من غير أن يتعمد 
إسماعهم» أو أن يكون وقع الإسماع منه على وجه السهو؛ وفي هذا نظر. 

قال الشافعي: لا نرى بأسّا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ ليعلم 
من خلفه أنه يقرأً». 

رهی مالا جلاف لعلى افرد لها میا عفاد إن االله مال 

(ث-515) وقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جریج» عن عطاء» قال: 

قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأء فما أسمَعَنًا رسول الله ياء أسمَعَتاكم» 


ورواه البخاري (07/77 ۷۷۹) من طريق هشام. 
ورواه مسلم )551١-١55(‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 
ورواه أيضًا )451-١155(‏ من طريق أبان بن يزيد» كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير» حدثني 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه. 
(۱) فتح الباري (۲/ 145). 
0 نلعم الباري ابن رجي 0 


وما أخفى منا أخفينا منكم ... الحديث”". 

ورواه مسلم أيضًا من طريق حبيب المعلم» عن عطاء به"". 

قال النووي: معناه: «ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به» وما أسر أسررنا به. وقد 
اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب 
والعشاء» وعلى الإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب والأخريين من العشاء»". 

وقال المازري في شرح التلقين: «الدليل على صحة ما قاله في هذا الفصل 
نقل الخلف له عن السلف وظهور العمل به فى سائر الأعصار. وما نقل هذا النقل 
فينبغي اتباعه كما عولنا في عدد الركوع والسجود على النقل المستفيض)”*). 

وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع:« اتفق أهل العلم على أن 
صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع» 
لايجهر بالقراءة في شيء منهاء وأن المغرب ثلاث يجهر منها في الركعتين 
الأوليين» ولا يجهر في الثالثة» وأن العشاء الآخرة أربع» يجهر منها في الركعتين 
الآأولييى ولا يجهر ف الاأكرت. 


B&B $‏ د 


(۱) صحیح مسلم .)۳۹۹-٤۳(‏ 

(۲) صحیح مسلم (095-44. 

)۳( شرح النووي على صحيح مسلم. 
60 شرح التلقين .)٥۷١ /١(‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١١ /١(‏ 


الفرع الثاني 
الجهر والإسرارفي الصلاة الفائتة 


المدخل إلى المسألت: 
0 القضاء يحكى الأداء إلافى الجمعة؛ فإنها إذا فاتت فلا تقضى على صورتها. 


0 لا اعتبار بوقت القضاء على الصحيح في هيئة الصلاة. 

0 نام النبي ياء عن صلاة الصبح» فقام فقضاهاء فقال أبو قتادة: (فصنع كما 
يصنع كل يوم) فعمومه يشمل الأقوال والأفعال والجهر والإسرار. 

0 قال 445: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)» فهذا الأمر كما 
يشمل ركعات الصلاة» يشمل أيضًا هيئتها وكيفيتها. 





[م-0917] هناك من الفقهاء من فرق بين الإمام والمنفرد في حكم الإسرار 
والجهر مطلقًا سواء أكانت الصلاة قضاء أم أداء كالحنفية والحنابلة» لهذا سوف أفرد 
البحث في المنفرد في مسألة مستقلة» وأما المأموم فلا حظ له في الجهر مطلقاء وسوف 
يأتينا بحثه كذلك إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة. 

والبحث هنا في الإمام إذا قضى الصلاة الفائنةء وصلاته لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن تكون الصلاة نهارية وتقضى نهارًاء فالمشروع الإسرار فيها بلا خلاف. 

الثانية: أن تكون الصلاة ليلية وتقضى ليلاء فالمشروع الجهر فيها بلا خلاف. 

قال النووي: «وأما الفاتتة» فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف» وإن 
قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف ...). 

وقال المرداوي: لا أعلم فيه حلاف" . 


.)۳۹۰ /۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٥۷ /۲( الإنصاف‎ )0( 
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واختلفوا في صلاة الليل تقضى نهارًاء وفي صلاة النهار تقضى ليلاء أيكون 
الاعتبار بوقت القضاءء فما قضاه بالليل جهرء وما قضاه بالنهار أسرء آم أن القضاء 
يحكي الأداء» ولا اعتبار بوقت القضاء؟ 

فقيل: القضاء يحكي الأداء» ولا اعتبار بوقت القضاءء وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية» ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية» وحكاه من الحنابلة ابن مفلح 
والمرداوي قولًا في المذهب» وساقه ابن قدامة احتمالا. 

جاء في المدونة: «ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل 
بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار»”". 

وقيل: الاعتبار بوقت القضاء» وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية". 

قال النووي: «وإن قضى فائتة النهار ليلاء أو الليل نهارّاء فوجهان» حكاهما 
القاضي حسين والبغوي» والمتولي» وغيرهم: 

أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر». 

وقال الحنابلة: إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقًا سواء أقضاها في الليل أم 
في النهار؛ لأنها صلاة نهار» قال ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلاقًا©. 


2)” 717 /۱( الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 245 41)» فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
»)٥٦/١( الجوهرة النيرة‎ »)۳۲۷ /١( العناية شرح الهداية‎ »)55 /١( الهداية شرح البداية‎ 
))٠١7 /١( مجمع الأنهر‎ ))١177/7(209٠١ /۱( المحيط البرهاني‎ »)۲۷١ /۱( البحر الرائق‎ 
,)5517/١( التهذيب فى اختصار المدونة (۱/ ۲۹۸)» حاشية الدسوقى‎ »)5١15 /١( المدونة‎ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ »)٠١ /١( الشرح الصغير مع حاشية الفباري‎ 
»۸ /۲( الثمر الداني (ص: ۱۸۳)» الرسالة للقيرواني (ص: 79): مواهب الجليل‎ »”37/( 
»)۳١١ /1( شرح الزرقاني على مختصر خليل (۳۹۹/۱)ء شرح زروق على الرسالة‎ ٩ 
؛))5١08/1١( الفروع (۲/ ۱۸۷)» المغني‎ »)۲۹۹ /١( فتح العزيز (۳/ 5 207): روضة الطالبين‎ 
.)5١ 5 /١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ »)7 59 /١( الكافي لابن قدامة‎ 

(؟) المدونة .)5١6/1(‏ 

(۳) المجموع (۳/ ۳۹۰)» فتح العزيز (۳/ 5 07): روضة الطالبين (519/1). 

(5) المجموع شرح المهذب (۳/ .)١۹۰‏ 

.)٥۷ /۲( الإنصاف‎ »))508/١( المغني‎ )4( 


وإن قضى صلاة الليل في النهار» لم يجهر على الصحيح من المذهب» جزم 
به في الكافي وقطع به أبو البركات اعتبارًا بالوقت؛ لأنها صلاة مفعولة بالنهارء 
فاشتكالاو 

وقيل: يخير لشبه الصلاة المقضية بالحالين» قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد". 

هذه مجمل الأقوال» وهي ترجع إلى أربعة أقوال: 

الأول: أن القضاء يحكي الأداء» ولا اعتبار بوقت القضاء. 

الثاني: أن الاعتبار بوقت القضاء مطلقاء فإن كان يقضي بالنهار أسر مطلماء 
وإن كان يقضي بالليل جهر مطلقا. 

الثالث: يسر مطلقًا إلا أن يقضي صلاة ليل بالليل» لأنه إن فاتته صلاة النهار 
لم يجهر مطلقاء سواء أقضاها في الليل أم في النهار» وإن فاتته صلاة الليل» فقضاها 
بالنهار لم يجهرء وهذا أضعفها؛ لكونه لم يطرد. 

الرابع: أنه مخير» إن شاء أسر» وإن شاء جهر. 

لا دليل من قال: القضاء يحكي الأداء: 

الدليل الأول: 

(ح-151/5١)‏ ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا ثابت» 
عن عبد الله بن رباح» 

عن أبي قتادة في قصة نوم النبي 45 وأصحابه عن صلاة الصبح» فكان 
أول من استيقظ رسول الله بيا والشمس في ظهره» وفيه: ... فقال: اركبواء 
فركبنا حتى إذا ارتفعت الشمس ... أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله عل 
ركعتين» ثم صلى الغداةء فصنع كما كان يصنع كل يوم .... الحديث". 
2000 الإنصاف (۲/ 9۷)ء تصحيح الفروع (۲/ ۱۸۷). 
(۲) المغني »))508/١1(‏ الإنصاف (۲/ .)٥۷‏ 


)۳( صحيح مسلم (2581-111)» وهو في البخاري إلا أنه ذكر قضاء الفريضة وحدهاء وقد سبق 


وجه الاستدلال: 
قول أبي قتادة: (فصنع كما يصنع كل يوم) فإن عمومه يشمل الجهر» حيث 
كان يفعله كل يوم» فدل على أن القضاء يحكي الأداء. 


لاونوقش: 
بان هذا محمول على استيفاء الأركان» ولا يشمل الجهر بالقراءة. 
لاوردهذا: 


بأن ظاهر قول أبي قتادة يعم الأقوال والأفعال» وقصره على الأفعال خلاف 
الظاهر بلا موجب. 

الدليل الثاني: 

(ح-1517) مارواه محمد بن الحسن في الآثارء قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» 

عن إبراهيم» قال: عرس رسول الله ية ليلة فقال: من يحرسنا الليلة؟ 
فقال رجل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا 
كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بَحَرٌ الشمس» فقام رسول الله لا 
فتوضأ وتوضأ أصحابه. وأمر المؤذن فأذن» فصلى ركعتين» ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الفجر بأصحابه» وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها". 

وهو حجة مطلقا عند الجمهورء وحجة إذا اعتضد وقد اعتضد بحديث أبي 
قتادة السابق» وبمرسل زيد بن أسلم في الموطا. 

الدليل الثالث: 

أن الجهر والإسرار صفة للصلاة» لا صفة للوقت» ولذلك هناك صلوات 
)١(‏ الآثار (۱۹۸). 
إفهة روى مالك في الموطأ )١5 /١(‏ عن زيد بن أسلم» أنه قال: عرس رسول الله ئة ليلة بطريق 

مكة ... فذكر نوم النبي بيه وأصحابه عن صلاة الصبح حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس ... 

وفيه: ...يا أيها الناس إن الله قبض أرواحناء ولوشاء لردها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقد 

أحدكم عن الصلاة» أو نسيهاء ثم فزع إليهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتها .... الحديث. 


تصلى في وقت واحد كالجمعة والظهرء إحداهما يجهر فيهاء والأخرى لا يجهر 
فيهاء ولا عبرة بالوقت» فكان القضاء يحكي الأداء من غير مراعاة للوقت التي 
صليت فيه» والله أعلم. 

لادليل من قال:الاعتباربوقت القضاء: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۷١٠)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا وكيع» عن الأوزاعي؛ 

عن يحبى بن أبي كثيرء قال: قالوا يا رسول الله» إن هاهنا من يجهرون 
بالقراءة بالنهار» فقال: ارموهم بالبعر". 

[مرسلء قال يحيى القطان: مراسيل يحيى شبه الريح]'". 

ولو صح فإنه محمول على الجهر في صلاة النهار أداء؛ لآن الأحاديث تحمل 
على الغالب» ولا يصح الاستدلال بعمومه على القضاء؛ لأن عمومه غير مراد بدليل 
أن صلاة الفجر والجمعة صلاة نهارية» ويجهر فيهاء فهو من العام المخصوص. 

الدليل الثانى: 

(ث-417) رواه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا حفص» عن هشام» 

عن الحسن, قال: صلاة النهار عجماء» وصلاة الليل تسمع أذنيك”7". 

[موقوف على الحسنء ولا أصل له مرفوعا]). 

لا دليل من قال: يخير: 

قالوا: لشبه الصلاة المقضية بالحالين» فإذا قضى صلاة الليل بالنهار» فإن أسر 
باعتبار أن وقت القضاء كان في النهار فله ذلك» وإن جهر باعتبار أن الصلاة ليلية 
كان له ذلك» وكذلك يقال: إذا قضى صلاة نهارية بالليل. 

لا دليل من قال: يسرإذا قضى صلاة النهارمطلقاء وكذا إذا قضى صلاة الليل بالنهار: 

استدل الحنابلة بأن المعتبر في قضاء صلاة النهار وقت الأداء بالإجماع» قال 
() المصنف (5559). 
(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث. 


(9) المصنف (75555). 
(:) سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلى هذا المبحث. 
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ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلاف. 

وكيف يكون إجماعًاء وهو مخالف للسنة» حيث قضى النبي ي صلاة الفجر 
بعد طلوع الشمس معتبرًا وقت الأداء» فجهر فيهاء وصنع كما كان يصنع كل يوم 
كما أنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية» وأحد الوجهين عند الشافعية. 

واستدلوا بأن المعتبر الإسرار في قضاء صلاة الليل بالنهار؛ باعتبارها صلاة 
فعلت بالنهار» فكان المعتبر وقت القضاء. 

فهذا القول لم يطرد» فهو اعتبر وقت الأداء في قضاء صلاة النهار مطلقاء سواء 
أقضاها بالليل آم بالنهار» واعتبر وقت القضاء في قضاء صلاة الليل» فلم يعتبروا 
وفك الأداء اتا ولا رقت القساء ذاتقاء وکل هذا شك ال ن على دليل بل 
هو مخالف للسنة كما ذكرت. 

وقد استغربه شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على الكافي» فقال: «وهذا غريب 
يعني: إن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهرء وإن قضى صلاة الليل في النهار لم 
يجهر» وكان مقتضى هذا أن تكون الثانية بالعكس يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في 
الليل لم يجهر؛ لأنه قضى صلاة سرء نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار 
جهر؛ لأنه قضى صلاة جهر)”". 

لا الراجح: 

أن المعتبر هو وقت الأداء» لا وقت القضاءء فالصلاة تقضى على نحو 
ما شرعت أداءء» فإن شرع فيها الجهر قضاها جهرًاء ولو صلاها بالنهار» وإن شرعت 
الصلاة يسر فيها قضاها كذلك» ولو صلاها بالنهار» ولو قضى صلاة حضر في 
سفر صلاها تامة» ولو قضى صلاة سفر في حضر قصرهاء وهكذاء فالقضاء يحكي 
الآداء» ولا عبرة بوقت القضاء؛ لآن الصلاة تقضى على نحو ما شرعت. والله أعلم. 


BB % $ 


(1) المغني .)508/١(‏ الإنصاف (۲/ .)٥۷‏ 
)۲( تعليقات ابن عثيمين على الكافي (۱/ ۳۷۹). 


الفرع الثالث 
حكم الجهر والإسرار في موضعه 
المسألة الأولى 
حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام 


المدخل إلى المسألت: 
0 مواظبة النبي ي على كل من الجهر والإسرار في موضعه. لا تجعل من 


هذه الصفة صفة واجبة. 

0 يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي َي وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر. 
9 ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة: ولا ينقلها إلى الواجبات. 

0 إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول 
بالوجوب بمجرد الفعل. 

0 غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه 
مالك بن الحويرث مما كان النبي 45 يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي كَكد. 
0 كان النبي 5 ربما أسمع الصحابة الآية أحيانا في الصلاة السريةء 
وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام» وأقل ما يدل عليه فعل 
النبي 4 الجواز. 

0 إذا جازت المخالفة فى الآية جازت المخالفة فى أكثر منها؛ لأن الأصل 
أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل. 


[-04] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع 
التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء» والسوّال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها 
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رف وا كان المصلي واا و و ق ا 
نتناول في هذا البحث حكم الجهر بالقراءة للإمام: 

[م-514] اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: هو واجب» وهو مذهب الحنفية» وقول ابن القاسم من المالكية» وقول 
عند الحنايلة. 

وقيل: سنة» اختاره بعض الحنفية» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة”". 

فلو جهر في موضع الإسرار بحيث أسمع غيره» أو أَسَرَّ في موضع الجهر 
بحيث اقتصر على حركة اللسان» ففي مذهب مالك خلاف راجع إلى الاختلاف في 
الجهر والإسرار في محله» أهو من السنن المؤكدة» أم هو من مستحبات الصلاة: 

فين اهما من الى ال كله قال إن د كما سيد اسحه إلا أن يكون هذا 
يسيرّاء وإن تركهما عمدًا لم يسجد» وهل يعيد الصلاة» فيه قولان في المذهب» 


)١(‏ قال في العناية :)0٠0 5 /١(‏ «ولو جهر فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ 
لن الجهر فى موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات». 
وانظر: بدائع الصنائع (1/ 170)» البحر الرائق /١(‏ 80 )» حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 07), 
مراقي الفلاح (ص: 40)» تحفة الفقهاء ))47/١(‏ مجمع الأنهر »223١ /١(‏ كنز الدقائق 
(ص: »)223١‏ المنتقى شرح الموطأ (۱/ 223١‏ النوادر والزيادات (۱/ 5 78). 

(0) تبيين الحقائق »)٠١١/١(‏ التلقين /١(‏ 57)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 2547 
۳ ) المنتقى شرح الموطأ »)١١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: 28. التاج والإكليل 
۲ ۲۲۳ التوضيح لخليل (۳۲۸/۱)ء شرح ابن ناجي على الرسالة »)١75/١(‏ عقد 
الجواهر »)45/١(‏ الجامع لمسائل المدونة (517/5)» المقدمات الممهدات ))١157/1(‏ 
الأم (١/١۲)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ »)٠١١ ١١59‏ المهذب للشيرازي »)١57 /١(‏ المجموع 
شرح المهذب (7/ ۳۸۹ ١۳۹)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ 07)» مغني المحتاج /١(‏ 777)» نهاية 
المحتاج )٤۹۳ /١(‏ نهاية المطلب (077/7). 
وقال ابن قدامة في المغني :)5017/١(‏ «الجهر في موضع الجهرء والإسرار في موضع 
الإسرار» لا خلاف في استحبابه» فإن جهر في موضع الإسرارء أو سر في موضع الجهرء ترك 
السنة» وصحت صلاته). 
وانظر: كشاف القناع /١(‏ 7727 0744 شرح الزركشي على الخرقي »)2507/١(‏ المبدع 
۳۹۲/۷0 الإنصاف (۲/ ۷٥)ء‏ الإقناع »)١1١8/1(‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ .)١97‏ 


أشهرهما يعيد» وبه قال ابن القاسم. 


ومن عَذَّهما من مستحبات الصلاة لم يَرَ السجود في السهو ولا الإعادة في 


العمد. وهذا القول خلاف ما في المدونة» هذا ملخص مذهب الإمام مالك”". 


وقال الشافعية والظاهرية: يكره الجهر في موضع الإسرار» وعكسه. فإن فعل 


أجزأته صلاته» ولا سجود عليه» وهو ظاهر مذهب الحنابلة”". 


قال الماوردي: «الجهر والإسرار هيئة» ومخالفة الهيتات له تبطل الصلاة» 


ولا توجب السهو قياسًا على هيئات الأفعال)”". 


قال ابن حزم: ((ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح» والأولتية من 


المغرب» والأولتين من العتمة» وفي الركعتين من الجمعة. والإسرار في الظهر 
كلهاء وفي العصر كلهاء وفي الثالثة من المغرب» وفي الآخرتين من العتمة» فإن 


000 


00 


(۳) 


جاء فى المدونة /١(‏ 5 ۲۲): ما قول مالك فى هذا الذي صلى وحده» فأسر فيما يجهر فيه أو 
حير ا ر ل عا ا ا اا 

وقال فى مواهب الجليل (۲/ :)٠١‏ «السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوًا». 

وقال كن الاما راا ال الو ار کہا عرق فاسج ااا هال 
تبطل الصلاة بتركها أم لا». 

وانظر: البيان والتحصيل :419/١(‏ ١١٥)ء‏ إكمال المعلم (۲۷۹/۲)»ء الذخيرة للقرافي 
۲ ۲۲)» التاج والإكليل (۲۹۱/۲)ء مواهب الجليل (5؟/ 2١5‏ ١٠)ء‏ المقدمات 
الممهدات .2)١615 /١(‏ المنتقى للباجي .)١1١ /١(‏ 

وقال ابن جزي في القوانين (ص: ‏ 5): فإن تعمد ترك الجهر والإسرارء ففيه ثلاثة أقوال: 
البطلان» والسجود. والإجزاء دون سجود ...). 

قال الشافعي في الأم :)۲۳١ /١(‏ «وإن خافت بالقراءة في الجمعة» أو غيرها مما يجهر فيه 
بالقراءة» أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له. ولا إعادة» 
ولا سجود للسهو عليه». 

نص الحنابلة على أن من ترك الجهر في موضع الإسرار فقد ترك السنة» وصلاته صحيحة» 
وهل يكره فعله؟ ليس هناك نص صريح في المسألة» لكن يمكن تخريجها على قول 
المرداوي في الإنصاف (01/7): «يكره جهره -يعنى المنفرد- نهارًا فى صلاة النفل فى 
اس المتييقاء زول ااا عاق ار ن ۰ ۰ 
وقال ابن قدامة فى المغنى (۲/ ۷): «يكره أن يترك شيئًا من سنن الصلاة). 

الحاري الكبير 18/93 ): 


فعل خلاف ذلك» كرهناء وأجزأه)0". 

وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاة» قال ابن أبي ليلى: «من جهر 
فيما يسر به أعاد بهم الصلاة إن كان إمامًا»7". 

فصار الجهر والإسرار في موضعه يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

أحدهما: يجب. والثانى: يسن» والثالث: شرط. 

لإ ول اا رت توم ت 

وعلى القول بالسنية: فقيل: يكره. وقيل: يعيد إن كان متعمداء ويسجد 
للسهو إن كان ساهيًا. 

وأضعف الأقوال القول بالشرطية» وحكيته دفعًا للاستدراك ليس إلا. 

ونؤجل أدلة سجود السهو إلى موضعه من البحث»فالفقهاء أفردوه في 

لا دليل من قال: يجب الجهر والإسرار في محله: 

الدليل الأول: 

أمر الله تعالى في كتابه بإقامة الصلاة» قال تعالى: ويوا اسوه 4. 

وهذا أمر مجمل مفتقر إلى بيان» فجاءت السنة المبينة من فعله َيه في بيان 
إقامتهاء ومن ذلك أنه كان يجهر في بعض الصلوات» ويسر في بعضهاء فتكون هذه 
الأفعال لها حكم الأمر المجملء فإذا كان الأمر بإقامة الصلاة للوجوب» فكذلك 
باه بأخيل حكمة: 

لا ويناقش: 

بأن (أل) في الصلاة للعهد. لأن الصلوات الخمس قد نزلت مفسرة بمكة من 
صلاة جبريل بالنبي 4 كما في حديث ابن عباس» وحديث جابر وسبق تخريجهماء 
ثم جاءت آيات كثيرة مدنية بعد ذلك تأمر بإقامة الصلاة» فكان الخطاب متوجهًا 
لصلاة معهودة قد عرفوهاء فلم تكن مفتقرة إلى البيان» وعليه فيكون قوله: #أَقِيِمُوأ 


.)55 /۳( المحلى‎ )١( 
.)7"0 5 /۲( (؟) المسالك في شرح موطأ مالك‎ 


ألصَكوة #4 نصا في إفادة وجوب الصلاة لا أكثر» وهو ليس بمجمل. 

الدليل الثاني: 

أن النبي يل واظب على كل من الجهر والإسرار في موضعه. ولم يُخِلٌ به مرة 
واحدة» فصارت المواظبة على الجهر والإسرار في العبادة صفة لازمة» لملازمة 
النبي يي على هذه الصفة» وأخذت صفة القراءة حكم القراءة نفسهاء فإذا كانت 
القراءة واجبة فهي واجبة بالصفة التي تُلَقَيَتْ عن الشارع من جهر وإسراره فلا تنفك 
العبادة الواجبة عن صفتهاء فمن خالف هذه الصفة فإنه يصدق عليه قوله ء4 في 
حديث عائشة: من عمل عدل لبس علية أمرنا فهو رو 

وقال يك (صلوا كما رأيتموني أصلي».؛ والأصل في الأمر الوجوب”". 

لاويناقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لمجمل» ويكون ذلك 
المجمل واجبّاء فيأخذ الفعل حكم ذلك المجمل» والمواظبة على الفعل ليست قرينة 
تصرف الفعل من الاستحباب إلى الوجوب» لوجود سنن كثيرة واظب عليها النبي 
بي ولم يقل أحد بوجوبهاء نعم الملازمة قد تجعل هذا الفعل من السنن المؤكدة 
وإذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار فلا يمكن القول بالوجوب. 

الوجه الثاني: 

(ح )٠١۷۸-‏ أن دعوى المواظبة فيها نزاع» فقد روى البخاري من طريق 
يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة 

عن أبيه: أن النبي بء كان يقرأ بأم الكتاب وسورةامنها في الركعين 
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(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸-۱۸) من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم» فأخطأ خلاف 
الرسول كله 'فحكمه مرذوة (1197//9). 

(۲) رواه البخاري )٠٠٠۸(‏ من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث. 


ورواه مسله'"". 

فكان النبي ئة ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية» وظاهر 
الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام» وأقل ما يدل عليه فعل النبي كَل 
الجوازء وإذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها. 

قال ابن بطال: «وفى قول أبى قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانًا: دليل أنه كان 
ذلك من فعله على القصد إليه والمداومة عليه)”". 

لاويناقش: 

بأن الجهر اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها سرية. 

لاوردهذا: 

بأننا لم نقل إن الجهر اليسير يخرج الصلاة عن السرية» ولكنه يرد دعوى أن 
النبي 5 واظب على الجهر والإسرار في موضعه. 

وإذا جاز ترك الإسرار في القليل جاز ذلك في الكثير خاصة أن النبي بل لم 
يحفظ عنه نهي في الباب» ومن ادعى التحريم في الكثير فعليه الدليل. 

ولم يقل أحد: إن ترك الجهر والإسرار في موضعه سنة» غايته أنه ترك مستحبًا من 
مستحبات الصلاة» وأما التحريم فيحتاج إلى دليل بَيَنِء وحجة واضحة» والله أعلم. 

الوجه الثالث: 

أن الاستدلال بحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) على الوجوب فيه نظر 
كثير» وقد سبق أن بينت ذلك في مناقشة سابقة وذكرت بأن النبي بي لم يكن يقتصر 
في صلاته على الفروض دون السنن» فالاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على 
أحوال وهيئات» وصفات وآقوال» أحكامها مختلفة» لا يمكن أن يستدل على وجوبها 
بهذا العموم» إلا لو كان النبي بيا قد اقتصر على الواجبات دون السنن طيلة بقاء مالك 
ابن الحويرث في زيارته للمدينة» وإذ لا يمكن دعوى ذلك فلا ينهض الحديث دليلا 
على وجوب أفعال النبي ئي في الصلاة» غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني 


2000 سبق تخریجه» انظر (ح .)١01/5‏ 
(؟) شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۷۷). 


أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك مما كان النبي ئي يفعله في صلاته طيلة 
مقامه عند النبي يي وأما دليل الركنية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرىء فالمقطوع 
به هو الاستحباب» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال النبي كلل 
المجردة الاستحباب» والله أعلم 
الدليل الثاني: 
ذكر النووي في الخلاصة» عن أبي هريرة رفعه: من جهر بالقراءة في صلاة 
النهار فارموه بالبعر. ويقول: إن صلاة النهار عحماء. 
[قال النووي: باطل لا أصله له. اه يعني مرفوعاء والمعروف أنه من كلام 
الحسن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومجاهد]". 
)١(‏ خلاصة الأحكام .)١157(‏ 
0( وروى ابن أبي شيبة في المصنف (7579) حدثنا وكيع» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: قالوا يا رسول الله إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهار» فقال: ارموهم بالبعر. 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 2379)» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي به. 
وهذا مرسل. وقال ابن هانئ كما في سؤالاته :)757١15(‏ سئل -يعني الإمام أحمد- عن 
مراسيل يحيى بن أبى كثير» قال: لا تعجبنی؛ لأنه روى عن رجال ضعاف صغار. اه 
رال اط0 رات يحي ينا ای کر الت 
وقد رواه يوسف بن يزيد الدمشقي كما في فتح الباري لابن رجب (۷/ 85): عن الأوزاعي» 
عن يحيى» عن أبي سلمة» عن بريدة» عن النبي مَل فوصله. 
قال صالح بن محمد الحافظ وغيره: خطأ لا أصل له. 
قال ابن رجب: ويوسف هذا ضعيف. إشارة إلى نكارة وصله. 
وقال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
النبي ية مثل ذلك. وهذا مرسل أيضًا. 
وروى عبد الرزاق في المصنف )5١194(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم الجزري» 
عن الحسن» قال: صلاة النهار عجماءء لا يرفع بها الصوت إلا الجمعة» والصبح» وما يرفع. 
صحيح من قول الحسن البصري. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7”574) حدثنا حفص» عن هشام» عن الحسن» قال: 
صلاة النهار عجماء» وصلاة الليل تسمع أذنيك. 
وروی عبد الرزاق )57١٠(‏ عن ابن جريج» قال: قال مجاهد: صلاة النهار عجماء. 


الذليل العالك: 

أن الجهر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة واجب ليستمع القوم لقراءته» لكونها 
أقيمت مقام قراءتهم؛ لوجود المقصود» وهو الاستماع» فلما قامت قراءة الإمام 
مقام قراءة المأموم وجب أن يكون الجهر فرضًا. 

لا ونوقش: 

بأن الحنفية يحرمون القراءة خلف الإمام حتى في السرية» فلم يكن الاستماع في 
الصلاة الجهرية هو علة تحمل الإمام عن المأموم القراءة حتى يكون الجهر واجبّاء 
بل قراءة الإمام هي العلة عند الحنفية في تحمل القراءة عن المأموم» وليس الجهر. 

لا دليل من قال: يستحب الجهر والإسرار في موضعه: 

الدليل الأول: 

لا يحفظ في النصوص الشرعية أمر شرعي من الشارع يأمر بالجهر في الجهرية 
والإسرار في السرية» والأصل عدم الوجوب. 


= وروى عبد الرزاق أيضًا )57١١(‏ عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» قال: سمعت أبا عبيدة 
يقول: صلاة النهار عجماء. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠٠١(‏ حدثنا شريك» عن عبد الكريم» قال: صلى رجل إلى 
جنب أبي عبيدة» فجهر بالقراءة» فقال له: إن صلاة النهار عجماء» وصلاة الليل تسمع أذنيك. 
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (۷/ :)۸٤‏ «كثير من العلماء جعله حديثًا مرفوعًا 
منهم: ابن عبد البر (انظر التمهيد ۳/ )٠١‏ وابن الجوزي» ولا أصل لذلك» وحكي عن أبي 
حامد الإسفراييني» سأل الدارقطني عنه» فقال: لا أعرف صحيحًاء ولا فاسدًا». 
وقال النووي في المجموع (51/7): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام 
النبي يك ... وإنما هو قول بعض الفقهاءء ثم ذكر كلام أبي حامد» وسؤاله الدارقطني. 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
(27). والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (774)» وصاحب كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني ))١5١9(‏ 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (01)» وأسنى المطالب في أحاديث 
مختلفة المراتب (875)» والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة »)۲۲١(‏ والمصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع (١۱۸)ء‏ والجد الحثيث في بیان ما ليس بحديث »)۲۳٤(‏ وغيرهم. 


الدليل الثانى: 

الجر واا ا ا ا ودلالة أفعال الرسول بي في 
اا ب ا لمجملء فيأخذ الفعل حكم 
ذلك المجملء فيبقى القول بالسنية هو المتيقن» والأصل براءة الذمة من اشتغالها 
e‏ 

الدليل الثالث: 

(ح-۷۹١٠)‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» حدثني عبد الله 
بن أبي قتادة» 

عن أبيه: أن النبي ئي كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين 
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ورواه مسله. 

الدليل الرابع : 

(ح-۸۰٥۱)‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران» قال: 
حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق» 

عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي 45 الظهر فنسمع منه الآية بعد 

الآيات من سورة لقمان» والذاريات”". 

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة» ويشهد له حديث أبي قتادة 
فى الصحيحين ]”2. 


.)١51/5 سبق تخریجه» انظر (ح‎ )١( 

(۲) المجتبى من سنن النسائي (١4۷)ء‏ وفي السئن الكبرى له أيضًا (545 .)٠١‏ 

() الحديث رواه سلم بن قتيبة» واختلف عليه فيه: 
فرواه محمد بن إبراهيم بن صدران كما في السنن الكبرى للنسائي (55 ))٠١‏ وفي المجتبى (41/1). 
وعقبة بن مكرم البصري كما في سنن ابن ماجه »)۸۳١(‏ كلاهما ابن صدران وعقبة» قالا: 
حدثنا سلم بن قتيبة» عن هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق به. 
وخالفهما محمد بن أبي بكر المُقَدّمِيء عن سلم بن قتيبة» عن أبي عبد الرحمن؛ عن أبي 
إسحاق» عن البراء. = 


وجه الاستدلال من الحديثين: 

لو كان الجهر محرمًا لما خالفه النبي بي في بعض الآيات. 

لاونوقش هذا الاستدلال من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

أن المسألة مفروضة في الجهر والإسرار الكلي» لا في وقوع الجهر في الآية) 
وعلى التسليم فإنه دليل على جواز الجهر في السرية» فأين الدليل على جواز 
الإسرار في الجهرية» فالدليل أخص من الدعوى» فالجهر في آية واحدة لا ينافي 
السرية» والله أعلم. 


لا وأجيب: 

بأن الجهر لا يخلو إما أن يكون مباحًا فالكثير منه والقليل سواءء أو يكون 
محظورًا فالقليل والكثير منه سواء» ولا يجوز أن يفرق في الحرام بين القليل والكثير 
إلا بنص يعتمد عليه فى التفريق» والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير. 


= أخرجه أبو يعلى كما في تحفة الأشراف (28/7) وليس في المطبوع. 
وأبو عبد الرحمن لم أعرفه» فإن كان ذلك محفوظًا حمل على أن لسلم بن قتيبة في هذا 
الحديث شيخين» وإلا عد هذا اضطرابًا في إسناده. 
وقال النووي في الخلاصة »)۱۲٠۸(‏ وفي المجموع (۳/ 037775): «رواه النسائي وابن ماجه 
بإسناد حسن). 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)٤١۷ /١(‏ «هذا حديث حسن». 
وقد حسن إسناده الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين (۱۲۱/۱) و(7/١١١).‏ 
وأطلق الحافظ ابن حجر الاختلاط على أبي إسحاق» وأعله به بعض العلماء المعاصرين 
وقال: لا ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط أم قبله؟! 
وقال الذهبي في الميزان: .... شاخ ونسي ولم يختلط. ففرق بين حصول النسيان بسبب 
الكبر» وبين الاختلاط. 
وقال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء (0/ 745): ... كبر وتغير حفظه تغير السن» ولم يختلط. 
وقال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق» واحتجوا به مطلقاء 
وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه. المختلطين للعلائي (ص: 45). 





الوجه الثانى: 

قد يكون الصحابي سمع منه الآية لقربه منه» ولا يعني هذا أنه قصد الجهر بهاء 
وقد تَسْمَعْ أحيانًا بعص قراءة من بجانبك» أو تسبيحه أو دعاءه» وإن لم يقصد بذلك 
الجهرء فلا يلزم من سماع قراءة بعض الآي من الإمام أن يكون قصد بذلك الجهر. 

ويشكل على هذا التوجيه أن ظاهر قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» أنه يسمع 
جميع المصلين لا بعضهم» وأنه يقصد إسماعهم» لا أن السماع يحصل بلا قصد. 

الوجه الثالث: 

ربما جهر النبي بي ليعلمهم أنه يقرأ وحتى لا يظن أحد أن المشروع في 
الصلاة السرية السكوت بلا قراءة» كما ظن ذلك ابن عباس» فكان يسمعهم الآية 
أحيانًا لغرض التعليم» كما جهر بعض الصحابة بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم» 
ولبسن الجر قيهن الس 

لاويجاب: 

هذا الاحتمال صحيح» لكنه دليل على أن الجهر في السرية ليس حرامًا؛ إذ لو 
كان الإسرار واجبًا والجهر في السرية حرامًا لم يرتكب النبي بي المحرم لمصلحة 
التعليم؛ لأنه يمكنه إخبارهم بذلك خارج الصلاة. 

الدليل الخامس: من الآثار. 

(ث-۱۸٤)‏ ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن داود» عن الشعبى» 

أن سعيد بن العاص صلى بالناس الظهر والعصر فجهر بالقراءة» فسبح 
القوم» فمضى في قراءته. فلما فرغ صعد المنبر فخطب الناس» فقال: في كل 
صلاة قراءة» فإن صلاة النهار الخرسء وإني كرهت أن أسكت فلا ترون أني 
فعلت ذلك بدعة. 

(ث-۱۹٤)‏ ما رواه الطبرانى في الكبير» قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي» 
ثنامعاوية بن غمروء ثنا زائدة عن أشعت بن أبى الشعتاء 


.)5551( المصنف‎ )١( 


عن عبد الله بن زياد الأسدى. قال: سمعت قراءة عبد الله فى إحدى 
صلاتي النهار'. 


۳( 
(ث-5750) وروی ابن أبى شيبة في المصنف» حدثنا وكيع» قال: حدثنا 


الأعمش» عن إبراهيم؛ 
عن علقمةء قال: صليت إلى جنب عبد الله بالنهارء فلم در أي شيء قرا 
حتى انتهى إلى قوله: #ر برب رِدَف علا 4 . [له: »]1١4‏ فظننت أنه يقرأ فى طه". 


1 20 
(ث-١57)‏ ومنها ما رواه الطبرانى فى الكبير» قال: حدثنا يوسف القاضى» ثنا 
أبو الربيع الزهراني» حدثنا أبو شهاب» 


.۹۳۸۹ المعجم الكبير للطبراني (9/ ۲۷۷) ح‎ )١( 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١17/7(‏ رواته ثقات. 
ورواه الطبراني في الكبير (9/ )١95‏ ح ۲٦۸۹ء‏ من طريق أبي نعيم. 
والبيهقي في السنن الكبرى »)75١/7(‏ وفي القراءة خلف الإمام )۲٠۷(‏ من طريق علي بن 
حجرء كلاهما (أبو نعيم وعلي بن حجر) روياه عن شريك» عن أشعث بن سليم» عن عبد الله 
بن زياد» قال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود» فسمعته يقرأ فى الظهر والعصر. 
هذا لفظ أبي نعيم. وهو إسناد صالح في المتابعات. ۰ 
وأما لفظ شريك» فقال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإما 
فسمعته يقرأ في الظهر والعصر. 
المتذاقيه ف دورن ف ا وو لمر عم او مرا ان ب عون ا22 
خلف الإمام» وقد ذكرت ذلك في قراءة الفاتحة خلف الإمام. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (075059). 

(5) ورواه عبد الرزاق (50545) عن الثوري» عن الأعمش به» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الطبراني في الكبير (4/ ۲۷۷) ح .4۳۹١‏ وقد سقط من مصنف عبد الرزاق شيخه الثوري. 
ورواه البيهقي في الخلافيات )١19177(‏ وفي القراءة خلف الإمام له )۳۷١(‏ من طريق أبي 
معاوية ووكيع» قالا: حدثنا الأعمش به. 
ورواه ابن آي شيبة في المصف (/7151) حلفا جرير» عن متصورع عن إبراعيم به 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )١١١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله مُوثقون. 


عن حميد» وعثمان البتي» قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهر 
والعصر» فسمعناه يقرأ: #إسَيّح أسْمَرَيْكَ الل 4 . 

[صحيح ]. 

(ث-۲۲٤)‏ ومنها: ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: 

قلت لنافع: أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ قال: نعم» 
من السورة الشيء» وهو يسير'". 


(۳ 

ويرد على هذه الآثار من المناقشة ما ورد على حديث أبي قتادة المرفوع: 
(ويسمعنا الآية أحيانًا)» فارجع إليه. 

فهذا ابن عمر رضي الله عنهماء وهو قد يسمع منه الشيء اليسير في صلاة 
النهار» ينهى عن الجهر فى الصلاة السرية. 

(ث-577) فقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» 
عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عمرء أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارّاء فدعاه. فقال: إن صلاة 
النهار لا يجهر فيهاء فأسر قراءتك©). 

[بشر بن حرب ليس بالقوي]. 


(1). المعجم الكبير (1/ 07517 ح 31/8. 

.)5١98( المصنف‎ )۲( 

() وروى حرب الكرماني في مسائل الصلاة ت الغامدي (71/5)» حدثنا سعيد بن منصور» قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن بشر بن حرب» قال: رأيت ابن عمر يصلي بالنهار» فكان يسمعنا قراءته. 

(:) المصنف (7551). 

(5) ورواه البيهقي في الشعب )١551(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن شعبة به. قال عبد الله بن 
أحمد كما في العلل :)۳٤۲(‏ سألت أبي عن بشر بن حرب» فقلت: يعتمد على حديثه. فقال: 
ليس هو ممن يترك حديثه. 
وقال ابن هاني والمروذي: سألنا با عبد الله عن بشر بن حرب. فقال: نحن صيامء كأنه 
ضعفه. سؤالات ابن هاني (515)» وسؤالات المروذي .)١15١(‏ 


مما يدل على أن الجهر اليسير لا ينافي السرية» والبحث هو في الجهر الكلي 
في الصلاة السرية» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يكره الجهر والإسرار في غير موضعه. 

المكروه عند الفقهاء قسمان: 

قسم: ورد النهي عنه بعينه إلا أن النهي لم يكن جازمّاء فهذا من المكروه 
المتفق عليه 

وقسم ما خالف فيه سنة مؤكدة» فبعض العلماء يلحق هذا بالمكروه» ويعبر عنه 
بعض الأصوليين بخلاف الأولى» وهو أخف كراهة من القسم الأول الذي ورد النهي 
عنه بذاته» وترك الجهر والإسرار في موضعه ملحق بهذا القسم» وهو خلاف الأولى. 

وقد ينازع بعضهم في إلحاق هذا القسم بالمكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك 
المستحب الوقوع في المكروه» فالمكروه ملحق بالمنهيات» والسنن ملحقة 
بالمأمورات» والله أعلم. 

لا الراجح: 

قول الحنفية فيه قوة» وقول الجمهور أقوى, والأصل عدم الوجوب» ومن 
جهر في موضع الإسرار بغرض التعليم ففعله حسن» ومن جهر معتقدًا أن الجهر 


أفضل ففعله منكر؛ لأن مخالفة السنة لا يمكن أن تكون أفضل. 


$B لت‎ $ 


= وقال البخاري: رأيت علي بن المديني يضعفه. 


المسألة الثانية 
حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد 


المدخل إلى المسألت: 
0 إذا كان الإسرار مستحبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو مستحب في 


حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى. 

© يتبع المصلي المنفرد ما هو أخشع لقلبه» وأنشط على الصلاة. 

0 استحباب الجهر للإمام من أجل الإسماع» والمنفرد لا يُسْمِعٌ أحدًا. 
0إذا اختار المنفرد الجهر فلا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسيع مَنْ 
عَلْفَكَ وإثماهو وسط بين الجهر والإغنات: 





[٠١ ٠-٠[‏ اختلف الفقهاء في حكم الإسرار للمنفرد في الصلاة السرية: 

فقال الحنفية: المخافتة في السرية واجبة في حق المنفرد على الأصح”". 

قال في بدائع الصنائع: «إن كان منفردًاء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة 
خافت لا محالة» وهو رواية الأصل ...)2©. 

وجهه: إذا كان الإسرار واجبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو واجب 
في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى. 

وقد ناقشت مذهب الحنفية في وجوب الإسرار على الإمام في المسألة 


)١(‏ قال ابن نجيم في البحر الرائق :)7١19/١(‏ «الإخفاء في صلاة المخافتة واجب على المصلي 
إمامًا كان أو منفردًا ... وهو واجب على الإمام اتفاقًا وعلى منفرد على الأصح» وأما الجهر 
في الصلاة الجهرية فواجب على الإمام فقط» وهو أفضل في حق المنفرد). 
وانظر: بدائع الصنائع »)١51١/1١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۲۷)» الجوهرة النيرة »)057/1١(‏ 
المبسوط (۱/ ۰۱۷ ۲۲۲)» تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 

)۲( بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 


السابقة» فانظره هناك. 


وقال الجمهور: الإسرار سنة في السرية"". 

لا واستدلوا على الاستحباب: 

ذكرنا الأدلة على أن الإسرار سنة في موضعه في حق الإمام في المسألة 
السابقة» وإذا كان الإسرار مستحبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو مستحب 
في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى. 

ولأن الجهر والإسرار هيئة للذكر» فوجب أن يستوي حكمه في حق الإمام 
والمنفرد؛ فصلاة الإمام في حكم صلاة المنفرد؛ لأن نية الإمامة ليست بشرطء فلو 
صلى ولم ينو الإمامة» وصلى جماعة بصلاته صح اقتداؤهم به وإن لم ينو الإمامة 
بهم» بخلاف الائتمام فإنه لا يصح إلا بنية. 

وأما الجهر فى الجهرية: 

نكال ا را راه إن قرا كداقكه و چ وا 
أفضل عند الحنفية". 


)١(‏ التلقين »)٤١/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ 2557 »)۲٤١‏ المنتقى شرح 
الموطاً(۱/ ٠١١‏ القوانين الفقهية (ص: ۳۸)» التاج والإكليل (۲/ ۲۲۲)» التوضيح لخليل 
۸0 شرح ابن ناجي على الرسالة »)۱۳١/١(‏ عقد الجواهر »)45/١(‏ المقدمات 
الممهدات /١(‏ ۳١١)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ۹٤ء‏ ١٠٠)ء‏ المهذب للشيرازي »)١57/١(‏ 
المجموع شرح المهذب (789/7. »)۳۹١‏ تحفة المحتاج (207/7» مغني المحتاج 
(757/1)» نهاية المحتاج /١(‏ "597) نهاية المطلب (۳/ 07). 
وقال ابن قدامة في المغني :)501//١(‏ «الجهر في موضع الجهرء والإسرار في موضع 
الإسرار» لا خلاف في استحبابه» فإن جهر في موضع الإسرارء أو سر في موضع الجهرء ترك 
السنة» وصحت صلاته). 
وانظر: كشاف القناع ٠۳۳۲ /١(‏ ٤٤۳)ء‏ شرح الزركشي على الخرقي (١/١٠٠)ء‏ المبدع 
(747/1)» الإنصاف (۲/ 017)» الإقناع (۱/ ۱۱۸)ء شرح منتهى الإرادات .)١97 /١(‏ 

(؟) تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)»ء‏ بدائع الصنائع »)١51/١(‏ فتح القدير لابن الهمام »)۳٠١ /١(‏ 
العناية شرح الهداية /١(‏ ١٠)ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٥٦/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۲)ء كشاف القناع /١(‏ 757)» الإقناع »)2١١8/1(‏ مطالب أولي 
النهى 5١ /١(‏ 5): أخصر المختصرات (ص: .)١١7‏ 


لأوجه التخيير: 
أن لكل من الجهر والإسرار ما يسوغه» فالجهر اعتبار بالوقت» حيث صلاة 


الليل جهرية» وغالب صلاة النهار سرية. 


والمخافتة باعتبار أن الجهر من أجل الإإسماع» وهولا يشيع أحدًا. والله أعلم. 
واختار المالكية والشافعية أنه يسن له الجهر. وهو رواية عن أحمد”". 

قال القيرواني في الرسالة: «وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده)”". 
لا دليل من قال: يستحب الجهر: 

الدليل الأول: 

(ح-1581) ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن إسحاقء قال: أخبرنا حماد 


عن أبي قتادة؛ أن النبي كيا خرج ليلةء فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي 


يخفض من صوته» قال: ومرّ بعمر بن الخطاب» وهو يصلي رافعًا صوته» قال: 
فلما اجتمعا عند النبي كلا قال: يا أبا بكر» مررث بك وأنت تصلي تخفض 
صرناف؟ فال قد عمست قن اخ را رسول الله تال وقال ل رورت 
بلقم رانك قصل راتما عر ت قال فال با رسول الله ارق السا 
وأطرد الشيطان» فقال النبي بل: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيًاء وقال لعمر: 
اخفض من صوتك شينًا””. 


000 


00 
(۳) 
(€) 


[المحفوظ أنه مرسل» ووصله اذ ]0 


مختصر خليل (ص: ۳۲)» التلقين /١(‏ 44)» شرح الزرقاني على مختصر خليل (۱/ ))751١‏ 
الرسالة للقيروانى (ص: ۳۳)ء مواهب الجليل (۱/ 275).» الفواكه الدوانى (۱۹۹/۱)» 
حاشية العدوي ا الطالب الرباني /١(‏ ١۲۹)ء‏ الشرح ار ا الدسوقي 
۲٤۳ »۲٤۲/۱(‏ منح الجليل (١/۲٠٠)ء‏ شرح الخرشي /١(‏ ١۲۷)ء‏ البيان والتحصيل 
(؟/47)» الذخيرة (۲/ ۲۰۷)» التاج والإكليل (۲/ ۲۲۳)ء. 

الرسالة (ص: ۳۳). 

سنن أبى داود (۱۳۲۹). 

الحارت اعا قد ادن سل 

فرواه يحيى بن إسحاق السيلجينيّ» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن = 


رباح» عن أبي قتادة موصولًا. 

رواه أبو داود (۱۳۲۹) حدثنا الحسن ب بن الصّبّاح. 

والترمذي (5417)» وأبو علي الطوسي في مستخرجه »)٤۲۷(‏ والطبراني في الأوسط 
(5”»)» عن محمود بن غَيّلان. 

وابن خزيمة »)١١71(‏ وعنه ابن حبان (۷۳۳)» أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم 
صاحب السًابري. 

والحاكم /١(‏ ١٠۳)ء‏ وعنه البيهقي )١7/7(‏ من طريق جعفر بن محمد بن شاكر. 

وابن المنذر في الأوسط )٠٠١١/١(‏ من طريق الحسن بن علي (الخلال)ء كلهم رووه عن 
يحيى بن إسحاق السَّيلحِينِيٌ به موصولًا. 

وخالفه موسى بن إسماعيل» فرواه عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني عن النبي كك مرسلا. 
أخرجه أبو داود (۱۳۲۹)» ومن طريقه البيهقى فى السنن (۳/ )١7‏ عن موسى بن إسماعيل به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وإنما EE‏ بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكثر 
الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلًا». 

وقول الترمذي: أكثر الناس رووه مرسلا دليل على أنه لم يتفرد بإرساله موسى بن إسماعيل؛ 
وإن كنت من خلال البحث لم أقف على غيره. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث موصولا عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق» 
ولا يروى عن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد». 

وسأل ابن أبي عات أباه عن هذا الحديث. فقال كما في العلل (۲۲۲/۲) ح (/0771: 
«الصحيح عن عبد الله بن رباح؛ أن النبي يك مرسلا. أخطأ فيه السَّالَحِينيٌ». 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة. 

رواه أبو داود (۱۳۳۰) من طريق أسباط بن محمد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن النبي بي بهذه القصة لم يذكرء فقال لأبي بكر: «ارفع من صوتك شيئًاا» 
ولعمر: اخفض شينًا)» زاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تق رأمن هذه السورة» ومن هذه السورة» 
قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعضء فقال النبي يي كلكم قد أصاب. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)۱١‏ وفي الشعب (5/ 8). 
ورواه هشام بن عمار (5 )٠١‏ حدثنا سعيد (هو ابن يحيى اللخمي)» 

لحي في تاروع يداد 00۷/۳ وق ن المضابة في الرسم 015700 من 
طرق الكنتن بن لكان اورا ضع م رو عدو له 

ومحمد بن عمرو صدوق روى عنه مالكء إلا أنه متكلم في روايته عن أبي سلمة» 

وقد وثقه ابن معين إلا أنه تكلم في روايته عن أبي سلمة» فقال حين ستل عنه: ما زال الناس 
ره د قبل 0 وباغلة ذلك 4 كاله كان يعد كدير عن ای سل کے راید ج 


الدليل الثانى: 

ا ااا ب الس ةفق ابر لارا را ]ذا سور فى الاو ای ات 
ينازع غيره» ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره» فكان حكمه حكم الإمام”". 

لا الراجح 

القول بالتخيير فيه قوة) ويك يتبع المصلي ما هو أخشع لقلبه» وأنشط على الصلاة» 
فمن الناس من يكون حاله في الجهر أكثر تدبرًا وتلذدًا بالقرآن» ومن الناس من يجد 
خشوعه أكثر في الإسرار» وإذا جهر لا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسمع 
من خلفه» وإنما وسط بين الجهر والإخفات. 

قال تعالى: #ولا هر بِصَلَانِكَ ك ولا ماوت با وأبسَخ بين ذلك سياد € [الإسراء: ٠١‏ 1 


$B 9 & 


= ثم يحدث به مرة أخرى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (۸/ .)١‏ 
والباحثون يضربون انتقاد ابن معين لرواية محمد بن عمرو بنقل توثيقه عنه المطلق» والحق أن 
كلام ابن معين مقيد في روايته عن أبي سلمة» وتوثيقه في روايته عن غيره» هذا إذا روى عن أبي 
سلمة» ولم يختلف عليه» وأما إذا اختلف عليه في الوصل والإرسال فهذه علة توجب رد روايته 
كما هو الشأن في هذا الحديث. 
وسئل يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمروء فقال للسائل: تريد العفو أو نشدد؟ 
قال: بل شدد. قال: ليس ممن تريد. 
وقال المروذي: سألته (يعني أحمد) عن محمد بن عمروء فقال: قد روى عنه يحيى» وربما 
رفع أحاديث يوقفها غيره» وهذا من قبله» وقد ورد على الأعمشء فلم يكرمه. سؤالاته (/0). 
وفضل أحمد بن حنبل سهيل بن أبي صالح عليه. 
قال الدارقطنى فى الغرائب والأفراد كما فى أطرافه (0577): تفرد به أسباط بن محمد عنه. 
وال الدازقطي فى العلل 0© اارسله خالد بن عيذ الل اتر بن ليا 
والدراوردي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن النبي بي مرسلاء وهو أصح». 
وانظر جواب أبي زرعة لابن أبي حاتم في العلل (۲/ 179) ح .۲۷١‏ 

() انظر المهذب للشيرازيئ(147/5). 


۲-۹ E E O الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة‎ uaa ووم وله و 3136 0ل‎ aS 


المسألة الثالثة 
حكم الجهر بالقراءة للمأموم 


المدخل إلى المسآلت: 

0 أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة. 

0 جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام» والتشويش على المأموم. 
0 قول النبي ي مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة. 


[م-101] اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف 
الإمامءلا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية. 

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار» ويكره له 
الجهر» سواء سمع قراءة الإمام أم ل200...1. 

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام» ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف)”". 

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع". 

وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار ... ولو جهر بطلت صلاته. 

(ح-1587) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى» 

عن عمران بن حصين» قال: صلى بنا رسول الله كي صلاة الظهر, أو العصرء 
فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أناء ولم أرد بها إلا 
الخيرء قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها». 
40 المجموع (۳/ ۳۹۰)ء وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم .)٤۹۳/۲(‏ 


(۲) المغني لابن قدامة .)5٠1//1١(‏ 
۳( المبدع (۳۹۲/۱). 





فهذا الحديث ليس فيه النهي عن القراءة» وإنما يفهم منه النهي عن الجهر 
بالقراءة خلف الإمام. 

وقد روى أبو داود الطيالسي» وعمرو بن مرزوق ومحمد بن كثير العبدي» 
وشبابة عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمران بن حصين به» زاد فى اخره: 
قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه کرهه» فقال: لو كرهه لنهى عنه. ٠‏ 

قال البيهقي: إن كان كره النبي ب من قراءته شيثًا فإنما كره جهره بالقراءة 
خلف الإمام؛ ألا تراه قال: أيكم قرأ بسي اسر ريك الل 4؟ فلولا أنه رفع صوته 
بقراءة هذه السورة؛ وإلا لم يسم له ما قرأ ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة 
خلف الإمام» فأما أن يترك أصل القراءة فلا). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: «ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك 
(يعني: القراءة خلف الإمام في السرية)؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه» وإنما كره رفع 
صوت الرجل بسي أسْرَرَيكَ الل 4 في صلاة ستتها الإسرارٌ بالقراءة» ". 

وقال النووي عن قوله: (خالجنيها): «أي نازعنيهاء ومعنى هذا الكلام 
الإنكار عليه» والإنكار في جهره» أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل 
القراءة» بل فيه أنهم كانوا يقرؤون في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة 
في الظهر للإمام والمأموم»2. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الطرق في المجلد السابق» في مسألة: (قراءة المأموم فاتحة الكتاب). 
(۲) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: .)١157‏ 
(۳) التمهيد(١١/؟07).‏ 


المسألة الرابعة 
حكم جهرالمرأة بالقراءة 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل. 
0 إذا ورد خطاب شرعى بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول 
الخطاب» أو بمقنضى القياس» إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال» 
ولم يَأتِ دليل يمنع المرأة من الجهر إذا كانت وحدهاء أو بحضرة النساء. 


0 صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح. 

0 قال ابن حزم: لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله 
ية مباح للرجال» ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء. 

0 قول ابن مسعود: المرأة عورة» يقصد به عورة المرأة إذا خرجت من بيتهاء 
وليس في عورة المرأة وحدهاء ولا عند محارمهاء ولا في صلاتها. 

0 حديث المرأة عورة على التسليم بصحته مرفوعًا خص منه بالإجماع وجه 
المرأة في الصلاة» ويخص منه صوت المرأة على الصحيح. 

©0 إذا لم تجهر المرأة بالتسبيح وشرع في حقها التصفيق بدلا منه لم تجهر 
بالقرآن في حضرة الأجانب» وإن كان صوتها ليس بعورة. 





[م-107] اختلف العلماء في جهر المرأة بالقراءة: 


فقيل: تسر القراءة في الصلاة مطلقاء ولو كانت وحدهاء ولو جهرت لم تفسد 
صلاتهاء وهو ظاهر مذهب الحنفية» ومذهب المالكية» وقول للحنابلة» ووجه فى 


مذهب الشافعية”". 


= »)٤٠٦/١( حاشية ابن عابدين‎ ))7586 /١( البحر الرائق‎ »)٠٠١ /١( فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


قال ابن الهمام من الحنفية: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها. 
وقال القاضي حسين: «ولأصحابنا في صوت المرأة وجهان: 

أحدهما: هو عورة ... فعلى هذا لو رفعت صوتها فى الصلاة بطلت صلاتها. 
الثاني: لاء وهو الأصح»". ۰ 

وجاء في المدونة: «قال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها 


بالقراءة» قال: تسمع المرأة نفسهاء قال: وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف 
فى التلبية» وغير ذلكف»". 


وقال خليل في التوضيح: «وجهر المرأة كَسِرٌّهاء فتسمع نفسها فقط)2. 
وقيل: ر تجهر مظلماء وبه قال ابن حزم . 
وقال الشافعية: إن كانت تصلي خالية» أو بحضرة نساء» أو رجال محارم 


جورت اقرا وإ ضرت يقير ة اح م شووهر متهي لاف ر الھور 
عند الحنابلة”©2. 
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قال في كشاف القناع: «ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي 


منهاء بأن كانت تصلي وحدهاء أو مع محرمهاء أو مع النساء)97 , 


إكمال المعلم (۳۳۲/۲)ء شرح زروق على متن الرسالة »2577/١1(‏ مواهب الجليل 
(1/ 570)» شرح الخرشي »)۲۷١ /١(‏ الفواكه الدواني »)١99/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي »)7547/١(‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »)١١١/١(‏ روضة الطالبين 
)6 المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ ١۷)ء‏ المجموع (۳/ »)۹١‏ الإنصاف 
(05/5» المبدع (۳۹۲/۱)» . 

فتح القدير لابن الهمام .)۲٠١ /١(‏ 

التعليقة للقاضي حسين (817/7)» قال النووي في المجموع (۳/ :)۳۹١‏ «بالغ القاضي 
حسين ... ثم نقل قوله». 

المدونة (157/1). 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب .)075//١(‏ 

المحلى (؟494/5). 

المجموع (۳/ »)7”4٠‏ الفروع (۲/ 187)) شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۰۵)» كشاف القناع (۱/ 517 7), 
مطالب أولي النهى (0/ 2737» الفوائد المنتخبات في شرح أخص المختصرات .)5٠١ /١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ 57 7). 


وقيل: تجهر إذا صلت بالنساء» ولا تجهر إذا صلت وحدهاء وهو اختيار ابن 
تة مالاا 

لا دليل من قال: لا تجهر مطلقًا: 

الدليل الأول: 

استدل القائلون بالمنع مطلقا على اعتبار أن المرأة عورة. 

(ح-15875١)‏ لما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام» 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الحوص» 

عن عبد الله» عن النبي كيا قال: المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب”". 

[صحيح موقوقاء وجاء مرفوعًاء إلا أن الأكثر على وقفه]". 

إذا كانت المرأة عورة كان صوتها عورة كذلك» وإذا كانت منهية عن فعل 
يسمع له صوت خلخالهاء فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. 


لا ويناقش من وجوه: 

الوجه الأول: 

الأثر موقوف» والحجة في المرفوع. 
لاويجاب: 


بأن الاحتجاج بالموقوف محل خلاف بين أهل الأصول» والأصح أنه حجة 
إذا لم يعارض نضّاء ولم يخالفه قول صحابي آخر» وعلى التسليم بأنه ليس دليلًا 
فهو صالح باعتباره من أدوات الترجيح في مسائل الخلاف لكون الصحابي أقدر 
على فهم أحكام الشرع» لأخذه الأحكام من رسول الله بيا مباشرة. 

الوجه الثاني: 

بأن العموم قد يطلق ويراد به الخصوص. فالأثر يتكلم عن عورة المرأة إذا 
(۱) الإنصاف (۲/ )٥۷‏ 
(۲) سنن الترمذي (۱۱۷۳). 


خرجت من بيتهاء وليس في عورة المرأة وحدهاء ولا عند محارمهاء ولا في صلاتها. 

الوجه الثالث: 

على التسليم بصحته للاحتجاج» فإن العموم في قوله: (المرأة عورة) لايشمل 
ماحد م لآن الخاص مقدم على العام. 

وقد خص منه بالإجماع وجه المرأة في الصلاة» وسبق الكلام عليه عند بحث 
عورة المرأة في الصلاة. 

ويخص منه صوت المرأة» قال ابن حزم: «لم يختلف مسلمان في أن سماع 
الناس كلام نساء رسول الله ي44 مباح للرجال» ولا جاء نص في كراهة ذلك من 
سائر التساء» وبالله تعالى التوفيق»". 

الدليل الثانى: 

(ح-٤۸١٠)‏ وروى البخاري من طريق مالك» عن أبي حازم بن دينار» 

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله يك ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» وفيه ... قال رسول الله بء ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيقء من رابه 
شيء في صلاته» فليسبح فإنه إذا سبح الْنفْتَ إليه وإنما التصفيق للنساء”؟ . 

قال القاضي عياض : «عللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة»”. 

لاويناقش: 

بأن الحديث يحتمل: (إنما التصفيق للنساء) أي من فعل النساءء قال ذلك 
على وجه الذم» فنهى الرجال عن التشبه. 

ويحتمل الحديث: إنما التصفيق مشروع للنساء أي في الصلاة» وهو الأرجح 
كما تفيده رواية أبى هريرة الآتى ذكرها إن شاء الله تعالى فى أدلة القول الثانى. 

وعلى الاحتمال الأول لا حجة فيه مطلقًا فى مسألتنا؛ لأن الحديث إنما توجه 


.)44/7( المحلى‎ )١( 

© البخارى 45 

(*) إكمال المعلم (۲/ ۳۳۲)ء وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)٥٦/۲(‏ 
المسالك في شرح موطأ مالك (5/ 0317» المنتقى للباجي (۲/ .)١٠١‏ 


في النهي عن تشبه الرجال بالنساء بعادة التصفيق» ولا يؤخذ منه تشريع التصفيق 
للنساء في الصلاة. 

وعلى الاحتمال الثاني يكون ذلك خاصًا بحضرة الرجال الأجانب» وليس 
مطلقًاء فعلى الاحتمالين لا يصح مستمسكا بمنع المرأة مطلقًا عن الجهر بالصلاة» 
ولو كانت وحدها. 

لا دليل من قال: تجهر مطاقًا: 

الدليل الأول: 

صوت المرأة ليس بعورة» ولقد كانت المرأة تأتي إلى النبي بيه فتسأله 
المسألة» وهو بين أصحابه» فيسمعهاء ويقر أصحابه على سماعهاء وما نهيت المرأة 
عن القول» وإنما نهيت عن الخضوع فيه. 

قال تعالى: فلا تَحْصِعْنَبِاْقوَلٍ #[الأحزاب: ۳۲]. 

وإذا جهرت المرأة في خطابها بمحضر الرجال في حاجاتها المباحة كالبيع 
والشراء» والاستفتاء» فالجهر بالقرآن أولى بالجواز. 

لا ويناقش: 

صوت المرأة -وإن لم يكن عورة- فإنه يخشى منه الفتنة. 

لاويجاب: 

إذا خشي منه الفتنة كما لو كان صوت المرأة فيه أنوثة غير معتادة» يخشى منه 
الافتتان فهذه حال خاصة» لا تأخذ حكمًا عَامًا في كل النساء» كما حرم بعض الفقهاء 
النظر إلى الأمرد إذا خشي منه الفتنة» وإن لم يكن هذا حكمًا عَامًا في النظر إلى كل أمرد. 

الدليل الثاني: 

والأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل» فإذا 
ورد خطاب شرعي بلفظ المذكر كان ذلك خطايًا للنساء إما لشمول الخطابء أو بمقتضى 
القياس» إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال» ولم يَتِ دليل يمنع المرأة من 
الجهرء فتدخل في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. 


لا دليل من قال: لا تجهرفي حضرة الأجانب: 

لا الدليل الأول: 

(ح-1080) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان» حدثنا الزهريء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: التسبيح للرجال» 


وال فيو لل ا 


ورواه النسائی» قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا سفيان به» وزاد: 


(في الصلاة)”". 


ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب وحده» 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله : التسبيح للرجال والتصفيق 


للنساء في الصلاة. 


فزاد لفظ: (في الصلاة) وهي زيادة محفوظة . 
ورواه مسلم من طريق الفضيل بن عياض» وأبي معاوية» وعيسى بن يونس» 


كلهم عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي يياه بمثله. 


000 


00 
022 


0 


أي بمثل رواية أبي سلمة» عن أبي هريرة ليس فيه زيادة (في الصلاة). 


ورواه مسلم أيضًا من طريق معمر» عن همام» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 


صحيح البخاري (۱۲۰۳)» وصحيح مسلم .)477-١١5(‏ 
ورواه مسلم )5755-٠١١5(‏ من طريق يونس بن يزيد الأيلي» ومحمد بن أبي حفصة» عن ابن 
شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به. 

زاد حرملة في روايته عن ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالامن أهل 
العلم يسبّحون ويشيرون. 

النسائى فى المجتبى (۱۲۰۷)» وفى الكبرى .)١١١١(‏ 

ال( ۰ 

وأخرجه ابن حبان (۲۲۹۳) والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )۳٤۹‏ من طريق عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري عن أبي سلمة وحده» عن أبي هريرة» زاد البيهقي (في الصلاة). 
ورواه السراج في مسنده (1۹۳) من طريق عبد الرزاق به» وقرن به سعيد بن المسيب» وليس 
فيه زيادة (في الصلاة). 

مص سك ا 


بمثله» وزاد: في الصلاة. 

ورواه أحمد من طريق هشام» عن محمد 

عن بي هريرة» عن النبي کيا قال: التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء بالصلاة7". 

[سنده في غاية الصحة]!". 

وجه الاستدلال: 

أن المرأة لم يشرع لها التسبيح في الصلاة» وشرع لها بدلا من ذلك التصفيق 
كله حتى لا تجهر بصوتها بحضرة الرجال الأجانب» وإن لم يكن صوتها عورة» 
وإذا لم تجهر بالتسبيح لم تجهر في القرآن في حضرة الأجانب. 

لا دليل من قال: تجهر إذا صلت بالنساءء ولا تجهر إذا صلت وحدها: 

يمكن أن يستدل له بأن الجهر شرع من أجل إسماع المقتدي» فإذا صلت 
وحدها فلا حاجة للجهر. 

وكون الجهر لا حاجة له لا ينفي على الأقل إباحته كالرجل إذا صلى وحده. 
يباح له الجهر أو يشرع» وإن كان لا يشيع أحدّاء والله أعلم. 

لا الراجح: 

أرى أن قول الشافعية والحنابلة وسط بين المانع مطلقاء وبين المجيز مطلقاء فإذا 
كانت المرأة في حضرة الرجال الأجانب لم يشرع لها الجهر وإن كان صوتها على الأصح 
ليس بعورة» ولكن من باب سد الذرائع» ولو جهرت لم تبطل صلاتهاء والله أعلم. 


BB B&B $ 


.)٥١۷/۲(دنسملا‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٥۰۷‏ حدثنا يزيد (هو ابن هارون). 
وأخرجه أبو یعلی (5057) من طريق حرب بن میمون» كلاهما عن هشام به. 
ولم يتفرد به هشام بن حسان» فقد رواه أحمد (۲/ )٤۹۲‏ من طريق عوف» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة بمثله. 


الفرع الرابع 
في أقَلَا لجهر وأعلاه 
المسألة الأولى 


في أقَلَ الجهر 


المدخل إلى المسألت: 

0 أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين» وأدناه إسماع بعضهم وإذا لم 
يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر. 

0 المقصود من الجهر الإسماع» فإذا لم يسمعه أحد لم يخرج عن حد الإسرار. 
© إذا أسمع القارئ نفسه فقط في الصلاة السرية لم يخرج بصلاته عن حد الإسرار. 





[م-”07] ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر مشايخ 
الحنفية إلى أن أقل الجهر أن يسمع من يليه. 


2077٠ /١( العناية شرح الهداية‎ »)2757 /١( البحر الرائق‎ »)50 /١( الهداية شرح البداية‎ )١( 
الرسالة‎ »)1717/١1( تبيين الحقائق‎ »)۸٤ مراقي الفلاح (ص:‎ »225/١( الجوهرة النيرة‎ 
منح الجليل‎ »)186 /١( للقيرواني (ص: ۳۳)» مختصر خليل (ص: ۳۲)» النوادر والزيادات‎ 
ضوء‎ »)۲۰۸/١( أسهل المدارك‎ »)۳١١ /١( شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ »)32307/( 
»)۲۲۲ /۲( القوانين الفقهية (ص: 5 5)» التاج والإكليل‎ »)73١8/١1( الشموع شرح المجموع‎ 
.)۲۷١ /١( شرح الخرشي‎ »)575 /١( مواهب الجليل‎ 
(وحد الجهر: هو أن يسمع من يليه وحد‎ :)١6١ قال الماوردي في الحاوي الكبير (؟/‎ 
الإسرار: أن يسمع نفسه».‎ 
كفاية النبيه (۳/ ١٠٠)ء المنهاج‎ »)٠١١/١( أسنى المطالب‎ »)۳۹١ /۳( وانظر: المجموع‎ 
))١7/1/1( القويم لشرح المقدمة الحضرمية (ص: 484)) حاشية البجيرمي على شرح المنهج‎ 
»)٥٤/١( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ »)۳۷۹/١( المبدع شرح المقنع‎ 
0 الهداية على مذهب الإمام‎ »)١57 مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص:‎ 


جاء في البحر الرائق: «أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع 
غيره والمخافتة أن يسمع نفسه)0". 

وقال الخرشي: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له). 

وجاء في مسائل حرب الكرماني: «سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي 
يجهر فيها إذا سمع أذنيه؟ قال: يسمع من إلى جنبه»". 

لأن المقصود من الجهر إسماع المأموم» فإذا لم يسمعه أحد كانت قراءته سرية. 

وخالف الكرخي من الحنفية» فقال: أدنى الجهر أن يسمع نفسه» وأدنى 
المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان» ولا علاقة للأذن به. 

وَيُرَدٌ عليه: 

أن المطلوب في الجهر ليس مطلق الجهرء فالجهر في الصلاة الجهرية لم 
يشرع من أجل أن يسمع الإمام نفسه فقط» ولو أسمع نفسه في الصلاة السرية 
لا يعتبر أنه خرج بصلاته عن حد السرية» وإن اختلفوا في اشتراطه في حد القراءة» 
فتلك مسألة أخرى؛ بل شرع الجهر لإسماع المأموم» ويكفي إسماع بعضهم» فإذا 
لم يُسْمِعْ أحدًا منهم كان في حكم من أسر صلاته. 

لا الراجح: 

أن أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين» وأدناه إسماع بعضهم» وإذا لم 
يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهرء والله أعلم. 


BB % & 


= أحمد(ص: »)۸١‏ الكافى لابن قدامة .)١ 57 /١(‏ 

)02 البحر الرائق .)٠١١/1(‏ 

(۲) شرح مختصر خليل للخرشي (۱/ 7178). 

(۳) مسائل حرب الکرمانی (ص: ”57 .)١‏ 

© الاب شرع الغا ۳۴٠‏ الجرهرة اليرة(1 16 


المدخل إلى المسألت: 
0 يتفاوت الناس في قوة الصوت وحدته. 


0 لا يتكلف الإمام في الجهر بالقراءة إلا بحدود ما أعطاه الله. 

0 لا حد لأعلى الجهر؛ بشرط ألا يجهد نفسه. ولا يؤذي غيره. 

0 إسماع جميع المصلين أفضل بلا تكلف» وليس بشرط في تحقيق سنة الجهر. 
0 سمع عمر أبا محذورة وقد رفع صوته بالأذان» فقال: أما خشيت أن ينقطع 
مُرَيْطَاوِْكَ ؟ والمُريطاء: ما بين السرة والعانة. 





الجماعة فقد أساء”© . 

وخالف أبو جعفر من الحنفية» فقال: كلما زاد في الجهر فهو أفضل بشرط ألا 
يجهد نفسه» ولا يؤذي غيره”". 

وقال المالكية: لا حد لأعلاه» وهو الصواب”. 

قال ابن ناجي التنوخي في شرح الرسالة: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن 
يليه وأعلاه لا حد له)0. 


.)0177 /١( الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ »)٠٠١ مراقي الفلاح (ص:‎ )١( 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) شرح ابن ناجي على الرسالة »)١١ /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 5 07)» شرح الخرشي »)۲۷١ /١(‏ 
الفواكه الدواني /١(‏ ۱۹۹)»ء حاشية الدسوقي /١(‏ 57 ؟): حاشية الصاوي .)١٠۸ /١(‏ 

(4) شرح ابن ناجي على الرسالة .)٠١١ /١(‏ 


(ث-: 57) لما رواه مالك فى الموطأء عن عمه أبى سهيل بن مالك» 
عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط”". 


Of 1‏ 
قال ابن عبد البر: «كان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث 


وصف سامعه. وفيه تفسير لحديث: (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) أنه في 
المنفردين» وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا)2. 


قال أبو الوليد الباجي: «ذكر بعض أهل التفسير أن صوت عمر إنما سمع في 


ذلك المكان لجهارته وقوته)2). 


وقال الباجي: «لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيما يجهر فيه من الفرائض وكذا 


النوافل» وقد روى أشهب عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة 
ولعله أنشط له وأقورع00, 


000 


أن الإمام يجهر بما يناسب صوته» ولا يجهد نفسه» والله أعلم. 


$B د‎ $ 


موطأ مالك ت عبد الباقى .)۸١ /١(‏ 

وداه تماعيل بن جنر كن الجأدعه روائةاعا بود تهج eg E‏ 
به قال إسماعيل: فكان بينهما نحو من سبعمائة ذراع. 

ورواه عبد الرزاق )۲۸٥۹(‏ عن عبد الله بن عمرء عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» قال: 
كانت تسمع قراءة عمر في صلاة الصبح من دار سعد بن أبي وقاص. 

وعبد الله بن عمر المكبر فيه ضعف. 

انظر: الاستذكار .)578/1١(‏ 

المنتقى للباجي .)٠١١/١(‏ 

انظر شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 7”311). 


YAY‏ الجاميهكية أتجكاح تصفت الصلاة..... 


المدخل إلى المسألت: 
0 سمع النبي ل أصحابه وقد جهر بعضهم على بعض بالقراءة» فنهاهم عن 


ذلك وقال: لا يُؤْذِيَنّ بعضكم بعضّاء ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة. 
0 إذا كان جهر بعض القراء على بعض موصوفًا بالأذية» فالأصل في أذية 
المسلم التحريم. 

0 نهى الرسول ل من جهر بعض المصلين على بعض» والأصل في النهي التحريم. 
0 الآذى بالجهر إن كان يؤذي من بجانبه ويؤثر على خشوعه في الصلاة كان 
فعله محرمّاء وإن كان أدنى من ذلك فهو مكروه؛ لأنه أقل ما يدل عليه النهي. 





[م-105] عرفنا حكم المنفرد في الجهر والإسرار فإذا شرع له الجهر فعليه 
أن يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به نائم ولا مُصلٌ آخرء فإن فعل: 

فقيل: يحرم» وهو مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعية» وقال مرعي 
الحنبلي: يتجه التحريو”". 

قال محمود محمد السبكي في الدين الخالص: «لا يجوز رفع الصوت في 
المسجد ولو جالقران والذك 0" . 


»)٠٣١ /۲( الفواكه الدواني‎ »)٥٩١ /١( حاشية الدسوقی (۳۱۳/۱). مواهب الجليل‎ )١( 
حاف الارن على الكرح الصغير 10 55+ معني العلل 084/03 اسيل الشذارك‎ 
الإقناع‎ ))2375٠ /١ 778 /١( حاشية الجمل‎ »)٠١١ ٦۳ /۱( أسنى المطالب‎ )/( 
.)49 المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ »)2١47 /١( في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 

() الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (۳/ 7577). 


وقيل: يكره» وهو مذهب الشافعية» ونقله ابن مفلح عن صاحب الترغيب وغيره'". 

جاء في حاشية الجمل: «قوله: (إن لم يشوش على نائم) أي وإلا كره» وقيل: يحرم)”". 

وقال ابن قدامة: «إن كان قريبًا منه من يتهجد. أو من يُسْتَضَرٌ برفع صوته 
فالإسرار أولى)". 

لا واستدل من قال بتحريمه أو كراهته أو جعله خلاف الأولى: 

(ح-85ه١)‏ بما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

عن أي سعيد الخدري» قال: اعتكف رسول الله ية في المسجد. 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» وهو في قبة له» فكشف الستورء وقال: كلكم مناج 


- 


به» فلا يُؤْذِيَنَ بعضكم بعضًاء ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة”"». 


)2 
[صحيح ]". 
فمن نظر إلى أن الأصل في النهي التحريم» وأن العلة هي أذية المسلم» ذهب 
إلى القول بالتحريم. 


)١(‏ قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب (۲/ 55): «المعتمد أنه إن شوش كره فقط ولا يحرم 
الجهر لأن الإيذاء غير محقق». 

تحفة المحتاج (۲/ /01)» حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ 755): حاشية الجمل (۱/ »)۳٠١‏ 
مغني المحتاج (۱/ »)۳١۳‏ نهاية المحتاج (۳/ ۱۸۳)» الفروع (۲/ 787). 

(؟) حاشية الجمل .)7556/١(‏ 

(۳) المغنى (۱۰۲/۲)ء الكافى .)7559/1١(‏ 

٠ المسند/94).‎ )8( 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)٤۲۱١(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد (۳/ 45)» وعبد بن 
حمید کما فی التي (۸۸۳)» وأبو داود فى السنن (۱۳۳۲)» والنسائى فى الكبرى 
۸۵ وابن خزيمة (4)1137 والحاكم (۹۹١١)ء‏ والييهقي في الستن (۳/ ۱۷( وفي 
الشعب (25517» وابن المنذر في الأوسط »)٠١١/١(‏ وابن جميع الصيداوي في معجم 
الشيوخ (ص: ۲۹۸). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه» وصححه ابن عبد البر» والنووي في 
المجموع» وابن حجر. 


ومن نظر إلى أن الجهر لا يؤدي إلى فساد صلاة الآخرين» وإلا كيف يصلي 
الإنسان تحية المسجدء والإمام يخطب الجمعة؛ نظر إلى أن النهي محمول على 
الكراهة» وأضعف الأقوال من اعتبر ذلك الإسرار أولى» فيكون الجهر خلاف 
الأولى» وهذا يصح فيما لم يرد فيه نهي خاص. أما ما ورد فيه نهي خاص فهو دائر 
بين التحريم والكراهة» والله أعلم. 


الفرع السادس 
الجهرببعض الآيات ف الصلاة السرية 


المدخل إلى المسألت: 
0 الأصل في أفعال النبي ب أنها مقصودة, وأفعاله التعبدية على التأسي إلا 
9 لا يسوغ أن يحمل جهر النبي ءي بالآية أحيانًا على السهو من غير بيان؛ لأن 


ذلك يؤدي إلى أن يختلط المشروع بغيره. 

0 لا بأس أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ لإعلام من خلفه أنه يقرأ 
لاسيما ممن يُنْظَرٌ إلى فعله وبُقَدَى به. 

0 الجهر والإسرار في موضعه من سنن الصلاة» والقول بوجوبه قول ضعيف. 
0 لا يحفظ في السنة أمرٌ بالجهر والإسرارء والمنقول فعله يَِِ وأفعاله التعبدية 
على الاستحباب» لا على الوجوب إلا ما كان منها بيانًا لمجمل واجب. 

0 ترك المستحب لمصلحة راجحة جائز بقدرها. 

© ترك الواجب عمدًا عند الحنفية لا يبطل الصلاة» وقال به المالكية في بعض المسائل. 





أبى قتادة» 

عن أبيه: أن النبي ٤ء‏ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانية» وهكذا فى العصر وهكذا فى 


الصبح» ورواه مسلم"". 


(۱) ورواه البخاري (5/ا/ا) ومسلم .)٤٥۱-۱٥١(‏ 


(ح-1588) و روى النسائي» قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران» قال: 
حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق» 

عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي 45 الظهر فنسمع منه الآية بعد 
الآيات من سورة لقمان» والذاريات". 

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة» ويشهد له حديث أبي قتادة 
في الصحيحين]". 

فقول أبي قتادة: (ويسمعنا الآية أحيانًا) قوله: (أحيانًا) يدل على تكرار ذلك 
منه» واختلفوا في ذلك: أكان ذلك من غير قصدء وإنما وقع سبق لسان؛ للاستغراق 
في التدبر» أم كان ذلك عن قصد؟ 

وإذا كانت مقصودة: أكان يقصد َء إخبارهم بأنه يقرأ حتى لا يظن أحد أن 
المشروع السكوت بلا قراءة» أم أن المقصود لكي يقفوا على السورة التي كان يقرأ 
بها للتأسي» أم من أجل أن ينتبه غافلهم» أم أراد بذلك بيان جواز الجهر ببعض 
الآي في السرية؟ كل ذلك قيل به» ولا منافاة من إرادتها كلها أو أكثرهاء وبعضها 
أرجح من بعض» وهل يؤخذ من الجهر بالآية جواز الجهر بالسرية والإخفات في 
الجهرية» أم يقال: إن الجهر في الآية جهر خفيف دون الجهر المعتاد» ومقدارها 
يسير فلا يستدل به على جواز الجهر بجميع قراءة الصلاة السرية» كل هذا كان محل 
بح بين فقهافا". 

[م-107]إذا عرفت ذلك فتعال نقف على بعض كلام أهل العلم في المسألة: 

قال الحنفية: الإخفات والجهر واجب في موضعه فلا يجهر ولو بكلمة واحدة. 


.)٠١ 545( المجتبى من سنن النسائي (١4۷)ء وفي السئن الكبرى له أيضًا‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٥۸۰‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)٠۷١ /٤6(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ ۸1)» فتح 
الباري لابن حجر (۲/ »)۲٤٠١‏ شرح ا داود للعيني (۳/ »)٤٥١‏ عمدة القارئ (5/ »)٠١‏ 
منحة الباري بشرح البخاري (۲/ »)٤1۹‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين (۲/ ۸۱» ۸۲)ء بدائع الصنائع »)١1177/1(‏ الأصل (۲۲۸/۱)» مختصر 
اختلاف العلماء »)۲۷١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 


قال في العناية: «الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات)'. 

فإن جهر عامدًا سواء أكان إمامًا أم منفردًا فقد أساء» وصلاته تامة» وإن جهر 
ساف و کان إفاما ون عله سجوة المهر لاف المغرة: 

واختلف الحنفية في مقدار ما يتعلق به سجود السهو. 

فقيل: إذا جهر بكلمة واحدة» وجب عليه سجود السهوء وهذا هو ظاهر الرواية”. 

قال ابن نجيم: «ظاهر الرواية وجوب السجود على الإمام إذا جهر فيما يخافت 
أو حافت فيما يجهر كَل ذلك أو كَدْرَ وكذا في الظهيرية والذخيرة زاد في الخلاصة 
وعليه اعتماد شمس الآئمة الحلواني ...). 

لا وجه ظاهر الرواية: 

أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة» وإن كانت قصيرة» فإذا غير 
صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إذا جهر بحرف واحد سجد. 

وحديث أبي قتادة رد عليهما ©. 

وقيل: إذا جهر بآية تامة» وتركوا ظاهر الرواية؛ لما فيها من الشدة» فالقليل 
عفو كما يدل عليه حديث أبي قتادة. 

واولا قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) بأن الجهر بالآية لا يستلزم الجهر 
بتمامهاء فإنك تقول: ضربت زيدّاء مع أنك لا تضرب إلا بعضه. 
)١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 5 60). 


(۲) فيض الباري (۲/ 707). 

(۳) البحر الرائق (1/ 5 .)١٠١‏ 

.)5١7 /1١( تحفة الفقهاء‎ »)١57 /١( بدائع الصنائع‎ (2) 

)٥(‏ قال في العناية /١(‏ 5 50): «ولو جهر فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ 
لأن الجهر فى موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات». 
وانظر: بدائع الصنائع (1/ 170): البحر الرائق /١(‏ 0 0)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 07), 
مراقي الفلاح (ص: 40)» تحفة الفقهاء »)47/١(‏ مجمع الأنهر »)٠١١ /١(‏ كنز الدقائق 
(ص: »)223١‏ المنتقى شرح الموطأ (۱/ 223١‏ النوادر والزيادات (۱/ 85 7). 


وقال ابن الهمام: «الاحتراز عن الجهر بالكلية منها متعسرء فإن في مبادئ 
التنفسات غالبًا يظهر الصوت» وفي الحديث: (وكان يسمعنا الآية أحيانًا) وهو 
والله أعلم بهذا السبب»'. 

وهذا الحمل ضعيف؛ لأن النبي ية لم يكن فعله غير مقصود» بحيث يظهر 
الصوت عند مبادئ التنفس بلا قصد مع قول الصحابي: (ويسمعنا)» وسوف أبين 
ضعف هذا الاحتمال عند عرض مذهب السادة الشافعية. 

وقيل: إذا جهر بما يتأدى به فرض القراءة وهي عندهما (أبي يوسف ومحمد) 
آية طويلة» أو ثلاث آيات قصارء فإن جهر بأَكَلٌ من ذلك لم يتعلق به سجود السهو”. 

قال ابن نجيم في البحر: «اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال» وينبغي عدم 
العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى»)". 

زاد المصنف في منحه نقلّا من حاشية ابن عابدين: «وأنا أعجب من كثير من 
كك الرجال كيف بعال عن ظاعر الرواية الذى هو بر تصن صاحي البذعب 
إلى عاسو كال روا ET‏ 

فتعقب ذلك ابن عابدين بقوله: لاعجب من كُمَّل الرجال كصاحب الهداية والزيلعي 
ابن الا ص عداو اع قار الرواية اق الج ود اا ا ا ری 
للتسهيل على الأمة » وكم له من نظير ولذا قال القهستاني : ويجب السهو بمخافتة كلمة 
لكن فيه شدة. وقال في شرح المنية : والصحيح ظاهر الرواية» وهو التقدير بما تجوز به 
الصلاة من غير تفرقة؛ لأن القليل من الجور ي مومع الخاد عر ابا ؛ ففي حديث 
أبي قتادة في الصحيحين ...(ويسمعنا الآية أحيانًا). اه . 

ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيضًاء فإن ثبت ذلك 
فلا كلام » وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء وَتَأيدُهُ بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في 


.)٠٠۳ وانظر: حاشيةالطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:‎ »22505 /١( فتح القدير‎ )١( 
فيض‎ »)۲٠۲/١( حاشية ابن عابدين (۲/ 87)» تحفة الفقهاء‎ »)١77/١( (؟) بدائع الصنائع‎ 


واجبات الصلاة عن شرح المنية: «أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا 
وافقتها رواية). 

لا واختلف جواب الحنفية عن حديث أبي قتادة: (ويسمعنا الآية أحيانًا). 

فقال بعضهم: إنه كان لتعليم ما يقرأء لا أن الجهر في نفسه مقصود» فلا يكون 
اللحديت دلبل على أن الجر فى نفس ست كما كان ينحير بعضن الصحابة بالشمية 
وبدعاء الاستفتاح ولم يكن الجهر بهما سنة بل تعليمًا بأنه يقرأً". 

وهذا الجواب من أقوى الأجوبة» لكنه لا يخلص الحنفية» فلو كان الإخفات 
والجهر واجبين في محلهما لما جهر النبي بيه في السرية من أجل التعليم» 
فلا يتصور ارتكاب الحرام مع إمكان التعليم بالقول خارج الصلاة» وهو أبلغ من 
التعليم بالفعل؛ لأن الفعل يدخله من الاحتمالات ما لا يدخل القول. 

وقال علي القارئ الحنفي في شرح المشكاة: قوله: (وكان يسمعنا الآية أحيا ج 
لا يجوز حمله على بيان الجواز؛ لآن الجهر والإخفاء واجبان على الإمام» إلا أن 
يراد ببيان الجواز سماع الآية eS‏ 

وقال في بدائع الصنائع: «لما ورد الحديث مُقَدَ رَا بآية أو آيتين ولم يرد بأزيد 
من ذلك كانت ل احج الها 

لا وَيَرِدُ عليه 

0001 aT 
محظوراء فالقليل والكثير منه سواء» ولا يجوز أن يُمَرّق في الحرام بين القليل‎ 
والكثير إلا بنص يعتمد عليه فى التفريق» والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة‎ 
.)۸۲ /۲( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)5977/1١( فيض الباري (۲/ 27307 وانظر: شرح المصابيح لابن الملك‎ )'( 

قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) يعني يقرأ في صلاة الظهر سِرَّاء وربما يرفع صوته ببعض كلمات 

الفاتحة» أو السورة بحيث تَسْمَعٌ حتى نعلم ما يقرأ من السورة». 
(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟5/ /58). 
)©( بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 


الكثير» هذا إذا كان الحنفية يقولون بإباحة الجهر في الآية والآيتين» فلا علاقة في 
مذهبهم بين ترتب السجود على الفعل وبين إباحة الفعل؛ لأن السجود متعلق بفعله 
سهواء والساهي لا إثم عليه» والنبي َي لم يفعله ساهيّاء بدليل قول الصحابي: 
(ويسمعنا الآية أحياتًا) أي يقصد إسماعهم» والتحريم عند الحنفية يتعلق بفعله 
غامد والعافك لا مجو دغه ولو كان كرا 

ولهذا جاء في التجريد للقدوري: «أن هذا فَعَلَّه -يعني النبي 4 على وجه 
العمد» وعندنا لا يثبت السجود فيما تعمده)'. 

هذا العراب جن ا اعا يعدم سور لني ایی رک ل 
لتلصيو من لرل انع جور قن ما غاا ققد نات كان جهر القن ا 
ما يدل عليه هو الجوازء إن لم يدل على الاستحباب. 

وذكر في الخلاصة نقلا من البحر الرائق: «أنه لو أسمع رجلا أن رحلية 
لا يكون جهرّاء والجهر أن يسمع الكل»". 

وهذا من أضعفها؛ فهل يقول الحنفية فيما يجب فيه الجهر عندهم أنه لو أسمع 
بعض المأمومين لا يكون قائمًا بالواجب حتى يسمع الكل؟. 

ولأن قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» ظاهره أنه يسمع جميع المصلين 
راتاس ااه » لا بعضهم. 

هذا ملخص الأقوال في مذهب الحنفية» وكلامهم في مسألتين: 

إحداهما: أن الجهر والإخفات في موضعه واجب مطلقاء فلا يجهر 
ولو بكلمة واحدة. 

الثانية: أنهم قد اختلفوا فيما يتعلق به سجود السهوء فقيل: إذا جهر بكلمة 
وقيل: بحرف» وقيل: بآية ولو قصيرة» وقيل: بآية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. 

والحق أن الجهر لا يتعلق به سجود سهوء سواء أكان ذلك بقدر ما جهر به 
النبي كَل أم كان بأكثر من ذلك» وسواء أكان ساهيًا أم كان عامداء فلم يسجد النبي كَل 
)١(‏ التجريد للقدوري (۷۰۸/۲). 
(۲) البحر الرائق (۲/ .)٠٠١‏ 


حين جهرء ولو كان يختلف الحكم إذا زاد في جهره على مقدار الآبة لبينه النبي كَلِةِ. 

وقد فصلت حكم الجهر بالقراءة في مسألة مستقلة سابقة» فارجع إليه إن رمت 
الوقوف على أدلتهم. 

وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاة» قال ابن أبي ليلى: من جهر 
فيما يسر به أعاد بهم الصلاة إن كان إمامًا. 

وهذا القول شاذ فإن الجهر والإسرار ليس فيهما إلا فعل الرسول لا ولم 
يحفظ في السنة أمر منه بهماء وأفعاله التعبدية على الاستحباب» لا على الوجوب» 
إلا ما كان منها بيانًا لمجمل واجب» وليس هذا منها. 

وقال ابن بطال: «وفى قول أبى قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانًا: دليل أنه كان 
ذلك من فعله على القصد إليه والمداومة عليه)”". 

واعتبر القاضي عياض: أن الجهر بالآية في الصلاة السرية دون الجهر 
المعتاد بالصلوات الجهرية» وهو نوع من الجهر الخفيف» فإذا جهر بهذه الصفة 
فلا شىء فيه0©. 

هل أراد القاضي عياض أن يقول: إن الجهر الخفيف لا يعطى حكم الجهرء إن 
كان أراد ذلك فهو قول ضعيف» ومخالف للمذهب. 

فالمالكية يرون أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه» ومن يليه وقد قال أبو قتادة: 
ويسمعنا الآية» فعبر بلفظ الجمع» فهو مقطوع بإسماع من يليه. 

وقال الشافعي: «لا نرى بسا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ ليعلم 
من خلفه أنه يقرأ)©. 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك (۲/ 5 070). 
(؟) شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۷۷). 
(۳) انظر إكمال المعلم (۲/ .)۳١۷‏ 


(5) شرح ابن ناجي على الرسالة »)١6١/١(‏ مواهب الجليل (١/١٠٥)ء‏ شرح الخرشي 
(7070/1)» حاشية الدسوقي .)71777/1١(‏ 
(5) معرفة السنن والآثار (۳/ »١‏ وانظر فتح الباري (۷/ 857). 


ونفي البأس غاية ما يدل عليه هو الإباحة» وليس الاستحباب. 

وقال ابن دقيق العيد: الجر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية 
جائز مغتفر» لا يوجب سهوًا يقتضي السجود)"". 

ناوالا الو رى مر الأأنوى لري قلا 

كما أن الشافعي يرى أن المقصود بالجهر ليس الجهر نفسه» وإنما لإعلام 
من خلفه أنه يقرأء وحتى لا يظن أحد أن المشروع في الصلاة السرية السكوت 
بلا قراءة» كما ظن ذلك ابن عباس» فكان يسمعهم الآية أحيانًا لغرض التعليم» كما 
جهر بعض الصحابة بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم» وليس الجهر فيه من السنة. 

وقال النووي: «هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة 
السرية» وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر 
بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر» والله أعلم». 

فهنا النووي جزم بأن الفعل لبيان الجواز» وساق القول بأنه فعله من غير قصد 
احتمالا بصيغة التمريض» وفي شرح المهذب سوّى بينهما. 

قال في المجموع: «وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل 
الجهر بالآية من غير قصدء أو أنه فعله لبيان جواز الجهرء وأنه لا تبطل به الصلاة» 
ولا يقضي سجود سهوء أو أنه ليعلمهم أنه يقرأء أو أنه يقرأ السورة الفلانية»7. 

فالقول بأنه سبق لسان قول ضعيف؛ لأن الأصل في أفعال النبي كَل أنها 
مقصودة» وأفعاله التعبدية على التأسي» وحَمْلُ فعله على السهو من غير بيان 
لا يسوغ؛ لأنه يؤدي إلى أن يختلط المشروع بغيره» فلووقع من غير قصد لجاء 
المح يي لم سي 
ما فهمه الصحاء بي رضي الله عنه من قوله: (ي يُسْمِعْنا) دليل على أن المصطفى كان 
يتقصد تاع والنووي أخر هذا القول وساقه بصيغة التمريض» وعلى طريقة 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲۲۹/۱). 


© المجموم كرح العاف ا 


الاحتمال» فلم يكن هذا القول مقدمًا عند النووي. 

والجزم بآنه جهر من أجل بيان الجواز قول ضعيف والله أعلم» فالأقوى منه 
القول بأنه أراد ليَعْلِمَ الأمة أنه يقرأء وليقفوا على السورة التي كان يقرأ بها للتأسي. 
فإن حاجة الآمة إلى معرفة هذا لصحة صلاتهم أشد من حاجتهم إلى معرفة جواز 
الجهر بالسّريّةء فإنه لو لم يعرفه المصلي ما ضَرَّ صلاته» ولو كان الفعل لبيان جواز 
الجهر لجهر النبي ب بكل القراءة» ولما اقتصر على آية منهاء خاصة أن الجهر بآية 
لا ينافي السرية» فلا دلالة فيه صريحة على جواز الجهر بكامل القراءة إلا عن طريق 
دلالة القياس» وذلك بالقول بجواز الجهر بكامل القراءة قياسًا على جواز الجهر 
بالآية منهاء وقد ينازع المخالف بهذه الدلالة. 

قال اذم رح فر ل (كان معا الا أجيانا): ظاهره أنه كان فة ذلك وقد 
كرو عتمي انه يكرا فى ارو ال ول اع ا ان د 

قلت: يقصد به ابن عباس» 

(ح-۸۹١٠)‏ فقد روى أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من طريق موسى بن 
سالم بي جهضم» عن عبد الله بن عبيد الله قال: 

دخلت على ابن عباس» في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل 
ابن عباس أكان رسول الله كي يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لاء لاء فقيل له: 
فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال : َمْسا هذه َر من الأولى؛ كان عبدًا مأمورًا بل 
ما أرسل به» وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ 
الوضوءء وأن لا نأكل الصدقةء وأن لا ننزي الحمار على الفرس 

[صحيح ]”". 
2000 فتح الباري لابن رجب (۷/ ۸1). 
)۲( رواه إسماعيل بن علية كما في مسند أحمد (1/ »)۲٠٠١‏ وسنن الترمذي »)17١١(‏ ومشكل 

الآثار للطحاوي (۲۱۸)ء ومسند أحمد بن منيع (إتحاف الخيرة 5 07). 

ووهيب بن خالد كما في مسند الإمام أحمد (۱/ »)۲٤۹‏ 

وعبد الوارث كما في سنن أبي داود (۸۰۸)» ومن طريقه البيهقي .)5٠ /٠١(‏ 

ثلاثتهم رووه عن موسى بن سالم أبي جهضم. عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس» = 


وسنده صحيح» وهذا هو المحفوظ أنه عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن أبيه. 

ورواه حماد بن زید» واختلف عليه: 

فرواه یحیی بن حبيب بن عربى كما فى سنن النسائى »)١5١(‏ وفى الكبرى له (۱۳۷)» والسنن 
الىل( ` ١‏ ۰ 

واحميد بن مسعادة كائ المي من من الاي ۳6۸0 ري الكرى 41002 
ومشكل الآثار للطحاوي (۲۱۷). 

وأحمد بن عبدة كما في سنن ابن ماجه (577)» وصحيح ابن خزيمة »)۱۷١(‏ 

وسليمان بن حرب» كما في مشكل الآثار (17١؟))‏ وشرح معاني الآثار (۳/ ۲۷۱)» أربعتهم رووه 
عن حماد بن زيد» به» فقالوا: عن عبد الله بن عبيد الله موافقا لرواية الجماعة» وهو المحفوظ. 
وخالفهم كل من: 

مسدد بن مسرهد كما فى سنن الدارمى (1/71)» وغريب الحديث لأبى إسحاق الحربى 
مختصرًا (؟15:07/5). ٠ ۰ ٠ ٠‏ 
ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما في المعجم الكبير للطبراني /٠١(‏ ۲۷۳)ح ٠١١٤١‏ . 
ومحمد بن عيسى الطباع كما في الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان (50)» وذكر ذلك 
المزي في تهذيب الكمال /١5(‏ 755). 

ومرجّى بن رجاءكما في مشكل الآثار (۲۲۹)» وشرح معاني الآثار (؟/ .)٤‏ 

وأسد بن موسى» كما في شرح معاني الآثار (۲/ ٤)ء‏ وأحكام القرآن للطحاوي (110)) خمستهم 
رووه عن حماد بن زيد» عن أبي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» فجعلوه عن 
(عبيد الله بن عبد الله) وهو وهم. 

إلا أن سد بن موسى ومحمد بن أبى بكر روي عنهما أيضًا على الصواب (عبد الله بن عبيد الله). 
فق أعاءالطحارى رواية أسد بن هرسي فى کر ان ار 91/1/18 )ذلك وعد ال بن 
عبيد الله) على الصواب. 

كما رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 417 /4) من طريق محمد بن أبي بكر مقرونًا بيحيى بن 
حبيب بن عربي» كرواية الجماعة (عبد الله بن عبيد الله) ولعله حمله على رواية حبيب. 
ورواه سعيد بن زيد مقرونًا مع أخيه حماد بن زيد» عن أبي جهضم موسى بن سالم» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »)٤‏ وفي أحكام القرآن (7285)» من طريق أسد بن 
موسی» قال: حدثنا سعيد وحماد ابنا زيد به. 

ورواه الثوري» وحماد بن سلمة» عن أبي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن 
ابن عباس. فوهما في اسمه. 


فرواها أحمد »)7١77/١1(‏ والترمذي في العلل الكبير (۲۸)ء والطبرانی في الكبير /١٠١(‏ ۲۷۳) 
ح ٠١747‏ عن وکیع» ۰ 0 

والبيهقي في السنن الكبرى )5٠/١١(‏ من طريق محمد بن كثير العبدي» كلاهما (وكيع 
والعبدي)» عن سفيان» عن أبي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله به» بلفظ : أمرنا رسول الله 
بيا بإسباغ الوضوء. 

زاد البيهقي: ونهانا -ولا أقول: نهاكم- أن نأكل الصدقة» ولا نُنِْيَ حمارًا على فرس. 

ورواه أحمد »)۲٤/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۷٠٤(‏ عن وكيع به» بلفظ: نهى 
رسول الله اة أن نزي حمارًا على فرس. 

وخالف وكيعًا والعبدي في إسناده» كل من: 

عبد الرزاق كما في التفسير [(/4)11 وق المصتف (5941) لاو إننناد النعتك سقط 
ومحمد بن يوسف الفريابي كما في مستخرج الطوسي على الترمذي )١578(‏ كلاهما 
(عبد الرزاق» ومحمد بن يوسف) روياه عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري» عن رجل» 
(زاد الطوسي: من ولد العباس) عن ابن عباس قال: «نهانا رسول الله يي - ولا أقول نهاكم - أن 
نزي حمارًا على فرس» وأمرنا أن نسبغ الوضوء, ولا نأكل الصدقة. 

ولفظ الطوسى: نهانا رسول الله يك أن نري الْحُمْرَ على الخيل. 

الم فى ورانا ا ب وكيع زالعيدي: انمعد الله بن عبد الله إلا أن الترري أخطا في 
اسمه» فقال: عبيد الله بن عبد الله. 

قال الترمذي في سننه (5/ :)75١0‏ «روى سفيان الثوري هذاء عن ابي جهضم» فقال: عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس وسمعت محمذا (يعني: البخاري) يقول: حديث 
الثوري غير محفوظ. ووهم فيه الثوري» والصحيح ما روى إسماعيل بن علية» وعبد الوارث بن 
سعيد» عن أبي جهضم» عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس. اه 

وقال نحوه في العلل الكبير (ص: /7). 

وتعقب ذلك المزي» فقال في تهذيب الكمال /٠١(‏ 7555): «وفي نسبة الوهم إلى الثوري نظر؛ 
فإن حماد بن سلمة رواه عن أبي جهضم مثل رواية الثوري. وكذلك رواه محمد بن عيسى بن 
الطباع» عن حماد بن زيد). اه 

وأما رواية حماد بن سلمة» عن أبي الجهضم: 

فرواها الطيالسي في مسنده (۲۷۲۳)» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي جهضم موسى بن 
سالم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال: قيل له: هل خصكم رسول الله كَل 
بشيء لم يعم به الناس؟» فقال: لاء إلا ثلاث» أمرنا أن نسبغ الوضوء» وأن لا نأكل الصدقةء 
وأن لا ننزي الحمار على الفرس. = 


هكذا قال: (عن أبيه) والصواب: أنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عمه 
عبد الله بن عباس. 

ورواه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة )٠١1/5(‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي جهضم» 
عن عبيد الله بن عبد الله» قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فسأله رجل ... وذكر الحديث. 
وكان قد رواه مسدد كما فى إتحاف الخيرة (575) فى كتاب الطهارة باب المحافظة على 
الوضوء» فرواه عن حماد به» وقال: عبد الله بن عبيد الله على الصواب. 

وقد تحط أبو زرعة وأبو حاتم الرازي حماد بن سلمة كما في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 419) رقم: .٤٤‏ 
وخطأ البخاري الثوري فيما نقله عنه الترمذي» 

وقد تابع الثوري وحماد بن سلمة تابعهم حماد بن زيد في إحدى روايتيه: من رواية مسدد 
وكذلك روى معاذ بن هشام» عن أبيه» عن أبي جهضم» فقال: عبيد الله بن عبد الله» ذكر ذلك 
ابن حبان في الثقات (5/ ١۷)ء‏ والذهبي في الثقات مما لم يقع في الكتب الستة .)۷٤۳١۹(‏ 
فهذا الثوري وهشام الدستوائي» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد في إحدى روايتيه» يتفقون 
على ذكر (عبيد الله بن عبد الله بن عباس) فإما أن يكون الخطأ من هؤلاء جميعًاء وإما أن 
يكون الخطأ ممن حدثهم» فتكون العهدة على أبي جهضم. فهو وإن كان ثقة فإن الخطأ على 
الواحد أقرب من الخطأ على الجماعة. 

قال أحمد: أبو جهضم موسى بن سالم: ليس به بأس. قلت له: ثقة؟ قال: نعم. كما وثقه ابن 
معين وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» صدوق» مثله لا يقارن بالثوري وهشام» 
وحماد بن زيد» ومعهم حماد بن سلمة» والله أعلم. 

فإذا علمت هذا الاختلاف فى إسناده: أهو من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس (الثقة)» عن 
عمه عبد الله بن عباس» أم هو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس (فيه جهالة) عن أبيه ؟ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عباس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ ۳۲۰)» وسكت 
عليه» فلم يذكر فيه شيئًا. وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 274» وما ذكر في ثقات ابن حبان دون 
توثيق ليس في درجة من عرفه ابن حبان ووثقه. ففيه جهالة. 

وقد رجح البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة أنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فيكون 
الحديث صحيحًاء وقد صحح الحديث الترمذي في السنن» فقال: حسن صحيح. 

وصححه النووي في المجموع (7/ .)71١‏ 

وإذا رجحنا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس المجهول فلم ينفرد به عن ابن عباس» 
فقد تابعه عكرمة عن ابن عباس» فكان الحديث صحيحًاء لا شك فى صحته إن شاء الله تعالى 
إلا أنه قد رواه عنه على الشك: لا يدري أكان يقرأ أم لا؟ والشك في مشروعية العبادة كالجزم = 


رووه من هذا الطريق على الجزم بأن النبي بيه لم يكن يقرأ في الصلاة السرية. 
وجاء عنه على الشك» بأنه لا يدري أكان يقرأ آم لا. 

(ح-۹۰١٠)‏ رواه أحمد وأبو داود من طريق هشيم» أخبرنا حصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: قد حفظت السّنَّةَ كلها غير أني لا أدري أكان رسول 


الله بي يقرأ في الظهر والعصرء آم لا .... الحديث”". 


000 
00 


[صحيح ]”". 


بعدم مشروعيتها؛ لأن كلد منهما يؤدي إلى القول بعدم المشروعيةء لأن الأصل في العبادات 
المنع» لكن ابن عباس أحيانًا يجزم بعدم قراءة النبي يِه وأحيانًا يكون أكثر دقة في الحكم 
بحيث يقول: لا تقرأ؛ لأني لا أدري أكان النبي كَل يقرأ أم لا. 

مسند أحمد (۲/ »)۲٤۹‏ وأبو داود في السئن .)۸٠۹(‏ 

الأثر مداره على عكرمة» عن ابن عباس. 

رواه حصين» عن عكرمة به» بلفظ: (قد حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول 
الله بيا يقرأ في الظهر والعصر أم لا ....). الحديث. ۰ 

رواه أحمد (١/۹٤۲)ء‏ وأبو داود في السنن »)۸٠۹(‏ والطبري في تفسيره »)٤٦٥ /١5(‏ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 5" والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)٠١ /0(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ »)٠١١‏ من طريق هشيم. 

ورواه أحمد )١01//١(‏ من طريق جرير» كلاهما عن حصين عن عكرمة به. 

ورواه أيوب» عن عكرمة به» بلفظ: (قرأ النبي ب فيما أمر وسكت فيما أمرء #وما كان 
ربك تسيا [مريم: ]٦٤‏ #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: .)]١١‏ 
رواه البخاري (5/ا/ا)» وأحمد )۳٠١ /١(‏ عن إسماعيل بن علية. 

ورواه أحمد (۱/ 775) من طريق عبد الوارث» كلاهما عن أيوب» عن عكرمة به. 

ورواه أبو يزيد المدنى» عن عكرمة به» بلفظ: (قرأ نبى الله کی فی صلوات وسكت. فنقراً 
فيما قرأ فيهن نبي الله» ونسكت فيما سکت» فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فغضب 
منهاء وقال: أيتهم رسول الله لا؟). 

رواه سعيد بن أبي عروبة كما في مسند أحمد »)۲٤۸/١(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(017/11”) ح ٠٠٠١‏ كلاهما (ابن أبي عروبة وجرير) عن أبي يزيد المدني به. 

ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة» بلفظ: (لم أسمع رسول الله ي قرأ في الظهر والعصرء 
ولم يأمرناء وقد بلغ). 

رواه الطبراني في الكبير )75٠/١١(‏ ح »1١51١١‏ حدثنا علي بن المبارك الصنعاني» حدثنا 
زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيز العدني» حدثنا الحكم بن أبان به. = 


فلعل ابن عباس يجزم أحيانًا بأن النبي بيه لم يكن يقرأ؛ لأنه الأصل» وأحيانًا 
يسوقه بالشك لعدم ثبوت القراءة عنده» والشك والجزم يؤديان إلى القول بعدم 
مشروعية القراءة. 

وصح عن ابن عباس القول بالقراءة في الصلاة السرية» فعلى هذا يكون 
المحفوظ عن ابن عباس قولين في المسالة. 

وكون ابن عباس لم يقف على سنة القراءة» فإن من علم حجة على من لم يعلم» 
وإذا وقفت على غياب مثل هذه السنة الجلية عن ابن عباس» فاعتبر منها بأمرين: 

أحدهما: التماس العذر في غياب بعض السنن عن بعض الأئمة» فلا تثريب 
بعد ذلك على أحد من أهل العلم إذا جهل سنة من السئن» فلا يستغرب خفاء أي 
شيء على أي عالم مهما يبلغ بعد هذه المسألة» فالله سبحانه وتعالى أبى أن يكون 
الكمال إلا له وحده» وفوق كل ذي علم عليم. 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن بعض الناس إذا خالف إمامهم سنة من 
السنن» أيتبعون إمامهم» أم يتبعون السنة؟ كما قال عمار عن عائشة: إني لأعلم أنها 
زوجته في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم؛ لتتبعوه أو إياها. رواه البخاري”". 

ومع سعة علم ابن عباس وفقهه لم يكن يتوسع بالقياس وإلا لقال بقياس 
السرية على الجهرية حيث لم يبلغه نص في السرية. 

(ح-541١)‏ وأما ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سلمة» 
عن الحسن يعني العرني» قال: 

قال ابن عباس ما ندري أكان رسول الله صلى بي يقرا في الظهر 
)١(‏ روى إسماعيل بن أبي خالد» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 

اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهرء والعصر. 

وهذا سنده صحيح» وقد سبق تخريجه في القراءة خلف الإمام من المجلد السابق» وفي هذا 

دليل على أن لابن عباس قولَا آخر يرى فيه قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية» 


وقوله هذا الموافق للسنة» والموافق لقول عامة الأمة أولى من قوله الآخرء والله أعلم. 
(۲( صحيح البخاري (۳۷۷۲). 


والعصر؟ ولكنا نقراً. 
قال ابن الجوزي: «قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا): ... وذلك لا يخرج الصلاة 
عن كونها صلاة إخفاء)”". 


هذا أهم ماوقفت عليه من كلام فقهائنا عليهم رحمة الله تعالى» وهو يدور على احتمالين: 

أحدهما: أكان حصول هذا بقصد من النبي بي أم كان سماع أبي قتادة لقراءة 
النبي بي لقربه منه» ولا يعني هذا أنه قصد الجهر بهاء وقد تّسْمَعْ أحيانًا بعص قراءة 
من بجانبك» أو تسبيحه أو دعاءه» وإن لم يقصد بذلك الجهرء فلا يلزم من سماع قراءة 
بعض الآي من الإمام أن يكون قصد بذلك الجهر. 

ويشكل على الثاني: أن ظاهر قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» أنه يسمع 
جميع المصلين لا بعضهم» وأنه يقصد إسماعهم» وهو الاحتمال الأقوى؟ 

الثاني: اختلافهم في الباعث على الجهرء والراجح فيه أن الجهر لإعلامهم 
بمشروعية القراءة في السرية» والوقوف على السورة التي كان يقرأ بها للتأسي بفعله 
بيا وأما القول بأنه فعله لبيان أن الإسرار في السرية سنة؛ وليس بواجب» فهو قول 
مرجوح» لآن ذلك لو كان هو المقصود لجهر بالقراءة كلهاء ولم يقتصر بالجهر 
على آية من القراءة؛ لأن الجهر بالآية لا يخرج صلاته عن حد الإسرار» فلم يحصل 
المقصود من الجهرء والله أعلم. 


)١(‏ المسند »)775/١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (77727)» ومن طريقه الطبرانى فى 
الكبير (۱۳۹/۱۲)ح ۱۲۷۰۰ء عن وكيع به. ا 
وهذا إسناد منقطع» قال عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال :)١57 /١(‏ سمعت 
أبي يقول الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا. 
وانظر: التاريخ الأوسط »)35947/١1(‏ المراسيل .)٠٠١١(‏ 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ .)١57‏ 


المبحث الثاني 
فيالسؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد 
المدخل إلى المسألت: 


0 الدعاء من جنس الذكر لا يبطل الصلاة فعله. 
0 كان النبى بي فى صلاة النافلة إذا مَرّت به آية رحمة سألء أو آية عذاب استعاذ. 


0 يستحب للمأموم في صلاة النافلة أن يؤمن على دعاء إمامه إذا سأل عند آية 
الرحمة» أو استعاذ عند آية العذاب» ما لم يمنعه ذلك من الاستماع والإنصات 
لقراءة إمامه» أو يشوش على غيره. 

0 ما فعله النبي َي في النافلة» ولم يفعله في الفريضة: فإن نهى عنه في الفريضة 
اختص الفعل بالنافلة» وإن لم ينه عنه لم يحرم فعله في الفريضة؛ لعدم النهي 
عنه» ولم يستحب فعله مع ترك النبي 45 له» فيبقى على الإباحة. 





[م-107] إذا مر بآية رحمة هل يسأل؟ أو مر بآية تعوذ» هل يستعيذ؟ 
قال الحنفية: يكره للإمام والمأموم مطلقاء في الفرض والنفل» وحسن في 
التطوع للفذ”". 


)١(‏ جاء في الأصل :)۲٠١/١(‏ «قلت: أرأيت الرجل يمر بالآية فيها ذكر النار» فيقف عندهاء 
ويتعوذ بالله» ويستغفر الله» وذلك في التطوع» وهو وحده؟ قال: هذا حسن. قلت: فإن كان 
الإمام. قال: أكره له ذلك» قلت: فإن فعل. قال: صلاته تامة. قلت أرأيت الرجل يكون خلف 
الإمام» فيقرأ الإمام بسورة فيها ذكر الجنة وذكر النار» أو ذكر الموت» أينبغي لمن خلفه أن 
يتعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة؟ قال: يسمعون وينصتون أحب إلى ...». 
وانظر: المبسوط )١9//1(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١١۲)ء‏ المحيط البرهاني (1/ ۳۷۸)ء العناية 
شرح الهداية /١(‏ 3757)» البحر الرائق (777/1). مرقاة المفاتيح (۲/ »)۷٠٤‏ فيض القدير 
»)23١ /4(‏ التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ 57 5)» مختصر خلافيات البيهقي (۲/ 1177). 


مسي سحب لجاع :ابام مف الصلدة اك 

وقال الشافعية والحنابلة: يستحب مطلقا للإمام وللمنفرد وللمأموم في الفرض 
والنفل» ونسبه النووي للجمهورء وبه قال ابن حزم'"". 

وقيل: يكره في الفرضء ويجوز في النفل» وهو رواية عن أحمد» ورجحه ابن 
هبيرة» وابن قدامة”". 

قال ابن قدامة: «ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألهاء أو آية 
عذاب أن يستعيذ منها؛ لما روى حذيفة ... وذكر الحديث ... ولا يستحب ذلك في 
الفريضة؛ لأنه لم ينقل عن النبي بي في فريضة» مع كثرة من وصف قراءته فيها». 

واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله جوازه في الفريضة» واستحبابه في النافلة. 

لا دليل من قال: يكره للإمام والمأموم مطاقا: 

أما كراهته للإمام في الفريضة: فلآن النبي بي لم يفعله في المكتوبات وكذا 
الأئمة بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات. 

وأما كراهته للإمام في النفل: فلأنه يتقل على من خلفه ويؤدي إلى تطويل 
الصلاة عليهم» وذلك مكروه. 

ورأى ابن عابدين أن ذلك يصدق على التراويح؛ أما غيرها من نوافل الليل 
التي يقتدي به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجيح الترك على الفعل» لما روينا: أي من 
حديث حذيفة السابق» اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي» وفيه تأمل. 
() التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 47)» شرح النووي على صحيح مسلم (57/5)) 

نهاية المطلب (777/7)» المجموع (057/5 17)» التعليقة للقاضي حسين (۲/ 808)) 

فتح العزيز (۳/ ١٠۳)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ »)١19‏ المهذب للشيرازي »)١75/١(‏ روضة 

الطالبين /١(‏ ۹٤۲)ء‏ مغني المحتاج (۱/ ۳۹۰)» الإقناع »)177/١(‏ شرح منتهى الإرادات 

۲۲/۲0 كشاف القناع /١(‏ 23785)» المبدع 4٠ /١(‏ 5)» المحلى» مسألة .)45٠0(‏ 


(۲) مرقاة المفاتيح (7/ 07١4‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 2147 
۳ المقنع (ص: 57): المبدع 5٠ /١(‏ 5)» الإفصاح عن معاني الصحاح »)۲۳٣/۲(‏ 
المغني لابن قدامة /١(‏ ١۳۹)ء‏ الممتع شرح المقنع للتنوخي .)889/١1(‏ 

04٤70 المع‎ 

© انار مانغا( 


وأما كراهته للمأموم: فلأنه مأمور بالاستماع والإنصات لقوله تعالى #وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 [الأعراف: .]7١04‏ 

فإذا سأل وتعوذ لم ينصت. 

(ح-1297١)‏ واستدل بعضهم بما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
هلال بن بي ميمونة» عن عطاء بن يسارء 

عن معاوية بن الحكم السلمي. لي آنا أصلى مع رسول الله ي إِذ 
م ارحل من ا فقلت فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهي: فقلت: 
وانکل أمياه. ما شأنكم؟ تنظرون إليَّ» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, 
فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلی رسول الله کي فبأبي هو وأمي. 
هس 
ولا شد . شتمنی» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآنء أو كما قال رسول الله كي ....الحد ت 

قال ابن حجر جر: أقصى ما تمسك به المانع حديث: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» فهو محمول على ما عدا الدعاء جمعًا بين الأخبار”". 

لادليل من قال: يستحب مطلقًا: 

(ح-"159١)‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن 
المستورد د بن الأحنف» عن صلة بن زفر» 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي 45 ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت فقلت: 
رك لاا ا » فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضی» فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء فقرآهاء يقرأ مترسلاء إذا مر 
بآية فيها تسبيحٌ سَبِّحَ» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتَعَوَذِ نعود .... الحديث”. 

وجه الاستدلال: 

أن ما صح في النافلة صح في الفريضة. إلا أن يأتي دليل يخص الفعل في 
2000 صحيح مسلم .)٥۳۷-۳۳(‏ 
)۳( صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۲۳). 


الفريضة» كالصلاة على الراحلة فإنه كي لما فعل ذلك في النافلة» قال الراوي: غير 
أنه لا يفعل ذلك في الفريضةء ولولا هذا الاستثناء لكان عموم الفعل في الصلاة 
يشمل الفريضة والنافلة؛ لأنهما عبادتان من جنس واحد» فما صح في إحداهما صح 
في الأخرى إلا بدليل. 

لا دليل من قال: يستحب في النافلة ويكره في الفريضة : 

حديث حذيفة إنما ورد في صلاة الليل» فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند 
الوارد» وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي» فإنه لو كان ذلك مشروعًا في الفرائض 
أيضًا لفعله َء ولو فعله لنقل» بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما 
لا يخفىء وما تركه النبي َي فالسنة تركه» فالترك من النبي ي4 سنة كالفعل» 
فلا نتجاوز ما فعله النبي وي 

ولآن القراءة في النفل يسن فيها التطويل» فإذا سأل عند آية الرحمة واستعاذ 
عند آية العذاب كان ذلك أحضر لقلبه» وأبلغ في التدبر بخلاف الفريضة فالسنة فيها 
التخفيف خاصة في الجماعة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجوزفي الفريضةء ويستحب في النافلة: 

استدل شيخنا على ترك الفعل في الفريضة بأنه ليس مستحبًا فيها. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا لا تكرهون فعله كما كرهه بعض أهل العلم 
في صلاة الفرض؛ لأن النبي بي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ فإذا تركه في 
الفريضة فاتركوه. 

فالجواب: أن ترك النبي بيا له لا يدل على تحريمه؛ لأنه لم ينه عنه في الفريضة» 
والدعاء من جنس الذكر لا يبطل فعله الصلاة» وقد قال النبي كََِِ: إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن. 

لهذا نقول لا يستحب فعله في الفريضة»ء وفعله جائز ما لم يشق ذلك على 
المأمومين» وأما في النفل فهو مستحب» ولعل هذا القول هو أقواهاء والله أعلم. 

$ $ $ 


المبحث الثالث 
في حكم قراءة القرآن بغيرالعربية في الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 

0 الألفاظ أقسام: منها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ العقود, ومنها ما يعتبر 
لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه. كالتكبيرء والتسبيح» والدعاء في الصلاةء 
ومنها ما يعتبر لفظه ومعناه. وهو القرآن؛ فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. 
0 العلماء مجمعون على أن القرآن هو اللفظ والمعنى» ولا يُعَدَ المعنى وحده 
قرآناء وبهذا فارق القرآن الحديث القدسي. 

0 المطلوب فى الصلاة قراءة القرآن» لا قراءة معناه. 

0 ما كتب بلغة العجم من تفسير للقرآن لا يوصف بكونه منزلاء ولا بكونه 
قرآنّاء ولا بكونه عربيًاء ولا بكونه كلام الله الذي تكلم به سبحانه. 

0 قال إمام الحرمين: ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين كما أن 
تفسير شعر امرئ القيس ليس شعره. 

0 إذا عجز الإنسان عن قراءة القرآن انتقل إلى بدله» وهو الذكر من تسبيح. 
وتهليل» وتحميد. ولم يجعل الله بدل القرآن تفسيره. ولا ترجمته إلى لغة أخرى. 





[م-108] اختلف العلماء في هذه المسألة: 
فقيل: تجوز مطلقا مع الكراهة» سواء أكان يحسن العربية أم كان لا يحسنهاء 


وهو قول الإمام أبي حنيفة» ويروى رجوعه عنه". 


)١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 7057)» المبسوط للسرخسي /١(‏ ۳۷)» تحفة الفقهاء »)٠١١ /١(‏ بدائع 
الصنائع »)١١١ /١(‏ الهداية شرح البداية »)٤۸/١(‏ تبيين الحقائق ٠٠١ /١(‏ العناية شرح 
الهداية /١(‏ 7585)» البحر الرائق /١(‏ 5 7”5). 


وقيل: لا تجوز القراءة بها مطلقاء وبهذا قال الجمهور من المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» واختاره ابن حزم من الظاهرية. 

وقيل: إن كان يقدر على قراءة القرآن بالعربية فلا يجوزء وإن كان لا يحسن 
العربية جازء وهو قول للحنابلة» وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
وهو المعتمد في المذهب» ويروى رجوع أبي حنيفة في صل المسألة إلى قولهماء 
ذكر ذلك في الهداية شرح البداية وفي البحر الرائق» وفي غيرهماء وإذا رجع العالم 
عن قوله لا يعد ذلك المرجوع عنه قولًا له0©. 

لا دليل من قال: لا تجوز مطاقًا: 

الدليل الأول 

قال تعالى: 3# إا رلته قينا عَرَبِيًا[يوسف: ؟]. 

وقال تعالى: # کنب قصلت ء ايهر رانا ريا 4 [فصلت: *]. 

وجه الاستدلال: 

قال تعالى: ًا ريا فالأعجمي ليس بقرآن» وما كتب بلغة العجم فليس 
متصمًا بكونه منزلاء ولا بكونه قرآناء ولا بكونه عربّاء ولا يوصف بكونه کلام الله 


2 >< سه كا 2 ار لت سس حاتريو 


الذي تكلم به سبحانه» لقوله تعالى : # وکو جعلته انا َي لانو ولا ملت اينم :4 


[فصلت: 44] فهو في أحسن حاله أن يكون ترجمة تفسيرية» وتفسير القرآن ليس قرآنًا. 
وقد نقل النووي عن إمام الحرمين قوله: «ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع 

0© انظرفي المالكية: اللمدرنة 31299 الإشراف على سا اللات 00/00 يرن 
المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: »)١74‏ التبصرة للخمي (١/۹١۲)ء‏ الشرح الكبير 
للدردير (۱/ ۲۳۷)ء حاشية الصاوي (۱/ .)۳٠۹‏ 
وانظر في مذلغب الشافية: المجموع 00۷۹/۳ التعلافيات للبيهتي 201۴۳9 بحر 
المتهب للزوياق 08799 اهاري اكير 03 413 ك اله اا 0 
نهاية المطلب (۲/ ٠7‏ 7)» التعليقة للقاضى حسين (9/ .)۷۲١‏ 

(5) الأصل للشيباني (1/ ١٠ء‏ 507): تسفة الفقهاء »)١١١/١(‏ المبسوط (۳۷/۱)ء بدائع 
الصنائع »)١١7 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠١)ء‏ الهداية شرح البداية ٤۸ /١(‏ 54)» العناية 
شرع البداية 110 005)» الحو اراك 4/113 089 


المسلمين» ومحاولة الدليل لهذا تكلف» فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى 
القرآن بالهندية ليست قرآتاء وليس ما لفظ به قرآئاء ومن خالف في هذا كان مراغمًا 
جاحداء وتفسير شعر امرئ القيس ليس شعره» فكيف يكون تفسير القرآن قرآنًا)0". 

الدليل الثاني: 

قال تعالى: #قافرءوا ما سر من لمران [المزمل: ٠‏ 

فأمر الله بقراءة القرآن في الصلاة» ا السلف: هو كلام الله 
تلقاه جبريل عن الله سبحانه» وبَلّمَه جبريل إلى النبي لف ويله النبي كل إلى 
أمته» وتجويز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة بدلا عن القرآن من باب إثبات بدل 
الواجب» والأبدال في الواجبات الشرعية لا تصح إلا بتوقيف» ولا يوجد نص من 
الشارع بجر قراءة ترجمة القرآن بدلا من القرآن» والأصل في العبادات المنع. 

الذليل الغالك: 

(ح-٤۹١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: : سمعت هشام بن حكيم بن 
حرام يكرا سور الغر فاح على غير ذا الرزها: وكان رول الله رجن وكدت أن 
أَعْجَلَ عليه. ثم أَمْهَلتُهُ حنى انصرفء ثم لَه بردائه فجئت به رسول الله گلا 
فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: أرسله. ثم قال له: 
اقرأء فقرأء قال: هكذا أنزلت, ثم قال لي: اقرأء فقرأت. فقال: هكذا أنزلت» إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا منه ما تیسر“ 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ية لم ينكر على عمر اعتراضه على قراءة هشام بن حكيم» فلو جازت 
الترجمة لأنكر عليه اعتراضه في شيء جائز. 

الدليل الرابع 


الألفاظ أقسام: منها ما يعتبر معناه دون لفظه» كألفاظ العقود والطلاق والنكاح» 


(۱) المجموع (۳/ .)۳۸١‏ 
(CY)‏ صحيح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحيح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 


فتصح بلغة أهلهاء ولو كان قادرًا على العربية على الصحيح. 

ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجزء كالتكبير» والتسبيح» والدعاء 
في الصلاة» فهذه الألفاظ توقيفية» ولا إعجاز في لفظهاء فتجب مع القدرة» وتجوز 
بغير العربية مع العجز. 

ومنها ما يعتبر لفظه ومعناه» وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز 
الترجمة عنه بلغة أخرىء فالعلماء مجمعون على أن القرآن هو اللفظ والمعنى» 
وليس المعنى وحده يُحَدٌ قرآنّاء وبهذا فارق القرآن الحديث القدسي الذي كان معناه 
منسوبًا إلى الله» ولفظه منسوبًا للرسول َء والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
النظم العربي؛ لأن المعتمد في إعجاز القرآن هو اللفظ من حيث جزالة أسلوبه 
وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب» والجزالة والأسلوب يتعلقان بالألفاظ. 
وأما المعنى فهو تابع للفظ» ولهذا تحدى الله العرب أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات» فلما كانت العشر مقتريات كانت هن حيث المعتى لن تمائل الصدق» 
فدل على أنه تحداهم أن يأتوا بمثله من حيث اللفظ» وأن الإعجاز كان بألفاظه. 
والمعنى تبع. 

ولا خلاف أن القرآن معجز» وليست ترجمته معجزة» فلا تكون الترجمة 
قرآنا؛ لانعدام الإعجاز» ولهذا لا تشترط الطهارة لمس المترجم خلافًا للأصح عند 
الحنفية» ولا تحرم قراءته من الجنب» ولا يحنث بها من حلف لا يقرا القرآن'. 

الدليل الخامس: 

إذا عجز الإنسان عن قراءة القرآن انتقل إلى بدله» وهو الذكر من تسبيح» 
وتهليل» وتحميد» ولم يجعل الله بدل القرآن تفسيره» ولا ترجمته في لغة أخرى. 

(ح-645١)‏ فقد روى أحمدء قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن يزيد أبي 
خالد الدالاني» عن إبراهيم السكسكي» 

عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي َا فقال: يا رسول الله إني 
)١(‏ قال الحنفية: الجواز أقرب إلى القياس» والمنع أقرب إلى التعظيم» والصحيح المنع» انظر حاشية 


ابن عابدين (۱/ ۲۹۳)» البحر الرائق »)۲٠١ 71١١ /١(‏ الموسوعة الكويتية .)٠۷١١ /11١(‏ 


لا أستطيع آخذ شيئًا من القرآن» فعلمني ما يجزئني» قال: قل: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: 
يا رسول الله. هذا لله عز وجلء فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي» وارحمني» 
وعافني» واهدني وارزقني» ثم أدبر وهو ممسك كفيه. فقال النبي ي: أما هذاء 
فقد ملا يديه من الخير”". 


000 
00 


اوک و 


مسند أحمد (۳/ 01 7). 

تفرد به إبراهيم السَّكْسَكِيٌُ وهو من رجال البخاري» أخرج له البخاري في صحيحه حديثين: 
أحدهما: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا. صحيح البخاري (59197). 
والحديث الثاني: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها: لقد أعطي بها ما لم يعط؛ ليوقع 
وجا من السلن: ف دادن يرو بهد آله وَأيْمَنَ متا للا € الآية 
[آل:عمران: ۷۷]. 

ولهذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه». 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ :)٥۷١١‏ إبراهيم هذا من فرسان البخاري» احتج به 
في صحيحه وإن كان الحاكم ذكره في مدخله في باب من أخرج له البخاري وذكر بشيء 
من الجرح» ثم غفل فذكره في: (باب من اتفقا عليه). اه قال في إكمال تهذيب الكمال 
0 وهو وه وه لض على ا اشر واد وائله اع 

وقال على ب بن المديني: سألت يحيى بن سعيد» عن إبراهيم يم السكسكي» فقال: كان شعبة يضعفه» 
قال: كان لا يحسن يتكلم. الجرح والتعديل )١١١ /١(‏ و »)١١١/7(‏ والضعفاء للعقيلي .)٥۷ /١(‏ 
وهذا ليس بجرح» بل إن حفظه للحديث» وعدم الاختلاف عليه في ألفاظه مع كونه لا يحسن 
أن يتكلم برهان على ضبطه وحفظه له. 

وفي سؤالات الحاكم للدارقطني (3519): قلت لعلي بن عمر: لم ترك مسلم حديثه؟ قال: تكلم 
فيه يحيى بن سعيد. قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف. قلت: لعل مسلمًا لم يحتج إليه ضرورة. 
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. 

وقال النسائي: ليس بذلك القوي» ويكتب حديثه. الكامل /١(‏ 50 7). 

وقال ابن خلفون: قال أبو الحسن الدارقطني: تابعي صالح. قال ابن خلفون: وهو عندي في الطبقة 
الثالثة من المحدثين. انظر إكمال تهذيب الكمال (۱/ ۲۳۸)ء وحاشية تهذيب الکمال (۲/ 177). 
وقال ابن عدي في الكامل /١(‏ 7505): لم أجد له حديثًا منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب 
منه إلى غيره» ويكتب حديثه كما قال النسائي. = 





وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 55): كوفي صدوق» لينه شعبة والنسائي» ولم يترك» قال 
النسائي: ليس بذاك القوي» وخرّجٍ له البخاري. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن عدي: لم 
أجد له حديثا منكر المتن. 

وقال في من تكلم فيه وهو موق (1): الينه شعية» وضعفه أحمد» حديغه خسن»: 

وقال ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (7077/7): وإن كان قوم قد ضعفوا 
إبرا هيم السكسكي» » فلم يتوا بحجة» وهو ثقة» وقد أخرج له البخاري. 

وانتقد ابن الملقن في البدر المنير (7/ 01/7) تضعيف النووي له» وقال: «وأما قول النووي 
في شرح المهذب: هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من رواية إبراهيم السكسكي» وهو 
ضعيف» وإدخاله إياه في فصل الضعيف من خلاصته؛ فليس بجيد منه ....). 

وخرج ابن حبان حديثه في صحيحه. 

وقال ابو زرغ الغراقي في اليا اترم لمن أعرع لالص وداس شرب هن 
التجريح (77): «أما قول أحمد فغير مفسّر» وأما ما حكاه يحيى بن سعيد [أي عن شعبة] فقد 
فشر بما ليس بقادح». 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ 4 77): صالح الحديث .. 

فالخلاصة: ضعفه يحيى القطان والإمام أحمد» والنسائي» وجرحه شعبة بما ليس بقادح» 
واختلف قول الدارقطني فيه» وأخرج له البخاري وابن حبان في صحيحيهماء ووثقه ابن 
القطان الفاسي وحسن حديثه الذهبي» فالذي يظهر لي» والله أعلم أن الرجل صدوق يخطئ» 
ولعل حفظ السكسكي لهذا الحديث» بهذا التفصيل» وعدم الاختلاف عليه في ألفاظه دليل على أن 
الحديث لا يدخل فيما أخطأ فيه من الأحاديثء والله أعلم. 

وقدروى الحديث عن إبراهيم جماعة منهم: 

الأول: أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن» عن إبراهيم السَّكْسَكِيّ. 

رواه عبد الرزاق كما في المصنف »)۲۷٤۷(‏ ومن طريقه الطبراني في الدعاء »)۱۷١١(‏ 
والدارقطني في السنن »)١١957(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة .)١59(‏ 

وأحمد /٤(‏ 03707: وأبو داود في السنن (۸۳۲)ء والدارقطني في السئن »)١1417(‏ والكناني 
في جزء البطاقة (5)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: ٤4۹٤ء‏ 545)» وأبو القاسم 
الكناني في حديثه (1)) عن وكيع» 

وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده »)٥۲٤(‏ والطبراني في الدعاء »)۷١١(‏ وابن 
المقرئ في معجمه (ص: ۸۳)» عن أبي نعيم (الفضل ب بن ذكين): 

والبزار (7351)» والبيهقى فى السنن (۲/ 077)» من طريق يعلى بن عبيد» وزاد ذكر البسملة» 
وهي زيادة شاذة. 0 

والبيهقي في القراءة خلف الإمام )۱۸١(‏ من طريق الحسين بن حفص» كلهم (عبد الرزاق» = 


ووكيع» وأبو نعيم» ويعلى بن عبيد» والحسين بن حفص) رووه عن سفيان الثوري» عن أبي 

خالد الدالاني» عن إبراهيم پو الک به . ولم يتفرد به أبو خالد الدالاني بل تابعه غيره» كما 

سيأتي بيانه في بقية تخريج طرقه. 

وخالف هؤلاء خالد بن نزار كما في الحلية ا نعيم »)1١7/7(‏ والتدوين في أخبار 

قزوين (۳/ ۳۸۲)» روياه من طريق نصر بن مرزوق» حدثنا خالد بن نزار» حدثنا الثوري» عن 

إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى به. 

تأ أرقي اھا دوت فرب رد يدع لري غالب وان 

ولا يحتمل تفرد خالد بن نزار عن الثوري بهذا الإسناد» كيف وقد خالف الجماعة في سفيان» فالمعروف 
ما رواه الجماعة عن سفيان» وخالد بن نزار فيه ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يغرب ويخطى. 

الطريق الثاني: مِسْعَر عن إبراهيم السَكْسَكِيٌ به 

0770077050 o ال‎ 

والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ 2017)» وفي الخلافيات ط الروضة »)٠٠٠١ ٤(‏ وابن قانع في 

معجم الصحابة (۲/ 84 08)» والمقدسي في الأحاديث المختارة (17/ 7 )٠١‏ ح 2158 

عن أبي نعيم (الفضل بن دكين). 

وابن أبي شيبة في المصنف (71419) حدثنا أبو أسامة. 

ورواه أيضًا (76575) حدثنا أبو معاوية» 

والقاضي أبو يوسف في الآثار »)٥١(‏ 

والنسائي في الكبرى (448)» وفي المجتبى (4754) من طريق الفضل بن موسى. 

والبزار )0(« وابن منده في التوحيد (75748)» والمقدسي في الأحاديث المختارة 

(۱۰۱/۱۳) ح ۱٣٣‏ من طريق أبي أحمد (يعني الزبيري)» 

ورواه ابن حبان في صحيحه »)۱۸٠۹(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة )1٠١١/17(‏ ح 

۷ من طريق عمر بن عليٌ؛ 

والدارقطني في السنن (١۹٠١)ء‏ والبيهقي في الشعب (2504» من طريق عبيد الله بن موسى» 

والحاكم في المستدرك )۸۸٠(‏ من طريق جعفر بن عون» 

وابن بشران في أماليه (9475) من طريق خلاد بن يحيى» كلهم (أبو نعيم» وأبو أسامة» 

وأبو معاوية (محمد بن خازم)» وأبو يوسف القاضي» والفضل بن موسىء وأبو أحمد 

الزبيري» وابن عيينة» وعمر بن علي» وعبيد الله بن موسى» وجعفر بن عون» وخلاد بن يحيى) 

يموعن ا ی 

ورواه سفيان بن عبينة» فكان مرة يرويه عن مسعر وحده» ومرة يرويه عن أبي خالد الدالاني ومسعر. 

فرواه ابن الجارود في المنتقى (۱۸۹)ء والدارقطني )١١944(‏ عن ابن المقرئ (محمد بن 

عبد الله بن يزيد). 0 


ورواه الدارقطني في السنن )١١95(‏ من طريق أبي عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن 
ورواه الحاكم في المستدرك )۸۸١(‏ من طريق الحميدي» ثلاثتهم (ابن المقرئ وأبو عبيد الله 
المخزومي» والحميدي) رووه عن سفيان بن عيينة» عن مسعر وحده» عن السكسكي به. 
ورواه الحميدي في مسنده »)۷۳٤(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط »)٠١۹ /٤(‏ 

وابن حبان (۱۸۰۸) من طريق إبراهيم بن بشار» كلاهما عن سفيان بن عبينة» قال: حدثنا 
يزيد أبو خالد الدالاني» ومسعر بن كدام» عن إبراهيم يم السَّحْسَكِيٌ عن عبد الله بن أبي أوفى؛ 
أن رجلاء قال للنبي يَِهّ: علمني يا رسول الله شيًا أقوله يجزئني من القرآن» فقال النبي كَكل: 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر. قال سفيان: لا أعلم إلا أنه قال: قال: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فجمع سفيان شيخيه: أبا خالد» ومسعرًا. 

وخالف الحميديّ» وابنَ المقرئ» وأبا عبيد الله المخزومي» وإبراهيمٌ بنَّ بشار الرمادي» كل من: 
الأول: حامد بن يحيى» كما في أفراد الدارقطني (الأطراف: 417 240» فرواه عن ابن عبينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى به. ٠‏ 

وحامد بن يحيى البلخي وإن كان ثقة» ومن أصحاب ابن عيينة» إلا أنه خالف الجماعة» ولم يتابع 
على ذكر إسماعيل بن خالد بدلا من السكسكي» فهي رواية شاذة» والله أعلم. 

الثاني: عب الله بنُ بزيع» كما في الأوسط للطبراني (۳۰۲۰) فرواه عن سفيان بن عببنة» عن 
منصور بن المعتمر» »عن إبراهيم» عن عبد الله بن أ بي أوفى الأسلمي به. 

قال الطبرانى ي: للم يروه عن سفيان بن عبينة عن منصور إلا عبد الله بن بزيع؛ وإبراهيم هذا هو: 
إبرا هيم السّكْسَكِيٌ ولايروى من حديث منصور إلا من هذا الوجه». 

والمعروف رواية الجماعة» وعبد الله بن بزيع ضعيف» لينه الدارقطني» وقال فيه أيضًا: ليس بالقوي. 
الطريق الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن إبراهيم ce E‏ 
SS‏ و 
ورواه أحمد /٤(‏ ۳۸۲) حدثنا يزيد (يعني ابن هارون). 

ورواه البزار (77457) من طريق أبي أحمد الزبيري» 

ورواه الطبراني في الدعاء (۱۷۱۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۱/۳۱)» من طريق 
عمرو بن مرزوق» 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 2017» وفي القراءة خلف الإمام (185)» من طريق أبي 
النضر (هاشم بن القاسم)ء 

ورواه ابن عدي في الكامل /١(‏ 07545 والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية »)١١70(‏ من 
طريق عاصم بن علي» ستتهم (الطيالسي» ويزيد بن هارون» وأبو أحمد الزبيري» وعمرو بن 
مرزوق» وأبو النضر» وعاصم بن علي) رووه عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 2 = 


الدليل السادس: 
(ح-1695) ما رواه أب داود الطيالسي» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر 
المدنی» قال: حدثنى يحيى بن على بن خلاد» عن أبيه» عن جده» 


= عن إبراهيم السَّكْسَكِيٌ به» بلفظ: (أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إني 
لا أحسن القرآن» فهل شيء يجزئ من القرآن فقال رسول الله كَكِ: سبحان الله» والحمد لله» 
ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أدبر الرجل ثم رجع فقال: يا رسول 
الله» هذا لله فماذا لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» فعقدهن 
الرجل في يده عشرًا فقال رسول الله يَكِِ: أما هذا فقد ملا يديه خيرًا. هذا لفظ أبي داود 
الطيالسي» ولفظ الباقين بنحوه. 
والطيالسي ويزيد بن هارون وأبو النضر وعاصم بن علي ممن سمع من المسعودي بعد 
اختلاطه» وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» ومن سمع منه بالكوفة فصحيح» 
وسماع عمرو بن مرزوق قبل اختلاطه» وسماع أبي أحمد الزبيري قديم» وقد ضبط المسعودي 
هذا الحديث سندًا ومتتاء ولم يخالف رواية مسعرء وأبي خالد الدالاني» وموافقته لهما دليل 
على ضبطه» فزال ما يخشى من اختلاطه» والله أعلم. 
الطريق الرابع: حجاج بن أرطاة» عن السكسكي. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۷۹۷) حدثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن إبراهيم 
السكسكي به» وحجاج بن أرطاة ضعيف» وأبو معاوية يخطئ فيما رواه عن غير الأعمش. 
وقد توبع فيه السكسكيء إلا أنه من طريق لا يصح. 
فقد رواه ابن حبان في صحيحه ( )26٠‏ واد بن المقرئ في معجمه (۱۷۲)». والضياء في 
المختارة »)١91(‏ وأبو الحسين بن المظفر في حديثه -١/٠(‏ مخطوط) من طريق الفضل بن 
الموفق» قال: حدثنا مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن ابن أبي أوفى» قال: جاء 
رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله» إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن» فعلمني ما يجزئني 
من القرآن ... فذكره. 
وعلقه ابن عبد الهادي في التنقيح (۷۸۲)ء قال: وقال الطبراني: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن 
اق اللسابورئ دض أو آم م بن رای جه الفضل بن مرن ب 
قد انفرد بهذا الاسناد الفضل ب بن الموفق» عن مالك بن مغول» وقد قال أبو حاتم الرازي كما 
في الجرح والتعديل (۷/ 54): «(ضعيف الحديث» كان شيخًا صالحًاء قرابة لابن عيينةء وكان 
يروي أحاديث موضوعة». 
فمثل هذا لا يمكن أن يعتبر به» وقد تفرد عن مالك بن مغول بمثل هذاء فلو كان من حديثه» 
فأين أصحابه عنه» والله أعلم. 


عن رفاعة البدري» قال: كان رسول الله بي جالسًا في المسجد. قال 
رفاعة: ونحن عنده. إذ جاءه رجل کالبدوي» فدخل المښجد فصل فاخت 
صلاته ... وذكر قصة المسيء صلاته» وفيه: .... فقال: يا رسول الله أرني 
وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله له إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضأ كما أمرك الله ثم گر فإن كان مععك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك 
قرآن فاحمد الله وهلله وكبره”". 

[تفرد بقوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ ) يحيى بن علي بن 
خلاد» عن أبيه» وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف]"". 


.)١559( مسند أبي داود الطيالسي‎ )١( 

(۲) حديث المسيء ء في صلاته جاء من مسند أبي هريرة ذ في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 
فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم ٤٥(‏ -۳۹۷) من طريق يحيى بن 
سعيد (القطان)» عن عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 
عن أبي هريرة: أن النبي 4ء دخل المسجدء فدخل رجل» فصلى» ثم جاء» فسلم على النبي 
يك فرد النبي يك عليه السلام» فقال: ارجع قصل فإنك لم صل > فصلىء ثم جاء» فسلم على 
النبي ية فقال: ارجع فَصَلْء فإنك لم صل ثلانّاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن 
غيره» فعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اق رأما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 
ورواه البخاري (57551) ومسلم )۳۹۷-٤٩(‏ من طريق عبد الله بن نمير» 
ورواه مسلم من طريق أبي أسامة كلاهما حدثنا عبيد الله به» بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر ...وذكر الحديث» هذا لفظ الصحيحين من مسند أبي 
هريرة في قصة الرجل المسيء ء صلاته. 
وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم» إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن 
عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون» 
وشريك بن أبي نمر» ویحیی بن علي بن يحبى بن خلاد» يزيد بعضهم في ألفاظه وينقص» وقد 
يخالف بعضهم في إسناده» 
وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته» وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» 
وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» = 


وقد اختلف على علي بن يحيى بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبى هريرة» فما وافق منه حديث أبى هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» 
نبا اناف عليه فى ذكره كينا درد لوچو دالا فلاف الكثين في إستادة وألفاظه. 

إذا عرفت هذا من حيث الجملة» 

فالحديث قد اختلف فيه على علي بن يحيى بن خلاد: 

فرواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن عمرو» ومحمد بن إسحاقء وداود بن 
قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون كلهم رووه عن علي بن يحيى بن خلاد» 
عن أبيه» عن عمه رافع لم يذكر أحد منهم قوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله 
وكبّره)» وقد سبق تخريج هذه الطرق» انظر ح .)١١95(‏ 

ورواه يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة» وذكر فيه زيادة: (وإن 
لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ ). 

أخرجه الطيالسى (1787)» وأبو داود (١٦۸)ء‏ والنسائي في المجتبى (۷٦1)ء‏ وفي الكبرى 
۳١‏ وابن خريمة (644)» والطحاوي في مشكل الآثار (1744): والبييقي (؟/): 
من طريق إسماعيل بن جعفر بن بي كثير» عن يحيى بن علي بن يحبى بن خلاد به. 

ويحيى بن علي بن یحی بن خلاد لم يَرْو عنه إلا إسماعيل بن جعفر» ولم يوثقه إلا ابن حبان» 
إلا أن ذلك لا يضر فيما توبع عليه» وأما ما انفرد به» فلا يقبل؛ لكونه يحمل علتين» كل واحدة 
منهما توجب رده. 

الأولى: تفرده» ومخالفته لكل من روى هذا الحديث ممن هم أوثق منه. 

الثاني: أن هذا الحرف لم يرد في حديث المسيء في صلاته من مسند أبي هريرة» وهو متفق 
فإن قيل: قد تابعه شريك بن أبي نمر» عن علي بن يحيى بن خلاد. 

فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۲)» وفي مشكل الآثار )۲۲٤۳(‏ من طريق 
يحيى بن صالح الوحاظي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثني شريك بن أبي نمرء 
عن عليٌ بن يحيى» عن عمه رفاعة أن النبي بي كان جالسًا في المسجد فدخل رجل فصلى» 
ورسول الله ية ينظر إليه فقال له: إذا قمت في صلاتك فكبرء ثم اقرأ إن كان معك قرآن» فإن 
لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبّر» وهلل ....الحديث. 

والوحاظي حسن الحديث» وقد تركه أحمد فلم يكتب عنه ربما للمذهب» إلا أن هذه المتابعة 
شاذة لا تصح؛ قد أخطأ فيها الوحاظي في إسناده» والمحفوظ أن حديث سليمان بن بلال» 
يرويه عن ابن عجلان» وليس عن شريك» ورواية ابن عجلان ليس فيها ما يتفرد به عن رواية 
الجماعة» ولا ما يخالف فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومن ذلك لم يرد فيه حرف: = 


(وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وکبره). 

كما أخطأ الوحاظي حين جعل الإسناد من رواية علي بن يحيى» عن عمه» والمحفوظ: أنه 
من رواية علي بن يحيى» عن أبيه» عن رفاعة» ومن لم يقم إسناده حتى أخطأً في إسناده مرتين 
كيف يمكن أن يقيم متنه؟ 

وقد خالف إسماعيل بن أبي أويس الوحاظي» كما في المعجم الكبير للطبراني (5/0”) ح 2407١‏ 
فرواه عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن علي بن خلاد الزرقي» عن أبيه. عن 
عمه» وهذا هو المعروف من رواية سليمان بن بلال» أنه يرويه عن ابن عجلان» وأنه من رواية 
علي بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن عمه. 

فإن قيل: قد أثبت أبو حاتم كما في العلل لابنه رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر لكن 
جعلها عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. انظر العلل (1۸/۲) رقم: .۲۲١‏ 
فالجواب: ليس النزاع في إثبات رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وإنما في إثبات زيادته 
(فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره)ء فإن ثبت هذا اللفظ عن شريك بن عبد 
الله بن أبي نمر من غير رواية الوحاظي» فحينئلٍ ينتفي تفرد يحيى بن علي بن خلاد» عن أبيه» 
وهذا الذي لم أقف عليه» والله أعلم» على أنه لو ثبت لم يخرج بهذه المتابعة من الشذوذء 
فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر (صدوق يخطى) وراوية اثنين لم يعرفا بالضبط المتقن» 
في مقابل رواية الجماعة» وعلى رأسهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومعه محمد بن 
عمرو» ومحمد بن إسحاق. وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون. لا 
يجعل من روايتهما الحكم بحفظهاء فالجماعة مقدمة على الاثنين» ولو خالف شريك ويحيى 
ابن علي بن خلاد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم أحكم لزيادتهماء فكيف وقد خالفا 
كل من رواه عن علي بن يحيى» كما أن هذا اللفظ مخالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين 
في قصة المسيء صلاته» وهو أصح من حديث رفاعة» والذي لا تكاد تجد طريقًا يرويه عن 
علي بن يحيى إلا ويتفرد بزيادات وألفاظ عن سائر الرواة» وقد أفردت زيادة كل راو على 
وجه الاستقلال في تخريج سابق» فانظر ح »)22١97(‏ ليظهر لك حجم اختلاف الرواة في 
لفظه. ولا يظهر لي أن الحمل على الرواة عن علي بن يحيى» بل الحمل عليه هو؛ أو على 
شيخه» لأن مثل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا يمكن أن يُحَمَّل مثل هذه الزيادات 
على شذوذهاء ومخالفتها لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة» ولو انفرد إسحاق بهذه 
الزيادات» وكانت باقي الطرق محفوظة من الاختلاف متفقة على معنى واحد لأمكن تحميلها 
إسحاق بن عبد الله أما إذا كانت غالب الطرق مشتملة على أفراد وزيادات ليست في الطرق 
الأخرى كان الحمل على شيخهم» أو على من فوقه حيث لم يضبط لفظه. وليس على الرواة 
عنه» فلا يلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن عل بن 
يحيى» بل يجب أن تكون العهدة عليه» أو على شيخه. هذا ما أعرفه من طريقة المحدثين. ١‏ = 


aaa‏ الجامع يك أحكام صف الصلاة ل 


قال الخطابي: «فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شينًا من القرآن؛ لعجز في 
طبعه» أو سوع حفظه أو عجمة لسازء أو آفةٍ تعرض له؛ كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه 


النبي بي من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وقد روي عن رسول الله بيا أنه قال: 
(أفضل الذكر بعد كلام الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله اک 


= فإن قيل: ألم يَحَسّنه الترمذي؟ فالجواب: بلى» ولكن تحسين الترمذي تضعيف له؛ لأن 
الترمذي له اصطلاح خاص فيما يقول عنه: إنه حسن» وليس على اصطلاح المتأخرين» 
وقد نقلته فيما سبق. 
فإن قيل: ألم يأخذ بالحديث الإمام أحمد» وكفى به إمامًا في العلل؟ 
قال الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله (781): «وزاد إسماعيل بن جعفر في حديث 
رفاعة بن رافع عن النبي 45: (فإن كان معك قرآن فاقراً به» ولا فاحمد الله وكبره وهلله 
ثم اركع)» قال عبد الله: قال أبي: وكذلك أقول أنا: إن لم يحسن يقرأ يفعل كما أمره النبي كلل 
على حديث رفاعة بن رافع». 
لطاعرء الدرمجع هذا الحريكقه جيه تبي الأمر إلى الى ا 
فالجواب: من أخذ بكلام الإمام أحمد فهو حسبه» وقد قلد لدينه حجة وخبيرًا في العلل» 
وإن كان قد سبق لي أن ذكرت رأبي في منهج الإمام أحمد عند الكلام على زيادة: (وإذا قرأ 
فأنصتوا)» عندما ذهب الإمام إلى تصحيحها من حديث أبي هريرة» وضعفها كثير من الأئمة» 
ولا مانع من إعادة الكلام لهذه المناسبة. 
فالإمام أحمد إذا ضَكّف حديثاء فلا أظن أن أحدًا من المتأخرين يستطيع أن ينهض لتصحيحه» 
بخلاف التصحيح» فإن الإمام قد يُعَلَبِ جانب العمل والنظر الفقهي على الصنعة الحديثية» 
فالإعلال بالتضعيف أدق من القول بصحة الحديثء أو بالعمل به؛ لأن العمل قد يحكمه 
ويحيط به عوامل كثيرة» منها أحاديث »وآثار الباب ومقاصد الشريعة» وقواعدها ومصالحهاء 
وما عليه أكثر السلف من حيث العمل» لا من حيث الصنعة» فلا ينشط الإمام لإعلال الحديث 
إلا لو كان لا يوجد قى البات إلا هذا الحدية» وأما التضعيف فيكرن الاحصباط فيه أك 
لأنه إيطال للدليل» والغالب أنه لا يصير إليه إمام من الأئمة إلا مع انقطاع النظر في إمكان 
تصحيحه» لهذا كان إعلال الحديث بالتضعيف مقدمًا على القول بالصحة» وهذا في الجملة» 
وإلا فكل واقعة لها حكمهاء وأدوات الترجيح كثيرة ومتشعبة» ولا شك أن القول الفقهي في 
استحباب التحميد والتهليل والتكبير بدلا من قراءة القرآن قول راجح من حيث النظر الفقهي؛ 
لثبوت ذلك من حديث ابن أبي أوفى» وهو قول الجمهورء كما سيأتي بحثه إن شاء الله في 
مسألة مستقلةء والله أعلم. ٠‏ ۰ ۰ 

.)۲٠۷/١( معالم السنن‎ )١( 


الدليل السابع: 

الصلاة مبناها على التعبد والاتباع» والنهي عن الاختراع» وهذا يسد باب 
القياس» وإذا كان النبي ية قد منع تغيير ألفاظ الأذكار المقيدة» ولو كانت بألفاظ 
عربية» فما بالك بتغير ألفاظ كلام الله ونقل معناه إلى لغة أخرى ومن كلام البشرء 
فالفرق بين كلام الله وكلام غيره» كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

(ح-۹۷١٠)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة» قال: 

حدثني البراء بن عازب أن رسول الله ياء قال: إذا أخذت مضجعك. فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك. وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجاً 
ولامنجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت .... 
قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت» قال: قل: آمنت 
بنبيك الذي أرسلت”. 

فمنع الرسول ية من استبدال لفظ النبي بالرسول» مع أن كل رسول فهو نبي. 

لا دليل من قال: تجوز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة مطلقًا: 

الدليل الأول: 

قال الله تعالى: لوأو الان لأر بد ومن يلم © [الأنعام: 19]. 


والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمة القرآن. 
لا ونوقش بأكثرمن وجه: 


الوجه الأول: 

ليس في الآية دليل على أن المترْجَمَ يجوز التعبد به بالصلاة» وهذا موضع 
النزاع» وإنما في الآية نص على جواز الإنذار بالقرآن» وباب الإنذار والبلاغ يختلف 
عن باب التعبد بالألفاظ» فالإنذار والبلاغ بابه أوسع» وفهمه ركن مقصود؛ لقيام 
الحجة عليهم» ويحصل لهم البلاغ بترجمة تفسير القرآن في لختهم» وتفسير القرآن 


ليس قرآنّاء بخلاف الصلاة. فإن التعبد بالقراءة فيها متعين» ولا يجوز بغير ما أنزل 
الله سواء أفهم المصلي ما يقرؤه أم لاء فلو أن عربيًا عجز عن حفظ الفاتحة لم يتعبد 
الله في صلاته بقراءة تفسيرهاء ولو أبدل كلمة عربية بأخرى مرادفة لها ولو كانت 
عربية لم يكن ذلك قرآناء فكذلك الأعجمي. 

وإنما قلنا: ترجمة تفسير القرآن؛ لآن ترجمة القرآن ترجمة حرفية والتي تعني 
إبدال لفظة بلفظة أخرى تقوم مقامها غير ممكنة بخلاف التفسير» فإن القرآن كما 
يفسر بالعربية» يفسر باللغات الأخرىء وجميع التفسيرات ليست قرآنًاء ولأن الترجمة 
الحرفية تؤدي إلى ادعاء إمكان وجود مثل للقرآن» وكل مثل للقرآن فهو مستحيل» 
ويلزم منه تكذيب قوله تبارك وتعالى: « قي نقد الحدق الجن عل أن يأذا 
یلعد الذي دیاین او كلت عطي عض هيا € [الإسراء AA:‏ 

الوجه الثانى: 

قال أبو الیب الطبري: «الإنذار للأعجمي بالقرآن حصل به» وإن كانت 
القرسية طريقا إلى معرقة ذلك كما آن فاضا لى هد كه شاهدان بالععية 
وترجم له عن شهادتهماء فإن الحق يثبت عنده بشهادتهماء لا بالترجمة عنهماء يدل 
على ذلك أنهما لو رجعا عن الشهادة بعد استيفاء الحق بها لألزمهما القاضي الغرم» 
ولم يلزم المترجم شيتًا». 

الدليل الثاني: 

(ح-۹۸١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: وفيه: ...قال رسول الله 
ككدِ: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا منه ما تيسر ”© 

وجه الاستدلال: 

فإذا كان بنو تميم وهوازن وعرب اليمن لم يلزموا بتعلم لغة قريش لغة القرآن» 
() التعليقة الكبرى في الفروع» كتاب الصلاة» رسالة علمية (ص: .)75١‏ 
(۲) صحيح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحيح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 


بل أبيح لهم أن يقرؤوا القرآن بلغتهم» مع أنه من السهل عليهم أن يروضوا ألسنتهم 
على لسان قريش» فغير العرب أولى وأحرى. 

لا ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

آنا القرآن ألرل علق س ]لحرق» رش سرع من الى ار فلت ها 
صحيحًاء وكل هذه القراءات عربية منزلة» بخلاف المترجم إلى لغة العجم ترجمة 
حرفية» فهذه لم تسمع» فلا هي عربية ولا هي منزلة» بل هي محدثة» فالرسول كك 
وجميع الصحابة ما قرؤوا في الصلاة إلا بهذا القرآن العربي» فوجب علينا اتباعهم» 
وإذا كانت الألسن المخالفة للعربية ليست من السبع» فكيف تجوز القراءة بها؟ 

الوجه الثاني: 

أن القراءات الورادة لا تصح القراءة بها عند أئمة القراء إلا بثلاثة أركان: أن 
يصح سندهاء وأن توافق رسم المصحف العثماني» وأن توافق العربية ولو في وجه 
من الوجوه» فإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة لم تصح القراءة بهاء واعتبرت 
من القراءات الشاذة» ولو كانت عربية» وأنتم تقولون يجوز القراءة بكل لسانء فكان 
الاستدلال أعمّ من الدليل. 

الدليل الثالث: 

Ea LA O + قال تحال‎ 

وجه الاستدلال: 

دلت الآية على جواز تسمية الأعجمي قرآئا. 

لاونوقش: 

هذا من غريب الاستدلال» فالآية تثبت عربية القرآن» وتنفي عنه العجمة. 
فالقرآن كله عربي» كما قال تعالى في الآية الثانية: © إناجعلته ْنَا عَرَييًا 4 
[الزخرف: 18 فكل حرف في القرآن فهو عربيء سواء أكان عربيًا بالأصالةء أم كان 
عربيًا بالتعريب» واستعمالٍ العرب» ولا يصح الاستدلال بالقدرة الإلهية أن الله لو 
)١(‏ المبسوط للسرخسي .07”1//١(‏ 
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شاء لجعله قرآنًا أعجميًا فليس البحث في القدرة الإلهية» فالله قادر على كل شيء» 

E a nk ول‎ 

مر وه r‏ 

57 يك وتحدى به اترتا بأن وا بسورة من مثله. 
الدليل الرابع 
أن القرآن يبقى قرآنًا ولو ترجم بغير العربية» لقوله تعالى: #وَإِنَه فى زب رالأولين 4 

[الشعراء:97١]»‏ وقال تعالى: اوم اتوم يل ماف لصحف الْذُولّ #[ط:]» وقال 

تعالى :8 إنَّمَنذًا کی الشف الأول اھ ضف تھے شی €. [الأعلى :14:18] 
فلما كانت معاني القرآن موجودة في هذه الكتب» وهي كتب غير عربية» صح أن 

يقال: إنه فيهاء فكذلك الترجمة حيث تشتمل على معانى القرآن. 
لاونوقش: 
بأن الموجود فى الزبر الأولى ذكره» ووصفه. والإخبار عنه. كما فى قوله 

تعالى: الى يدوه منوا عِندَهُمْ في أللَوردة وَالْإِنجِيِلٍ € [الأعراف: .]٠١۷‏ 
الدليل الخامس: 
نسب إلى كتاب النهاية والدراية أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب 

لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية» 

وقد عرض ذلك على النبي 44ء ولم ينكر عليه. 
[لا أصل له» فلم يوقف له على إسناد]". 

(۱) نسبه إلى النهاية والدراية الألوسي في تفسيره (روح المعاني) (7/ 10(« والزرقاني في 
مناهل العرفان (۲/ ۹١٠)ء‏ وهذا الكتاب لم يوقف عليه» ولا يدرى أذكره مسندًا أم معلقًا 
ولا أعلم أهو من كتب الفقه أم هو من كتب الرواية» وإن كان ظاهر نقول الحنفية عنه في 
كتبهم أنهم ينقلون عنه المسائل وليس الروايات» ولم أقف على نقل واحد ينقلون عنه رواية 
بالأسانيد» ولو كان محفوظًا في الرواية لما انفرد فيه مصدر غير معروف» وقد تعهد الله بحفظ 
الشريعةء ومِنْ حِفُظها حِفْظ ما يثبتها من الروايات التي تقوم بها الحجة على الخلق. 
وتفيد النقول عن كتاب النهاية والدراية أنه قال: كذا فى المبسوطء انظر: مناهل العرفان ‏ = 


مه 00 


ولو صح ذلك عن سلمان رضي الله عنه فإنه كتب تفسيرهاء حقيقة الفاتحة» 


وقد تضاربت ألفاظ الرواية عن سلمان» فكان فى بعضها أنه نقل ترجمة البسملة 


000 


فقط» ذكر ذلك الزقاني في مناهل العرفان. 


»)٠١۹ /۲(‏ وصاحب النهاية والدراية بحسب كتب الحنفية ينقل عن المبسوطء فإن كان 
المبسوط هو كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني» فليس فيه هذا الأثر» وإن كان المبسوط 
هو كتاب السرخسيء فالأثر فيه ولكن ليس مسنداء فلا حجة فيه» وهو من مدونات الفقه. 
وقد نقل الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن هذه الرواية من كتاب النفحة 
القدسية في أحكام القرآن وكتابته بالفارسية للشّرٌ نبلالي» وهو فقيه حنفي كان مدرسًا بالأزهر, 
وتوفي سنة: 154 ١1ه‏ 

كما ذكرها السرخسي في المبسوط /١(‏ ۴۷)ء والنووي في المجموع (7/ )۳۸١‏ بلا إسناد. 
وقد أجاب عنه الزرقاني في مناهل العرفان من وجوه فقال: 

«أولها: أن هذا خبر مجهول الأصلء لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به. 

ثانيها: أن الخبر لو كان لَنْقِلَ وَتَرَاتَرَ؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره. 

ثالثها: أنه يحمل دليل وهنه فيه» ذلك أنهم سألوه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة فلم يكتبها لهم 
إنما كتب لهم ترجمة البسملة» ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة لأجابهم إلى ما طلبوا وجوبًا 
وإلا كان كاتمّاء وكاتم العلم ملعون. 

رابعها: أن المتأمل في الخبر يدرك أن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة؛ لأن هذه الألفاظ 
التي ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة لم يَؤْتَ فيها بلفظ مقابل للفظ الرحمن» وكأن 
ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. وهذا دليل مادي على أن 
المراد بالترجمة هنا الترجمة اللغوية» لا العرفية على فرض ثبوت الرواية. 

خامسها: أنه قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص وذلك موجب 
لاضطرابه ورده ...). 

وقد أعرضت عن ذكر الاختلاف في لفظه؛ لأني لم أقف على إسناده لأعرف وجوه الاختلاف 
من الرواة» وما هو الراجح منهاء وهل هذا الاختلاف من الرواة له وجه من الترجيح» أم أنه 
يوجب الاضطراب؛ لتساوي الطرق. 

جاء فى اهل العرفاق (8/ 84 )+ تقال ال الى فى كنايه النسة القدسية فاته 

يوق دعل نارين كوا لى سلناة شوح لهم اقات بالقارسية نكت هم أبنت اللة 
الرحمن الرحيم بنام يزدان يحشايند) فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم 
وبعد ما كتب عرضه على النبى ية كذا فى المبسوط قاله فى النهاية والدراية». 

ويحتمل أن النقل يقصد به إن الغ الفاسة و هذا ار 2 


الكل السادنى: 

أن القرآن ذكرء فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام» وقياسًا على 
جواز الذبح والتلبية والتسبيح والتكبير بالفارسية» وقياسًا على خطبة الجمعة حيث 
تصح بغير العربية. 

لاور هذا الاستدلال من ثلذثة وجوة: 

الوجه الأول: 

عدم التسليم بصحة الشهادة والذبحة والتلبية والتكبير وخطبة الجمعة 
بالفارسية» فالمسألة خلافية» ولا يصح الاحتجاج على المخالف بمسألة خلافية» 
بل الحجة هو الدليل» فأين الدليل على جواز مثل ذلك بغير العربية. 

الوجه الثاني: 

على التسليم بجواز الشهادة والذبح والتلبية بغير العربية فهناك فرق بين 
المسألتين» فالمقصود من هذه الأمور المعاني دون الألفاظ بخلاف القرآن. 

فالمراد من الشهادتين معرفة اعتقاده الباطن» والعجمية كالعربية في تحصيل 
ذلك» ذكره النووي في المجموع. 

والمقصود من خطبة الجمعة ذكر الله تعالى والموعظة» ولذلك جازت بكل 
كلام أدى هذا المعنى. 

وكذلك يقال في التلبية والذكر عند الذبح» والتسبيح بالأعجمية» بخلاف 
القرآن فإن المقصود هو لفظه. بأن يتعبد المصلي بالتقرب إلى ربه ومناجاته بتلاوة 
كلامه» والمعنى تبع له» والمترجم ليس هو كلام الله فافترقا. 

الوجه الثالث: 

على القول بالصحة فإن الجواز ليس مطلقاء بل مشروطًا بعدم القدرة على 
العربية» وقد سبق بيان خلاف العلماء في التكبير بلغة العجم» وعرضت أدلة 
الخلاف» ورجحت أنه لا يجوز التكبير بغير العربية للقادر على ذلك» وهو قول 
الجمهورء فانظر أدلة الخلاف في موضعه. 


.)۸١ /۳( المجموع‎ )1( 


الدليل السابع: 
من القياس» حيث أجازوا ترجمة القرآن قياسًا على جواز ترجمة حديث النبي كَكٍ. 
لاونوقش: 
لا يجوز قياس الأدنى على الأعلىء فالقرآن مقصود لفظه ومعناه» ولا تجوز 

قراءة معناه في الصلاة» والحديث معتبر معناه دون لفظه؛ لأنه لا إعجاز فيه» ولم 

نتعبد بلفظه إلا ما كان منه من أذكار العبادة فإن لفظه مقصود مع القدرة. 
الدليل الثامن: 
قال مالك؟ أقرأ عبد الله بن مسعوه رجلا إت مجرت الر تر رعا الك 4 

[الدخان: 47]» فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فقال ابن مسعود: طعام الفاجر"". 
لسا ويكاقن: 
بأن ابن مسعود قال ذلك على وجه التفسير» ولم يقل للرجل: قل ذلك في 

الصلاة» والله أعلم. 
الدليل التاسع: 
أن المقصود من إقامة الصلاة إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: 

لواو أَلصَّكَرِةَ إزكرى 4 [ط: ؛١].‏ 
والمقصود من قراءة القرآن هو التدبر لمعانيه» والاعتبار بمواعظه» وامتثال 

أوامره» والوقوف عند نواهيه» فالمصلي إذا كان أعجميًا لن يفهم شيئًا من القرآن 

البتة» أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فقد فهم المعنى» وأحاط بالمقصود. وعرف ما 
فيه من الثناء على الله» ومن الترغيب في الآخرة» والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن 
العبادات ومنها الصلاة المقصود منها حصول هذه المعاني» وإن كانت قراءة ترجمةٍ 
لا دليل من قال: الترجمة تجوز للعاجز دون القادر: 
من قدر على قراءة القرآن بالعربية لم تصح صلاته بغير ذلك؛ لأن الواجب 

لا يتأدى مع القدرة إلا باللفظ والمعنى؛ ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. 
ومن عجز عن اللفظ» وقدر على المعنى بلغته صح ذلك منه؛ لأن التكليف مع 

(۱) البيان والتحصيل .)519/١18(‏ 


القدرة» وعجزه عن اللفظ يسقط عنه اللفظ وحده؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز» ولا 
يسقط عنه ما قدر عليه من القراءة بالمعنى» وذلك يعني جواز قراءة ترجمة القرآن بالعجز. 

لاونوقش هذا: 

بأن العبادات إذا عجز عنهاء فمنها ما يسقط بالعجزء كما يسقط شرط استقبال 
القبلة في الصلاة إذا عجز عنه» وكما يسقط عن العاجز فرض زكاة الفطر فإذا عجز 
عنها وقت الوجوب سقطت» ولم تثبت في ذمته حتى لو تمكن بعد ذلك لم تلزمه. 

ومنها ما يسقط إلى بدل» وإذا نص على البدل تعين» فلا يجوز الانتقال إلى غيره» 
كما في التيمم فإنه بدل عن طهارة الماء عند تعذر استعماله» والإطعام بدل عن فرض 
الصيام إذا عجز عنه» ومنه قراءة الفاتحة في الصلاة» فإن الشارع قد نَّصّ على البدل: 
وهو التسبيح والتحميد والتهليل كما مَرّ معناء فإيجاب بدل لم ينص عليه الشارع يعتبر 
من تبديل الشريعة كإيجاب ترجمة القرآن بدلا عن قراءة القرآن» ففي ذلك محذوران: 
ترك البدل المنصوص عليه وتشريع بدل لم يذل عليه دليلء والله أعلم. 

لا الراجح: 

أنه لا يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة مطلقاء سواء أكان قادرًا على العربية 
أم كان عاجرّاء إلا أن العاجز له أن يقوم بالتسبيح والتحميد والتهليل بدلا عن قراءة 
القرآن» والتسبيح والتحميد تجوز ترجمته للعاجز عن العربية» والله أعلم. 
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المبجث الرابع 
في القراءة الشاذة 
الفرع الأول 
في تعريف القراءة الشاذة 


المدخل إلى المسألت: 

0 القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان. فقد يجتمعان» وقد يفترقان. 

0 كل قرآن قراءة» ولیس كل قراءة قرآنًا. 

0 لا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي 
أنزل بها القرآن» بل هي جزء من الأحرف السبعة. 

0 المصاحف العثمانية جزء من الأحرف السبعة» وليست هي الأحرف السبعة. 
0 الصحيح في القراءة الصحيحة: أنها محدودة بالوصف» وليست معدودة 
في قراءة أئمة بأعيانهم ما خالفها فهو الشاذ. 

© ما خالف القراءة الصحيحة قد يكون شاذاء وقد يكون ضعيفًاء وقد يكون باطلا. 





قبل تعريف القراءة الشاذة ينبغي لنا أن نعرف القراءات اصطلاحًاء ثم نذكر 
تعريف القراءة الشاذة فرعا عنها. 
تعريف القراءات اصطلاخًا : 


(1) القراءات: جمع» مفردها قراءة» والقراءة: مصدر من الفعل: (قَرَأَيَفْرَأ) من باب: (فَعَلَ يَفْعَلٌ). 
ومادة (ق ر آ) تدور في لسان العرب حول معنى الجمع والاجتماع» فتقول: قرأت الشيء: 
إذا جمعته» وضممت بعضه إلى بعض» فيكون معنى: قرأت القرآن: لفظت به مجموعا. انظر 
لسان العرب (۱۲۸/۱)» تاج العروس (1/ .)1١7 01١7‏ 

م 5 5 ا ا & f‏ 2 ا 
وفرق ابن قيم الجوزية بين قرّى يقري (فعَل يَفعل) وبين قرأ يقرأ الذي هو من باب (فعل يَفعّل)» ‏ = 


القراءات: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة» 


ا ا العاف ال واا 
وغير ذلك من هيئة النطق. والإبدال من حيث السماع. 


أو يقال: علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب» والحذف 


والإثبات» والفصل والوصل» من حيث الا 


بأنه علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها اتفاقًا واختلاقًا 


مع عزو كل وجه لناقله'". 


0010 


فتبين من تعريفها أنها علم يشتمل على: 

كيفية النطق بألفاظ القرآن» وكتابتها. 

بيان مواضع اتفاق نقلة القرآن واختلافهم. 

وعزو كل كيفية من كيفيات أداء القرآن إلى ناقلهاء وتمييز الصحيح والشاذ منها. 
وإذا عرفنا القراءات» فما تعريف القراءة الشاذة ؟ 


يحسن أن نذكر إشارات تمهد لنا معرفة الوقوف على مواضع الاتفاق لننتقل 


فهما أصلان مختلفان: فالأول: من الجمع والاجتماع» ومنه: قَرَيْتُ الماء في الحوض أَقْرِيه 


أي: جَمَعْنهُ وَمِنْهُ سيت القَريَة ومنه قَرْيَةٌ النمل: للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يقريهًاء أَيْ 


عر قد امم امرض و اوضر 


وأما المهموز: فإنه من الظهور والخروج» ومنه قِرَاءَةٌ القرآن؛ لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرًا 
محدوداء لا يزيد ولا ينقصء ويدل عليه قوله تعالى: رن علا عه ونان [القيامة: ۱۷]ء ففرق 
بين الجمع والقرآن» ولو كان واحدًا لكان تكريرًا محضًا ... إلخ. انظر زاد المعاد (0/ 75 6). 
لطائف الإشارات (1/ ١۷٠)ء‏ نقلا من كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (ص: .)۸١‏ 
البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة (ص: 7). 

وقد اصطلح غلماء القراءات في التقريق بين القراءة» والرواية» والطريق. 

فكل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة. 

وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية. 

وكل ما نسب للآخذ عن الراوي» وإن سفل فهو طريق» فيقال: قراءة حمزة» برواية شعبة» 
وطريق عبيد بن الصباح» عن حفص» وهكذا. 


منها إلى مواضع الاختلاف: 

فالعلماء متفقون على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

(ح-۹۹١٠)‏ لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي اللهعنه. يقول: وفيه:.... قال رسول الله وَكدٌ: 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا منه ما تيسر"). 

(ح-0١٠٠١)‏ وروی الشيخان من طريق یونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله بيا قال: أقرأني جبريل 
على حرف» فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف”". 

ولا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي 
أنزل بها القرآن. 

يقول ابن تيمية: «القراءات المنسوبة إلى نافع» وعاصم ليست هي الأحرف 
السبعة التي أنزل القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف والخلف ...”. 


(۱) صحيح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحيح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 

(؟) صحيح البخاري (۳۲۱۹)»ء وصحيح مسلم (۸۱۹-۲۷۲). 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 577). 
والسؤال من أين أتى هذا الوهم على العامة من اعتبار الأحرف السبعة» هي القراءات السبع؟ 
فالجواب: ربما جاء هذا الوهم أن ابن مجاهد المتوفى سنة (5 77) ه اختار من القراءات سبع 
قراءات مشهورة» فظن بعض الناس أن الأحرف السبعة المذكورة فى حديث الأحرف السبعة: 
هي القراءات السبع المشهورة؛ لمّا وافق عددها عدد القراء السبعة الذيخ اختارهم ابن مجاهدء 
وهو وهم قبيح» وقد لام بعض العلماء ابن مجاهد على اختيار هذا العدد لأنه أوقع من لايعلم 
في مثل هذا الوهم. 
يقول ابن الجزري في النشر :)755/١(‏ «لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء 
المشهورين» وإن كان يظنه بعض العوام؛ لآن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقواء ولا وجدوا». 
وقال أبو شامة (ت: :)٠٠٠١‏ «ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن: هي التي أريدت في 
الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض الجهال». - 


واحثلف المتأخرون في المصحف العثماني الذي أجمع عليه أصحاب 

رسول الله َء والتابعون لهم بإحسان» والأمة بعدهم» أهو حرف من الأحرف 

السبعة التي أنزل القرآن عليهاء أم هو مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين 

مشهورين» أصحهماء والذي عليه جماهير العلماء من السلف» والخلف وأئمة 

المسلمين أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف 

السبعة» وليست مجموع الأحرف السبعة» ورجح ذلك ابن الجزريء وابن تيمية 

وغيرهما خلافا لبعض الفقهاء وبعض القراء» وبعض المتكلمين”". 

صحيحة» بل قد تكون أصح من القراءات السبع. 

= وقال أبو شامة أيضًا فى كتابه المرشد الوجيز (ص: :)١57‏ «فإن سأل سائل: ما العلة التى من 
أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم» فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجارًاء 
وصاروا في وقتنا أشهر من غيرهم ممن هو أعلى درجة منهم وأجل قدرًا؟ 
فالجواب: أن الرواة عن الأئمة القراء كانوا فى العصر الثانى والثالث كثيرًا فى العدد. كثيرًا 
في الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف 
على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل» 
وحسن الدين وكمال العلم» واشتهر أمره» وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل» وثقته 
فيما قرأ وروى» وعلمه بما يقرئ به» ولم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم» 
فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان رضى الله عنه مصحمًا إمامّاء هذه وقراءته فى مصحف 
ذلك المصر وسوادهاء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة» 
والكسائي من آهل العراق» وابن كثير من آهل مكة» وابن عامر من أهل الشام» ونافع من آهل 
المدينة» كلهم ممن اشتهرت أمانته» وطال عمره في الإقراء» وارتحل الناس إليه من البلدان» 
ولم يترك الناس مع هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف ولا القراءة بذلك. 
وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهدء قبل سنة ثلاثمائة أو في نحوهاء وتابعه 
على ذلك من أتى بعده إلى الآن» ولم تترك القراءة برواية غيرهم واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. 
فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة» وكذلك قراءة عاصم الجحدريء وقراءة أبي 
جعفر وشيبة إمامي نافع» وكذلك اختيار أبي حاتم وأبي عبيد» واختيار المفضل » واختيارات 
لغير هؤلاء الناس على القراءة كذلك في كل الأمصار من المشرق». 

)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 42577 الحجة للقراء السبعة (ص: ۸)» الإبانة عن معنى 
القراءات (ص: ”77). 


وإذا كان ذلك كذلك: فما هو الضابط في الحكم على قراءة بأنها قراءة صحيحة؟ 

وإذا حكمنا على قراءة ما بأنها شاذة» فهل يجوز القراءة بها في الصلاة؟ 

وإذا كان لا يجوز القراءة بها في الصلاة» فهل تكون حجة في استنباط الأحكام 
باعتبارها خبرًا من الأخبار؟ 

هذا ما سوف أعرج عليه في مباحث هذه الفقرة من البحث» وإن كانت هذه 
المسألة يطلب بحثها في علوم القرآن» فالمرجع في كل فن إلى خاصة أهله» وإن 
أَدْرجَت هذه المسألة ضمن مباحث أصول الفقه حيث تذكر في مباحث دليل 
الكتاب» وليست من مسائل الفروع» إلا أن خوض بعض المتكلمين في المسألة 
يستفاد منه على حذرء فإن كلامهم للتنظير وليس لكثير منهم ممارسة من جهة 
التطبيق العملي» كخوضهم في شروط الحديث الصحيح وزيادة الثقة والشاذء 
والموقف من تعارض الوصل والإرسالء والإسناد والوقف. فكان كلام كثير 
منهم لا علاقة له بما جرى عليه عمل آئمة العلل من المحدثين والذين يتعاملون 
مع الأحاديث فردًا فردّاء كما يتعامل الفقيه مع فروعه. 

فلتأخذ هذه المسائل مسألة مسألة» وليكن المدخل إليها فى تعريف القراءة 
الصحيحة من القراءة الشاذة. ۰ 

تعريف القراءة الشاذة: 

[م-1094] اختلف العلماء في تعريف القراءة الشاذة على أقوال» أصحها ما 
اخشاره جمهور المحفقين : 

يقول ابن الجزري في معرفة ضابط القراءة الصحيحة من القراءة الشاذة: «كل 
ف وائقف ارول ةو وات أحد السا الا ولو لا 
وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت 
عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة: آم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى انَل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء أكانت 
عن السبعة» أم كانت عمن هو أكبر منهم)0". 
)١(‏ النشر في القراءات العشر .)4/١(‏ 


ويقول أبو شامة: «فليس الأقرب فى ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مرارًا 
من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادهاء وموافقتها خط المصحف» ولم تنكر 
من جهة العربية» فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك داخل في حيز الشاذ 
والضعيف» وبعض ذلك أقوى من بعض». 

ويقول ابن القيم: «لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين 
باتفاق المسلمين» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام» وصحت وي 
العربية» وصح ستدها جازت القراءة بها» وصيحت الصلاة بها اتفاقا)©: 

فذكروا ثلاثة شروط أو أركان للقراءة الصحيحة: 

الركن الأول: أن يصح سندهاء وبعضهم اشترط مع صحة الإسناد أن تنقل 
لقلا واا أو ميض , 

فما لم يصح سنده منها لا تثبت قراءة» ولا يقرأ بهاء وإن كان بعضهم يصفها 
بالقراءة الشاذة» فالذي يظهر لى أن ما لا يثبت قراءة لا توصف بالشذوذ. فإما أن 
تكون ضعيفة أو باطلة» وليس الشاذ فى القراءة كالشاذ فى الحديث» فالشاذ فى 
القراءة قد تثبت قراءة» ولكن لا يقطع الباحث بقرآنيتهاء ولا بعدمه؛ لعدم الإجماع 
عليها كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» والشاذ فى الحديث لا يعتبر به؛ لأنه من 
قبيل الوهم؛ لمخالفة الثقة من هو أوثق منه في مخرج الحديث". 
)١(‏ أعلام الموقعين» تحقيق فضيلة الشيخ مشهور (5/ .)35١5‏ 
(0) انظر تفسير ابن جزي .)77/١(‏ 
(۳) نقل ابن الجزري عن الإمام أبي محمد المكي في النشر قوله: فإن سأل سائل فقال: فما الذي 

يقبل من القرآن الآن فيقرأ به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ ... 

ثم ذكر هذه الأقسام الثلاثة. 

فجعل القسمة ثلانًّا: الأول: ما جمع بين القرآن والقراءة» وهو ما اجتمع فيه شروط القراءة 

الصحيحة» فذلك الذي يعتبر قراءة وقرآنًا. 

والثاني: ما لا يصح أن يكون قرآناء ولا يثبت قراءة» فذلك الذي لم يصح إسناده أو نقله ثقة» 

ولا وجه له في العربية» وإذا لم يثبت قراءة» لم يوصف بالشذوذ. بل بالبطلان. 

والثالث: ما كان قراءة» وليس بقرآن» وهو ما صح سنده» وكان له وجه في العربية» وخالف 

رسم المصاحف العثمانية» فهذا الذي يصدق عليه أنه شاذ» وجاء شذوذه من مخالفته رسم = 
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کر ن قول ايخ الجررئ ومس ال ر کن من هذه الا ركان الغو اطلق علبها 
ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة. 

الراجح أن (أو) على التقسيم» وليس على التخيير» فالبطلان: إذا كانت القراءة 
لم تصح سندَاء ولم توافق وجهًا بالعربية. 

والضعيفة: ما كان إسنادها ضعيفًاء وإن وافقت العربية» ورسم المصحف. 

والشاذ: ما صح إسنادهاء ووافقت العربية» وخالفت الرسم. 

الركن الثاني: أن توافق العربية ولو بوجه. بأن يلتمس لها شاهد أو نظير تقاس 
عليه» أو لهجة ترد إليهاء أو تأويل أو توجيه تحمل عليه. 

الركن الثالث: أن توافق في الرسم أحد المصاحف العثمانية» سواء أكان مدني 
أم كوفيًا أم شاميّا أم مصربًاء ولا يشترط أن توافقها كلهاء فقد توافق المصحف 
المدني» وتخالف الكوفي. 

يقول القرطبي: «وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف 
رياه مضه ووقصها به قذلك لآن كلا مني اع خلن ما بات ف 
مصحفه ورواه؛ إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ» ولم يكتبها 
في بعض» إشعارًا بأن كل ذلك صحيح» وأن القراءة بكل منها جائزة». 

فإن لم توافق أحد هذه المصاحف. بل خالفتها كلها فقد دخل في رسم الشاذ 
عند جمهور العلماء. 

وقيل في تعريف الشاذ: 

قال السيوطي في الإتقان: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده'". 

نا ف ده رعا الغرية ورم الب لي يكو فا اعدد ارط 
بل يسميه آحادًا. 


= المصحف العثمانى» وبهذا تعرف أن القول بأن ما اختل فيه شرط من شروط القراءة الصحيحة 
لن علي قاذ أن ذلك تراغ ر عرض اواللة أعلم: 

.)٥ ٤ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 556). 


وعرّف ابن الصلاح الشاذ: بقوله: «ما نقل قرآنًا من غير تواتر واستفاضة)'. 

وعليه يكون ما عدا المتواتر شاا تن 

فعند ابن الجزري ومكي: E‏ ووااضه العربدا ررم 
المصحف.» اورت لابوا و الا ريعي روشا رسي باد 

وإن خالفت العربية» فكذلك عند ابن الجزري ومكى» وهى آحادية عند 
السيوطي» وشاذة عند ابن الصلاح. 

وإن خالفت الرسم» وصح إسنادهاء ووافقت العربية كانت عندهما وعند ابن 
الصلاح قراءة شاذة» تقبل» ولا تقرأء وهي آحاد عند السيوطي. 

وإذا صح سندهاء ووافقت العربية» والرسم» فهي قراءة وقرآن عندهماء وهي 
آحاد عند السيوطي» وشاذة عند ابن الصلاح. 

E e 
إن شاء الله تعالی فانظره لتعرف الخلاف في اذ شتراط ابن الصلاح.‎ 

فمثال القراءة الصحيحة مما جَمَّع هذه الأركان الثلاثة: قراءة: (مالك» 
ومّلك)» (يَحدَعون يخَادِعَون)؛ (وأوصّى ووصّى)» (تَطَوَّحَ يطوع)» ونحو ذلك من 
القراءات المشهورة: 

ومثال ما خالف وحه العربية: قراءة بعضهم: إنما يخشى الله من عباده 
العلماء برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. ويصح أن تكون هذه القراءة مثالا أيضًا 
للقسم الثالث؛ لآن ناقلها غير ثقة 

ومثال ما خالف فيه الرسم العثماني: قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات. بزيادة (متتابعات). 

ومنها: بعض قراءة الأعمش: وما أوتوا من العلم إلا قليلًا. قال الأعمش: 
هكذا في قراءتنا". 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (۱/ ۳۳۲)ء منجد المقرئين (ص: .)7١‏ 
(؟) صحيح البخاري .)۱۲١(‏ 


ومنها قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا(". 

ومثال ما لم يصح إسناده من القراءات: فهذا كثير منها في كتب الشواذ, كما 
في قراءة: ننجيك ببدنك قرأها ننحيك بالحاء المهملة» وكالقراءة المنسوبة إلى أبي 
حنيفة» ولا تصح عنه. 

فإذا عرفت هذا فقد انقسم العلماء إلى قسمين في معرفة القراءة الصحيحة من الشاذة: 

آهي محدودة بالو صف lbs‏ حتى ولو كانت من خارج القراءات السبع» أو 
العشر» أو غيرهماء أم هي القراءة الصادرة من قراء معينين» فما خرج عن قراءتهم فهو 
الشاذ» على خلاف في تحديد القراء» أهم السبعة أم العشرة؟ على قولين: 

فالأول: يرى أن ما استجمعت الأركان الثلاثة فهى قراءة صحيحة مطلقاء 
سواء أكانت من القراءات السبع آم من العشر» أم من غيرهماء نص عليه أحمد. 
وهو المشهور من مذهبه'". 

والشاذة: كل قراءة اختل فيها ركن أو أكثر من أركان القراءة الصحيحة. 

يقول السيوطي في الإتقان: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف» صرح بذلك الداني ومكي والمَهُدَوِيٌ وأبو شامة» وهو مذهب السلف 
الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه»". 

يقول ابن الجزري في طيبته: 

فكل ما وافق وجه َو وكان لِلرَّسْم احتمالا يحوي 
(۱) انظر صحيح البخاري (۲۷۲۸). 
(۲) قال في الإقناع :)١۱۹ /١(‏ «تصح -يعني الصلاة- بما وافق المصحف» وإن لم يكن من 

العشرة نضّاء وكره أحمد قراءة حمزة» والكسائي» والإدغام الكبير لأبى عمرو .... 

وقال في الإنصاف (058/7): وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته. 

وتحرم؛ لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ....». 

وجاء في الفروع (۳/ 187): «وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وفاقًا للأئمة» 

زاد بعضهم: على الأصح» وإن لم يكن من العشرة نص عليه ....). 

وانظر: شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۳)» المبدع (۱/ 0797). 
(۳) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 55/8). 


وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 

وحيثما يختل ركن أثبتٍ شذوذه لو أنه في السبعة 

ويقول المرداوي الحنبلي: «الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه أصحابه: أن 
الشاذ: ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق» 
فتصح قراءة ما وافقه وصح سنده» وإن لم يكن من العشرة» نص عليه الإمام أحمد». 

ويقول الشوكاني: «إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر 
كل حرف من حروف القراءات السبع» وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق 
وجهًا عربياه وصح إسناده» ووافق الرسم ولو احتمالًا بما نقلناه عن أئمة القراء» 
تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من 
قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم». 

وسيأتي مناقشة صحة الصلاة بهاء وهل يلزم من ثبوتها قراءةً ثبوتها قرآنًا. 

وقسم المالكية والشافعية الشاذ إلى قسمين: 

الأول: شاذ مخالف للرسم العثماني» فهذا لا يقرأ به. وتبطل به الصلاة. 

الثاني: شاذ موافق لرسم المصحف. قال المالكية: فهذا لا تبطل به الصلاة» 
وإن حرمت القراءة به. 

وقال الشافعية: تصح صلاته بشرط ألا يتغير المعنى. 

وقد رسم المالكية هذا الشاذ في كل قراءة لم يقرأ بها السبعة واحتملت 
موافقته لرسم المصحف وذلك نحو (أساء) في قوله تعالى: قال عدا أصِيبُ 
دمن اء [الأعراف: »]٠١١‏ فإنه قرئ شادًا فحلا اا يمل السين اما فيو 
موافق للرسم العثماني؛ إذ لم يكن فيه نقط ولا شكل» والسبعة قرأته بشين معجمة. 

ومثله نحو (حَلَقَتُ) في قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )» 
فإنه قرئ شادًا بفتح الخاء المعجمة واللام» وضم التاء» وكذا رفعت ونصبت» 


.)17/85 /۳( التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.)۲۷١ نيل الأوطار (؟/‎ )۲( 


وسطحت» وهي قراءة شاذة» وإن وافقت رسم المصحف. 

وقال النووي: «وتصح القراءة بالشاذ إن لم يكن فيها تغيير المعنى» ولا معنى 
زيادة حرف» ولا نقصانه)'. 

وقال المالكية: ما وافق الرسم» ولم يقرأ به في الشاذ. ولا في غيره» فهذا 
معدود من اللحن”". 

وقيل: المتواتر القراءات السبع» وما وراءها فهو الشاذ» اختاره ابن الحاجب 
من المالكية» والنووي والرافعي والرملي من الشافعية”. 

يقول النووي: «القرآن لا يثبت يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبع متواترة» هذا 
هو الصواب الذي لا يعدل عنه)”*". 

وقال في تحفة المحتاج: وتحرم القراءة بالشاذ مطلقًا ... وهو ما وراء السبعة» 
وقيل: العشرة””. 

فجزم بشذوذ ما وراء السبعة» وقدمه» وحكى القول بالثاني بصيغة التمريض. 

وعلى هذا القول تكون القراءات الثلاث شاذة حتى ولو صح إسنادهاء 
ووافقت العربية» ووافقت رسم المصحف. 

قال فى مراقى السعود: 

aN Celel 


)١(‏ روضة الطالبين »)۲٤۲ /١(‏ وانظر: تحفة المحتاج (۲/ ۳۸ ۳۹)ء غاية البيان شرح زبد ابن 
رسلان (ص: »)۸١‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ 07). 

(۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل (۱۹/۲)»ء منح الجليل /١(‏ ١٠)ء‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (۳۲۸/۱)» لوامع الدرر (۲/ 555)» الخرشي (۲/ .)٠١‏ 

() حاشية العدوي على الخرشي (۲/ ١٠)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۲/ ۱۹)ء جواهر 
الدرر في حل ألفاظ المختصر (۲/ ۳۳۷)» المجموع (۳/ ۳۹۲)» أسنى المطالب »)٦۳ /١(‏ 
الغرر البهية شرح البهجة الوردية ))7١١ /١(‏ مغني المحتاج »)٠١١ /١(‏ فتح الرحمن بشرح 
زبد ابن رسلان (ص: »)۲۷٤‏ حاشيتا قليوبى وعميرة :))١79 /١(‏ حاشية الجمل .)7577/١(‏ 
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(5) تحفة المحتاج (۲/ .)١۹‏ 

(5) مراقي السعود (ص: 44). 


وقد انتقد ذلك ابن العربي المالكي» فقال: إن ضبط الأمر على سبع قراءات 
ليس له أصل في الشريعة» وقد جمع قوم ثماني قراءات» وقد جمع آخرون: عشر 
قراءات» والأصل فى ذلك كله عندي: أن النبى بيه لما قال: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف. انقسم الحال بقوم» فظن جاهلون أنها سبع قراءات» وهذا ما لا يصح في 
علم عالم» وتيمن آخرون بهذا اللفظء فقالوا: تعالوا فلنجمع سبع قراءات» وكانت 
الأمصار جمة» وقد جمع قراؤها وقراءاتها حتى خطر هذا الخاطر» فجمع السبع» 
وهو ابن مجاهد .... إلخ. 

يقول ابن تيمية: «لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون من السلف والآئمة في أنه 
لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين (يعني القراءات 
السبع)؛ بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة (هذا خارج القراء العشرة) أو 
قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمى (من القراء العشرة) ونحوهما كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين 
من آهل الإجماع والخلاف؛ بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة 
كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وغيرهم يختارون قراءة أبي 
إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام 
ما هو معروف عند العلماء؛ ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك فى الكتب ويقرؤونه فى 
الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. 

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ 
الذي كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة فى أثناء المائة الرابعة وجرت له قصة مشهورة 
فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف ... إلخ27". 


2000 العواصم من القواصم (ص: .)٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


وقيل: القراءات السبع مشهورة مستفيضة”". 
وقيل: السبع متواترة» والثلاث تمام العشر آحاد صحيحة» وما زاد عليهما 
فهو من الشاذ» اختاره ابن الما 
فهذا القائل يذهب إلى تقسيم القراءات إلى ثلاثة أقسام» متواتر» وآحاد 
الحديث» ولكل فن اصطلاحه.» ودلالته. 
وقد ضعف هذا القول السيوطي في الإتقان قائلًا: «وهذا الكلام فيه نظر» يعرف 
مما سنذكره» وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا 
أبو الخير ابن الجزري ...2 ثم نقل كلام ابن الجزري السابق. 
وقيل: القراءات العشر كلها متواترة» وهي موافقة لرسم المصاحف العثمانية» 
وما زاد على العشر فهو شاذ» كقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب» نص عليه ابن عابدين 
من الحنفية» وهو الأصح عند المالكية» واختاره من الشافعية البغوي» وتقي الدين 
السبكي وابنه تاج الدين» وكان يذهب إلى هذا القول ابن الجزري» ثم رجع عنه. 
وذكر البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بالعشر”. 
يقول ابن الجزري: «الذي وصل إلينا متواترًا وصحيحًا مقطوعًا به قراءات 
الأئمة العشرة» ورواتهم المشهورين» هذا الذي تحرر من أقوال العلماء» وعليه 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۳)» تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۲) الإتقان (558/1). 
(۳) الإتقان .)۲٥۸/۱(‏ 
(4) انظر منجد المقرئين (ص: 1۷)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .»)٠١۸/١(‏ البرهان في 
علوم القرآن »)37١8/١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطان (ص:176١)»‏ نشر البنود على مراقي 
السعود /١(‏ ١۸)ء‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ ۳۷٤)ء‏ حاشية العدوي على الخرشي 
(؟/35))» شرح الزرقاني على مختصر خليل »)١19/7(‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
(؟/ »)٤٥١‏ جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (۲/ ۳۳۷)» تحفة المحتاج (۲/ 79)» مغني 
المحتاج (١/١١٠)»ء‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 85)» حاشيتي قليوبي وعميرة 
(231/1))» الحاوي في فقه مذهب الإمام أحمد /١(‏ 007 . 
(5) تفسير البغوي ط إحياء التراث .)٠١ /١(‏ 


الناس اليوم بالشام» والعراق» ومصرء والحجاز ...200. 

ويقول ابن عابدين: «القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في 
مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصارء وهو الذي 
أجمع عليه الأئمة العشرة» وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاء فما فوق السبعة إلى 
العشرة غير شاذ» وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح» وتمام تحقيق ذلك في 
فتاوى العلامة قاسم)”". 

وسبب الاختلاف بين الحَدٌ بالسبع أو الحَدّ بالعشر اعتقادهم أن الشاذ من 
القراءات ما عدا المتواتر منهاء وعليه اختلفوا في تحديد الشاذ لاختلافهم في 
تحديد المتواتر منهاء فمن رأى أن القراءات السبع متواترة» رأى أن ما عداها شاذة» 
ومن رأى أن العشر كلها متواترة» جعل ما عدا العشر شَاذَة ولم يتفق القراء فضلًا 
عن غيرهم على تواتر جميع آحاد السبع فما بالك بدعوى تواتر آحاد العشر. 

ويلزم من هذا القول أن جميع القراءات العشر موافقة لرسم المصحف 
العثماني» وأسانيدها إلى الأئمة صحيحة» فلا يوجد إذن خلاف بينه وبين القول 
الذي لا يحد القراءة الصحيحة بأئمة معينين» فالخلاف بينهم إنما هو من باب 
تحقيق المناط» هل كل قراءة من قراءات الأئمة العشرة موافقة لرسم المصحف 
العثماني» والطرق إليها كلها صحيحة. وموافقة للغة العربية» فتكون قراءة صحيحة 
لموافقتها شروط القراءة الصحيحة» بصرف النظر عن دعوى تواترها من غير 
أم أن دعوى أن الطرق إلى هؤلاء الآئمة فيها المتواتر وهو الأغلب. وفيها الآحاد 
)١(‏ كان هذا قولاً قديمًا لابن الجزري حين كان يذهب إلى اشتراط التواتر في ضابط القراءة 

الصحيحة» حيث يقول في منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: 355): «كل قراءة وافقت 

العربية مطلقاء ووافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو تقديرّاء وتواتر نقلهاء هذه هي القراءة 

المتواترة المقطوع بها». 

ثم رجع عن هذا القول إلى الاكتفاء باشتراط صحة النقل» كما نقلت ذلك عنه سابقا في صدر 

هذا البحث» وكما سيأتي النقل عنه صريحًا بأنه رجع عن اشتراط التواتر. 


وانظر: تفسير الماتريدي /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »)٠١ /١(‏ 
)۲( حاشية ابن عابدين .)٤۸٦/۱(‏ 


الصحيح» وفيها الضعيف» وفيها الموافق لرسم المصحف وهو الآغلب» وفيها 
المخالف» فلا تتحقق دعوى أن جميع آحاد هذه القراءات فردًا فردًا قد توفرت 
فيها شروط القراءة الصحيحة» ويكون إطلاق الموافقة وصحة الإسناد أمرًا نسبياء 
كإطلاق التواتر. 

وأما ما زاد على العشرء فيذهب أصحاب هذا القول إلى الحكم بشذوذه 
مطلقاء ولو صح الإسناد. ووافقت القراءة رسم المصحف والقواعد العربية. 

وهذا خلاف حقيقي في رسم الشاذء ومخالف للقول الذي يرى أن القراءة 
الصحيحة ليست محصورة في القراءات العشرء ولا في غيرهاء وأن الشاذ ما اختل 
فيه ركن من أركان القراءة الصحيحة» وهو مذهب الإمام أحمد» نص عليه الإمام كما 
سبق» ورجحه ابن الجزري» والإمام أبو شامة» ونسبه السيوطي إلى أئمة المحققين 
من السلف والخلف» وصار إليه الشوكاني. 

يقول أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد 
السبعة» ويطلق عليها لفظ الصحيحة. وأنها أنزلت هكذاء إلا إذا دخلت في ذلك 
الضابط» وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» 
بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة. فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف» لا على من تنسب إليه» فإن القراءة المنسوبة إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم» وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما ينقل عن غيرهم»'. 

وقول أبي شامة والأخير من قولي ابن الجزري هو الصحيح المتعين. 

وقد قال حرب: «سألت أحمد عن قراءة حمزة» فقال: لا تعجنبي» وكرهها 
كراهية شديدة». 


.)١725 المرشد الوجيز (ص:‎ )١( 
.)5777 /17( الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ ء)۳۹١‎ /١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 


ولو كانت متواترة عنده لما كرهها. 
وجاء في المغني لابن قدامة: «ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة 
والكسائي؛ لما فيهما من الكسر والإدغام» والتكلف» وزيادة المد 
وفي الفروع: «ولم يكره غيرهما .... وعن أحمد ما يدل على أنه رجع عن الكراهة)”". 
وقال حرب: (اسمعت الحميدي يكره قراءة حمزة). 
وقال ابن هانئ: «(سمعت أبا عبد الله يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو 
صليت خلف من يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة» أرى أني سمعته يقول: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول ذلك» 
وقال الزركشي: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن النبي كَل 
ففيه نظر» فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات» وهي 
نقل الواحد عن الواحد لم نُكْمِل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ...)0©. 
ويقول الإمام أبو شامة في المرشد الوجيز (ت: 559): «غاية ما يبديه مدعي 
تواتر المشهور منها ....أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد 
أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام 
إلى النبي بيا في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تسكب العبرات» فإنها من ثم لم 
تنقل إلا آحادًاء إلا اليسير منها)”". 
)١(‏ المغني »)٠٤/١(‏ وانظر الفروع (۲/ ۱۸۳). 
(؟) الفروع (؟/ .)۱۸٤ ١۱۸۳‏ 
(۳) مسائل حرب الكرماني ت فايز حابس (۳/ ۱۲۸۲). 
() مسائل ابن هانئ »)١465(‏ وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (7"5//57). 
وجاء في طبقات الحنابلة (۲/ :)۱١۹‏ قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن 
الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة» فقال: أكرهه. 
قلت: يا أبا عبد الله إذا لم يدغم» ولم يكسر؟ 
قال: إذا لم يدغم» ولم يضجع ذلك الإضجاع. فلا بأس به. اه وانظر: الجامع لعلوم الإمام 
أحمد (5//اه”"). 
(5) المرجع السابق .)7١19/1(‏ 
0) المرشد الوجيز (ص:728١).‏ 


(€) 


ويقول ابن الجزري: اوقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم 
كتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر... وهذا مما لا يخفى 
تاقد ا لذ ا الوكين الأخيرين من ا ر 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي بيا وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناء 
سواء أوافق الرسم أم خالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم». 

لا وأجاب القائلون باشتراط التواتر بأجوبة منها: 

الأول: القول بتواتر القراءات» أي من حيث الجملةء ولا يعني هذا التزامه 
في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراءء بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر» 
وغير متواتر» ومن ذلك الخلاف في آية البسملة؛ إذ لو كانت متواترة لم يقع خلاف 
في قرآنيتهاء وقد مر معنا ذكر الخلاف» والراجح فيه. 

قال القسطلاني في اللطائف نقلا من تفسير القاسمي: «اشتراط التواتر بالنظر 
لمجموع القرآن» وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى 
كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الآئمة السبعة وغيرهم»'. 

فالقراءات كالحديث. منها ما نقل بالتواتر» ومنها ما نقل بالآحاد» وما نقل 
بالتواتر ليس بحاجة إلى أسانيد في إثباتها؛ لآن الأسانيد لا يعول عليها في التواتر» 
وإنما يعول على نقل الكافة عن الكافة» بخلاف الآحاد. وهذا ليس محل خلاف» 
وإنما الخلاف في دعوى تواتر كل ما ورد في القراءات السبع أو القراءات العشر. 

الثاني: لا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن؛ لأن ما بين دفتي المصحف 
متواتر» مجمع عليه من الآمة في أفضل عهودهاء وهو عهد الصحابة» وأما القراءات 
فمنها المتواتر» ومنها الآحاد. وهذا يرجع إلى التفريق بين القرآن والقراءات» وقد 
تقدم الاستدلال للتفريق بينهماء وهو قول متعين. 

الثالث: أن القراءة إذا صح سندهاء ووافقت قواعد اللغة» ثم جاءت موافقة 
لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم 


.)۱۸١/١( انظر تفسير القاسمي (محاسن التأويل)‎ )١( 


القاطع» وإن كانت آحادًا. 

ولاتنس ما هو مقرر في علم الأثر من أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به 
قرينة توجب ذلك”'. 

الرابع: نقل القراءة بطريق الآحاد لا يدل على عدم تواترها عن غيرهم» فلقد 
كان يتلقاه آهل كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم» والتواتر حاصل بهم» 
ولكن الأئمة الذي تصدوا لضبط الحروف» وحفظوا شيوخهم منهاء وجاء السند 
من جهتهم قد تكون آحادًا. 

قال السخاوي: «ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق 
الآحاد كما لو قلت: أخبرني فلان» عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند (وقد علم 
وجودها بطريق التواتر) لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بهاء فقراءة السبع كلها 
5 3 0000 
متو رة . 

وجاء فى الموسوعة القرآنية: «ليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه 
إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى 
ذلك الإمام اصطلاحًاء وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرؤونهاء أخذوها أممًا عن أمى 
ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد. بل كانوا 
يجتنبونها ويأمرون باجتنابها»". 

الخامس: أن الاستفاضة والشهرة تقوم مقام التواتر. 

فقد نقل ابن الجزري في النشر عن الإمام الكبير أبي شامة في مرشده أنه 
قال: «قد شاع عن ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين: أن 
القراءات السبع كلها متواترة: أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء السبعة» قالوا: 
والقطع بآنها منزلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت 
على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له» مع أنه شاع» واشتهر» 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن .)571//١(‏ 


(۲) انظر تفسير القاسمي (۱/ ۱۹۰). 
(۳) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص: .)"٠۸‏ 


واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك؛ إذ لم يتفق التواتر في بعضها»". 

وهذا قريب من الجواب الثالث» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن القراءة الصحيحة ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: 

الأول: صحة إسنادهاء وبعضها أقوى من بعض فما كان متواترًا فهو أقوى 
من المشهور منهاء وما كان مشهورًا فهو أقوى من الآحاد مما لم يشتهر» كالحديث 
الصحيح» المتواتر أقوى مما اتفق عليه الشيخان» وما اتفق عليه الشيخان أقوى مما 
انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري وحده أقوى مما انفرد به مسلم وحده» وهذا 
في الجملةء لا بالنظر إلى حديث بعينه» كما هو معلوم» وصحة الإسناد تكفي في إفادة 
العلم إذا اجتمع معها بقية الشروط. 

الثاني: أن توافق وجِهًا في العربية» ولو مختلمًا فيه. 

الثالث: أن توافق رسم المصاحف العثمانية. 

وان القراءة الشاذة: ما خالفت رسم المصاحف العثمانية» مما صح سندهاء 
وكان لها وجه في العربية» فإن استفاضت صحت القراءة بها. 

وأما إذا لم يصح إسناد القراءة» وقد خالفت الرسم العثماني» فهذه باطلة» فلا 
تثبت قراءة فضلًا أن يقرأ بهاء بل هي من قبيل الوهم» والله أعلم. 

أرجوأة أقرق كد ت هذه الما فان كان اه من رفي الله لد قله 
الحمد وله الشكرء وإن كانت الأخرى فلعل عذري أنني أتكلم في غير فنيء فَلَيَاتَمِسُ 
القارئ الكريم لي العذرّء وحسبي أني بذلت جهدي والتوفيق بيد الله. 


$B د‎ $ 


(1) النشر في القراءات العشر (1/ .)١‏ 


ESR SES RE, الجامع 2 أحكام صف الصلاة‎ e ES 


الفرع الثاني 
الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف 


المدخل إلى المسألت: 

0 كل قراءة صح سندهاء ولها وجه في العربية» ولم تخالف رسم المصحف 

فإن القراءة بها بالصلاة صحيحة في الأصح» ولو كانت خارج القراءات العشر. 

الود وو يا ا 
نها تثبت قراءة على الصحيح» وهل تثبت لا ات 

بحب ل دير هه لمخالفتها ما أَجْمِعَ عليه 

اا يي ا 

ونحتاط للصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين فلا نؤدي بها فرض 

القراءة» ونحتاط للشريعة فلا نهدرها فيستفاد منها في الأحكام والتفسير» على 

قاعدة: واحتحبى منه يا سودة. 

0 كل قراءة كانت جائزة في حياته يك حتى مات» فهي جائزة إلى يوم القيامة 

ولو خالفت الرسم إذا اشتهرت واستفاضت. 

0 كل مالم يصح سنده» ولا وجه له في العربية» وخالف رسم المصحف فهذا 

باطل» لا يعد قراءة. 

0 القراءات في زمن النبي 4 لم تكن متواترة بين الصحابةء وإلا لما اختلف عمر 

وهشام بن حكيم في صفة قراءة سورة الفرقان » ولما اختلفوا في قرآنية البسملة. 

0 قال الزركشى: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان7"'. 

© قال الطوفي: اعم أن بعض من لا محقيق غنده يش من القول بعلدم'قوائر 





(۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۳۱۸/۱). 


القراءات» ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن» وليس ذلك بلازم» لما 
ذكرناه أول المسألة» من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات» والإجماع على 
وار القران . 

0 لم يشترط الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن من بعضهم التواترء 
وکل ما لم يكن شرطًا في جمعه» لا يكون شرطًا في أدائه. 

0 كوننا نقطع بأن بعض هذه القراءات الشاذة قد قرأ بها النبي ياء وأخذها 
بعض الصحابة منه من حيث الجملةء لا يلزم منه القطع في أفراد هذه القراءات 


كالقول في حجة الوداع» فإن وقوعها متواتر. ولا يلزم من تواتر وقوعها تواتر 
الأخبار الواردة فى صفتها. 
0 أصل المسألة يرجع إلى أن القراءة الشاذة أهي مما نقطع بخطأ ناقلها 
نها تتوافر الدوا نقلها عادة أم نة ابه أم لا نقطع بخطئه 
لكونها تتوافر الدواعي على نقلها عادة آم نقطع بصوابهء آم لا نقطع ب 
ولا نجزم بصوابه. فإن وافقت المصحف المجمع عليه قبلت قراءة وقرانا ولو 
لم تتواتر؛ لعدالة ناقلهاء وموافقتها ما أجمع عليه من الصحابة» وإن خالفت 
والأحكام؟ 





[م-١11]‏ اختلف العلماء في الصلاة بالقراءة الثابتة عن الصحابة رضي الله 
عنهم إذا كانت مخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه: 
فقال الآئمة الأربعة: لا يقرأ بها في الصلاة”". 
فإن قرأ بها فاختلفوا في بطلان صلاته: 
)١(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ 77). 
(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 587) و (5/ 577)» جاء في المدونة /١(‏ ۱۷۷): «سئل مالك عمن 
صلی خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؟ قال: بخرج» ویدعه» ولا يأتم به). 
عبد البر (۸/ ۲۹۳)ء الذخيرة للقرافي (۲/ ۱۸۷)ء مختصر خليل (ص: ٠‏ 25» التاج والإكليل 
.»5١/(‏ المجموع (/797), مغني المحتاج :)١167 /١(‏ أسنى المطالب ))57/1١(‏ 
الإنصاف (۲/ 228 الإقناع (۱/ »)١١9‏ الفروع (۳/ ۱۸۳)» شرح منتهى الإرادات (۱/ 1917). 


فقيل: تبطل مطلقاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» واختاره السرخسي 
من ال فة . 
وقيل: تبطل إن اقتصر عليهاء فإن قرأ معها من القرآن ما يودي به فرض القراءة لم 
تفسد صلاته» وهو مذهب الحنفية» وقول لبعض الشافعية» واختاره بعض الحنابلة”". 
قال في الإنصاف: «واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة» ولا تبطل 
الصلاة به واختاره ف الحاوي الكبين)”. 
م وان ت ارا بمادوهو مدهب الما 
وقيل: إن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغيّر معنی» ولا زاد حرفاء ولا نقصه. 
وهو مذهب الشافعية» وقياس قول أبى حنيفة فى صحة القراءة بالفارسية. 
)١(‏ قال في الإنصاف (0۸/۲): وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته 
وتحرم؟ لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ....). 
وانظر: الإقناع (۱۱۹/۱)» الفروع (۲/ ۰۱۸۳ ١۱۸)ء‏ شرح منتهى الإرادات (۱۹۳/۱)» 
المبدع /١(‏ ۹۲).الحاوي في فقه الإمام أحمد »)٠۲/١(‏ اللباب في علوم الكتاب 
(47/1)» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)٠١١ /١(‏ 
قال السرخسي في أصوله (۱/ ۲۸۰): «لو صلی بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته 
لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطة» فلا يثبت من دون النقل 
المتواتر كونه قرآنّاء وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدًا 
للصلاة). 
() المحيط البرهاني في الفقه النعماني /١(‏ ١۳۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (5/ 577)» درر الحكام 
شرح غرر الأحكام »)55/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 778)» النهر الفائق .)٠٠٠ /١(‏ 
في المهمات في شرح الروضة والرافعي (7/ 27): «رأيت في فتاوى قاضي القضاة صدر 
الدين موهوب الجزري أن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلى» وذكر ابن 
الحميري المصري في فتاويه نحوه أيضًا إلا أنه أطلق المنع في الصلاة). 
(۳) الإنصاف (2)08/5» وانظر الحاوي الكبير للعبدلياني (۱/ 077 07. 
(4) شرح الزرقاني على مختصر خليل »)١19/7(‏ منح الجليل /١(‏ ١٠۳)ء‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (۳۲۸/۱)» لوامع الدرر (۲/ 555)» الخرشي (۲/ .)٠١‏ 
)ه22 قال النووي في الروضة :)۲٤١ /١(‏ «وتصح القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا 
زيادة حرف» ولا نقصانه). = 


فزاد الشافعية على شرط المالكية أن لا يتغير معها المعنى. 
وقيل: تصح الصلاة بالقراءة بها مطلقا مع الكراهة» وهو إحدى الروايتين عن 


الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء اختارها ابن قدامة» ورجحها 
ابن الجوزي» واختارها ابن تيمية وابن القيم» وصوبها المرداوي في الإنصاف. 
ور جحها الشوكاني”". 


الصلاة بما صح نقله من القراءات عن الصحابة؛ لأنها قراءة نقلها الثقات» فأشبهت 
ما فی مصحف عثمان». 


(۱) 


(۲) 


وقال في المجموع (۳/ ۳۹۲): «قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه 
عرّف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك» أو كان عالما به عزر تعزيرًا بليعًا إلى أن ينتهى عن ذلك 
وجب عاق كل ركلف قادر على الإتكان ا6ك رعا ةرا اغات في الات بها 
فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا». 

وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ 07)» تحفة المحتاج (۲/ 278 ۹)» غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 85)» أسنى المطالب (١/١١٠)ء‏ فتح الرحمن بشرح زبد 
ابن رسلان (ص: ۲۷۳). 

وأما تخريج الجواز على قول أبي حنيفة فوجهه: أن أبا حنيفة يرى جواز القراءة بالفارسية» 
بل بي لسان كان إذا لم يتغير المعنى» لأن الاعتماد على المعنى» وهذا لا يختلف باختلاف 
اللغات» وإذا كان الأمر كذلك فبالعربية كانت أولى بالجواز. 

وانظر فتاوى قاضي خان »)١4٠ /١(‏ وسوف أنقل نصه في آخر المسألة. 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ »)۳٤۳‏ شرح التلقين (۲/ 51/9). 

وذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :)١77/١(‏ 
قوله: «نقل اجماضا سا وحنبل: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد الله فصلاته جائزة» 
ولا أحب أن يق رأهاء لأن قراءة عبد الله كانت مستفيضة». 

فظاهر هذا النص أنه يرى إباحة القراءة بها مع كراهيته لذلك» لقوله: ولا أحب أن يقرأهاء 
وحص ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود؛ وعلل ذلك بكونها قراءة مستفيضة» ويفهم منه أن 
الإباحة ليست متجهة في كل قراءة صحيحة خالفت رسم المصحف. 

وانظر الإنصاف (208/7)» الفروع (۲/ »)۸١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 87)» المغني 
/١(‏ 705). المبدع (۱/ ۳۹۲)ء الإقناع /١(‏ 2119). الحاوي في فقه الإمام أحمد .)٠۲ /١(‏ 
الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد /١(‏ 707)) . 


يقول ابن القيم: «لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان» وقد قرا بها رسول الله 
ية والصحابة بعده جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال)7". 

ويقول الشوكاني: ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم: إن القراءة 
الشاذة من جملة ما يوجب فساد الصلاة» وجعلوها من كلام الناس» وأنه لا يكون 
من كلام الله إلا ما تواتر» وهي القراءات السبع)”". 

لا دليل من قال: يحرم القراءة بهاء فإن فعل بطلت صلاته: 

الدليل الأول: 

هذه القراءات الشاذة لم تثبت متواترة عن النبي يا والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

يقول النووي: «قال أصحابنا وغيرهم: ....لا تجوز القراءة في الصلاة 
ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآتاء فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل 
واحدة من السبع متواترة» هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط» 
أو جاهل» وأما الشاذة فليست متواترة» فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها 
في الصلاة أو غيرهاء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ...). 

ولآن من تعريف العلماء للقرآن قولهم: المنقول إلينا بالتواتر. 

والتواتر: هو ما رواه جماعة» عن جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب 
من أول السند إلى منتهاه من غير تعيين عدد على الصحيح. 

وصاغ الآمدي الدليل بطريقة أخرىء فقال: «إن النبي بل كان مكلمًا بإلقاء 
ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحجة 
القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه» فالراوي 
له إذا كان واحدًا: إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأء وإن لم يذكره على أنه قرآن 
)١(‏ أعلام الموقعين تحقيق مشهور (5/ .)۲٠١‏ 
© اليل اوا 


۳) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹۲)» وانظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ 57 07 
مقدمة غرائب القرآن للنيسابوري .)77/١(‏ 


فقد تردد بين أن يكون خبرًا عن النبي عليه السلام» وبين أن يكون ذلك مذهبًا لى 
فلا يكون حجة)20. 

وكلام الآمدي هو دعوى في محل النزاع. 

ويقول أبو القاسم النويري: عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع 
الفقهاء والمحدثين وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب: هوما نقل 
بين دفتي المصحف نقلا متواترًاء وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال 
والزرکشي» والسبکي» والإسنوي. والأذرعي. وعلى ذلك أجمع القراء» ولم 
يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعضهه”". 


لا ونوقش هذا من وجوه: 
الوجه الأول: 


أن المصحف الذي جمعه الخليفة عثمان رضي الله عنه» وأجمع عليه 
الصحابة ثابت بالتواتر القطعي» فهل جميع القراءات السبع أو العشر» أو غيرهما 
جميع آحادها متواترة» ما اتفق فيه القراء» والروايات والطرق وما اختلفت عليه؟ 

فالمتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يمكن لأحد دفعه» يقول تاج الدين 
السبكي عن القراءات العشر: «متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف 
انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله َك 
لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل» وليس تواتر شيء منها مقصورًا على من قرأ 
بالروايات» بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» ولو كان مع ذلك عاميًا جِلّمًا لا يحفظ من القرآن حرقًا»”. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٠٠١ /١(‏ 
(؟) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة» تحقيق أنس مهرة (ص: 8)» وانظر: الإبانة 


عن معاني القراءات (ص: ۱۲۳)» مدخل في علم القراءات (ص: .)60١‏ 
() النشر في القراءات العشر .)557/١(‏ 


والسؤال: إذا كان هذا ما يفيده التواتر» فكيف يتصور أن هذه القراءات كلها 
ل ا ا 

فهناك من يثبت يثبت التواتر لجملتهاء ويقِرٌ بعدم ثبوت التواتر لآحادها فردًا فردًا 
وهو أقرياء وهناك من يد ب ل ل ا 
بشذوذ ما وراء العشر» وهناك من ينفى اشتراط التواتر لصحة القراءة» وأن اشتراطه 
قول لبعض المتأخرين مخالقا أئمة السلف» وهناك من يقول بعكس ذلك» وأن عدم 
اشتراط التواتر قول حادث» وهناك من یری أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فهذا الاختلاف بحد ذاته دليل على عدم 5" 3-6 

ا 
القرآن: «تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليهاء ولا يجوز بغير السبع» 
ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة)'. 

وإذا كانت القراءات كلها متواترة» فكيف وقع الخلاف بين عمر رضي الله عنه 
وهشام بن حكيم كما في الصحيحين في صفة قراءة سورة الفرقان. 

يقول الطوفي الحنبلي: «وأبلغ من هذا أنها في زمن النبي ئ لم تتواتر بين 
حيث خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله 4 ولو كانت متواترة بينهم 
في ما تواتر عنده)”". 
)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص: /97). 
(۲) شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۳). 


وإذا انقطع التواتر عنها في الصدر الأول» لم يحصل لها التواتر فيما بعده. 

وإذا كانت قراءة أحدهما آحادّاء ولهذا لم يعلم بها الآخرء فهل كونها آحادًا 
تكون شاذة؛ لأنها فقدت صفة التواتر» وكيف يقول النبي بيه لكل واحد منهما: 
هكذا آنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسير منه» متفق عليه" » 
ثم تكون شاذة. 

وكذلك يقال في البسملة» وكيف وقع الخلاف فيها بين القراء والفقهاء: بين 
من يقول: ليست قرآنًا مطلقاء بل هي ذكر كتبت للتبرك بهاء وبين من يقول: هي 
آية من كتاب الله على خلاف بينهم» أهي آية مستقلة» أم آية من الفاتحة ومن كل 
سورة» آم آية من الفاتحة فقطء فلو كان القرآن لا يثبت إلا بالتواتر لما اختلف فيهاء 
والاختلاف فيها لا يمنع من كونها قرآنًا على الصحيح» والقول بأنها متواترة عند 
بعض القراء وليست متواترة في قراءة بعضهم» فهذا كدعوى الشيء ونقيضه» فلو 
تواترت لما جاز لأحد أن ينفي قرآنيتها؛ لآن التواتر يفيد العلم الضروري. 

قال القسطلاني في اللطائف نقلا من تفسير القاسمي: اشتراط التواتر بالنظر 
لمجموع القرآن» وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى 
كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الآئمة السبعة وغيرهه2. 

وقد نقل ابن الجزري عن الإمام مكي أبي محمد )٤۳۷-۳٠١(‏ شروط 
ما يقبل من القراءات وما لا يقبل. 

لافذكر من شروط ما يقبل قراءة وقرآنًا ثلاث خلال: 

الأولى: أن ينقل عن الثقات عن النبي يَكِِ. 

وقد حاول بعض المعاصرين أن يأخذ من كلمة (الثقات) اشتراط التواتر» 
باعتبار الثقات جمعًاء وهذا من التكلف. فالتعبير بالثقات باعتبار طبقات السند» 
بأن يكون الإسناد من ابتدائه إلى منتهاه من رواية الثقة عن مثله» وعلى التنزل فليس 
كل جمع يدل على التواتر» بل ولا يدل على الاستفاضة والشهرة. 
(۱) صحيح البخاري »)1۹۳٦۰۲٤۱۹(‏ وصحيح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 
(۲) انظر تفسير القاسمي (محاسن التأويل) .)۱۸١/١(‏ 


الثانية: أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائعًا. 

الثالثة: أن يكون مو افقا لخط المصحف؛ لأن خط المصحف أخذ عن إجماع”". 

فجعل الإمام مكي القراءة» وإن كانت آحادية إذا وافقت المصحف العثماني 
فقد وافقت ما أجمع عليه» فقبلت قراءة» وقبلت قرآنًاء بخلاف ما صح سنده» وخالف 
ما أجمع عليه من خط المصحف. فيقبل قراءة» ولا يقبل قرآنًا. 

يشترط مكي التواتر لثبوت القراءة» وهو من المتقدمين» فكيف يزعم أن 

القول بعدم اشتراط التواتر لم يقل به إلا المتأخرون. 

وذهب ابن الجزري إلى عَكس قول أبي القاسم» حيث كان يرى أن اشتراط 
التواتر هو قول لبعض المتأخرين» وأنه مخالف لما عليه أئمة السلف والخلف. 

يقول ابن الجزري: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم 
يحتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر... وهذا مما لا يخفى 
ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ب وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناء 
سواء أوافق الرسم آم خالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم» وقد كنت 
قبل أجنح إلى هذا القول» ثم ظهر فساده» وموافقة أئمة السلف والخلف». 

فابن الجزري» وهو من علماء القراءات كان يذهب إلى اشتراط التواتر موافقة 
لبعض المتأخرين كتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي» ثم ظهر له فساد هذا 
القول» فتركه ورأى أن في تركه موافقة لأئمة السلف والخلف. 

ويقول الإمام أبو شامة في المرشد الوجيز (ت: 559): «غاية ما يبديه مدعي 
تواتر المشهور منها ....أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد 
أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام 
إلى النبي بي في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تسكب العبرات» فإنها من ثم لم 


.)١5 /١( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)١7 /١( النشر في القراءات العشر‎ )0( 


تنقل إلا آحادًاء إلا اليسير منها». 

وبصرف النظر عن الراجح من هذا الخلاف فإن اختلافهم يقدح في صحة 
دعوى التواتر؛ فالتواتر إذا وقع أفاد العلم الضروري» الذي يضطر الإنسان إليه» 
بحيث لا يمكن دفعه» ولا يعول فيه على إسناد» ولا على غيره» ويحصل للعامي 
كما يحصل للعالم» واختلافهم في تواتر القراءات دليل على أنه من ق قبيل العلم 
النظري القائم على النظر والاستدلال» ويستفاد منه الظن» وليس القطع» مع القول 
بوجوب العمل به. 

لاولهذا اختلف العلماء في اشتراط التواتر على أربعة أقوال: 

أحدها: أن القرآن متواتر مطلقاء سواء ما كان منه من جوهر اللفظ كمالك 
وملك» أم كان منه من قبيل الأداء والهيئة: كالتفخيم والترقيق» والمد والإدغام 
ونحو ذلك» وهذا قول الجمهور. 

الثاني: أن القرآن ليس متواترًا مطلقاء لا في أصله» ولا في هيئته» عكس القول الأول. 

الثالث: أن القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء» وهو اختيار ابن 
الحاجب وغيره. 

قال ابن الحاجب: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء» كالمده 
والإمالة» وتخفيف الهمزة ونحوه”". 

يعني: فيما زاد على القدر المشترك في المد ونحوه» وإذا لم يثبت متواترًا 
فيكفي شهرته واستفاضته. 

قال ابن الجزري: ولا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك”. 

الرابع: التوقف في اشتراط التواتر في القرآن» وإليه ذهب ابن الأمير 
امات © 


.)١7 المرشد الوجيز (ص:‎ )١( 

() بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 577). 

() النشر في القراءات العشر .)7١ /١(‏ 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي »)237١97/١(‏ الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۳)» = 


والتوقف ليس حكمًا شرعيًا؛ لأنه يتعلق بحال المجتهد. 

والراجح: أن أكثر القراءات العشر متواترة خاصة فيما أجمعوا عليه» وهناك 
روايات عن القراء السبعة ليست متواترة» بل منها ما هو مشهور» ومنها ما هو من 
شيل الآحاف كما سبق يباه فى القضل السابق: 

الوجه الثانى: 

لم يعرف عن أحد من أهل العلم أن التواتر شرط في قبول القراءة قبل جمع 
عثمان مصحفه. وحتى كثرت القراءات في القرن الثاني والثالث» فأراد العلماء 
ضبط هذا الاختلاف» وعليه يكون اث شتراطه حادنًاء فما لم يكن شرطًا في صحة 
الصلاة ة قبل جمع عثمان لم يكن شرطًا بعد ذلك» وفي هذا رد على قول أبي القاسم 
النويري بان عدم اث شتراط التواتر قول حادث» بل عكسه هو الصحيح؛ وأن اشتر تراط 
التواتر هو الحادث» وأن ذلك لم يكن معروفا في الصدر الأول. 

الوجه الثالث: 

e 
SS د‎ 
بما اختلف فيه القراء من الحروف» أو صفة الأداء.‎ 

الدليل الثاني: 

حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ. 

قال ابن عبد البر: «قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره 
دي الصا "هما يبعال الع لم لقا ورا قال ابن عبد البر: وعلماء 


= مكرك الأقران ف اجا الآ 7 ١١‏ سير القاس 351/59 185 )» السر فی 
القراءات لر راا جه المقرين م ١‏ مال العرفاة 0048/7 شرم 
مختصر أصول الفقه للجراعي /١(‏ 277 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع »)٤١١ /١(‏ 
الاختيارات الأصولية للصنعانى . د . الحرازي رسالة دكتوراه /١(‏ 2555 5517). 

0" انل نشو ارد على فراقي السعرد ۴9 


وقال الرازي فى تفسيره: «اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة قراءة القرآن 


بالوجوه الشاذة». 
وبالغ ابن العربي» فحكى في القبس اتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة 
لاجعلا ولعي 


لا ويناقش: 

بأن الأمة لم تتفق على رسم الشاذء حتى تتفق على تحريم القراءة به» وسبق لنا 
كلام العلماء في تعريف القراءة الشاذة: 

فقيل: ما خالف المصاحف العثمانية مطلقًاء سواء أكانت في القراءات السبع» 
أم في القراءات العشرء أم في غيرهما. 

وقيل: ما عدا القراءات السبع. 

وقيل: ما عدا القراءات العشر. 

وسبق لي نقل الخلاف في المبحث السابق. 

الدليل الثالث: 

هذه القراءات المخالفة لمصاحف عثمان رضي الله عنه تحتمل أن تكون 
تفسيرًا سمعه الصحابي رضي الله عنه من النبي بيه فظنه قرآناء والتفسير لا يقرأ به 
في الصلاة» وإن قرأ به بطلت صلاته ككلام الآدميين. 

لاويناقش: 

بأن هذا الاحتمال بعيد جدًاء وكيف يظن بالصحابي بأنه لا يفرق بين القرآن 
والتفسير» وهم الأمنة على نقل الشريعة» وإذا فتح هذا الوسواس أبطل كثير من 
المبطلين السنة بهذا الاحتمال. 
)١(‏ التمهيد (۲۹۳/۸). 


(۲) تفسير الرازي .)59/1١(‏ 
(۳) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: »)7١9‏ وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ 01). 


لا دليل من قال: تصح القراءة بالشاذ مع الكراهة: 

الدليل الأول: 

لا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل 
بها القرآن» وقد تقدم نقل إجماع السلف والخلف على ذلك في الفصل السابق”". 

والصحيح من أقوال أهل العلم» والذي عليه جماهير العلماء من السلف» 
والخلف وأئمة المسلمين أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وليست هي مجموع الأحرف السبعة» 
ورجح ذلك ابن الجزري» وابن تيمية وغيرهما خلافا لبعض الفقهاء وبعض القراءء 
وبعض المتكلمين”". 

وإذا كان ذلك كذلك فإننا نقطع بأنه يوجد قراءات خارج القراءات السبع» 
والعشر تعتبر قراءات صحيحة» وإن خالفت رسم المصحف» بل قد تكون أصح 
من القراءات السبع. 

الدليل الثاني: 

هذه القراءات -التي اصطلح عليها بآنها شاذة؛ لكونها شذت عن رسم المصحف 
المجمع عليه- نقطع بأن بعضها قد قرأ به النبي يِه وأخذها بعض الصحابة منه 
لم يثبتها عثمان رضي الله عنه في مصحفه. وكانوا يصلون بهاء ولا یری أحد منهم 
تحريم ذلك» ولا بطلان صلاتهم به» وهذا بينهم كالإجماع. 

فكيف نحكم على قراءتهم بأنها قراءة شاذة» ونحن نعلم أن الرسول بي قد قرأ 
ببعض هذه القراءات» كما في قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم؟ 

ولهذا كان يشكل على ابن دقيق العيد تسمية هذه القراءات بالشذوذء فقد نقل 
عنه أنه قال: «هذه الشواذ إذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله بي فيعلم ضرورة أن 
(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 77 5). 
(0) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 577)» انظر: مقدمة الحجة للقراء السبعة (ص: 8)» الإبانة 


رسول الله كك قرأ بشاذ منهاء وإن لم يعين» كما أن حاتمًا نقلت عنه أخبار في الجود 
كلها آحاد» ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه؛ وإن لم يتعين ما تسخى به» 
وإذا كان كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله ية بالشاذ. وإن لم يتعين بالشخص» 
فيكف يسمى شاذًاء والشاة لا یکون متوية|2009, 

لا الجواب على الدليلين السابقين من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن هذه القراءات وإن كنا نقطع بأن بعضها قد قرأ به النبي يِه وأخذها بعض 
الصحابة منه» لكن لا نستطيع القطع في أفراد هذه القراءات بأن الرسول ئي قد قرأها؛ 
فلا يلزم من تواتر قراءته بهذه الأفراد من حيث الجملة تواتر أفراده؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم زمن عثمان لم يجمعوا عليهاء فلا نقطع بقرآنيتهاء ولا نجحدهاء 
بل يستفاد منها في التفسير» وفي الأحكام» وخير مثال على ذلك حجة الوداع» فإن 
وقوعها متواتر» ولا يلزم من تواتر وقوعها تواتر الأخبار الواردة في صفتهاء فلا تثبت 
آحاد هذه الأخبار لتواتر حجة الوداع» وقل مثل ذلك في أحاديث الشفاعة» وأحاديث 
رفع اليدين في الدعاء ونحوهما. 

يقول مكي نقلّا من كتاب النشر: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في 
العربية وخالف لفظه خط المصحف. فهذا يقبل» ولا يقرا به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماعء إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرانًا يقر 
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به بخبر الو اخد. (يعى أنديقيف قراءة:ولا شت قرانا). 
ومالم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به» ولا يكفر من جحده» ولبئس ما صنع 
إذا جحده ... إلخ27". 

وهذا يبتنى على أصل: وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة» فهل 
يجب القطع بكونه ليس منها؟ 


(0) النشر في القراءات العشر .)٠١ /١(‏ 


قال ابن الجزري: «الذي عليه ا لجمهور أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك 
مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًاء وهذا هو الصحيح 
عندناء وإليه أشار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذا جحده» وذهب بعض آهل الكلام 
إلى وجوب القطع بنفيه»”". 

قال الإمام أحمد فيما نقل عنه المروذي: قراءة العامة أعجب إليّ» وإن قرأ بقراءة 
ابن مسعود لا أقول یعید". 

فلم يتجرأ الإمام أحمد على إبطال صلاته؛ لعدم القطع بالمبطل. 

الوجه الثاني: 

أن هناك فرقا بين القرآن والقراءة على القول الصحيح» فكل قرآن قراءة» وليس 
كل قراءة قرآنًاء فكانت القسمة ثلاثة. 

القسم الأول: ما اجتمعت فيه أركان القراءة الصحيحة السابق ذكرها بأن صح 
سندهاء ووافقت العربية ورسم المصحف: فهي قراءة صحيحة» ويقرأ بها أيضًاء 
فكانت قرآنًا. 

والقسم الثاني: لا يعتبر قراءة» ولا يقرأ به» وهو ما لم يصح سنده. 

والقسم الثالث: ما ثبت قراءة» ولا يقطع بكونه قرآناء وهو ما صح سنده. 
وصح وجهه في العربية» وخالف رسم المصحف. 

فإن قبل: كيف يكون قراءة» ولا يقطع بكونه قرآنًا؟ 

فالجواب: أنه لما خالف رسم المصاحف العثمانية لم نقطع بكونه قرآنًا؛ لعدم 
إجماع الصحابة عليه» كما ننا لا نقطع بأنه ليس قرآنّاء فقد يكون قرآنًا سمعه الصحابي 
من النبي كله وكان النبي بي قد قرأ به» إلا أن القرآن لا يثبت بالاحتمال» فيثبت قراءة» 
ولا يقرأ به؛ لعدم القطع بقرآنيته» ويستفاد منه في الأحكام والتفسير”"» والله أعلم. 

ويقول الزركشي في البرهان: «اعَلّمْ أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن: هو الوحى المنزل على محمد ية للبيان والإعجازء والقراءات: اختلاف 


)١(‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
)۲( انظر تهذيب الأجوبة (ص:8١")‏ نقلا من الجامع لعلوم الإمام أحمدء الفقه (5/ 08 "). 
(۳) انظر: النشر في القراءات العشر .)٠١/١(‏ 


ألفاظ الوحى المذكور فى كتبة الحروفء أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما). 

ويقول الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة: 

اعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات» ظنًا منه 
أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن» وليس ذلك بلازم» لما ذكرناه أول المسألة» من 
الفرق بين ماهية القرآن والقراءات» والإجماع على تواتر القرآن». 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة: 

أن ما وافق العربية» ولم يخالف رسم المصحف» وصح سنده فهو قراءة يقرأ بها 
(أي قرآن)؛ لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة» أم العشرة» أم غيرهما. 

وما اختل فيها شرط منها فلا يقرأ بهاء أي ليست قرآنًاء وإن اعتبرت قراءة". 

الذليل الغالث: 

ر-591١)‏ رزوی البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 
ابن حزام» يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله یا وكدت 
أن أَعْجَلَ عليه. ثم أَمْهَذْتَهُ حتی انصرفء ثم لَه بردائه» فجئت به رسول الله 
كلد فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: أرسله. ثم 
قال له: اقرا فقرأء قال: هكذا آنزلت» ثم قال لي: اقرأء فقرأت, فقال: هكذا 
أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا منه ما تيسر©». 

فدل هذا الحديث أن هناك فرقًا بين اختلاف القراء وبين اختلاف الفقهاء 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۳۱۸/۱). 

(0') شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۳). 

(۳) انظر النشر في القراءات العشر »)١5 ۹ /١(‏ وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (ص: .)۸٤‏ 
)٩(‏ صحيح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحيح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 


فاختلاف القراء في القراءات من اختلاف صفات العبادة إذا وردت على وجوه 
متعددة» فكلها حق وصواب تَرَّلَ من عند الله» وهو كلامه لا شك فيه» وإلى ذلك 
أشار النبي 4 حيث صَوب النبي ا قراءة كل من المخبَلمَيْنِء وقطع بأنها كذلك 
أنزلت من عند الله» فلا ترد القراءة لمجرد مخالفتها رسم المصحف إذا كان النقلة 
لها ثقاتًاء ووافقت العربية» بخلاف اختلاف الفقهاء: فهو اختلاف اجتهادي» والحق 
مظنون في أحدها لا في كلهاء ولا يتعدد بتعدد الاختلاف. 

(ح-5١1١)‏ وقد روى البخاري من طريق إبراهيم (النخعي)» عن مسروق» 

دگر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه» سمعت النبي 
5 يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ بن جبل؛ 
2 بن کعب» ورواه مسلم'". 

الدليل الرابع : 

لم يكن مصطاح الشاذ معروفًا في عصر الوحي» ولا في خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما حتى جمع الخليفة الراشد عثمان مصحفه. وكثر القراء في القرن 
الأول والثاني وكثرت اختلافاتهم» فظهر اصطلاح الشاذء وكان الحكم بين هذه 
الاختلافات بعد صحة إسنادهاء وموافقتها لكلام العرب الذي أنزل به القرآن» هو 
موافقتها أو مخالفتها لخط المصاحف العثمانية» فما وافقها كان قراءة وقرآناء 
وماخالفها حكم عليه بالشذوذ» ولا يعني مخالفتها للمصحف العثماني القطع 
ببطلانها؛ لأن المصاحف العثمانية حرف من الأحرف السبعة كما سبق» و لو كانت 
باطلة لكانت باطلة في خلافة أبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان» والله أعلم. 

لايناقش: 

بما سبق ذكره بآن القراءات الشاذة لا نقطع ببطلانها إذا صح سندهاء ووافقت 
العربية» ولكن لا نقطع بقرآنيتها أيصًا؛ لمخالفتها المصحف المجمع عليه» فنقبلها 
قراءة» ولا نقبلها قرآناء والصلاة إنما تصح بما نقطع بأنه قرآن» والله أعلم. 


(۱) صحيح البخاري »)٤۹۹٩(‏ وصحيح مسلم .)1515-١١4(‏ 


لا دليل من قال: تصح القراءة بالشاذة ما لم تخالف الرسم أوتغير المعنى: 

هذا القول مبني على تعريف القراءة الشاذة عند المالكية وبعض الشافعية» 
كالنووي والرافعي والرملي» حيث يرون أن القراءة المتواترة هي القراءات السبع» 
خلافا للبغوي والسبكي حيث جعلوا العشر كلها متواترة» وما وراء ذلك فهو شاذ. 
وبالتالي قد توجد قراءات خارج القراءات السبع» بل وخارج القراءات العشر 
موافقة لرسم المصحف. وموافقة للعربية» وتكون مشهورة» ويحكمون بشذوذها؛ 
لكونها خارجة عن القراءات السبع» بدعوى اشتراط التواتر» وأن التواتر مختص 
بالسبع وقيل: بالعشر» فإذا صلى بهذه القراءة الشاذة لم تبطل صلاته عندهم» إلا أن 
تخالف الرسم زاد الشافعية: ويتغير معها المعنى» والحكم بصحة الصلاة بها حكم 
بقرآنيتهاء حيث سقط بها فرض القراءة» وهو يضعف الحكم بشذوذهاء وقولهم هذا 
اضطرهم إلى تقسيم القراءة الشاذة إلى قسمين: شاذة تفسد الصلاة» وشاذة لا تفسد. 

والصحيح أن كل قراءة سقط بها فرض القراءة فهو قرآن وقراءة معّاء فلا مسوغ 
للحكم بشذوذهاء وهو دليل على ضعف التحديد بالسبع أو بالعشرء فالقراءات الصحيحة 
أوسع من هذا العدد» والمطلوب بعد ثبوت إسنادهاء وموافقتها العربية ألا تخالف رسم 
المصحف. سواء أكانت من السبع آم من العشر» أم من غيرهماء والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن أدى بالشاذ فرض القراءة لم تصح وإلاا صحت: 

يختلف العلماء في المقدار الذي يؤدي به المصلي فرض القراءة» فالجمهور 
يرونه متعيتا في الفاتحة» والحنفية يرونه في مطلق القرآن. 

فإذا قرأ آية طويلة ولم يكن فيها حرف شاذ مع القراءة الشاذة صحت صلاته 
عند الحنفية» أو قرأ الفاتحة ولم يكن فيها حرف شاذ مع القراءة الشاذة صحت 
صلاته عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة. 

لا وجهالقول بالصحة: 

إن اقتصر على القراءة بالشاذ لم تصح صلاته؛ لتركه القراءة المتواترة» ولأن 
فرض القراءة لم يتحقق وجوده. 

وإن لم يقرأ من المتواتر ما يؤدي به فرض القراءة» وقرأ معها قراءة شاذة لم 


تفسد صلاته؛ لأنه أتى بفرض القراءة المجزئة» فالفساد لا يكون من قراءة الشاذ» 
بل من تركه القراءة المتواترة. 

وقال بعض الحنابلة: إذا قرأ قراءة صحيحة فقد تحقق وجود الفرض المجزئ 
في صلاته» وشك في وجود المبطل؛ والأصل عدمه. 

ولأن القراءة الشاذة تكون حينئٍ بمنزلة الذكر في الصلاة» فلا تبطل به الصلاة» 
وهذا التعليل يلزم منه أن يدع من القراءة الشاذة ما يتعلق بالأخبار؛ لآنه لا يصدق 
عليه أنه من الأذكار» فيكون كالكلام في الصلاة» فيخشى منه إفساد الصلاة. 

يقول قاضي خان في فتاويه: «ولو قرأ في صلاته ما ليس في مصحف الإمام 
نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما إن لم يكن 
معناه في مصحف الإمام» ولم يكن ذلك ذكراء لا تهليلًا تفسد صلاته؛ لأنه من كلام 
الناس» وإن كان معناه ما كان في مصحف الإمام تجوز صلاته في قياس قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا تجوز في قياس قول أبي يوسف رحمه الله 
أما عند أبي حنيفة فلأنه يُجَوّرُ قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمد يجوز بلفظ العربية 
ولاکور بوه 

لا الراجح من الخلاف: 

أن ما خالف المصحف العثماني مما صح سنده» ووافق العربية لا يقطع 
بقرآنيته» ولا نقطع بعدمهاء فنثبته قراءة» ونستفيد منه بالأحكام والتفسير» ونحتاط 
للصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» فلا نصلي به» فإن صلى به أحد لم 
نتجرأ على بطلان صلاته بالشك» 

أصل المسألة: أن القراءة الشاذة أهي مما نقطع بخطأ ناقلها لكونها تتوافر 
الدواعي على نقلها عادة آم لا نقطع بخطئه ولا نجزم بصوابه» فلو وافقت المصحف 
المجمع عليه لقبلت قراءة وقرآنًا حتى ولو لم تتواتر؛ لعدالة ناقلهاء وموافقتها 
ما أجمع عليه من الصحابة» أما وقد خالفت الرسم» وكانت آحادًا فيتوقف في 


)1١(‏ فتاوى قاضي خان 2١5311١5٠ /١(‏ وانظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن الهمام 
لات 015). 


قرآنيتهاء ولا نعطل الاستفادة منها في التفسير والأحكام, وإنما لم تكن الاستفاضة 
شرطًا في الصدر الأول فذلك لأن الإسناد كان عاليّاء فكلما نزل تطرق إليه احتمال 
الخطأ والوهم» ويقوى ذلك بمخالفته الرسم» ولذلك الإمام أحمد في رواية عنه 
قبل قراءة عبد الله» وعلل ذلك بكون قراءته مما اشتهر واستفاض. 

فقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين: قوله: «نقل إسماعيل بن سعيد» وحنبل: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد الله 
فصلاته جائزة» ولا أحب أن يق رأهاء لأن قراءة عبد الله كانت مستفيضة)'» فكانت 
استفاضتها جبرت ما فيها من المخالفة لرسم المصحف. 

واشترط بعض العلماء التتابع في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله 
عن ولم يقبل كثير متهم العابع في قضاه ر مضان لقراءة أب بن كعب (قعلاة من أيام 
آخر متتابعات)”"؛ لأن الأولى استفاضت واشتهرت بخلاف الثانية» والله أعلم. 


B&B $‏ د 


. )۲۲۱/۱( كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
ذكرها قراءة لأبي بن كعب تفسير الماتريدي (۲/ 0 5)» تفسير الزمخشري (۲۲۹/۱)» تفسير‎ )۲( 
. )۱۸۹ /5( البحر المحيط في التفسير (۲/ ۱۸۷)» ابن حجر في الفتح‎ »2)577/١117( الرازي‎ 


الفرع الثالث 
في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 


المدخل إلى المسألر: 

0 الشاذ من الحديث يختلف عن الشاذ من القراءات» فلكل فن اصطلاحه. 
0 الشاذ من الحديث يعارضه ما هو أوثق منهء فيعد من قبيل الوهم» والشاذ 
من القراءات ليس له معارض يوجب طرحه. وإنما فَقَدَ شرطا من شروط كونه 
قرآنًاء ولا يلغي ذلك كونه قراءة. 


9 القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان» فكل قرآن قراءة» وليس كل قراءة قرآنًا. 
0 المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآنًا أو خبرًا عن النبي كلاف 
وكل واحد منهما يجب العمل به» وكل ما وجب العمل به فهو حجة. 

0 الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأي» إذا لم يُعَارِضِ نضّاء ولم 
يعارضه أثرٌ مثله. 

0 إذا كان العلماء جعلوا أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها في حكم 
المرفوع» وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي كيا فالقراءة | لشاذة أولى 
أن يكون لها حكم الرفع. 





[م-111] اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام. في 
وجوب قطع اليمين لقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا آيمانهما)» وفي وجوب التتابع في 
الصيام لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 

فقيل: حجة ظنية يجب العمل بها في بناء الأحكام الفقهية. 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وكثير من الشافعية» وعزاه الإسنوي 
للشافعي» وجمهور أصحابه كابن حامد والماوردي والقاضيين حسين وأبي الطيب 


والرافعي» واختاره ابن حجر الهيتمي والخطيب والرملي وغيرهم. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أصول السرخسي (١/۲۸۱)ء‏ تيسير التحرير (۳/ »)٩‏ التقرير 
والتحرير على تحرير الكمال لابن الهمام (۱/ 595) و »)2375١7/5(‏ فتح القدير (5/ ١۸)ء‏ 
كشف الأسرار على المنار »27١ 218 /١(‏ التجريد للقدوري .)5579/١5(‏ 
احتج الحنفية بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت. 
جاء في فصول البدائع في أصول الشرائع (5/7): «يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا 
اشتهرت» كالخبر المشهور عند الحنفية» مثل قراءة ابن مسعود رضى الله عنه فى كفارة اليمين 
فیا ا آم ابات كاف قرا أي رفي الله عند فين العام رمف اللا 
وجه التفريق: أن القراءة الشاذة هي زيادة على النص» وهي عندهم نسخ» فلا تثبت بخبر 
الآحاد» وإنما تجوز بالمشهور لأنها في قوة المتواتر. 
جاء في أصول السرخسي :)3559/١(‏ «وبالخبر المشهور تثبت الزيادة على النص». وانظر 
الفصول في الأصول للجصاص (۲/ 755)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ .)۲۹٤‏ 
وقال بعض الحنفية: إن قراءة ابن مسعود كانت مما يتلى من القرآن ثم نسخت تلاوته. انظر 
أصول السرخسي (۲/ .)۸١‏ 
قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول بعد أن نقل عن إمام الحرمين 
والآمدي والنووي أنهم نسبوا إلى الإمام الشافعي أنه لا يرى حجية القراءة الشاذة تخريجًا 
على قوله بعدم اشتراط التتابع في الصيام مع علمه بقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) فقال الإسنوي في التمهيد (ص: :)١57‏ وما قالوه جميعًا خلاف مذهب الشافعي» 
وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها 
حجة. ... ثم أيد ذلك بأنه قد جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب في 
موضعين وجزم به القاضي حسين والمحاملي وابن يونس والرافعي في موضع واحد. ثم قال 
الإسنوي: «والذي وقع لإمام الحرمين» فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة 
اليمين بالصوم مع علمه قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب» فإن عدم الإيجاب 
يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعيء أو لقيام معارض». 
كما انتقد القرافي تخريج إمام الحرمين هذا في كتابه نفائس الأصول (۷/ .)٠٠١‏ 
ونسي الإسنوي أن ينبه على أن الشافعي نص على التتابع في صيام كفارة اليمين خلافا لقضاء 
رمضان في الأم (۲/ »)١١١‏ وقال ابن كثير في التفسير ت سلامة (۳/ ۱۷۷): ونص الشافعي 
في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن 
أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)). 
وانظر: الحاوي الكبير (5/ 5 7)» تحفة المحتاج (747/5)) مغني المحتاج »)٠١١/١(‏ 
نهاية المحتاج (5/ .)٠١‏ = 


وقيل: لا يحتج بالقراءة الشاذة على الأحكام الشرعية» وهو مذهب المالكية» 


الغزالي والآمديء وابن السمعاني والنووي وابن الملقن» وهو رواية عن أحمد. 


وبه قال ابن حزم'"". 


4. 


وفل 


000 


لا دليل من قال: القراءة الشاذة حجة في الأحكام: 
الدليل الأول: 
الصحابي عدل ثقة لا يمكن أن يحكيه قرآنًا ثم لا ايكون قد سمعه من النبي كلد 


عرف عن الصحابة رضي الله عنهم حرصّهم على حفظ القرآن حتى إنهم كرهوا 


وقال الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة (7/ :)٠١‏ «المنقول آحادًا نحو: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)» حجة عندنا وعند أبي حنيفة» خلافا للباقين». 

وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (5/ 37567)» الكافي لابن قدامة (5/ »)١954‏ 
المغني (9/ 606:5 المبدع (۸/ ۸۰). كشاف القناع (5/ »)۲٤۳‏ روضة الناظر ,)5١ 5 /١(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: »)7١5‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (۲/ »)۱١۹‏ المحلى (75/ 55 "7). 

جاء في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 577): «العمل بالشاذ غير جائز» مثل 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)...». وعلل ذلك بأنه ليس بقرآن» ولا بخبر يصح العمل به. وانظر 
من الكتاب نفسه .)57/7/١(‏ 

وجاء في نشر البنود /١(‏ 47): «كما لا تجوز القراءة بالشاذ لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل 
في الأحكام الشرعية ولذا لم يوجب مالك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع 
مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ...2. 

وقال الباجي نقلّا من شرح الزرقاني على الموطأ (۲/ ۲۷۸): الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني 
أنه لا يحتج به لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئذٍ لا يصح التعلق به). 

بداية المجتهد (۲/ .»)۱۸١‏ الذخيرة للقرافى (5/ 265. التنبيهات المستنبطة على الكتب 
المدوتة 4۹۴/7 انعكام القرآق لان العربي (9/ 015+ سين القرطبي 82/4 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (/ 2555» قواطع الأدلة للسمعاني 
.)١5/(‏ والمستصفى للغزالي (ص: »)۸١‏ وإحكام الأحكام للآمدي (۲۹۹/۱)» 
المجموع وشرح مسلم للنووي ».)١17١/0(‏ الكافي لابن قدامة (5/ 2195)» المغني لابن 
قدامة (9/ 2200» القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: »)7١5‏ مختصر التحرير 
شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 179). 


التعاشير عليه غاية ما في الأمر أنها لم تنقل متواترة» وهذا لا يسقط حجيتها؛ لأنها 
مسموعة من النبي ياء في الجملة. 

الدليل الثاني: 

المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآنًا أو خبرًا عن النبي يه وكل 
واحد منهما يجب العمل به» وكل ما وجب العمل به فهو حجة فإن كان قرآنًا فالعمل 
به واجب» وإن كان خبرًا عن النبي ياء فخبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء 
على وجوب العمل به» فيجب قبوله كسائر منقولاته. 

وقد يكون قرآنًا ونسخت تلاوته ولم يطلع على الناسخ» وقد يكون الصحابي 
سمعه تفسيرًا فظنه قرآنًاء فيثبت له رتبة الخبر» ففي الجملة لا يخرج عن كونه 
مسموعًا من النبي يِه ومرويًا عنه» وعلى كل تقدير فهو حجة. 

وأما احضال كونه مها للراوئ فهو بيد جد فلا رظن ذلك بالحأة المسلمية 
أن يدخل مذهبه في مصحفه ويدعي أنه قرآن فما بالك بالصحابة خير القرون» وقد 
توعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك بقوله سبحانه: #فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله [البقرة: 04]» ومع التسليم بأنه مذهب للصحابي 
فإن الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأي» إذا لم يعارض نضّاء ولم يعارضه أثر 
مثله» والله أعلم. 

لاونوقش: 

بأنه لا يصح قرآنًا كما لا يصح خبرًا. 

أما كونه لا يصح قرآنا؛ فلأنه لو كان قرآنًا لنقل نقلًا متواترًا؛ فاهتمام الصحابة 
بالقرآن يمنع تقصيرهم في كتاب الله حتى لا ينقل عنهم إلا بطريق الآحاد. 

وأما كونه لا يصح خبرًا؛ فلأن الصحابي لم يَصَرَّحْ بكونه خبرّاء جاء في 
الإحكام للآمدي: «أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يَصَرَّحْ بكونه خبرًا عن 
النبي ية فليس بحجة» وما نحن فيه كذلك» ولا يخفى أن الحمل على المذهب مع 
أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية 
مع أنه ليس بحجة بالاتفاق. 


وكيف وعدم الاحتجاج به فيه موافقة للنفي الأصليء وبراءة الذمة من التتابع» 
بخلاف مقابله» فكان أولى)2". 

وسوف أعرض الرد على هذا الجواب في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

لا دليل من قال: لا يحتج بالقراءة الشاذة: 

الدليل الأول: 

أن القراءة الشاذة لا تصح قرآنًا لعدم تواترها. 

قال الآمدي: «النبي بيه كان مكلا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة 
التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه» فالراوي له إذا كان واحدًا إن ذكره على أنه 
قرآن» فهو خطأء وإن لم يذكره على أنه قرآن» فقد تردد بين أن يكون خبرًا عن النبي 
لد وبين أن يكون ذلك مذهبًا له» فلا يكون حجة)”". 

بل لا يصح أن يكون خبرًا لأن الخبر ما رواه الراوي صريحًا على أنه خبر عن 
النبي بيا وهو لم يصرح بذلك» فكيف يقبل خبرّاء فتعين أن يكون مذهبًا له» وفي 

لاويجاب: 

ناقشت اشتراط التواتر فى الفصل السابق» وأن القرآن الذي جمعه عثمان قد 
أجمع عليه الصحابة» ونقل نقلًا متواترّاء وأما القراءات فلا يشترط لثبوتها التواتر 
فكل قراءة صح سندهاء ووافقت العربية من وجه. فإن لم تخالف رسم المصحف 
فهي قراءة وقرآن؛ لموافقتها ما أجمع عليه الصحابة. 

وإن خالفت رسم المصحف» فلا نقطع بقرآنيتها؛ لمخالفتها ما أجمع عليه 
الصحابة» ولا نقطع بنفي ذلك عنهاء بل نثبتها قراءة لعدالة تَقَلتِهاء ولا يقرأ بها في 
الصلاة احتياطًا لركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» ويستفاد منها في الأحكام 
والتفسير» وإن كنا لا نجزم ببطلان صلاة من صلى بهاء وقد تقدم ذكر ذلك بالتفصيل 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)١157 /١(‏ 
)۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٠٠١ /١(‏ وانظر المستصفى (ص: 0 ). 


والتدليل فلا حاجة لإعادته» فارجع إليه. 

وأما قولكم: إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن على طائفة تقوم 
الحجة القاطعة بقولهم» فهذا دعوى في محل النزاع» فلا نسلم ذلك» وكيف يمكن 
دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام» لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم» وقد 
جمعوه بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد. 

ولوكان النبي جي قد ألقاه على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم لما اختلفت 
مصاحف الصحابة» ولهذا اختلفوا في البسملة أهي آية من القرآن أم ذكرت للتبرك 
واختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم في صفة قراءة سورة الفرقان. 

ولو سلمنا وجوب ذلك على النبي ييا وآنه سمع منه جمع تقوم الحجة 
بقولهم» لكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأء 
ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم» وإذا كان ابن مسعود من جملتهم» وقد روى 
ما رواه فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت» وعند ذلك يتعين حمل 
روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن؛ وقد زكاه النبي ب وأمر بأخذ القرآن 
عنه» ولم يوجد ما يعارضه") 

وأما قولكم: بأنه لا يقبل خبرًا؛ لآنه لم يصرح بأنه سمعه من النبي بيا فهذا 
غير صحيح» فإن الصحابي حين رواه قرآنًا أثبت له أمرين 

الأول: قرآنيته» والثاني: تلقيه من النبي يَكِِِ لآن القرآن إنما يتلقاه الصحابة من 
النبي بيا وليس بالاجتهاد والرأي» فإذا لم يثبت الأول؛ لكونه آحادًا حسب زعمكم» 
فقد ثبت الثاني؛ فإنه يلزم من رواية الصحابي على أنه قرآن أن يكون قد سمعه من 
النبى با وهل يتلقى القرآن إلا منه كَلِهِ؟ 

u:‏ كان العاماء il ae‏ الصحابة التي لا مجال للرأي فيها في حكم 
المرفوع» وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي بياث فهذا أولى أن يكون مرفوعًا؛ 
لآن الصحابي لما ظنه قرآنًا لزم منه سماعه من النبي يا فإذا لم يثبت أنه قرآن» فلا 
مجال لإسقاط سماعه من النبي بي والله أعلم. 


(۱) انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص: .)٠١‏ 


الدليل الثانى: 

اف ری اللا قل سر عل تف ال ا ان رضي الله 
عنه» وطرح ما سواه» فلا يعتد بما شذ عن مصحف الإمام» فكل زيادة لا توجد بين 
دفتي المصحف فهي غير معدودة ذ في القرآن. 

لا ويداقشن: 

كون الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه فهذا مُسَلّم. 

وأما القول بأنهم أجمعوا على طرح ما سواه فهذا غير مُسَلّمه كيف والقرآن 
أنزل على سبعة أحرف بالإجماع» ومصحف عثمان لم يشتمل على السبعة كلها 
بالاتفاق» وأ ين النقل عن الصحابة رضي الله عنهم على إبطال ما عدا مصحف 
غكمان: 

(ح-11075) فقد روى مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
الحكم» »عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى؛ 

عن أ بواخضيه » أن النبي ياء كان عند أَضَاةٍ بني غفارء قال: فتاه جبريل 
عليه السلام» فقال: إن الله يأمرك أن : تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل 
الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى 
لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثةء فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم 
جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابو(". 


(۱) صحيح مسلم .)۸۲۱-۲۷٤(‏ 
وقد توبع محمد بن جعفر في شعبة» تابعه جماعة من أصحاب شعبة» 
فرواه معاذ بن معاذ العنبري كما في صحيح مسلم .)87١(‏ 
وأبو داود الطيالسي (204)» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (2091» وأبو نعيم 
في مستخر جه على صحيح مسلم (1855). 
وحجاج بن محمد المصيصي كما في مستخرج أبي عوانة »)785٠0(‏ وفضائل القرآن 
للقاسم بن سلام (ص: ۳۳۷). 


يقول ابن حزم: «فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئًا أخبر رسول الله يك أن 
آل طق ذلك أ عجان تخ الا غايف ةطاقرف ومن اجار هذا ققد كدب 
رسول الله بي في قوله لله تعالى: إن أمته لا تطيق ذلك» ولم ینکر الله تعالى عليه 


وابن أبى عدي وموسى بن داود» كما في تفسير الطبري ط هجر »)۳١ /١(‏ 

وعد ارمق بق :زياد كما في کر أبن عرالة 1 8): 

وشبابة بن سوار» كما في تفسير الطبري /١(‏ 705)» ومشكل الآثار »)۳١١۷(‏ ومسند 
الشاشى ٠ .)٠٤١١(‏ 

وها بون عار قدا فى متخ الى عر 0020 د اا 114841 

ويحيى بن عباد كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٥)ء‏ وفي الخلافيات »)۲٠٠٠١(‏ كلهم 
رووه عن شعبة به. 

ولم ينفرد به شعبة» ولا يضره لو تفرد فقد تابعه محمد بن جحادة (وهو ثقة)» 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند /١(‏ ۱۲۸)» ومن طريقه القطيعي في جزء الألف دينار 
(7)» والطبري في تفسيره »)5١ 075 /١(‏ وأبو عوانة في مستخرجه »)۳۸٤۳(‏ والطبراني 
في الكبير (۱۹۹/۱) ح 2570 وابن حبان في صحيحه (۷۳۸) من طريق عبد الوارث بن 
سعيد» عن محمد بن جحادة» عن الحكم» عن مجاهد به. 

قال الدارقطنى كما فى أطراف الغرائب والأفراد (557): تفرد به عبد الوارث» عن محمد بن 
خاد عن لكر بن ععيةاحرن تجاه عه ا يحي عن غه لعفن بن آي لبن 
وعبد الوارث وابن جحادة كل منهما ثقة. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث خولف فيه الحكم» خالفه منصور بن المعتمرء 
رواه عن مجاهد» عن عبيد بن عمير» مرسلا. 

ولم أقف على طريق منصورء ولعل مثل هذا لا يعل حديث الحكم بن عتيبة» وقد أخرج 
الشيخان حديث الحكم عن مجاهد» وقد رواه عن الحكم شعبة» وهو لا يروي عن شيوخه 
إلا ما كان مسموعاء والله أعلم. 

وقد توبع الحكم بن عتيبة» تابعه بكير بن الأخنس (ثقة)» عن مجاهد مختصرًا. 

رواه الطبراني في المعجم الصغير »)٠١٠٠١(‏ والشجري في الأمالي الخميسية (2015» وأبو الشيخ 
في طبقات المحدثين (۲/ 7301)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )١111/1(‏ من طريق يحيى بن 
آدم» عن قَطبة بن عبد العزيز» عن الأعمش» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد به. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» وتفرد قطبة عن الأعمش يحتمل؛ لأنه ثقة فيه 
مشهور بالرواية عنه. 

وله طرق كثيرة عن أبي بن كعب تركتها اقتصارًا. 


ذلك ولا جبريل عليه السلام .... وأيضًا فإن الله تعالى آتانا تلك الأحرف فضيلة 
لناء فيقول من لا يحصل ما يقول: إن تلك الفضيلة بطلت» فالبلية إذن قد نزلت 
حاشا لله من هذا»'. 

ولقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرأ بما سمعه من النبي ياي كما 
وقع ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهشام بن حكيم» وما شرع في حياة 
النبي ية » ومات عليه النبي بي لا يتجراً أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على 
طرحه» وباب النسخ قد أغلق بوفاة النبي يا وکل ما كان جائرًا في حياته كل حتى 
مات» فهو جائز إلى يوم القيامة. 

(رث-455) وروى عبد الرزاق في المصنف. عن الثوري» عن إسماعيل 
ابن عبد الملك» قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان» فكان يقرا 
بالقراءتين جميعًاء يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود. (وليلة بقراءة زيد””. فكان 
يصلي خمس ترويحات. فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات. 

وكان الأعمش يقرأ ختمًا على حرف ابن مسعود» وختمًا من مصحف عثمان 

لا الراجح: 

أن القراءة الشاذة حجة ظنية في الأحكام» وفي التفسيرء والله أعلم. 


02 
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.)١١۷ /٤( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

() تاريخ الإسلام للذهبي ت تدمري (۹/7٦۳)»ء‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان »)٠١١/١(‏ 
شذرات الذهب ))73/87/1١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات للذهبى (ص: /7)» وطبقات 
المفسرين للدارودي (64/0. ۰ 

(۳) ذكر ذلك السرخسي في المبسوط (۳/ »)۷١‏ والزركشي في البحر المحيط (۲/ ۲۲۲). 


الفرع الرابع 
في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 
0 القراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كلها قرآن من عند الله. 


ما تيسر من القرآن. 

0 لو قرأ في ركعة برواية» وقرأ بركعة أخرى برواية أخرى؛ صح التلفيق؛ لأن 
الكل من عند الله. 

0 إذا قرأ كلمة أو جملة أو آية فأخذ يكررها بعدة قراءات فذلك يحرم فعله في 
الصلاة؛ لأنه محدث. لم يعرف في الصدر الأول. 

0 إذا ترتب على التلفيق اختلال المعنى أو القراءة بهيئة لم يقرأ بها أحد حرم التلفيق. 





[م-؟11] التنقل بين القراءات في أثناء التلاوة» من غير الالتزام برواية 
معينة» كأن يقرأ وهو في موضع بضم الهاءء وفي موضع آخر بإسكانهاء ويُعَبّر عنه 
ب(الخلط) وب(التلفيق)»اختلف العلماء في جوازه. 
أحد القولين عن ابن تيمية. 

قال السخاوي فی كتابه جمال القراء: «وخلط هذه القراءات بعضها ببعض 
طا( 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو 


بدعة مكروهة). 


.)١18/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)50 5 /١7( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


وحجتهم: بأن جمع القراءات في الصلاة بدعة محدثة» لا تعرف في الصدر 
الآول» ولم يعرف عن الصحابة أنهم قرؤوا في الصلاة بأكثر من قراءة واحدة» وكفى 
بهذا حجة في الامتناع عن الفعل. 

وقبل :تجوز مطلقاء حكاه الجزري عن أكثرالأئمةه وهو أحد القولين عن ابن تيمية ية 

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي 
عمرو» وبعضه بحرف نافع» وسواء كان ذلك في ركعة» أو ركعتين» وسواء كان 
خارج الصلاة أو داخلهاء والله أعلم»”". 

وقيل بالتفصيل» وهو أرجحها: 

قال ابن الجزري - رحمه الله: «والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول 
بالتوسط إلى سوا السيا» فقول إن كانت إحدى القراءتيخ رة على الأخرى 
فالمنع من ذلك منع تحریم» کمن يق رأ نئ ءام ِن گت بالرفع فيهماء أو 
بالنصبء آخدًا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير» ورفع كلمات من قراءة ابن كثير... 
وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. 

وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها. 

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية» فإنه لا يجوز أيضًا من حيث إنه كذب في 
الرواية» وتخليط على أهل الدراية. 

إن لم يكن على سبيل النقل» بل على سبيل القراءة والتلاوة» فإنه جائز صحيح 
مقبول» لا منع منه ولا حظرء وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف 
الروايات من وجه تساوي العلماء ا رجه دلت سكرو»» ابرحراء؛ إذ 
أن فو داه الرو الاين على فلب م المرسارن فت اع الا 
وتهويئًا على أهل هذه الملة ...)". 


)١(‏ النشر في القراءات العشر »)18/١(‏ الفتاوى الكبرى (7/ 2287» الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن (۲/ .)۳٠۲‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) النشر في القراءات العشر (۱/ .)١9‏ 


وقال النووي: «إذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض 
الآيات بهاء وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطًا 
بالأولى». 

واعتبار هذا الشرط يرجع لأمرين: 

الأول: ما قاله في تحفة المحتاج: «لاستلزامه هيئة لم يقرأ بها أحد)””. 

الأمر الثاني: وجوب المحافظة على المعنىء فالتلفيق بين القراءات قد يترتب 
عليه اختلال المعنى» وليس كل قارئ للقرآن يعرف ما يخل بالمعنى مما لا يخل به. 

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن الحسن الددو الشنقيطي وفقه الله: «وأما التلفيق 
بين القراءات» فإذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعًاء مثل من يجمع بين 
قراءتين متنافيتين؛ كالذي يرقق الراء في كلمة الآخرة فإنه لا يحقق الهمزة» وهذا 
مثال في تحريف الكلمة الواحدة؛ لآنه لحن» وليس كلامًا من لغة واحدة. 

وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلاف» فقيل بتحريمه» وقيل بكراهته. 

وإذا كان في الآية الواحدة» فهو مكروه قطعًا. 

وإذا كان في آيتين» ولم يكن على وجه التعليل» فهو خلاف الأولى. 

ومع ذلك فإن كثيرًا من أهل العلم يرى أن القراءات نفسها ملفقة من الحروف 
السبعة التي آنزلت على النبي بيا فليست القراءة موافقة لحرف واحد» بل كل 
قراءة فيها أخذت من كل الحروف» ولا يمكن الجزم بهذا؛ لأن الجزم فيه صعب» 
ونحن نعلم أن النبي كَةِ أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف؛ لكن لم يبين لنا أن 
هذا هو الحرف الأول» وهذا هو الحرف الثاني» وهذا هو الحرف الثالث ... بل قرأ 
بالجميع» وأَقَرّ الناس على قراءة الجميع» فبالإمكان أن يحفظ فلان من الناس سورة 
التوبة على الحرف الأول» ويحفظ هو نفسه سورة يس مثا على الحرف الخامس» 
وسورة أخرى على الحرف السادس» ويلفق الجميع» فيكون قد حفظ القرآن بحروفه 


.)٠١١ /١( المجموع (۳/ 2747 التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ۹۸)ء مغني المحتاج‎ )١( 
.)۹ /۲( تحفة المحتاج‎ )۲( 


المتعددة» وهكذا). 

لا الراجح من هذا الخلاف: 

أن التلفيق بين القراءات في الصلاة: إن كان في كلمة واحدة» فذلك بدعة» 
وأقل أحواله الكراهة» ويحرم إن ترتب عليه لحن» كما لو جمع بين ترقيق الراء 
وتحقيق الهمزة في كلمة (الآخرة)» فإن من رقق الراء لم يحقق الهمزة» ومن حقق 
الهمزة لم يرقق الراء. 

وإن كان التنوع في القراءات في آيات وسور مختلفة» فالمستحب أن يقرأ 
بقراءة واحدة» فإن قرأ بقراءة أخرىء فإن ذلك مباح بشرط: 

الأول: أن يأمن تشويش العوام» فإن القراءة بهم بقراءة لم يألفوها قد يفتح على 
نفسه بايًا من الخلاف» لا يمكنه رده. 

(ث-575) وقد روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم» قال أبو عبد الله: قال 
علي: حدثوا الناس» بما يعرفون أتحبون أن يُكَذّبَ» الله ورسوله؟ 

الثاني: أن لا ينشأ عن ذلك قراءة لم يقرأ بها أحد. 

الثالث: أن لا يعود ذلك على الإخلال بمعنى الآيات. 

قال ابن حجر: واستدل بقوله تعالى: #فاكْرمُوا ما يسَّرَمِنْهُ # على جواز القراءة 
بكل ما ثبت من القرآن ... بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب". 
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)١(‏ دروس صوتيه مفرغة لفضيلة الشيخ باسم سلسلة الأسماء والصفات. 
)۲( صحيح البخاري /٥(‏ 5 57). 


المبحث الخامس 
في القراءة من المصحف 
الفرع الأول 
القراءة من المصحف خارج الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 


0 صح عن ابن مسعود أنه قال: أديموا النظر في المصحف» ويقصد به رضي 
الله عنه النظر المصحوب بالتلاوة والاعتبار» لا مجرد النظر. 

0 لا أعلم دليلًا مرفوعًا يتقضي بن النظر في المصحف عبادةء وإن قال به كثير 
من السلف عليهم رحمة الله. 

0 التلاوة عبادة مقصودة» والغاية التعبد والتقرب إلى الله بتلاوة كلامه. وتدبره 
والاعتبار به» ومعرفة الله بمعرفة صفاته. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


والنظر والحفظ وسيلة لتحقيق هذه الغاياث. 
0 إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبرء والتفكّر وجمع القلب 
والبصر أكثر مما يحصل من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضلء وإن 
استوياء فيجمع بينهما. 





[م-117] اختلف العلماء في أيهما أفضل القراءة من المصحفء أم القراءة 
من الحفظ؟ 

فقيل: القراءة من المصحف أفضل؛ وهو قول أكثر أهل العلم» ونسب النووي 
القول به للقاضى حسين» وأبى حامد الغزالى» وجماعات من السلف» ونقل 
الغزالي في الإحياء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون من 


المصحف» ويكرهون أن يخرج يوم» ولم ينظروا في المصحف. 

وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف حتى قال 
النووي: لم أَرَ فيه خلاق. 

لاواستدلوا بأدلة كثيرة منها: 

الدليل الأول: 

(ث-۲۷٤)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سفيان الثوري» عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله» قال: أديموا النظر في المصحف”. 

[حسن موقوف على ابن مسعود]'". 

لاويجاب: 

أحيانًا يطلق الشيء ويراد به لازمه» فإذا أطلق النظر في المصحف فالمراد منه 
النظر المصحوب بالتلاوة والتدبر؛ لآن ذلك هو الغاية من النظر في المصحف› 
لا مجرد مطلق النظر. 

ومثله ما ورد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
قلبه معلق بالمساجدء لا يراد حب البقعة لذاتهاء بل ما يصحب ذلك من ذكر الله 
وإقام الصلاة؛ لأن ذلك هو الغاية من إقامة المساجدء قال تعالى: # في بوت أن له 
لر يڌ ڪر فيا اسم يځ لهف الحو وَآلآصَالٍ 3 رال لا لهم َه ولا 
بيع عن درآ إا لصوو رة 4 [النور: ۴۷]. 

الدليل الثانى: 

14-2 روق أبو عبد لقانم بن ساد فى فضائل اران من طريق 12 
ابن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن سليمان بن مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ 

عن بعض أصحاب رسول الله ياء قال: قال رسول الله بَكِةِ:ِ فضل قراءة 


.)۲۷۹ /۱( وانظر: تفسير القرطبي (۱/ ۲۸)» إحياء علوم الدين‎ »»3٠٠١ التبيان في حملة القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) المصنف (۸00۸). 

(۳) ورواه عبد الرزاق في المصنف (2291/4» والفريابي في فضائل القرآن )۱٤١۹.۱٥(‏ ومن طريقه 
الطبراني في الكبير (9/ )١51١ ٠۳۹‏ ح ۸1۸۷ ۸1۹٦‏ والبيهقي في الشعب .)۲٠۰۲۸(‏ 


القرآن نظرًا على من يقرؤه ظاهرًا كفضل الفريضة على النافلة. 

[ضعيف ]!". 

الدليل التالف: 

(م-6١1١)‏ روى الطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب من طريق أبي 
سعيد بن عوذ المعلم المكي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» 

عن جده. قال: قال رسول الله يَكِدِ: قراءة القرآن فى غير المصحف ألف 
درج وتر تةق الضف داعف على ذلك اى دراه 

قال أبوحاتم الراقق :هذا ديف كرا - 

الدليل الرابع: 

(ح-١٠١٠)‏ روى ابن المقرئ في معجمه. والبيهقي في الشعب» وأبو نعيم 
في الحلية من طريق الحر بن مالك العنبري» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي 


الأحوص» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يَللِةِد من سره أن يحب الله ورسوله 
تلم ا 


.)٠١ 5 فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
فيه أكثر من علةء في إسناده بقية بن الوليد» مدلس تدليس تسوية.‎ )1( 
وفي إسناده معاوية بن يحيى» قال ابن كثير: وهذا الإسناد ضعيف؛ فإن معاوية بن يحيى وهو‎ 
)۲٠١ الصدفيء أو الأطرابلسيء وَأيّا ما كان فهو ضعيف. انظر تفسير ابن كثير ت سلامة (ص:‎ 
.)7١75( والبيهقي في الشعب‎ ٠٠١١ ح‎ )77١ /١( الطبراني في الكبير‎ )۳( 
»)١9/757( العلل لابن أبي حاتم‎ )5( 
(ولأبى سعيد بن‎ :)7١57/9( فی إسناده أبو سعيد بن عوذ المكيء قال ابن عدي في الكامل‎ 
۰ عر ا کا ووک کک‎ 
«رواه الطبراني» وفيه أبو سعيد بن عوذ» وثقه ابن‎ :)٠٠١ /۷( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
معين في رواية» وضعفه في أخرىء وبقية رجاله ثقات».‎ 
.)١٠١9 /۷( وحلية الأولياء‎ »)۲٠۰۲۷( معجم ابن المقرئ (/59)» وشعب الإيمان للبيهقي‎ )5( 
.)٤۷۱/۱( ميزان الاعتدال‎ )5( 
- له حديث منكر في قراءة المصحف.‎ :)۸۷٤( وقال في ديوان الضعفاء‎ 


الدليل الخامس: 
(ح-11017) روى أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة» والبيهقي في شعب 


الإيمان من طريق حفص بن عمر بن ميمون» عن عنبسة بن عبد الرحمن الكوفي» 
عن ابن اسلم» عن عطاء بن يسار 


عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله كَكِِ: أعطوا أعينكم حظها من 


العا قبل با وسو الله وما حظها من السبادة؟ قال النظر فى الصف 
والتفكر فيه والاعتبار عند عحائبه. قال البيهقى: إسناده ضعيف20. 


000 
00 


[موضوع ]”". 
الدليا. السيادمن : 
(ح-8١1١)‏ روى عفيف الدين أبو المعالي في فضل العلم عن سليمان بن 


وقال أبو نعيم في الحلية (۷/ :)۲٠۹‏ غريب» تفرد به الحر بن مالك. اه 

قلت: لو كان هذا من حديث شعبة لحفظه عنه أصحابه» ولما تفرد به الحر بن مالك. 

وقال ابن عدي في الكامل (۳/ ۳۸۷): (وللحر عن شعبة» وعن غيره أحاديث ليست بالكثيرة» 
را لكاي ا ريا الاد 

وقال أبو حاتم عن الحر بن مالك: لا بأس به. 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

وآقلهالذسي بان الاه اتات وة الي 4 كاله ابن حجر ف لباق اترات زعا 
التعليل ضعيف» ففى الصحيحين: أن النبى جياه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة 
أن يناله العدوى وما المائع أن يكون الله أطلع نبيه على أن أصحابه سيتخذون المصاحف» 
لكن الحر مجهول الحال. 

قلت: ليس مجهولَاء وقد قال فيه أبو حاتم على تشدده: لا بأس به» لکن لا يحتمل تفرده عن 
شعبة بمثل هذا الحديث» وهو ما جعل ابن عدي يقول: إنه منكر. 

شعب الإيمان (۲۰۲۹). 

في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الكوفيء قال أبو حاتم: متروك الحديث» كان يضع الحديث. 
وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة» لا يحل الاحتجاج به. 

ونقل الترمذي في السنن (0/ 6 عن البخاري أنه قال: ضعيف في الحديث ذاهب. 
والراوي عنه حفص بن عمر ضعيف الحديث. 

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير من رواية الحكيم الترمذي والبيهقي في الشعب. 
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الربيع النهدي» حدثنا همام بن مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء 

عن أبي هريرة مرفوعًاء قال: خمس من العبادة قلة الطعام عبادة» والقعود 
فى المساجد عبادة» والنظر فى المصحف من غير قراءة عبادة» والنظر فى وجه 
العالم عبادة وأظنه قال: والنظر في وجه الوالدين عبادة. ۰ 

آ ا چ 

الدليل السابع: 

أن القراءة من المصحف تشتمل على التلاوة والنظر» وقد صرح غير واحد من 
السلف أن النظر عبادة بخلاف الحفظ فهو يشتمل على التلاوة وحدها”". 

ولا أعلم دليلا مرفوعًا بأن النظر في المصحف عبادة» وإن قال به كثير من 
السلف عليهم رحمة الله» فالتلاوة عبادة مقصودة» والغاية التدبر والاعتبار ومعرفة 
الله بمعرفة صفاته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والنظر والحفظ وسيلة لتحقيق 
هذه الغاية» والله أعلم. 

وقيل: القراءة من الحفظ أفضل مطلقاء اختاره أبو محمد بن عبد السلام في 
أماليه» ونقل ذلك الزركشي في البرهان". 

لا واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


الدليل الأول: 
أثنى الله على أهل العلم بكون القرآن في صدورهم» فقال تعالى: 
بل هو ءار" لتت في صد ور الي أوووا لير » [العتكبوت: .]٤٩‏ 


الدليل الثاني: 
أن المقصود من التلاوة التدبر» لقوله تعالى: #الِنَبروَأ َإبيِء #[سورة ص:۲۹]. 


)00 رواه عفيف الدين أبو المعالي في فضل العلم )١١5 /١(‏ نقلاً من السلسلة الضعيفة للألباني 
»2»3٠1١/5(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف جذاء سليمان بن الربيع النهدي تركه الدارقطني» ومثله 

(0) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (58/1). 

() الأجوبة القاطعة أمالي ابن عبد السلام (ص: »)77٠‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي .)557/١(‏ 


والعادة تشهد أن النظر فى المصحف يخل بهذا المقصود. فكان مرجوخًا. 

الدليل الثالث: ٠‏ 

ترجم البخاري في صحيحه. فقال: باب القراءة عن ظهر قلب. 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي ... وفيه: 
قال النبى يَكَِدّ: ماذا معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذاء وسورة كذاء وسورة 
كذا عَدَّها - قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فقد ملكتكها 
بما معك من القرآن". 

قال ابن كثير في التفسير: هذه الترجمة من البخاري مشعرة بأن قراءة القرآن 
عن كير قلب ا والله أعله©. 

وقد يقال: إن الحديث دليل على فضل حفظ القرآن» وهذا ليس 
موضع خلاف» وأما المفاضلة بين الحفظ والقراءة من المصحف فلا دلالة 
فى الحديث» لا نضصّاء ولا إشارة. 
۰ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «إن كان البخاري أراد بهذا الحديث 
الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرًا من المصحف 
ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن القراءة» وعلم 
النبي ييه ذلك فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من 
يحسن ومن لا یحسن).. 

الدليل الرابع : 

كان النبي بيه يأمر يوم أحد بدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد» ويقول: 
قدموا أكثرهم قرآنًا. 

[أعله أبو حاتم الرازي بالانقطاع]. 


.)577/١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

6 صحيح البخاري (9۰۳۰)» وصحيح مسلم .)١570-1/5(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ت سلامة .)58/1١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير ت سلامة .)۷١ /١(‏ 

- اختلف فيه على حميد بن هلال:‎ )٥( 


فقيل: عنه» عن هشام بن عامر. 
SS‏ 
في المجتبى (١٠٠۲)ء‏ وفي الكبرى »)١٠١۳(‏ وأبو يعلى في المسند »)٠١١۳(‏ وابن 
عاص في الخاد والنغاني (814:4): e‏ ادي سيد 
شبة في تاريخ المدينة »)٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ ۲۹)» والبيهقي ذ فى السئن الكبرى 

2 ۰ من طريق سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر. 

ورواه أيوب السختياني» عن حميد بن هلال» واختلف على أيوب: 

فقيل: عنه» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر. كرواية سليمان بن المغيرة. 

رواه سفيان الثوري كما في سنن أبي داود »)۳۲٠١(‏ والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 
»)٠١١ /۳(‏ والنسائي في المجتبى (١٠۱۸۲۰١۲.)ء‏ وفي الكبرى »)۲٠٤۸(‏ والطبري في 
ولیب الأكان سد عر 400/813 والظيراني کیاکی 0۷۲ 5۷ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ١۲۹)ء‏ وفي السنن الكبرى (۳/ .)٥۸١‏ 

وسفيان بن عي عيينة كما في مصنف عبد الرزاق ١(‏ » وأحمد /٤(‏ ۱۹)ء والنسائي في 
المجتبى ١/(‏ ۰ وفي الكبرى (1197)» والطبراني في الكبير (۲۲/ 11/7) ح4 4 4: 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 580) من طريق الفريابي» حدثنا سفيان به. ولم يتميز لي 
سفيان» فيحتمل أنه الثوري» ويحتمل أنه ابن عيينة» وكلاهما روى عنه الفريابي» وكلاهما 
روى الحديث عن أيوب» وأا كان فالمدار على ثقة. ۰ 
وإسماعيل بن علية» كما في مسند أحمد »)7١ /٤(‏ وفضائل القرآن لابي عبيد (ص: ))4١‏ 
وسنن سعيد بن منصور (2))755/87 وتهذيب الآثار للطبري مسند عمر »)۷٤۹٩(‏ 

ومعمر بن راشد كما فی مصنف عبد الرزاق مقرونًا بغيره »)50٠0١(‏ وعنه أحمد (5/ ۲۰)» 
ارات ا 0 

أربعتهم (الثوري» وابن علية» ومعمر وابن عيينة) عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن هشام 
ابن عامر كرواية سليمان بن المغيرة. 

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (۱۷۱): سمعت ابي يقول: حميد بن هلال لم يَلْقّ هشام بن 
عامر» يدخل بينه وبين هشام أبو قتادة العدوي. ويقول بعضهم: عن أبي الدهماء. والحفاظ 
لا يدخلون بينهم أحدًا: حميد عن هشام. قيل له: فأي ذلك أصح؟ قال: ما رواه حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن حميد عن هشام». اه 

فعلى هذا يكون أبو حاتم قد رجح أنه منقطع. 

وقد قال في الجرح والتعديل (9/ :)٦۳‏ هشام بن عامر بن عمار روى عنه حميد بن هلال مرسلا. 
قلت: قد صرح حميد بالإخبار عن هشام بن عامر من رواية معمر» عن أيوبء إلا أن الباحث 
يخشى أن يكون هذا من تصرف الرواة عن حميد. = 


وقد خالف هؤلاء الأربعة عبد الوارث بن سعيد» فرواه عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
أبي الدهماء (قرفة بن بَهَيّس» وقيل: بهَيّس) عن هشام بن عامر» فزاد في إسناده أبا الدهماء. 
رواه أحمد (5/ »23١‏ وأبو يعلى فى المسند )١55/(‏ عن عبد الصمد. 

رای 9 وار مجه( ا دا ری روان 

والنسائي في المجتبى (11 427١‏ وفي الكبرى »)١٠١٠١(‏ والطبراني في الكبير (۱۷۳/۲۲)ح 
» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 0)» من طريق مسدد» ثلاثتهم (عبد الصمد» وأزهرء 
ومسدد) عن عبد الوارث» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أبى الدهماء به. 

را أبن الدعماه اد اده اعا عدا رارت اتن اماب بوت اوم اکر 
وابن عيينة» ومعمر» وابن علية» والله أعلم. 

وقيل فيه: عن حميد بن هلال» عن سعد بن هشام بن عامر» عن أبيه هشام بن عامر. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۳۹۷۸۸)» 

ابن شية في ارزع السدية O‏ 

ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (7/ .)٠١١‏ 

وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كما في المجتبى من سنن النسائي »)7١١5(‏ وفي الكبرى .)۲٠١ ٤(‏ 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي كما في السنن الكبرى للبيهقي .)٠١ /٤(‏ 

وأحمد بن ملاعب البغدادي كما في الدلائل للبيهقي (۳/ ۲۹۷) ستتهم رووه عن سليمان بن 
حربء حدثنا حماد بن زيد» عن آيوب» عن حميد» عن سعد بن هشام بن عامر» عن أبيه. 
وتابعه جرير بن حازم» فرواه عن حميد» عن سعد بن هشام به. 

رواه أحمد (5/ »25١‏ وأبو داود 00" والنسائي في المجتبى (١٠١۲)ء‏ وفي الكبرى 
(25159))» والطبري في تهذيب الآثار» مسند عمر (۲/ 075)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(/ 2050) من طريق جرير بن حازم» عن حميد بن هلال» عن سعد بن هشام به. 

قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه :)٠١٤۳(‏ أيوب وسليمان بن المغيرة أحفظ من 
جرير بن حازم» إشارة إلى ترجيح رواية حميد» عن هشام بن عامر على الانقطاع. 

وخالفهم أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي» رواه الطبراني (۲۲/ »)۱۷١‏ عنه» 

والحارث بن أبي أسامة كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (2)2114» كلاهما عن سليمان بن 
حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر. 

وهذه متابعة لرواية سليمان بن المغيرة» وأيوب من رواية الثوري» وابن علية» ومعمر وابن عيينة 
عنه» وقد تم تخريجها. 

فصار سليمان بن حرب تارة يرويه عن حماد بن زيد عن يوب عن حميد بن هلال عن هشام. 
وتارة يرويه عن حماد» عن أيوب» عن حميد» عن سعد بن هشام» عن أبيه. 

فالذي يظهر لي أن الراجح في الحديث أنه معلول بالانقطاع كما قال أبو حاتم الرازي» والله أعلم. 


الدليل الخامس: 

(ح-9١1١)‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا جرير» عن قابوس» عن آبیه» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 44: إن الرجل الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب”. 

[انفرد به قابوس عن أبيه» وهو ضعيف]”". 

لا ويجاب عن هذه الأدلة: 

بأن هذه الأحاديث دليل على فضل الحفظ فقطء ولادلالة فيها على المفاضلة» 
إلا أن يقال: لما وردت أحاديث مرفوعة في فضل الحفظ» ولم ترد مثلها في فضل 
النظر في المصحف دل ذلك على تفضيل الحفظ عليه. 

وقد يقال: إن المصحف لم يكن في عصر الوحي» إلا أن هذا الجواب 
لا يغني؛ لأنه وإن لم يكن في عصر الوحي فقد أذن الرسول بي بكتابته» ونهى عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو"» وإذا كان الرسول ئي لا يعلم فالله سبحانه يعلم 
أن المصحف سيجمع في عصر الصحابة» وسيجمعون على فعل ذلك» وسيكون 
في بيوت المسلمين» حتى كانت عائشة يصلي بها غلامهاء وهو يقرأ من المصحف. 
وحتى كان غلام أنس رضي الله عنه يصلي خلف أنسء وهو يمسك المصحف؛ 
ليفتح على أنس إذا ارتجت عليه القراءة» والله أعلم. 


0 المستنن(17/1). 

(۲) رواه أحمد (۲۲۳/۱)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (9/ ۲۳۲)» والدارمي »)۳۳٤۹(‏ 
والترمذي (۲۹۱۳)» والطبراني في الكبير (17/ 22٠١9‏ ح 1۹١١ء‏ والحاكم في المستدرك 
)٠۷(‏ والبيهقي في الشعب (217417)» وأبو الفضل الزهري في حديثه »)۱۸١(‏ وابن بطة 
في الإبانة »)2١157(‏ وغيرهم من طريق جرير بن عبد الحميد به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم» واستدرك عليه الذهبي وابن الملقن» فقالا: فيه قابوس أحد رواته» وهو لين. 
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)55١ /٤(‏ 

)۳( صحيح البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (1854) من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
ورواه مسلم من طريق أخرى عن نافع. 


وقيل: يختلف ذلك باختلاف الآحوال والأشخاص. اختاره النووي في 
الآذكار» وذكره ابن حجر في الفتح» واستحسنه السيوطي إلا أنه علق القول به إن 
كان قد قيل به”". 

قال النووي: «قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه » هكذا 
قاله أصحابناء وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم» وهذا ليس على إطلاقه» بل 
إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبرء والتفكّره وجمع القلب والبصر أكثر 
مما يحصل من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضلء وإن استوياء فمن المصحف 
أفضل» وهذا مراد السلف). 

وهذا القول أرجحها؛ لآن المطلوب من تلاوة القرآن تدبره» سواء أقرأ من 
المصحف أم قرأ ذلك حفظًاء ولو كان أحدهما أفضل من الآخر لجاءت النصوص 
الواضحة الفاصلةء فلمًا لم تكن النصوص كاشفة دل على أنه لا فرق بينهماء إلا أن 
يعود ذلك على الخشوع والتدبر» فذلك يختلف من شخص لآخر. فإذا استويا في 
التدبر فالأولى أن يقرا هكذا وهكذاء والله أعلم. 


$B 6 $ 


)١(‏ فتح الباري (۷۹/4)ء البرهان في علوم القرآن (١/۳٦٤)ء‏ الإتقان في علوم القرآن 
)۷€/1(. 


(۲) الأذكار للنووي ط ابن حزم (ص: .)7١5‏ 


الفرع الثاني 
في القراءة من المصحف بالصلاة 


المدخل إلى المسألت: 

0 يرجع الخلاف في القراءة من المصحف في الصلاة إلى اختلافهم في تقليب 

أوراق المصحف. والنظر فيهء أهو من العمل الكثير في الصلاة أم لاء وإذا كان 

كثيرّاء أيغتفر؛ لكونه لمصلحة الصلاة أم لاء أم يفرق بين الحافظ وغيره» وبين 

الفرض والنفل؛ لكون النفل أوسع من الفرض. 

0 ذكر الحنفية أنه لو نظر إلى مكتوب» وفهمه بقلبه لم تفسد صلاته بالإجماع» 

يقصدون بذلك ولم يحرك لسانه؛ لكون السكوت في الصلاة لا يقطع الموالاة. 

0 حكى أبو الطيب الطبري الإجماع على أنه لو تفكر طويلًاء أو نظر طويلًا لم 

تبطل صلاته» فكذلك إذا جمع بينهما. 

© إذا اعتبرنا النظر في المصحف عبادة قال النووي: لم أَرّ فيها خلاقًاء فإذا 

نظر فيه فقرأ بلسانه ما يشرع له قراءته لم تبطل صلاته؛ لآن انضمام العبادة 

إلى عبادة أخرى لا يفسدها. 

0 عمل السلف على جواز القراءة من المصحف في النفل؛ لطول القيام في 

النفل فيحتاج إليه بخلاف الفرض. 

0 هل يقال: ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل؟ وقد سئل أحمد عن 

القراءة من المصحف في الفرضء فقال: لم أسمع فيه شيئّاء أم يقال: لم يكن 

من عمل الناس بالفرضء والأصل في العبادات المنع» الأول أقرب» وإبطال 
لعبادة يفتقر إلى دليل؛ والأصل صحتها. 

0 قلب الورقة إذا فرغ من قراءتها عمل يسير جد والعمل الكثير إذا كان 

متفرقًا غير متصل ولمصلحة الصلاة لا يبطلها. 





0 صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدّاء وإلى غير القبلةء فالحر كة الكثيرة إذا احتبج 


إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض» فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض. 
© الحاجة ترفع الكراهة» والضرورة ترفع التحريم. 





[م-15١1]‏ وأما القراءة من المصحف في الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على أقوال: 

فقيل: لا تجوزء وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته» وبه قال أبو حنيفة» وهو 
رواية عن أحمد. واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب» والحسن البصري» 
والشعبي» وأبي عبد الرحمن السلمي”". 

قال ابن حزم: #ولا تجوز القراءة في مصحف» ولا في غيره لِمُصَلٌ إمامًا كان 
أو غيره» فإن تعمد ذلك بطلت صلاته)0". 

وقيل: تحرم على الحافظ فقط» وتجوز لغيره» وهو رواية عن أحمد". 

وقيل: تجوز القراءة من المصحف على خلاف بينهم: 

فقيل: تجوز مطلقا في فرض ونفل» وهو مذهب الشافعية» والمذهب عند الحنابلة. 

قال النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته» سواء أكان يحفظه 


»)۱۷۷ /١( الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 47)» الأصل للشيباني ط القطرية‎ )١( 
»)۲۳٣/۱( بدائع الصنائع‎ »)20١/١( النتف في الفتاوى للسغدي‎ »)۲١٠/١( المبسوط‎ 
.)١١ /7( البحر الرائق‎ »)5 ٠7 /١( العناية شرح الهداية‎ »2757“ /١( الهداية شرح البداية‎ 
واختلف عن أبي حنيفة في القدر المبطل» فالمشهور أنها تبطل بالقليل والكثير» وقيل: بالآية»‎ 
.)5٠7 /١( وقيل: بقدر الفاتحة. انظر فتح القدير‎ 
وقال ابن مفلح في الفروع (۲/ 358): و«عنه تبطل فرضًّاء وقيل: ونفلا وفاقا لأبي حنيفة».‎ 
.)٠١۹ /۲( الإنصاف‎ »)5 5٠ /١( وانظر: المبدع‎ 

(۲) المحلىء مسألة .)٤١١(‏ 

.)518/5( الفروع‎ .23١9/5( الإنصاف‎ »)5 5٠ /١( المبدع‎ )۳( 

(:) فتح العزيز (٤/١١١)ء‏ المجموع (5/ 45)» حلية العلماء (84/7)» روضة الطالبين 
۲/0 البيان للعمراني »)”1١7/7(‏ أسنى المطالب »)۱٤۹/١(‏ تحفة المحتاج 
(/7”5)» مغني المحتاج ,)7017/١(‏ الإنصاف »)۱٠۹/۲(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۲۱۱/۱) الإقناع (۱/ ۱۳۲)» كشاف القناع /١(‏ 075). 


آم لاء بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظه»'. 
وقال أ وف ودن السو بكر مظاناء ا ا 
وقيل: يكره في الفريضة» وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة"» واختلفوا 


في النافلة وقيام رمضان: 
فقيل: تجوز مطلقاء وهو قول في مذهب الحنابلة» وبه قال الزهري وإسحاق 
وجماعة من السلف2. 


«قال الإمام أحمد: «لا بأس أن يصلي بالناس القيام» وهو ينظر في المصحف. 
قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئّاء وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان 
فى المصحف. فقال: كان خيارنا يقرؤون فى المصاحف» . 

٠‏ رف ا العافلة بالقراءة مح لمحف جا واا :اذا يقي مف 
فأراد النظر فيه في أثناء النفل كره» وهو مذهب المالكية”. 

وقيل: تجوز في النفل لغير حافظ فإن كان حافظًا كرهت كالفرضء اختاره 

القاضي أبو يعلى من الحنابلة". 


.)40/5( المجموع‎ )١( 

(؟) المبسوط (۲۰۱/۱)ء بدائع الصنائع »277757/١(‏ البحر الرائق (۲/ .)١١‏ 

() مختصر خليل (ص: ۳۹)» التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ 5/الا, »)۳۷١‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (١/١١۳)ء‏ الإنصاف (۲/ »)٠٠۹‏ المبدع .)٤٤١ /١(‏ 

(:) الإنصاف (۲/ »)٠٠۹‏ المبدع (1/ ١٤٤)ء‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (510). 

(5) شرح منتهى الإرادات (۲۱۱/۱). 

(5) قال خليل فى مختصره فى معرض بیان ما یکره (ص: ۳۹): «ونظر بمصحف فی فرضء أو 
أثناء نفل» لا أوله». ٠ ٠‏ 
وقال الخرشى :)١١/7(‏ «يكره قراءة المصلى فى المصحف فى صلاة الفرض» ولو دخل 
على ذلك و لاشتغاله غالبا يراك 7 النافلة إذا ابتداً القراءة فى المصحف. لا 
فى الأثناء فيكره»). ۰ ۰ 
وانظر: المدونة »)788/١(‏ الجامع لمسائل المدونة »)۹١/۳(‏ التاج والإكليل 
70 ) الذخيرة للقرافي (508/5)» منح الجليل /١(‏ 55 7)؛ جامع الأمهات (ص: 
“0)» شرح الزرقاني في مختصر خليل .)050١/١(‏ 

.)518/57( الفروع‎ .23٠١9/57( الإنصاف‎ »)5١١ /١1( المغني‎ 0372 


لا هذه مجمل الأقوال في المسألة» وخلاصتها. 

التحريم مطلقا. 

التحريم على الحافظ. 

الجواز مطلقا. 

الكراهة مطلقًا. 

التفريق بين الفريضة فيكره» واختلفوا في النافلة على أقوال منها: 

الجواز مطلقاء والكراهة من الحافظ. والجواز إذا ابتدأ القراءة من المصحف 
وإلافلاء هذه سبعة أقوال. 

لا دليل من قال: تحرم القراءة من المصحف وتفسد بها الصلاة: 

الدليل الأول: 

احتج ابن حزم على التحريم بأن القراءة من المصحف عمل لم يَأْتِ بإباحته 
في الصلاة نص» وقد قال النبي :إن في الصلاة لشغلاء رواه البخاري. 

لا وتوقش: 

بأن قوله ل : (إن في الصلاة لشغلًا) المراد منه الاشتغال بأفعال خارجة عن الصلاة. 

(ح-١11١)‏ فقد رواه البخاري من طريق ابن فضيل» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» و 

عن عبد الله قال: كنت أَسَلَمْ على النبي ياء وهو في الصلاة فيرد علي 
فلمًا رجعنا سلمت عليه» فلم يرد علي» وقال: إن في الصلاة لشغلا””. 

فكان في الصلاة شغل عن رد السلام على الغير» وهو ليس من فعل الصلاة 
ولا من مصلحتهاء بخلاف القراءة من المصحف فإنه من مصلحة الصلاة فالاشتغال 
به لا حرج فيه» لا سيما إذا كان محتاجًا إلى ذلك. 

والقول بأنه لم يرد نص بالإباحة غير مسلم؛ لأن النصوص الآمرة بالقراءة 


2000 صحيح البخاري .)١5١5(‏ 
(۲) صحيح البخاري .)١15١57(‏ 


مطلقة» والمطلق جار على إطلاقه في الأصولء لا يقيد إلا بنص» ولم يَأْتِ نص 
ينهى عن القراءة من المصحف» بل جاء عن عائشة ما يدل على الإباحة كما سيأتي 
في أدلة القائلين بالجواز. 

الدليل الثاني: 

لأبي حنيفة في فساد الصلاة من القراءة من المصحف طريقتان في الاحتجاج: 

الطريقة الأولى: 

أن حمل المصحف» ووضعه عند الركوع» ورفعه عند القيام» وتقليب أوراقه. 
والنظر إليه» وفهمه والتفكر فيه» أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة» ولا حاجة 
لتحملها في الصلاة» والعمل الكثير مفسد للصلاة. 

وقياس هذه الطريقة: أن المصحف لو كان موضوعا بين يديه» ويقرأ منه من 
غير حمل» وتقليب أوراق» أو يقرأ ما هو مكتوب على المحراب من القرآن» فإن 
الصلاة لا تفسد؛ لعدم المفسد» وهو العمل الكثير”". 

وسوف يأتي الجواب عنه في أدلة القائلين بالجواز دفعًا للتكرار. 

الطريقة الثانية: 

أنه يلقن من غيره» فوجب أن تبطل صلاته كما لو تلقن من معلم» وصححه 
السرخسي في المبسوط”. 

وعليه فلو كان حافظًا للقرآن» وقرأ من المصحف بلا حمل صحت صلاته؛ 
لانتفاء العمل والتلقين» ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد» وجزم به الرازي وتبعه 
السرخسي» وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين» قال في البحر: وهو وجيه كما 
لاخ © 

وقريب من هذا التعليل» ما ذكره بعض الحنابلة: بأنه اعتمد في فرض القراءة 


.)١١ /۲( البحر الرائق‎ )7177/١( بدائع الصنائع‎ »)٠۲١ /١( المبسوط (۲۰۱/۱)» مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) المبسوط »))۲١٠/١(‏ البحر الرائق (57/ .)١١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين /١(‏ 2575)» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١۳۳)ء‏ تبيين 
الحقائق )١58 /١(‏ فتح القدير ٠7 /١(‏ 5). 


على غيره» كما لو اعتمد على حبل في قيامه'". 

لاونوقش: 

بأن التلقين في الصلاة منه ما هو مجمع على جوازه كما لو كان المُلَقَن من 
جملة المصلين» فلو ارتجت القراءة على الإمام ففتح عليه أحد المصلين صح 
التلقين بالإجماع. 

والتلقين من خارج الصلاة مختلف فيه» والأصح أنه لا يفسدء كالتلقين من داخلها. 

قال النووي: «وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف). 

هذا على التسليم بأن النظر في المصحف بمنزلة التلقين» وبينهما فرق: 

فالتلقين من رجل خارج الصلاة بمنزلة مخاطبته إذا لم يقصد المصلي 
القرآن» والأصل فيه المنع» وأما النظر في المصحف والقراءة منه فلا يتصور وجود 
خطاب بين اثنين حتى يعطى حكم التلقين من الناس» فهو كما لو قرأ آية مكتوبة في 
المحراب» أو على حائط المسجد. والله أعلم. 

الدليل الثالك: 

(ث-۲۸٤)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا وكيع› قال: حدثنا 
سفيان» عن العياش العامري» عن سويد بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم 
قومًا في المصحف. فضربه برجله". 

ورواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» 
عن عياش العامري» 

عن سويد بن حنظلة أنه مر بقوم يؤمهم رجل في المصحف. فكره ذلك 
في رمضان» وى المصحف°. 

[صحيح]. 


.)٤٤١/١( المبدع‎ )١( 
.)40/5( المجموع‎ )0( 
.)72775( المصنف‎ )۳( 
.)507 المصاحف لابن أبي داود (ص:‎ )4( 


لا ويناقش: 

بأنه صح عن عائشة رضي الله عنها جوازه» فيحمل أثر سويد بن حنظلة على 
تقدير التعارض فإنه لا حجة لقول الصحابي إذا عارضه غيره» فيطلب مرجح خارجي. 

الدليل الرابع: 

(ث-579) ما رواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق نهشل بن سعيد» 
يحدث» عن الضحاك» 

عن ابن عباس قال: نهانا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يوم الناس 
في المصحف. ونهانا أن يؤمنا إلا المحتله”". 

الع را 

الدليل الخامس: 

(رث-570) روى الخطيب فى تاريخه من طريق أبى بلال الأشعري» قال: 
حدثنا عبد السلام بن حرب» عن سفيان الثوري» عن عياش بن عمرو العامري» عن 
نعيم بن حنظلة البكري» 

عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل في شهر 
رمضان في المصحف. قال: هو من فعل أهل الكتاب””". 

[ضعيف ]|9). 
)١(‏ المصاحف لابن أبي داود (59 5). 
(۲) في إسناده علتان: 

إحداهما: نهشل بن سعيد» متروك» وكذبه إسحاق. 

الثانية: أن الضحاك قد صرح بأنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء انظر تهذيب 

.)۲۹٤ 797 /۱۳( الكمال‎ 

وقال يحيى القطان: كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط. 
)۳( تاريخ بغداد (9/ .)172١‏ 
(5) في إسناده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. 

وعباس بن عمرو العامري الصحيح عياش بن عمرو العامري. = 


لاأدلة القائلين بالكراهة: 

الدليل الأول: 

استدلوا بأدلة القائلين بالتحريم؛ إلا أنهم حملوها على الكراهة. 

الدليل الثاني: 

القراءة من المصحف ليس فيها إلا حمل المصحف بيده» والنظر فيه» وذلك 
جائز كما لو حمل شيئًا آخر إلا أننا قلنا بكراهتها من أجل أن فى ذلك تشبهًا بفعل 
أهل الكتاب. 

لا ويناقش بأكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

تعليل الكراهة بالتشبه يفتقر إلى أن يأتى فى شريعتنا ما يدل على أنه من فعل 
أهل الكتاب» ولا أعلم دليلا مرفوعًا يذكر أن ذلك من فعلهم» وروي عن ابن عباس 
ولايصح عنه. 
رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يؤم القوم» وهو ينظر في المصحف إنه 
يكره ذلك» وقال: كفعل آهل الكتاب". 

[ضعيف لانقطاعه]. 

(ث-577) فقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش) 
= ونعيم بن حنظلة البكري وثقه العجلي وابن حبان» وقال الذهبي في الميزان (5/ :)۲۷١‏ لا يعرف. 

وأظن أن هذا التخليط من أبي بلال الأشعري» فإن الآثر روي عن عياش بن عمرو العامري» 

عن سويد بن حنظلة من قوله» وليس عن نعيم بن حنظلة» وليس فيه عمار بن ياسر»وقد سبق 


تخریجه» انظر (ث-۲۸٤)»‏ والله أعلم. 
(1) الآثار لأبي يوسف .)١١١(‏ 


عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب“ 

[صحيح عن إبراهيم, إلا أنه موقوف عليه]. 

الوجه الثاني: إذا ثبت أن ذلك الفعل من أهل الكتاب فإنه لا يكفي حتى يثبت 
أن ذلك الفعل مختص بهم» فيصح التعليل بالكراهة لعلة التشبه» فلم يثبت الأول 
خی يليت القانى: 

الوجه الثالث: لو سلمنا القول بالكراهة فإن الكراهة ترفعها الحاجة. 

الوجه الرابع: التابعون مختلفون في القراءة من المصحف حال الصلاة» 
وأكثرهم على الجواز» فيكون قول الإمام إبراهيم النخعي قول فقيه معارضًا بمثله. 

فهذا الزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح» والحكم» 
وعائشة بنت طلحة وغيرهم لا يرون بسا من القراءة بالمصحف في الصلاة”". 

لا دليل من قال بالجواز مطلقًا: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: #فافرءوا ما يي 


ذه 


سر مه € [المزمل: ]٠١‏ 


.)۷۲۲١( المصنف‎ )١( 

(۲) أما أثر الزهري فسيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالجوازء وأما الآثار عن 
غير فإليك تخريجها؛ ۰ 
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف »)۷۲٠١(‏ قال: حدثنا الثقفي» عن أيوب» قال: كان 
محمد لا يرى بأسًا أن يوم الرجل القوم في المصحف. وسنده صحيح. 
وروى ابن أبي شيبة أيضًا »)۷۲٠۹(‏ حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن الحكم في الرجل يوم في 
رمضان يقرأ في المصحف» رخص فيه. وسنده صحيح. 
وروى ابن أبي شيبة )۷۲۲١(‏ حدثنا أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن منصور» عن الحسن 
ومحمدء قالا: لا بأس به. . وسنده صحيح. 
وروی ابن أبي شيبة في المصنف (۷۲۲۱) حدثنا أبو داود» عن رباح ب بن ابي معروف» عن 
عطاءء قال: لا بأس به . ورباح ضعفه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد: 
صالح. وحدث عنه أحمد. 
وقال ابن عدي: ما أرى بروايته بأسَاء ولم أجد له حدیثا منكرًا. 
وفي التقريب: صدوق له أوهام. 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (۷۲۱۸) حدثنا أزهر» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عائشة 
ابنة طلحة أنها كانت تأمر غلامًا أو إنسانًا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وسنده صحيح. 


وقال بي4: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» اتفق عليه البخاري ومسلم. 
والنصوص الشرعية مطلقة» #وما کن ريك شيا © [مريم: »]٦4‏ فلم تفرق 
النصوص بين أن يقرأ ذلك عن حفظ أو نظر في المصحف» ومن قيد القراءة بأن 
تكون حفظًا فعليه الدليل» فالنصوص المطلقة جارية على إطلاقها لا يقيدها إلا 


نصوص مثلهاء والأصل صحة الصلاة. 


الدليل الثانى: 
(ث-۳۳٤)‏ روى ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبي بكر بن أبي مليكة» 


أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف””". 

[صحيح من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» ومن رواية عروة عنهاء 
ورواه البخاري معلقًا عن عائشة مجزومًا به]". 

لاونوقش هذا: 

بآن أثر عائشة في النفل» والنفل أوسع من الفرض» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في 


.)۳۹٤-۳٤( صحيح البخاري (07): وصحيح مسلم‎ )١( 

.)۷۲١۷( المصنف‎ )۲( 

)۳( ورواه أبو بكر بن أبي داود )٤٥۷(‏ من طريق وكيع به. 
ورواه ابن وهب في الجامع (5 ٠‏ 37)» وفي مو طته (۳۰۳)» وأبو بكر بن أبي داود في المصاحف(۷٥٤)»‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۹١۳)ء‏ وفي الخلافيات (۲۱۸)» من طريق أيوب السختياني» 
عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي بي كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف. 
ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا به (۱/ »)٠٤١‏ قال في صحيحه: وكانت عائشة يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف. 
جاء في فتح الباري لابن رجب :)١79/5(‏ «رواه عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» وذكر 
أحمد أنه أصح من حديث ابن أبي مليكة؛ لأن هشام بن عروة لم يسمعه من ابن أبي مليكة» 
إنما بلغه عنه). 
قلت: رواه هشام بن عروة عن أبيه أيضًا في موطأ مالك» فقد رواه مالك في الموطأ )١١7/١(‏ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن ذكوان أبا عمروء وكان عبدًا لعائشة زوج النبي بي فأعتقته 
عن دبر منهاء كان يقوم يقرأ لها في رمضان. اه ولم يذكر المصحف. 


الفرضء ولهذا صح النفل راكبّاء ومتجها لغير القبلة» وجالسًا مع القدرة على القيام 
بخلاف الفريضة» والحاجة إلى فعله في النافلة أكثر؛ لطول القيام وكثرة القراءق 
بخلاف الفريضة» فإنه مأمور بتخفيفها إذا صلى بالناس. 

لا ورد هذاالنقاش: 

بأن النفل والفرض عبادتان من جنس واحد» فما صح في ؟إحداهما صح في 
الأخرى إلا بدليل يدل على افتراقهماء وما ذكر من صحة النفل راكبًا وقاعدًا من غير 
عذر كل ذلك ثبت بالنص الخاص الصريح على افتراق الفريضة عن النافلة» فأين 
النص الخاص الصريح على اختصاص القراءة من المصحف بالنافلة حتى يقال 
بمقتضاه» فلا اختصاص لأحدهما بصفة إلا بنص» وما لم يرد فيه نص فالأصل أن 
صفتهما واحدة» فيما يجب» ویستحب» ويكره. ويباح. 

فإن قيل: لم يكن من عمل الناس في الفريضة» والأصل في العبادات المنع. 

فالجواب: هذا صحيح لو أنه لم يثبت فعله في النافلة من قبل بعض الصحابة» 
أما وقد صح ذلك في النافلة فإبطال العبادة أو كراهتها يفتقر إلى دليل» والأصل 
صحة العبادة. 

الدليل الغاليت: 

(ث-575) ما رواه ابن أبي شيبة» من طريق عيسى بن طهمان» قال: 

حدثني ثابت البناني» قال: كان أنس يصلي» وغلامه يمسك المصحف 
خلفه. فإذا تعايا في آية فتح عليه" . 

1] [ 

لو كان حمل المصحف في الصلاة مفسد للصلاة لما جاز حمله لمصلحة مظنونة» 
فقد يحتاج الإمام إلى الفتح وقد لا يحتاج» وكان يمكن للإمام إذا ارتجت عليه الآية أن 
يدعها وينتقل لغيرهاء وإذا ارتجت عليه السورة انتقل إلى سورة أخرى. فإذا جاز حمل 
)١(‏ المصنف (۷۲۲۳). 


(؟) عيسى بن طهمان حسن الحديث» قال النسائي وابن معين وأبو حاتم: لا بأس به» وخالفهم 
ابن حبان» فقال بضعفه. 


المصحف للفتح على الإمام جاز حمل المصحف للقراءة من باب أولى. 

الدليل الرابع : 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: »)۲۹٤‏ في 
قيام الليل (كما في المختصر): «سئل ابن شهاب رحمه الله عن الرجل يوم الناس 
في رمضان في المصحف قال: ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام كان خيارنا 
يقرؤون في المصاحف)"". 

[تفرد به ابن أخي الزهري عن عمه ولعله يحتمل في نقل مثل هذا الأثر]". 

الدليل الخامس: 

النهي عن القراءة من المصحف في الصلاة راجع إلى أحد أمرين: 
وأخذه إذا رفع. 

وإما إلى النظر في المصحف والقراءة منه: 

فأما الأول فقد دل الدليل على أن جنسه لا يفسد الصلاة: 

(ح-١١11١)‏ فقد روى الشيخان من طريق مالك» عن عامر بن عبد الله بن 

عن أبى قتادة الأنصارى» أن رسول الله بي كان يصلى» وهو حامل أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله كيا ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا 
سحد وضعهاء وإذا قام حملها”. 

فإذا لم يؤثر الحمل والوضع والرفع فيما ليس من مصلحة الصلاة» كان حمل 
المصحف ووضعه ورفعه لا يؤثر من باب أولى؛ لكونه لمصلحة الصلاة» وأداء سنة 


.)۲۳۳ مختصر قيام الليل (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو بكر بن أبي داود في المصاحف (570) من طريق أبي الطاهرء قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب» عن عمه: 
عن رجل يصلي لنفسه» أو يؤم قومّاء هل يقرأ في المصحف؟ ... وذكر الأثر دون قوله: كان 
خيارنا يقرؤون في المصاحف. 

(۳) صحيح البخاري (517): وصحيح مسلم (57-41 6). 


القراءة» فلم يبق إلا قلب الورقة من المصحف إذا فرغ من قراءتهاء وهو عمل يسير 
عدا لأ يمكن أن عرد على الصا الطلان؛ 

ولو سلمنا أنه من العمل الكثير فإنه ليس من الكثير المتصلء فإذا تفرق العمل 
الكثير لم يؤثر» ومع التسليم بأنه لا فرق بين الكثير المتصل والمتفرق» فإن الكثير 
إذا كان في مصلحة الصلاة ويؤدى به فرضها لا يبطلهاء وسوف تكون الحركة في 
الصلاة موضع بحث إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل. 

وأما النظر في المصحف والقراءة منه فليس من مبطلات الصلاة؛ لأن المنع 
إن كان من أجل النظر في المصحف فإن نظره إلى المصحف كنظره إلى سائر 
الأشياء التي ينظر إليها في صلاته» الأصل فيه الإباحة» والمحرم منه رفع بصره إلى 
السماء كما في الحديث الصحيح: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: يهن عن ذلك أو لَتَخْطمَنَّ أبصارهم)» 
وهذا ليس منه» ولأنه لو نظر إلى مكتوب» وفهمه بقلبه لم تفسد صلاته بالإجماع» فكذلك 
نظره إلى المصحف. 

وإذا كان النظر والفكر لا يبطل الصلاة بالاتفاق في غير المصحف. ففيه أولى» 
فقد حكى أبو الطيب الطبري وغيره من الشافعية الإجماع على أنه لو تفكر طويلاء 
أو نظر طويلًا لم تبطل صلاته» فكذلك إذا جمع بينهما. 

وإن كان المنع من أجل القراءة من المصحفء لا من أجل النظر إليه» فإن قراءة 
القرآن هي من عمل الصلاة» فكيف تكون سببًا في المنع» والله أعلم. 

الدليل السادس: 

أكثر أهل العلم على أن النظر في المصحف عبادة» قال النووي: لم أر فيه 
خلاقَاء فإذا نظر فيه» فقرأ بلسانه ما یشرع له قراءته لم تبطل صلاته؛ لأن انضمام 
العبادة إلى عبادة أخرى لا يفسدها. 

لادليل من فرق بين الفرض والنفل: 

أثر عائشة وأثر أنس رضي الله عنهما في القراءة من المصحف ثابت في صلاة النفل» 
ولم يَأتِ دليل على إباحته في الفريضةء والأصل في العبادات المنم» ولا يصح قياس 


الفريضة على النافلة؛ لأنه من قياس الأعلى على الأدنى» والنفل أوسع من الفرض» ويغتفر 
فيه ما لا يغتفر في الفرض. 

ولأن النفل خاصة قيام الليل يحتاج فيه المصلي إلى تطويل القراءة» فيحتاج القراءة 
من المصحف بخلاف الفريضة» ولأن القراءة من المصحف فيها فضيلة قراءة كامل القرآن» 
فيستفيد المسلم من تدبر كامل الكتاب» والإفادة من مواعظه بخلاف القراءة من الحفظء 
فأكثر المسلمين لا يحفظون القرآن. 

وسبق الجواب على هذا الدليل بما يكفي في أدلة القائلين بالجواز. 

لاالتفريق بين الحافظ وغيره: 

أن الحافظ ليس محتابًا لحمل المصحف والقراءة منه» فيحرم أو يكره له 
-بحسب الخلاف- حمل المصحف والنظر إليه» بخلاف غير الحافظ فإنه محتاج 
للنظر إلى المصحف. 

لا دليل من قال يكره في الفرض وفي أثناء النفل دون أوله: 

أما كراهته في الفرض فسبق ذكر الآدلة والجواب عليه. 

وأما التفريق بين جواز النظر فى المصحف من ابتداء النفل لا فى أثنائه: 

فذلك أن الذي ينظر في ا في أثناء النفل إذا شك في قر ا 
ذلك على تقليب صفحات المصحف إلى أن يصل إلى موضع قراءته» فكان ذلك 
شغلا في صلاته» والذي يصلي في المصحف من ابتداء النفل سوف يفتحه قبل أن 
يدخل في الصلاة» ويجعل أمامه الموضع الذي يريد قراءته في صلاته» فينظر من 
غير أن يشتغل بشيء إلا بتحويل الورقة التي أكمل قراءتهاء وذلك يسير”". 

لا الراجح: 

أن النظر في المصحف لا بأس به مطلقا في الفرض والنفل» وكون الحاجة 
إليه في النفل أكثر منه الفرض فذلك لا يعني كراهته في الفرض. فالكراهة حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» وهي تقوم على أمرين: 

إما النهي غير الجازم» ولم يحفظ ذلك في النصوص الشرعية. 


.)557/١( انظر البيان والتحصيل‎ )١( 


وإما أن يترتب على الفعل ترك سنن مؤكدة بلا مصلحة تعود للعبادة» وهو 
ما يعبر به عند الأصوليين بخلاف الأولى» وهو أدنى درجات الكراهة» كما في قوله 
يكِِ: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) حين تيمم لرد السلام» فذكر الله لا 
يكره أبدًَا؛ ولكنه في الطهر أكمل» فعبر عنه الفقهاء بخلاف الأكمل والأولى» وهذا 
أيضًا لا يتحقق في حمل المصحف في الفريضة» وإذا ترك وضع اليدين بعضهما 
على بعض في الصلاة بسبب حمل المصحف فقد تركهما إلى ما هو أولى منهما 
في العبادة» من كثرة القراءة وطول القيام» والمصاحف اليوم خفيفة الحمل» تحمل 
في الجيب» وبقدر الكف. فلو أن رجلا نظر في المصحف في صلاة الصبح لم أكره 
له هذا الفعل إن احتاج إلى ذلك» والله أعلم. 


الباب السابع 
في أحكام الركوع 
الفصل الأول 
في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع 


المدخل إلى المسآلت: 

0 كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم 
بالإمام فتجب لا لذاتهاء وإنما لإمكان الاقتداء. 

0 ذكر الرسول يا للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له غيرها من 


تكبيرات الانتقال» ولو كانت واجبة لذكرها. 

© القول بأن الرسول بيه ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدًاء كيف يتصور أن 
المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام» وأحسن جميع تكبيرات الانتقال؟ فمن 
أحسن تكبيرات الانتقال حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى 
خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة. 

0 القول بأن النبي بيا لم يعلم المسيء التكبير؛ لأنه لم يكن واجِبًا ثم وجب 
بعيد جدّاء يحتاج للقول به دليل بين من الوقوف على تاريخ التشريع» والأصل 
أن التكبير شرع مع الركوع والسجوه. فالقول بأن التكبير كان مستحبًا أو غير 
مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها من النصوص. 

0التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم من واجبات الصلاة. 
0 فَعَلَ التكبير جماعة من السلف» وتر كه جماعة منهم حتى قال عمران: ذكرنا 
هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله بي وأنكر عكرمة على الذي كبر 
اثنتين وعشرين تكبيرة» حتى نسبه إلى الحمق. 





ل ثبوت التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام يثبت مشروعيته» ولا جدال في 
ذلك. لكنه لا يستفاد من الفعل الوجوب. وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة 
التكبير في عصر كان الصحابة موجودين» ولم ينكر الترك. 

0 كيف يظن بصحابة رسول الله ياء أنهم يرون التكبير واجِبًا ثم يدعون العامة 


يتركونه. ويصلون خلفهم بلا إنكار. 
0 القول بأن الحجة فيما فعله النبي ئي هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنةه 
وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة وعلى فهم السلف. فالتمسوا في فهم 





[م-115]إذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير» وعامة العلماء على مشروعيته 
للانتقال إلى الركوع» واختلفوا في حكمه: 

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة» وهو مذهب الجمهور» من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد”". 


)١(‏ ذكر الحنفية سنن الصلاة فذكروا منها التكبير للركوع» انظر: تبيين الحقائق »)١١١1/(‏ العناية 
شرح الهداية »)71777/١(‏ البحر الرائق »)۳۲١ /١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
597/1 ).» شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۰)» المبسوط (۱۹/۱)» فتح القدير .)191/١(‏ 
وقال خليل في مختصره (ص: 377): « وسننها سورة بعد الفاتحة ....وكل تكبيرة إلا الإحرام». 
واختلف المالكية فقال ابن القاسم: كل تكبيرة سنة مستقلة. 
وقال أشهب والأبهري: جميع تكبيرات الانتقال سنة واحدة. 
وقال اللخمي: هو فضيلة. 
وينبني على الأول حسب فروع المذهب: السجود لترك تكبيرتين سهوًا وبطلان الصلاة بترك السجود 
للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني» أما إذا ترك تكبيرة واحدة سهوًا فلا يسجد على كلا القولين. 
و اعتبر البرزلي والحطاب الأول هو المشهور» ورجحه الخرشي. مواهب الجليل »)٥٠١ /١(‏ 
لوامع الدرر (۲/ )٠٠١‏ الخرشي »)۲۷١ /١(‏ وقال علي الأجهوري: كما في كفاية الطالب: 
والظاهر أنه المشهور؛ لأنهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه. 
وفي شرح الزرقاني على خليل :)77١/١(‏ «لم أر من الأشياخ ما شهر الأول ولا رجحه 
بل الأكثر أن جميعه سنة واحدة». وانظر الشرح الكبير /١(‏ 57 7): منح الجليل /١(‏ 2557 
۴۳) التاج والإكليل (۲/ 777).» جواهر الدرر (۷۸/۲)» تحبير المختصر (۲۹۳/۱). = 


قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين وجماعة أهل الحديث)''. 

وقال ابن الملقن: «قال بسنية تكبير الانتقالات الخلفاء الأربعة ...). 

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الحرام فهي فرض» هذا مذهبناء 
ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال 
أبو بكر الصديق» وعمر» وابن مسعود» وابن عمر وابن جابر... وعوام أهل العلم»". 

فهذا لو صح عنهم صريحًا لم نرغب عن غيره» فليت شعري مَنْ الناس بِعدَهُم؟ 
لكن المنقول عن الترمذي وابن المنذر والطحاوي وابن بطال وغيرهم أنهم كانوا 
يكبرون للركوع كما كان الرسول 4 يكبر» والفعل يدل على المشروعية» ولا مرية 


فيه» لكنه لا يستفاد بمجرده وجوب التکبیر» ولا نفیه . 


= وانظر في مذهب الشافعية: الأم للإمام الشافعي »)١77/١(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم »23١8/5(‏ المهذب (۱/ .)١57‏ فتح العزيز (7/ ١۳۸)ء‏ روضة الطالبين »)٠٠١ /١(‏ 
المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)۷٤‏ 
وقال النووي في المجموع (7/ :)۳۹١‏ «ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا». 
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 551)» الإنصاف (۲/ »)١١8‏ 
المحرر .)١١۷١١١١/١(‏ 

.)١185 /9( وانظر: التمهيد‎ »)٤۱۸ /۱( الاستذكار‎ )١( 

(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۷/ .)١57‏ 

(۳) المجموع (۳/ ۳۹۷)» 

() قال الترمذي بعد روايته لحديث ابن مسعود (۲/ :)۳٤‏ «كان رسول الله ٍي يكبر في كل 
خفض ورفع .... الحديث» قال: .... حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» والعمل عليه 
عند أصحاب النبي ولد منهم: أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلىٌ؛ وغيرهم» ومن بعدهم من 
التابعين» وعليه عامة الفقهاء والعلماء». اه 
وقال ابن المنذر في الأوسط (/ :)١1775‏ «ثبتت الأخبار عن النبي اة أنه كان يتم التكبيرء 
وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين المهديين» وهو قول عبد الله بن مسعود. وجابر بن 
عبد الله وابن عمر ... وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول الله كيه حجة وكفاية. وقد 
روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير» ولا حجة في أحد مع رسول الله ياف 
ولعل مع دا ع آم قفرا اکن إما أن يكونوا املو أو کوان كل ا غنيب = 


وقال في بدائع الصنائع: «أما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع فسنة 
عند عامة العلماء)0©. 

وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة» وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة”". 

وقيل: التكبير ركن» حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمدء وبه 
قال ابن حزم”". 

قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض)**). 

وقبل: ركن إلا في حق المأموم فواجبء ذكره الزركشي من الحنابلة. 


= أويكونوا دفعوا ذلك» فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله ية وعمن ذكرنا 
ذلك عنه من أصحابه بقول أحد. فممن روي عنه أنه قال: لا يتم التكبير القاسم» وسال 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير). 
فأنت ترى ابن المنذر لم ينقل عدم إتمام التكبير إلا عن بعض التابعين» ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة. 
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 377): «الآثار المروية عن رسول الله ياه في 
التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وأكثر تواترٌاء وقد عمل 
بها من بعد رسول الله كَةِ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وتواتر بها العمل 
إلى يومنا هذاء لا ينكر ذلك منكرٌء ولا يدفعه دافع». 
وقال ابن بطال في شرح البخاري (۲/ ٠7‏ 5): ممن كان يتم التكبير» ولا ينقصه في الصلاة 
في كل خفض ورفع: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وجابر» 
وأبو هريرة» وابن الزبير» ومن التابعين: مكحولء والنخعي» وهو قول مالك» والأوزاعي» 
والكوفيين» والشافعي» وأبي ثور» وعوام العلماء ....). 

.)5١307/1( بدائع الصنائع‎ )١( 

)۲( قال في الإنصاف (۲/ :)١١5‏ «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام ...»» وانظر: 
الفروع »)۲٤۹/۲(‏ شرح الزركشي على الخرقي (١/١٥٠)ء‏ المحرر (١/١١۱ء »)١١١‏ 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)ء الكافي /١(‏ ۲١۲)ء‏ المبدع /١(‏ 47 5)» شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۸)ء كشاف القناع (۱/ .)079٠‏ 

(۳) شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 001). 

(5:) المحلى (؟5877/5). 

.)۲٤۹ /۲( الفروع‎ .)١١5 /۲( الإنصاف‎ 2) 


وقيل: ليس بسنة إلا فى الجماعة» اختاره طائفة من العلماء”'". 

قال ابن عبد البر: «قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده» فلا بأس عليه ألا يكبر». 

هذا ملخص الأقوال في المسألة» وهي ترجع إلى أربعة أقوال: 

قيل: سنة» وقيل: واجب» وقيل: ركن إلا في حق المأموم» وقيل: ليس بسنة 
إلافى حق الجماعة. 

لا دليل من قال: تكبيرات الانتقال سنة: 

الدليل الأول: 

(ح-5١11١)مارواه‏ البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي ب دخل المسجد» فدخل رجل» فصلى» ثم جاء» 
فسلم على النبي بيا فرد النبي يا عليه السلام» فقال: ارجع قصل فإنك لم 
تَصل» فصلى» ثم جاء» فسلم على النبي يا فقال: ارجع فَصَلء فإنك لم صل 
ثلانّا فقال: والذى بعثك بالحق, فما أحسن غیره» فعلمنىء قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم ا ركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها". 

وجه الاستدلال: 

كون النبي بي يأمره بتكبيرة الإحرام» ثم يأتي على الركوع والسجود والرفع منه 
فيذكره» ولا يذكر التكبير دليل على أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة» فلو كانت واجبة 
لعلمه إياها؛ لأن المقام مقام تعليم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قال ابن دقيق العيد: «وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكر» ويقوي مرتبة 
(1) شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 22501» وانظر: المغني .)701//١1(‏ 
() التمهيد لابن عبد البر (/ا/ .)۸٤‏ 
)۳( صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


الحصر أنه عليه السلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي» وما لم تتعلق به 
من واجبات الصلاة»'. 

لا ونوقش هذا الاستدلال: 

الجواب الأول: 

أن سكوت هذا الحديث عن إيجاب التكبير لا ينفي وجوبه بأدلة أخرى؛ فهو 
لم يذكر التشهد» ولا الجلوس له» ولا السلام» ولا قراءة الفاتحة» وكل هذه الأشياء 
لا تمنع من وجوبها في آدلة أخرى. 

هذا الكلام صحيح. إلا أن المخالف ينازع بأن التكبير لم يقم دليله» بخلاف 
التسليم» وقراءة الفاتحة» والتشهد على افتراض أن لفظة: (كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد) محفوظة» وليست شاذة» وقد رواها النسائي والبيهقي» والحديث 
في الصحيحين دون هذه الزيادة» وسيآتي تخريجها في مظانها إن شاء الله تعالى. 

يقول ابن عبد البر: «إن التسليم قد قام دليله» وثبت النص فيه بقوله: (تحليلها 
التسليم)» وبأنه كان يسلم من صلاته طول حياته» فثبت التسليم قولا وعملاء وأما 
التكبير فيما عدا الإحرام فقد كان تركه الصدر الأول .... ولم يعب بعضهم تركه» بل 
جعلوه من باب الكمال والتمام» ولذلك قلنا: إن التكبير فيما عدا الإحرام سنة»)”". 

وكذلك قراءة الفاتحة قام دليلها بحديث عبادة المتفق عليه: (لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب) 

فإن قيل: إذا كان التكبير واجبًا فلماذا لم يذكر في حديث أبي هريرة؟ 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

يحتمل أن التكبير لم يكن واجبًا أول الأمر. ثم وجب بعد ذلك. 

لا ويناقش: 

القول بأن الركوع والسجود تقدم وجوبه على وجوب التكبير بعيد جدًاء يحتاج 
)١(‏ إحكام الأحكام .)٠١۷ /١‏ 
(۲) التمهيد (۷/ ۸۷). 


للقول به دليل بَيّن من الوقوف على تاريخ التشريع» لأن التكبير إن شرع استحبابًا مع 
الركوع والسجود, ثم نسخ الاستحباب إلى الوجوب فهذا لو وقع لنقل وحفظء والأصل 
أن حكمه قد استقر مع التشريع الأول» والانتقال عنه يحتاج إلى دليل صريح لا نزاع فيه 
كما نقل نسخ التطبيق. 

وإن كان تشريع التكبير قد تأخر عن تشريع الركوع والسجود» بحيث إنهم كانوا 
يركعون ويسجدون ويرفعون من دون تكبير» ثم شرع التكبير بعد ذلك» فهذه دعوى لا 
دليل عليهاء وهي أشد غرابة من الافتراض الأول؛ فلو تأخر تشريعه لنقل وحفظ. 


الحواب الثانى: 
ربما كان الرسول ية قد اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط. 
لا ويناقش: 


بأن هذا الافتراض بعيد جدًا؛ لأنه قد ذَّكْرَ له تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له 
تكبيرة الركوع والسجود» فكيف يتصور أنه قد أساء في تكبيرة الإإحرام» وما أساء 
في تكبيرة الركوع والسجود. فإن من أحسن التكبير للركوع والسجود حري به أن 

يحسن التكبير للإحرام من باب أولى» خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة. 

الجواب الثالث: 

أن التكبير وإن لم يحفظ من حديث أبي هريرة» فقد حفظ من حديث رفاعة» 
فقد جاء فيه تكبيرات الانتقال» وهي قصة واحدة» وسوف نأتي على ذكره في أدلة 
القائلين بالوجوب إن شاء الله تعالى» ونجيب عنه» فانظره مشكورًا. 

الدليل الثانى: 

O‏ ماروا دقان حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا 
الحسن بن عمران -رجل كان بواسط- قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن 
آبزی» یحدث» 

الح ل يي ا تي امبر يدير إذا 

خفضء وإذا رفع'". 


(1): افستل 70 ): 


000 


فيه علتان» إحداهما تفرد الحسن بن عمران به» وهو مجهول. 

قال فيه محمد بن جرير الطبري: الحسن بن عمران مجهول» لا يجوز الاحتجاج به. وانظر: 
التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (ص: .)١١١‏ 

وقال ابن حجر في الفتح (7/ 579): «قد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه 
قال: هذا عندنا باطل» وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول». 
وقال عبد الحق في الأحكام /١(‏ ۳۹۸): شيخ ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: لين الحديث. 

الثانية: الاختلاف في إسناده» فقد رواه شعبة» عن الحسن بن عمران واختلف فيه على شعبة: 
فقيل: عنه» عن الحسن بن عمران» عن ابن عبد الرحمن بن أبزى (هكذا مبهمًا)» عن أبيه. 
وقيل: عنه» عن الحسن بن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 

وقيل: عنه» عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزىء عن أبيه. 

هذا مجمل الاختلاف فيه على شعبة» وإليك تفصيله: 

فقد أخرجه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (۱۳۸۳)» ومن طريقه البيهقي 
في السئن الكبرى (۲/ 489). 

ومحمد بن المثنى كما في سنن أبي داود (۸۳۷)ء والجزء الرابع من الإغراب للنسائي »)٤۲(‏ 
كلاهما روياه عن أبى داود الطيالسى» عن شعبة به. 

وروا سعد يوان واختلف عليه فيه: 

فرواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ 0705 0701 وأبو داود في سننه (۸۳۷)» عن محمد 
ابن بشار» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة به» كرواية يونس بن حبيب» ومحمد بن المثنى» 
عن ا داوه الطبالنيي: ۰ 

وخالفهما: محمد بن عبد السلام كما في التمهيد لابن عبد البر (۷/ ٤۸)ء‏ فرواه عن محمد بن 
بشار» قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن الحسن بن عمران» قال: سمعت سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» يحدث عن أبيه؛ أنه صلى خلف النبي ي فلم يكن يتم التكبير» كان 
لايكبر إذا خفض. 

ومحمد بن عبد السلام الخشني القرطبي ثقة» ويمكن توهيمه وتقديم رواية البخاري وأبي 
داود لولا أنه قد رواه غيره» فقال: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. 

فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٤۹۷(‏ وعنه: ابن أبي غرزة في مسند عابس الغفاري (57). 
ومحمود بن غيلان كما في التاريخ الكبير للبخاري (۲/ »03٠١‏ والجزء الرابع من الإغراب 
للنسائي (57)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (۱۳/ ۳۳۸). 

وأبو هشام الرفاعي (محمد بن يزيد بن محمد العجلي) كما في معجم الصحابة للبغوي - 


لاونوقش: 

بأن الحديث ضعيف» فلا يقوى على معارضة أحاديث أن النبى بل كان يكبر 
إذا ركع ويكبر إذا سجد» وهى أحاديث فى غاية الصحة» أو أنه محمول على أنه 
لم يسمع التكبير: 


= (۱۹۲۹)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (۳۳۹/۱۳)» ثلاثتهم رووه عن أبي داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن الحسن بن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به. 
فكان الطيالسي تارة يبهم ابن عبد الرحمن بن أبزىء وتارة يسميه سعيدًا. 
ورواه سليمان بن حرب كما في معجم الصحابة لابن قانع »)١59/7(‏ عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به» بلفظ: (صليت خلف رسول الله 
عَيلِيْدِ فكان لايتم الركوع). 
أراد لا يتم التكبير» فأخطأء وأظن الحمل فيه على ابن قانع» قال الدارقطني: لا يدخل في 
الصحیح» وقال فيه أيضًا: كان يحفظ ويعلم» ولكنه كان يخطئ ويصر على الخطأ. 
وقال فيه أيضًا: يعتمد حفظه. ویخطۍ خطأ كثيراء ولا يرجع عنه. 
قال أبو بكر الخطيب: لا أدري لماذا ضعفه البرقاني فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية 
ورأيت عامة مشايخنا يوثقونه» ولكنه تغير في آخر عمره. 
وتكلم فيه الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع من كتبه» وكان مما قال فيه: معروف بسوء الحفظ. 
وخالف الطيالسي وسليمان بن حرب كل من: 
يحيى بن حماد كما في معجم ابن الأعرابي (4 75)» وشرح معاني الآثار »)۲۲١ /١(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى (۲/ .)3٠١‏ 
Oe LE Es‏ 
وأبو عاصم النبيل» كما في التاريخ الكبير للبخاري (۲/ 207٠١‏ 
وعمرو بن مرزوق كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ أربعتهم رووه عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 
هذا بيان الاختلاف على شعبة» فتارة يبهمه» وتارة يسميه عبد الرحمن» وتارة يسميه عبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الله أخوان» وسئل عنهما أحمد, فقال: «كلاهما عندي حسن الحديث). 
لكن علته الحسن بن عمران» وقد قال أحمد: هو حديث منكرء ما أراه محفوظًا. 
وقال النسائي: منكر الحديث. 
وقال البخاري: لا يصح. 
وقال الطيالسي فيما نقله البخاري: وهذا عندنا لا يصح. 
ونقل المزي عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. والله أعلم. 


الدليل الغاليق: 

(ح-115١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق حماد» عن غيلان بن جرير» 
عن مطرف بن عبد الله» قال: 

صليت خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه أنا وعمران بن حصين» 
«فکان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبرء وإذا نهض من الركعتين كبر» فلما 
قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين» فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد 
يك أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد علا . 

ورواه البخاري من طريق أبي العلاء» عن ردس عمران بن حصین» قال: 

صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذَكَرَنا هذا الرجل صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله ی فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع”". 

الدليل الرابع: 

(ح-1115١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن قتادة» 

عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ بمكة» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة 
فقلت لابن عباس: إنه أحمق» فقال: ثكلتك أمك؛ سنة أبي القاسم كلا" . 

وجه الاستدلال من الأثرين: 

هذه الآثار تدل على أن التكبير في كل خفض ورفع لم يكن في منزلة 
الواجبات عندهم» ولولا ذلك ما قال عمران: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله لا ولا أنكر عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة» ولا نسبه 
إلى الحمق» وكيف يقبل صحابة رسول الله ية تضييع هذا الواجب» حتى أصبح 
فعله بينهم مستغربًا» وكيف يظن بصحابة رسول الله ئة أنهم يرون التكبير واجبًا 
ثم يدعون العامة يتركونه» ويصلون خلفهم بلا إنكار» وحتى يقع استغرابه من عالم 
فقيه مثل عكرمة» ولو كان الترك من قبل الأمراء خاصة لوجد التخريج لهم. 


(۲) صحيح البخاري .)۷۸٤(‏ 


(۳) صحيح البخاري (۷۸۸). 


كل هذا يدل أن التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم 
من واجبات الصلاة» وقد فعله جماعة من السلف» وتركه جماعة» ولم يقل أحد 
ممن فعله للذي لم يفعله: إن صلاتك لا تتم إلا به» فكان هذا شأن السئن0". 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أن هذا مما أحدثه الناس بعد النبي بيا حتى كان الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
ولا حجة فيه؛ بل الحجة فيما فعله النبي يَة. 

قال ابن المنذر: «ولا حجة في أحد مع رسول الله 4ي ... فغير جائز دفع 
ما ثبتت به الأخبار عن رسول الله كي بقول أحد). 

لا ورد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن هذا الكلام متوجه لو كان الناس يذهبون إلى القول بعدم مشروعية التكبير» أو 
كان هناك سنة مرفوعة صريحة في وجوب التكبير» ثم يدع الناس التكبير» فيقال: لا حجة 
في قول أحد» ولا في فعله إذا قضى الله ورسوله 44 أمرًا أن يكون له الخيرة من أمره. 

فثبوت التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام يثبت مشروعيته» ولا جدال في 
ذلك» لكنه لا يستفاد من الفعل الوجوب» وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة التكبير 
في عصر كان الصحابة فيه متواجدين» ولم يُنْكّر الترك» والقول بأن الحجة فيما فعله 
النبي ية هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنة» وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة 
وعلى فهم السلف» فالتمسوا في فهم دينكم ما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
والقول بأن التكبير سنة هو مذهب أبي حنفية» ومالك والشافعي» ورواية عن أحمد. 
وكما قال ايخ عبد ال عليه جماهير الأمضار: 

الوجه الثانى: 

ا ا و ت إن ارد م عاد کی يضرا 
بإقرار الصحابة رضوان الله عليهم» وكانوا يصلون خلفهم» وهل في الناس من هو نصح 


...000 الجامع 4# أحكام صفت الصلاة ss‏ رلك 
من صحابة رسول الله كي ثم لا تجد نضًّا ينكر على من ترك التكبير. حتى خفي ذلك 
على عكرمة» وجعله يصف من يكبر بالأحمق» هذا لا نظنه من أنفسنا وإخوانناء فكيف 
نظنه بالصحابة رضوان الله عليهم. 

الجواب الثاني: 

أن الترك المنسوب في الصدر الأول إنما هو على ترك الجهرء لا على ترك 
التكبير» أو على نقصه إذا انحط إلى السجود. وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية؛ 
لأن الخفض يشاهد بالأبصارء فظنوا أن الإمام لا يحتاج إلى الجهر؛ لأنه يرى 
ركوعه ويرى سجوده بخلاف الرفع من الركوع والسجود» فيحتاج للتكبير للإعلام 
به لإمكان الاقتداء. 

لاوردهذا: 

إذا لم يسمع التكبير من الإمام» فدعوى أنه يكبر سرا خلاف الظاهر» ولهذا 
الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا على قراءة النبي بي في السرية على اضطراب 
لحيته» ولم يعتمدوا على قياس قراءته في السرية على قراءته في الجهرية؛ باعتبار 
الجميع عبادة من جنس واحد» فأين الدليل على أنه كان يكبر سرًا. 

بل إن ما رواه البخاري عن عكرمة» حين قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 
لدم وعقرين اك فلت لابن عاس إنه احق د رل (فكبر تسد 
وعشرين) ظاهره يدل على أن الإنكار للتكبير» وليس متوجهًا للجهر به فقط» 
فحمل الإنكار على الجهر خلاف الظاهر. 

وإذا انتقص التكبير في حال الركوع وفي حال السجود» كان هذا دليلّا على 
عدم الوجوب» فإن الجهر في حال الركوع وفي حال السجود لم يكن من أجل 
وجوب التكبير» وإنما من أجل الاقتداء» فهو بمنزلة من يبلغ عن الإمام في حال 
ضعفه» فلا يجب التبليغ لذاته» ويؤخذ منه أنه لا يجب التكبير على المأموم» 
ولا على المنفرد لعدم الحاجة إلى الاقتداء به. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ 25/1/2085 //0). 


الدليل الخامس من الآثار: 

(ث-475) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن مسعرء 

عن يزيد الفقيرء قال: كان ابن عمر» ينقص التكبير فى الصلاة. 

قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر» فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر”". 
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[صحيح]”". 

فهذا ابن عمر مع ما عرف منه من شدة احتياطه وتحريه ينقص من التكبير» فلو 
كان یری أن التكبير حتم ما كان لينقص منه» وفيه جواب على من رأى أن انتقاص 
التكبير كان من إحداث الأمراء. 

وقوله: (لم يكبر) صريح في نفي التكبير» فحمله على نفي الجهر خلاف 

لادليل من قال: تكبيرات الانتقال واجبة أو ركن: 

الدليل الأول: 

(ح-١١١١)‏ ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» 
عن حطان بن عبد الله الرقاشى. قال: 

صليت مع أبي موسى الأشعري صلاةً ... فذكر قصةء وفيه: ... قال أبو 
موسى: إن رسول الله ية خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتنا. فقال كي: إذا 
صليتم» فأقيموا صفوفکم» ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قال عير 
لْمَعْبُوبٍ عَيَنهِرْوَا الان © [الفاتحة: ۷]» فقولوا: آمين» يجبكم الله فإذا كبر 
وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلکم» ويرفع قبلکم» فقال رسول 
الله &: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد يسمع الله لكم» فإن الله تبارك وتعالى» قال على لسان نبيه 4يا سمع 
الله لمن حمده» وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا؛ فإن الإمام يسجد قبلكم» 
ويرفع قبلكم .... الحديث"". 


.)178٠0( المصنف‎ )١( 
.)175 /۳( رجاله ثقات» ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط‎ (۲) 
.)٤١٤-1۲( صحيح مسلم‎ (۳) 


وجه الاستدلال: 

قوله ي قال: (إذا كبروركع فكبروا ... وإذا كبر وسحد فكبروا واسحدوا)» 
فأمر بالتكبير» والأصل بالأمر الوجوب. 

لاونوقش هذا الحديث: 


منه وجوب التكبير على المنفرد» ولا على الإمام. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن المأموم لم يؤمر به ابتداء» وإنما سيق لبيان أن أفعاله تقع بعد فعل إمامه. لا 
ده انكل خلى ند ای ا 
بالتكبير على وجه الاستقلال» فلا يستفاد من هذه الصيغة الوجوب إلا إذا استفيد 
الوجوب من قوله في هذا الحديث: (وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين) من 

الدليل الثاني: 

(ح-117١)‏ ما رواه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
علي بن يحيى بن خلاد 

عن عمه» أن رجلا دخل المسجد. ير قال فيه: فقال النبي کا: إنه 

لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء في فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم 
يكبرء ويحمد الله جل وعَزَ ويثني عليه» ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى 
يستوي قائمّاء ثم يقول: الله آکبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًاء ثم يقول: الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته”". 


)۲( سئن أبي داود اهم ). 
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[ذكر تكبيرات الانتقال في حديث رفاعة ليس بمحفوظ]'. 


حديث المسيء ء في صلاته جاء من مسند أبي هريرة ذ في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 
فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (45 -۳۹۷) ولیس فيه ذكر تكبيرات الانتقال. 
وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم» إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد 
ابن عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون» 
وشريك بن أبي نمر» ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» يزيد بعضهم في ألفاظه وينقص» وقد 
يخالف بعضهم في إسناده» 

وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته» وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» 
وهى قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» 

وقد اختلف على علي بن يحيى بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبي هريرة» فما وافق منه حديث أبي هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» 
مما اختلف عليه في ذكره حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه. 

إذا تبين لك هذا أَحَيّ فاعلم أن طريق إسحاق بن عبد الله قد انفرد بزيادات لم تأت في 
سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما ورد في حديث أبي هريرة ذ في الصحيحين في قصة 
المسىء صلاته. 

فمما تفرد به إسحاق في روايته: 

)١(‏ لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ...) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله» عن علي 
ابن يحيى بن خلاد» ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً ...) وهذا موافق لحديث 
أبي هريرة ف فى الصحيحين (. .. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... وفي رواية: فأسبغ الوضوء). 
(؟) ذكر دعاء الاستفتاح» انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن 
خلاد» ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعة» وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاة» 
والامين aS‏ حرام جل بير جر باسوانيا الخادك وى فى SE‏ 
(۳) تكبيرات الانتقال لم تذكر في سائر طرق حديث رفاعة إلا من طريق إسحاق» كما أنها لم 
تذكر في حديث أبي هريرة. 

(5) قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة» كما لم يذكر في سائر 
طرق حديث رفاعة. 

)٥(‏ تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوء ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعة» فكلهم 
ذكر الوضوء مجملاء وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة ذ في الصحيحين. 

(1) تمكين: والح اتد 

(۷) ذكر تكبيرة الإحرام بلفظ: (الله أكبر). 5 


الدليل الثالث: 
(ح-۱۸١۱)‏ مارواه البخاري من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو 


بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 


أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله ء4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 


يقوم» الم يكبرحين يركع» لج يقول: سمع الله لمن حمده» حين برقع صلبه من 
الركعةء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد - قال عبد الله بن صالح» عن الليث: 
ولك الحمد- ثم يكبر حين يهويء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجدء 
ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين 
يقوم من الثنتين بعد الجلوس. 
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0000 


وکل ما زاده على حديث أبي هريرة مما انفرد به عن باقي الرواة» فليس بمحفوظ» فيكفي في 
شذوذه أنه مخالف لما في الصحيحين» ومخالف لبقية الرواة ممن رووه عن علي بن يحيى بن 
خلاد» فلا وجه للقول بأن إسحاق قد جوده» وقد انفرد بكل هذه الزيادات مخالقًا حديث أبي 
هريرة في الصحيحين» والحمل ليس على إسحاق» بل على شيخه أو على شيخ شيخه. فليس 
بلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن علي بن 
يحيى» فقد تكون العهدة عليه» فهو حديثه» والله أعلم. وقد خرجت الحديث بكل ألفاظه» 
ولله الحمد في المجلد السابع» في الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام. 

ورواه مسلم (۳۹۲-۲۸) من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث وحده. 
ورواه البخاري )۸٠۳(‏ من طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر بن الحارث بن 
هشام» وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في 
رمضان وغيره؛ فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع .... ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي 
بيده» إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله ئي إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. 

ورواه مسلم كذلك (۳۹۲-۳۰) من طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» وحده عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم (۳۹۲-۲۷) من طريق مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة به» بلفظ: كان يصلي 
لهم فيكبر كلما خفض ورفع» فلما انصرفء قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله 4ي 
ورواه مسلم (۳۹۲-۳۱) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة به» بنحو لفظ مالك. 





فالجواب: أن دلالة الوجوب مركبة من أمرين: مواظبة النبي يَكِةٍ على هذا الفعل. 

والأمر الثاني: قوله ية في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني 
أصلى)ء فكان هذا الفعل بيانًا لهذا المجملء فالأمر (صلوا) الأصل فيه ا 
ا ار اا الچ 

لاويجاب: 

بأنه سبق لي مناقشة صلاحية حديث مالك بن الحويرث على الاستدلال 
به على أن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوبء وبينت أن حديث مالك بن 
الحويرث إذا أخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما 
رأوه يصلي» فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على أن الأصل في جميع أفعال الصلاة 
الوجوب إلا بدليل» فتكون أفعاله في الصلاة بيانًا لهذا الأمر المجمل: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي)ء ومثله حديث: (لتأخذوا عني مناسككم)» وتكون الرؤية في 
الحديث يقصد بها العلم» أي صلوا كما عَلِمْتَمُوني أصلي. 

وإذا أخذنا حديث مالك بن الحويرث في سياق قدومه على النبي بيا وجلوسه 
عنده ما يقارب العشرين يومّاء وهو يصلي معه» فأمرهم النبي َيه حين مصرفهم منه أن 
يصلوا كما رأوه يصلي» كانت الرؤية في حق مالك ومن كان معه رؤية بصرية. 

(ح-1194١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق أيوب. عن أبي قلابة» قال: 

حدثنا مالك قال: أتبنا إلى النبي بي ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
يومًا وليلة» وكان رسول الله ب رحيمًا رفيقًاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا -أو قد 
اشتقنا- سَأَلَنَا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي ... الحديث”". 

ومن المعلوم أن النبي بيه كان يصلي بأصحابه طيلة العشرين يومًا صلاة تامة 
بفروضها وسننهاء ولم يكن النبي 44 يقتصر في صلاته على الفروض دون السئن» 
ولا شك أن المخاطب بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) هو مالك بن الحويرث: 
لأن الخطاب موجه له ولرفقته في أصل التشريع» وتدخل الأمة معه تبعًا باعتبار عموم 


2000 صحيح البخاري (1۳۱)» وصحيح مسلم (۲۹۲). 


أحكام الشريعة» وقد رآه مالك بن الحويرث يصلي جلسة الاستراحة» أكانت جلسة 
الاستراحة واجبة على مالك بن الحويرث» وقد رأى النبيّ كَل يفعلها؟ وما يدري 
مالك بن الحويرث أن هذه الجلسة ليست واجبة» ومقامه عند النبي كَل عشرين يومّاء 
وقد أمر بأن يصلي كما رأى النبي يك يصلي» فإن قلنا: إن جميع ما رآه مالك بن الحويرث 
واجب عليه أن يفعله» فقد خالفنا الإجماعء وإن قلنا: إن بعض ما رآه منه ما هو واجب» 
ومنه ما هو مستحب» كجلسة الاستراحة مثلاء لم يصح الاستدلال بالحديث على 
وجوب التكبير» لهذا لا يمكن الاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال 
وهيئات» وصفات وأقوال» أحكامها مختلفة» لا يمكن الاستدلال به على وجوب 
التكبيرات بهذا العموم» إلا لو كان النبي بيه قد اقتصر على الواجبات دون السنن 
طيلة بقاء مالك بن الحويرث في زيارته للمدينة» وإذ لا يمكن دعوى ذلك فلا ينهض 
الحديث دليلا على وجوب أفعال النبي بي في الصلاة» غاية ما يفيده حديث (صلوا 
كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك مما كان النبي بي يفعله في 
صلاته طيلة مقامه عند النبي بي وأما دليل الركنية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى. 
فالمقطوع به هو الاستحباب» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال 
النبي بي المجردة الاستحباب» والله أعلم. 

لا دليل من قال: لا يسن التكبير إلا في الجماعة: 

هذا القول نظر إلى أن التكبير من أجل إمكان الاقتداءء فالاقتداء بالإمام واجب» 
فإذا ركع أو سجد أو رفع وجب على المأموم أن يتابع الإمام في ذلك» ولا يمكنه 
العلم بذلك إلا عن طريق سماع التكبير» خاصة في حال الركوع والسجود. لهذا 
خص الأمر بالتكبير في حال الجماعة فقال في حديث أبي موسى السابق: (فإذا 
كبر فكبروا)» ولم يتوجه أمر بالتكبير إلا في حال الجماعة. 

وبه نفهم لماذا لم يعلمه النبي َل المسيء في صلاته» لأنه يخاطبه في صلاته 
منفردّاء فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ...) إلخ الحديث. 

لا ويناقش: 

إذا كان التكبير لإمكان الاقتداء فهو واجب لغيره» ويكون واجبًا على الإمام 


وحده دون المأموم» ويجب في حال إذا لم يمكن العلم بانتقال الإمام إلا بالتكبير» 
كما في حال السجود» وقد يلحق به الرفع من الركوع» أما في الانحطاط للركوع 
وللسجود فالإمام يمكن رؤيته» والعلم بفعله» خاصة أن النبي بيه أمر الصف الذي 
خلفه أن يقتدوا به» وأن يقتدي كل صف بالصف الذي أمامه يشعر أن الاقتداء 
بالفعل» وليس بالتكبير. 

(ح-1170١)‏ فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الأشهبء عن أبي 
نضرة العبدي» 

عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يك رأى في أصحابه تأخرّاء فقال لهم: 
تقدمواء فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم ... الحديث. 

فقوله: (فائتموا بي وليآتم بكم من بعدكم) أي اقتدوا بأفعالي» وليقتد بكم من 
بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي» فلم يتوقف الاقتداء على سماع التكبير» مع 
إمكان سماعه. أو التبليغ بالتكبير إذا لم يسمع» وجعل الاقتداء بالأفعال» مما يشعر 
أن الاقتداء لا يتوقف على التكبير إلا في بعض أفعال الصلاة كما سبق» والله أعلم. 
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المدخل إلى المسألت: 


01 


قال الجوهري: ركن الشيء جانبه الأقوی» قال تعالى: وان لی بک وة َءاو 
ِل ركن سيد € [هود: :1۸٠‏ أي عز ومنعة. 
0 الصلاة ماهية مركبة من قيام» ور کوع» وسجود. وقعود. فهذه هي أركان 


الصلاة الفعلية» وقد اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا. 

0 كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء؛ قال تعالى: ايها 
لذ عَامَنُواأركعوأ سج دوا 4 فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة. 

0 قال ي (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره بالركوع» والأصل في الأمر الوجوب. 
0 لا يختلف العلماء أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح 
الصلاة من دونه. 

0 الركوع قربة بشرط أن يكون داخل الصلاة فلا يتقرب به إلى الله خارج 
الصلاة» وهذا باتفاق العلماء. 





[م-117] الركوع ركن من أركان الصلاة» دل على وجوبه الكتاب 
والسنة» والإجماع. 

اما الاب قر ال 2 ا ا ا وک و 

فقوله: (اركعوا واسجدوا) أي صلواء وإنما عبر بالركوع والسجود عن 
الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانهاء والآية دليل على أن الصلاة لا تكون إلا بالركوع 
والسجود» وهكذا في كل جزء عبر به عن الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزء. 


كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: تحر رَد © [المجادلة: *1]» ولا يصح أن 
يقال: فتحرير يد» أوتحرير قدم؛ لأن حياة العبد تستقل دون ذلك العضو بخلاف 
الرقبة» وكإطلاق السجود على الركعة» في قوله يَكَِِ: من أدرك سجدة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة. فإنه دليل على أن الركعة لا تستقل من دون السجود» وكإطلاق القراءة 
على الصلاة في قوله تعالى: #وَفَرءَانَ ألْفَجَرِ € [الإسراء: ۷۸]» دليل على أن القراءة 
جزء من ماهية الصلاة» وقد بينت السنة فرضية الفاتحة خاصة» والله أعلم. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة» منها 

(ح-1771١)ما‏ رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي 4 دخل المسجد. فدخل رجلء فصلى» ثم 

جاده قم على الي وال E N‏ ارجع قَصَلّ فإنك 
لم صل فصلى. ثم جاء. فسلم على النبي حي فقال: ارجع قصل فإنك لم 
تُصَلٌء ثلاناء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راكعًا ... الحديث2©. 


وجه الاستدلال: 
قوله (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي جي بالركوع» والأصل 
في الأمر الوجوب. 


وأما الإجماع فحكاه طائفة من الفقهاء على اختلاف مدارسهم الفقهية» فحكاه 
من الحنفية الزيلعي وابن نجيم'"' 

ومن المالكية ابن عبد البرء والمازري» والقرافي» وابن جزي» وابن ا 
2000 صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


(۲) تبيين الحقائق »))٠١ 5 /١(‏ البحر الرائق »)۳٠۹/۱(‏ . 
(۳) الاستذكار ))٥۲۸/۱(‏ التمهيد »)7١7 21947/٠١(‏ شرح التلقين (7/ 62015 الذخيرة 


ومن الشافعية النووي» والخطيب الشربيني والرملي. 

ومن الحنابلة ابن قدامة» والبهوتي وغيرهما”". 

ولآن الصلاة ماهية مركبة من قيام» وركوع» وسجود» وقعود» فهذه هي أركان 
الصلاة الفعلية. 

ونقل عن الإمام مالك أنه كفر من قال: إن الركوع سنة”. 
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للقرافي (۲/ ۱۸۸)» القوانين الفقهية (ص: »)٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي »)۳٠١ /٤(‏ 
تحبير المختصر لبهرام (۱/ ۲۸۷). 

() المجموع (۳/ »)۳۹١‏ مغني المحتاج »)٠٤ /١(‏ نهاية المحتاج (5957/1). 

() المغني (۱/ ۷٥۳)ء‏ شرح منتهى الإرادات (۲۱۷/۱). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات .)١5/87/1١(‏ 


الفصل الثالث / 
في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال 


المبحث الأول 
يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين 


المدخل إلى المسألت: 
O‏ رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 


0 لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؛ ويختلفون فيما عداذلك. 
0 قال الإمام البخاري يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي ا أنهم 
كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع, ثم ذكرهم. 

0 لايصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع» والمحفوظ كان يكبر 
في كل خفض ورفع. 

0 يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه» هذه المواضع الثلاثة سالمة من 
المعارضةء والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين» والرفع في غير هذه 
المواضع الأربعة وهم. 

0 سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما آنا فلا أرفع يدي» فقيل له: 
بين السحدتين أرفع يديء قال: لا. 





[م-117] اختلف العلماء في رفع اليدين مع تكبيرة الركوع» 

فقيل: لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في تكبيرة الافتتاح» وهو 
مذهب الحنفية» ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك» وهي أشهر الروايات عنه» وبه 
قال الثوري» والحسن بن اونا 


= O O O yS )۱( 


جاء في المدونة: «وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير 


الصلاة» لا في خفض. ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيمًا ... 
قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيمًا إلا في تكبيرة الإحرام). 


وقيل: يرفع يديه عند الرفع من الركوع» وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك". 
وقيل: يرفع يديه للركوع وللرفع منه» وهو رواية ابن وهب عن مالك» 


والمنصرص عن اور 


جاء في البيان والتحصيل: «قال ابن وهب: صليت مع مالك في بيته» فرأيته يرفع 


يديه في أول ركعة» وکان ذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منکبیه». 


ع 


ارفع 


وقال في التلقين: وعنه -أي عن مالك- في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان). 
قال بو داود: «سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما نا فلا 
يدي» فقيل له: بين السجدتين؟ قال: لا" . 


تحفة الفقهاء /١(‏ 2117)» الهداية شرح البداية /١(‏ 207» العناية شرح الهداية »)۳٠۹/۱(‏ 
الجوهرة النيرة »)٥٤ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »)۱۹۹/١(‏ شرح مختصر 
الطحاوي للجصاص /١(‏ ١٠٠)ء‏ المدونة »)٠٠١ /١(‏ التوضيح لخليل :)7017/١(‏ الجامع 
لمسائل المدونة (؟547/5)» البيان والتحصيل .)5١17/١(‏ النوادر والزيادات ,)١7/١/١1(‏ 
بداية المجتهد »)١57 /١(‏ القوانين الفقهية (ص: 57)» الشرح الكبير للدردير »)۲۳١/۱(‏ 
الشرح الصغير /١(‏ 5 377)» الثمر الداني (ص: .)19١‏ . 

جاء في التاج والإكليل نقلا من الإكمال (۲/ :)۲۳۹١‏ «اختلف عن مالك في الرفع» فروي عنه: 
لا رفع إلا في الافتتاح» وهي أشهر الروايات». 

المدونة »)٠٠١ /١(‏ وجاء فى التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة )٠١١ /١(‏ أن قوله: 
ی الإخرام ) و كاضر ابن ا [نما غير عن كلام مت رةد 
مذهب مالك قول بأنه لا يرفع يديه مطلقاء لا في تكبيرة الإحرام» ولا في غيرها. 

الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۱۹)» شرح التلقين (۲/ 59 5)» التوضيح لخليل /١(‏ 54 7”). 

شرح التلقين (059/7)» الذخيرة (۲۱۹/۲)» مناهج التحصيل (١/۳٤۲)ء‏ الإشراف 
للقاضي أبي محمد (۱/ ۲۲۸)» التوضيح لخليل (۱/ 5 77). 

.)5١5 2511 /١( البيان والتحصيل‎ 

.)5 5 /١( التلقين‎ 

مسائل أبي داود (7777)» وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (5/ /91). 


وقيل: يرفع يديه عند الركوع والرفع منه» وإذا قام من اثنتين» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» وبه قال ابن وهب من المالكية. 

قال البخاري في رفع اليدين للصلاة: «يروى عن سبع ف أو هخ 
أصحاب النبي بل أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع منهم أبو قتادة الأنصاري» 
وأبو سيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة البدري» وسهل بن سعد الساعدي» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» 
وأنس بن مالك خادم رسول الله بء وأبو هريرة الدوسي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» ووائل بن حجر الحضرمي» ومالك 
ابن الحويرث» وأبو موسى الأشعريء وأبو حميد الساعدي الأنصاري» وعمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم»". 

وزاد البيهقي جماعة لم يذكرهم البخاري» منهم أبو بكر الصديق» وطلحة بن 
عبيد الله» وابن مسعود. وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداءء 
وعبد الله بن جابر البياضي» وعقبة بن عامر. 

وقال غيره: رواه قريب من ثلاثين نفسًا من الصحابة» وقال غيره: رواه نيف 
وثلاثون من الصحابة“. 


)١(‏ جامع الأمهات (ص: 47)» الذخيرة للقرافي (۲/ ۹٠۲)»ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك 
٠١٤/۱0‏ التوضيح لخليل (۱/ »)۳۳٤‏ الأم (١/١١١)»ء‏ المهذب للشيرازي (١/١۳١)ء‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ١٦)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠۳)ء‏ نهاية المحتاج »)٤۹۸ /١(‏ فتح العزيز 
(/ ۰)» روضة الطالبين (۱/ »)۲٠۰‏ المجموع (۳/ 7947): العباب المحيط (۱/ »)۳٤۷١‏ 
مختصر الخرقى (ص: ۲۲). 
بطر ملعتي تبسن اا ات راا رر سے 0 6(8 را ادا 
(ص: »)١١‏ مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: »)۷١‏ الفروع (۲/ ١١٠)ء‏ المحرر »)٦١/١(‏ 
المبدع »)۳۹۳/١(‏ الإنصاف »)٥۹/۲(‏ المقنع (ص: ١٠)ء‏ الممتع للتنوخي »)٠١١/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۳)» مطالب أولي النهى (۱/ 55 5)» الإقناع (۱/ .)١١۹‏ 

(0) لعل الأصح (سبع عشرة نفسًا). 

(۳) رفع اليدين في الصلاة (ص: ۷)ء وانظر الخلافيات للبيهقي (57/5). 

() انظر الخلافيات (۲/ 2767 »)١۷‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠٠۸‏ 

.077 5 /75( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


وقال البيهقي: «قد سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله كَلِِةٍ الخلفاء الأربعة» ثم العشرة 
الذين شهد لهم رسول الله َك بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم 
في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال الإمام أحمد -يعني البيهقي-: وهو كما قال 
أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه)0". 

قال ابن رجب: «وفي هذه العبارات تسامح شدید». 

وقال ابن كثير: «إنما يصح ويروى عن بعض هؤلاء ... قال الشافعي: روى 
هذا غير ابن عمر اثنا عشر رجلا من الصحابة» وبهذا نقول» ونحو من هذا الكلام 
قال أحمد بن حنبل والبخاري رحمهم الله تعالى)9". 

وقال الأوزاعي: «الذي بلغنا عن رسول الله بي فيما اجتمع عليه علماء آهل 
الحجاز» والشام» والبصرة أن رسول الله ية كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر 
لافتتاح الصلاة» ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع ...0). 


.)301١/5( الخلافيات‎ )١( 
:)٤١۷ /١( وقد تعقب الحاكم والبيهقي» قال ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية‎ 
اوجزْمٌ الحاكم برواية العشرة ليس عندي بجيد؛ فإن الجزم إنما يكون حيث يثبت الحديث‎ 
ويصح» ولعله لا يصح عن جملة العشرة».‎ 
وقال ابن كثير في الأحكام الكبير (۳/ 597؟): «اعلم أني فتشت مسند العشرة من مسند‎ 
أحمد بن حنبل» ومعجم الطبراني» ومسند الحافظيّنِ أبي بكر البزار» وأبي يعلى الموصليء‎ 
فلم أجد لغير من ذكرته رواية في رفع اليدين؛ لا في الافتتاح» ولا الركوع» ولا الرفع منه‎ 
وليس ذلك فى شىء من الكتب الستة أيضًا.‎ 
ولت درق من أي رفح قال الاك أب عرد الله الي اوري ها غالا ى أذ هده لنب‎ 
رواها العشرة المشهود لهم بالجنة» ولم يرو هو ذلك ولا شيئًا منه في مستدرکه» ولا ابن‎ 
حبان» ولا ابن خزيمة» ولا رأيت ذلك في كتاب مسند؛ إلا ما حكاه البيهقي عن الحاكم‎ 
رحمهما الله تعالى» والله الموفق للصواب.‎ 
وأما حديث أبى حميد الساعدي فى وصف صلاة النبى كيه بحضرة عشرة من الصحابة» فوافقوه‎ 
على ما کن الو سراف یدای ال أنه قل قتي كل تي قي اروا ا‎ 

(؟) فتح الباري لابن رجب (5/ 5 "7”). 

(۳) الأحكام الكبير لابن كثير (۳/ 785). 

(:) الأوسط (9//ا5١).‏ 


وقيل: يرفع يديه في الركوع» والرفع منه» وللسجود. والرفع منه» أي في كل 
خفض ورفع» وقد ذهب إلى هذا بعض آهل الحديث» كالقاسم بن محمد. وسالم 
ابن عبد الله بن عمرء وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وهو قول مرجوح عن الإمام 
مالك» والشافعي» ورواية عن أحمد» وبه قال ابن حزم'"". 

وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب27. 

ونقل المروذي عن أحمد أنه قال:«لا يرفع يديه بين السجدتين» فإن فعل فهو جائز)””. 

فأهم هذه الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال: 

لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. 

يقابله: يرفع يديه في كل خفض ورفع. 

وقيل: يرفع يديه للركوع والرفع منه» وزاد بعضهم: وعند القيام من اثنتين» 
ولا يرفع يديه للسجود» ولا للرفع منه. والله أعلم. 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۹۷) أخبرنا ابن علية» عن أيوبء قال: رأيت نافعًا 
وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده صحيح . 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۹۸) أخبرنا يزيد بن هارون» عن أشعث» عن الحسن وابن سيرين 
أنهما كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده ضعيف» فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد وغيره. 
وروى عبد الرزاق في المصنف (75071) عن ابن جريج» عن عطاء» وسنده صحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۲۳/۲): «وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض 
ورفع» فيحمل الخفض على الركوع» والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما عليه الجمهور» وقد نفاه ابن عمر» وأغرب الشيخ 
أبو حامد في تعليقه» فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة» وتعقب 
بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء» كما أخرجه عبد الرزاق وغيره 
عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذرء وأبو علي الطبري» 
والبيهقي» والبغوي» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك» وهو شاذا. 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 45)» المحلى (۳/١٠)ء‏ بداية المجتهد 
)١157/1١(‏ فتح الباري لابن رجب .)070١/5(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب (707/7). 

(9) فتح الباري لابن رجب (7”057/7). 


لا دليل من قال: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام: 

(ح-1577) ما رواه أحمدء قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عاصم بن 
کلب عن عبد الرحمن بن الا سود عن علقمة قال: 

قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله ء:؟ قال: فصلى» فلم 


2110# 


يرفع يديه إلا مرة 
[أخطأ فيه الإمام سفيان» وقال بعض العلماء: أخطأ فيه وكيع» وقد رواه ابن 


إدريس عن عاصم ولم يذكر فيه نفيّ الرفع عن الركوع» وهو المحفوظ]". 


)١(‏ المسند(۳۸۸/۱). 

(؟) أعل الحديث بعلتين: 
الأولى: أعلّه بعضهم بأن عبد الرحمن بن الأسود لم يسمع من علقمةء قال ابن السمعاني في 
الاصطلام /١(‏ 45 5): «قيل: إن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه عن علقمة». 
وقال المنذري كما في مختصر سنن أبي داود له (۱/ ۲۲۳): حكي عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال: لا يثبت هذا الحديث» وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة. اه 
هكذا حكي هذا القول» ولا يعرف قائله. 
وتعجب ابن الت رمان فى الجوهر النقى (۲/ ۷۷): من تعليل الحديث بقول رجل مجهول. 
وقال ابن الت في تنيب ان 0 109۸ واا إنكا رسماء هيد لرن هو عة فلن 
بشيء» فقد سمع منه» وهو ثقة» وأدخل على عائشة» وهو صبي». اه يريد ابن القيم أن يقول: 
إن من أدرك عائشة لا يبعد أن يسمع من علقمة. 
وقال الشيخ في الإلمام كما في نصب الراية :)۳۹١ /١(‏ وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده 
ولا ذكره ابن أبي حاتم في مراسيله» وإنما ذكره في كتاب الجرح والتعديل» فقال: وعبد الرحمن 
ابن الأسود دخل على عائشة» وهو صغير» ولم يسمع منهاء وروى عن أبيه وعلقمة. ولم يقل: 
إنه مرسل. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: إنه مات فى سنة تسعة وتسعين» فكان سنه 
ن اراهن الي فإذا كان مع مين الى قا الما من ماع من عة بيخ الفاق 
على سماع النخعي منه؟ ومع هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب (المتفق 
والمفترق) في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة». 
العلة الثانية: أعله الإمام أحمدء والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وأبو داود» وابن المبارك 
وابن حبان والبيهقي» وغيرهم أعلوه برواية عبد الله بن إدريس» عن عاصم به» حيث لم يذكر 
رفع اليدين ولم ينفه» وعدم ذكره ليس نفيًا له كما أنه لم يذكر التكبير للركوع» ولم يذكر 
القراءة» ولا الاستفتاح» وعدم ذكرهم ليس نفيًا لهم؛ لأن الحديث سيق من أجل ذكر التطبيق» = 


بخلاف رواية سفيان فإن فيها التصريح بنفي الرفع عن سائر التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. 
فإن قيل: لماذا العلماء أعلوا رواية سفيان برواية ابن إدريس» ولم يعلوا رواية ابن إدريس 
برواية سفيان ؟ والثوري ليس أقلّ حفظًا من ابن إدريس. 

فالجواب: أن تقديم رواية ابن إدريس على رواية سفيان راجع لأمرين: 

الأول: أن يحيى بن آدم قال: أملا عَلَيّ ابن إدريس الحديث من كتابه» وليس فيه (ثم لم يعد)» 
قال البخاري: فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء 
ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب». 

الأمر الثاني: أن أبا داود وابن حبان والحاكم قد ذكروا أن سبب الخطأ أنه قد اختصر من 
حديث طويل» وأن هذا الاختصار قد دخله ما دخله» على خلاف بينهم في من يتحمل هذا 
الخطأ في الاختصارء فقيل: وكيع» وقيل: سفيان» وقيل: عاصم بن كليب» وسوف يأتي النقل 
عنهم» فإذا رجعنا إلى رواية علقمة الطويلة» والتي يرى أن الحديث اختصر منها من غير طريق 
عبد الرحمن بن الأسود لم نجد فيها ما تضمنته رواية سفيان من الحصر بإثبات الرفع في 
التكبيرة الأولى» ونفيه عما عداهاء لهذا قدم العلماء رواية ابن إدريس الموافقة للرواية الطويلة 
التي اختصر منها هذا الحديث على رواية سفيان الثوري» هذا الكلام على علة الحديث 
بإيجاز» وإليك تفصيل ما أجمل. 

فالحديث مداره على عاصم بن كليب» وقد رواه عنه اثنان» عبد الله بن إدريس» وسفيان الثوري. 
فأما رواية سفيان الثوري» فرواه عنه جماعة: 

الأول: وكيع» عن سفيان. 

فرواه عنه تارة بصيغة الحصرء بلفظ: (لم يرفع يديه إلا مرة»» وفي رواية (إلا مرة واحدة)» 
وهما بمعنى واحدء فإن لفظ مرة, لا يعنى إلا واحدة. 

وؤاء الح فى إحدی ووا ماي المد 0 

وأبو خيثمة (زهير بن معاوية) كما في مسند أبي يعلى »)٥۳٠۲(‏ 

وابن أبى شيبة فى إحدى روايتيه كما فى المصنف (١55؟),‏ 

وان بن أي ماق سكن أبن دارو 

وحميد بن الربيع اللخمي كما في مستخرج الطوسي (۲۳۷)» كلهم رووه عن وكيع بلفظ: 
(.... فلم يرفع يديه إلا مرة). 

زاد ابن أبى شيبة فى رواية كما فى مسنده (۳۲۳)» 

وعدن اا ا كما قن العو ايرس ا و ا 
)١175(‏ روياه عن وكيع» فقالا: (.... لم يرفع يديه إلا مرة واحدة)ء فزادا حرف (واحدة). 
ورواه النسائي عن محمود بن غيلان باللفظين» فقال في المجتبى :)٠١0/(‏ (إلا مرة واحدة) 
وقال في الكبرى (559) (إلا مرة)ء والخطب سهل. = 


وهؤلاء كلهم اتفقوا على روايته بصيغة الحصر التي تثبت رفع اليدين مرة واحدة» دون ذكر 
موضع الرفع. 

ورواه هناد عن وكيع كما في سنن الترمذي (۱۷)» وقال: (... فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) 
وهذا اللفظ تضمن الحصر كما هي رواية الجماعة عن وكيع» وزاد في بيان موضع الرفع» وأنه 
في تكبيرة الافتتاح» وهي أصرح من رواية الجماعة» لكنها ليست معارضة. 

وأعاد أحمد إسناده عن وكيع /١(‏ 57 5) فقال: (... فرفع يديه في أول). اه أي في أول مرة» 
وليس في لفظه: (صيغة الحصر). 

ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري ونعيم بن حماد» والأول ثقة» والآخر كثير الخطأء كما 
في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ 5 77)» وفي مشكل الآثار (2875)» عن وكيع» بلفظ: 
(... كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعود). 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل :)7١١(‏ «حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن الضرير قال: 
كان وكيع ربما قال: يعني ثم لا يعود. قال أبي: كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه يعني ثم لا يعود). 
وقال الدارقطني في العلل (0/ :)١77‏ ليس قول من قال: (ثم لم يعد محفوظا). اه 

وقد رواه عبد الله بن المبارك عن سفيان» وذكر فيه: (ثم لم يعد)» وهذه متابعة لوكيع كما في 
الطريق التالى. 

الطريق الثاني: عبد الله بن المبارك عن سفيان. 

أخرجه النسائي في المجتبى )٠١77(‏ أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» 
عن سفيان به» وفيه: (... فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعد). فهذا النفي بعدم العود بعد أن 
أثبت الرفع أول مرة يفيد الحصر الوارد في رواية وكيع» فخرج وكيع من العهدة. 

وسويد بن نصر من أثبت أصحاب ابن المبارك. ورواه النسائي في الكبرى :)223٠٠١(‏ وقال: 
(... ثم لم يرفع). وهما بمعنى. 

قال ابن المبارك كما في خلافيات البيهقي (۲/ :)٠٠‏ «لم يثبت عندي حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يه رفع يديه أول مرة» ثم لم يرفع» وقد ثبت عندي 
حديث من يرفع يديه عند الركوع» وإذا رفع». اه 

الطرق الثالث» والرابع» والخامس» والسادس: 

رواه معاوية بن هشام القصارء وخالد بن عمرو السعيدي» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي» كما في سنن أبي داود (1259) رووه عن سفيان به» قالوا: فرفع يديه في اول مرة. 
وقال بعضهم: مرة واحدة. 

وعلقه الإمام أحمد عن الأشجعي (عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي) كما في العلل رواية 
ابنه عبد الله )17/١١(‏ فرفع يديه في اول شيء. 

وليس في رواية هؤلاء عن سفيان صيغة الحصرء وذكر رفع اليدين في أول مرة لا ينفي أن = 


يكون قد رفع يديه للركوع بخلاف صيغة الحصرء فإنها تنفي رفع اليدين في الركوع. 


وقد ذكر أحمد في العلل لابنه )۷٠۹(‏ أن وكيعًا حدثه مرة فقال: (... فلم يرفع يديه إلا مرة) 
وحدثنا وكيع مرة أخرى بإسناده سواء فقال: (... فرفع يديه في أول). فأشار أحمد إلى 
اختلاف وكيع في لفظه. مرة بصيغة الحصرء ومرة لا . 

والقصار والسعيدي والنهدي لا يقارن أمثال هؤلاء بالإمام وكيع وابن المبارك» ولولا رواية 
الأشجعي المعلقة» والاختلاف على وكيع» فمرة يحدث به بصيغة الحصرء ومرة يحدث به 
بصيغة لا يستفاد منها الحصر كما أفاده الإمام أحمد ما عرجت على روايتهم 

هذا ما يخص رواية سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب. 

وأما رواية عبد الله بن إدريس» عن عاصم بن كليب: 

ا اللوري) قرواه ابن احرش يعو عاصم بن کچ »عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن علقمة» قال: قال عبد الله : علّمنا رسولٌ الله كلا الصلادٌ > فكبر ورفع يديه؛ ثم 
ركع وطبّقٍ بين يديه وجعلهما بين رکبتیه» فبلغ ذلك سعدًاء فقال: : صدق أخيء قد كنا نفعل 
ذلك. ثم أَمِرّنا بهذاء وأخذ بركبتيه. 

رواه أحمد (۱/ )٤۱۹ ۰٤2۱۸‏ وار بن أبي شيبة في المصنف »)5505١1(‏ وفي المسند (/18)» 
والبخاري في رفع اليدين (۳۲)ء وأبو داود 40751 والنسائي ذ في فى المجتبى ٠ 7١(‏ وفي 
الكبرى (2777» والبزار في مسنده »)١75(‏ وابن الجارود في المنتقى )١97(‏ وابن خزيمة 
(29). وابن حبان كما في إتحاف المهرة .2١597/(‏ والدارقطني »)۱۲۸١(‏ » والحاكم 
(815)» والبيهقى فى السنن الكبرى (۲/ .)١١7 211١1‏ 

قال الدارقطني في السنن (۲/ ۱۳۷): «هذا إسناد ثابت صحيح». اه 

وقال في العلل (0/ :)١77‏ (وإسناده صحيح). 

فلم يذكر عبد الله بن إدريس الرفع في الركوع» ولم ينفه» كما لم يذكر وضع اليدين على 
الصدرء والقراءة» والتكبير للركوع» وكأنه -كما قال عبد الرحمن المعلمي في التنكيل 
(0/ ۷۷۳)- كان يهمه من ذكر القصة شأن التطبيق.اه فالحديث مسوق لهذا الشأن. 
بخلاف رواية سفيان الثوري فإنها صريحة في نفي الرفع عن كل التكبيرات عدا التحريمة. 
قال البيهقي في المعرفة (۲/ 577) عن رواية ابن إدريس: «لم يتعرض للرفع» ولا لتركه بعد 
ذلك» وذكر تطبيق يديه بين فخذیه» وقد يكون رفعهما فلم ينقله» كما لم ينقل سائر سنن 
اللا وقد يكوة ذلك في الا قبل اا ين وفع ابن في الركوع» ثم صار التطبيق 
منسوحًاء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منهء وخفيا 
جميعًاعلى عبد الله بن مسعود). 

وجاء ف في العلل للإمام أحمد رواية عبد الله (01711: «قال أبي حديث عاصم بن كليب رواه 
ابن إدريس فلم يقل: ثم لا يعود. 


= قال عبد الله :)۷١(‏ حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال أملاه علي عبد الله بن إدريس 
من كتابه: عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» قال: حدثنا علقمة عن عبد الله 
قال علمنا رسول الله ج4 الصلاة» فكبر ورفع يديه» ثم ركع» وطبق يديه» وجعلهما بين ركبتيه 
فبلغ سعدًا ... وذكر الحديث» قال أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع» وكيع يثبّجح الحديث؛ لأنه كان 
يحمل نفسه على حفظ الحديث». 

وقال البخاري في رفع اليدين (ص: ۲۸) قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم» قال: نظرت 
في كتاب عبد الله ب بن إدريس» عن عاصم بن كليب» ليس فيه: (ثم لم يعد) قال البخاري: 
فهذا أصح؛ لآن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء» ثم يرجع 
إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب» » ثم ساق حديث ابن إدريس بإسناده» ثم قال: «وهذا 
المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود). 

والمحفوظ يقابله الشاذ» فحكم بشذوذ رواية سفيان الثوري. 

فكانت رواية ابن إدريس أرجح عند الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم الرازي من رواية 


وکیع» عن سفيان على خلاف بينهم: 
فمنهم من جعل الوهم من وكيع» كالإمام أحمد وابن حبان» وسيآتي النقل عن ابن حبان قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 


ومنهم من جعل الوهم من الثوري» لأن عبد الله بن المبارك قد تابع وكيعًاء عن سفيان» فخرج 
وكيع من العهدة كما أشرت سابقا. 

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)۲٥۸(‏ «هذا خطأء يقال: وهم فيه الثوري» وروى هذا 
الحديث عن عاصم جماعة. فقالوا كلهم: إن النبي يي افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق» 
وجعلها بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما رواه الثوري». 

وسواء كان الوهم من وكيع أو من سفيانء فالنتيجة واحدة» وأن رواية ابن إدريس» عن عاصم 
هي المحفوظة» خلافا لما رواه وكيع» عن سفيان» عن عاصم. 

وقد دخل الوهم على سفيان من اختصاره الحديث» فإن المختصر قد يطبع فقهه للحديث 
حين إرادة اختصاره فيؤتى من ذلك؛ لأن الفقه غير معصوم. 

قال أبو داود فى السنن )۷٤۸(‏ عن رواية سفيان: «هذا مختصر من حديث طويل» وليس هو 
بصحيح على هذا اللفظ». اه 

ووافق ابن حبان أبا داود على أنه مختصر من حديث طويل» وأن الاختصار لم يكن موفقا. 
فقد نقل ابن القيم في تهذيب السنن (انظر: عون المعبود 718/7): عن ابن حبان قوله: 
«قال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له: هذا الحديث له علة توهنه» لأن وكيعًا اختصره 
NS ag‏ 
(يعني)» فريما أسقطت (يعني)». 


وهذا الكلام من ابن حبان يُحَمُلُ وكيمًا التبعة في اختصاره» وسبق التعليق على هذا. 
ومنهم من حمل الاختصار عاصم بن كليب» قال البيهقي في الخلافيات (۲/ 775): أخبرنا 
محمد بن عبد الله الحافظ» قال: إن حديث الثوري عن عاصم بن كليب مختصر من أصله. 
المعنى» وهذه اللفظة: (لم يعد) غير محفوظة في الخبر» ٠‏ انتهى : 
فقول الحاكم: أن حديث الثوري مختصر من أصله» يوافق كلام أبي داود وابن ۾ حبان» أن 
الحديث مختصر من أصل طويل 
وقوله: (لم يخرج له في الصحيح) يريد صحيح البخاري» فقد روى له مسلم. 
وكونه لم يخرج له الإمام البخاري لا يلزم منه التضعيف» فقد وثقه ابن معين» وقال أحمد في 
رواية الميموني: ثقة» وقال أبو بكر الأثر عن أحمد: لا بأس بحديثه» ومر معنا أن الدارقطني 
قال عن رواية ابن إدريس» عن عاصم: إسناده صحيح. 
كما لا يوافق الحاكم على أن المختصر هو عاصم بن كليب» لأن رواية ابن إدريس عن عاصم 
تبرئ عاصمًا من الخلل في اختصار الحديث. 
عند الترمذي هو الحديث الضعيف إذا جاء من أكثر من وجه» ولم يكن في رواته متهم» فهو 
اصطلاح خاص له. 
بقي لنا من تخريج الحديث أن نذكر رواية علقمة الطويلة في التطبيق» والتي اختصر منها هذا 
الحديث» وجعلت العلماء يقدمون رواية ابن إدريس على رواية سفيان الثوري مع إمامته وإتقانه. 
فقد روى مسلم في صحيحه (/7 < ھن طريق إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» والأسود. أنهما دخلا على عبد الله. فقال: أصَلّى من خلفكم؟ قالا : نعم» فقام بينهماء 
وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب 
إبديناء قم طق ون يديد لم اعا بين قلا صلى قال مكلا قعل رسول الله ٠‏ 
ورواه مسلم 550 -514) من طريق الأعمش» » عن إبراهيم» عن الأسود وعلقمة» » قالا: أتينا 
عبد الله بن مسعود في داره» فقال :صلی هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقومواء فصلوا. 
فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه. فأخذ بأيديناء فجعل أحدنا عن يمينه. 
والآخر عن شماله» قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيديناء وطبق 
بين كفيه. ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلىء قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك؛ فصلوا 
الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة, وإذا كنتم ثلاثة ة فصلوا جميعًاء وإذا كنتم 
أكثر من ذلك؛ فليؤمكم أحدكم» وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه» وليجناأء 
وليطبق بين كفيه» فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله كيا فأراهم. - 


الدليل الثانى: 
(م-177) ما رواه أحمد. قال: حدثنا أسباط. حدثنا يزيد بن أبى زیاد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله بيا إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه”". 
وراه أبو داد من طريق ریات عن يزيد بق آے زياة بده بلنظ: أن رسول 
الله 5ي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنيه» ثم لا يعود”". 
ورواه الحميدى فى مسنده» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن البراء بن عازب» قال: رأيت رسول الله 45 إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
قال سفيان: وقدم الكوفة فسمعته يحدث به» فزاد فيه» ثم لا يعود. فظننت أنهم 
لقنوه» وكان بمكة يومئذ احفظ منه يوم رايته بالكوفة, وقالوا لي: إنه قد تغير 
حفظه أو ساء حفظه©. 
[حسن إلا زيادة (ثم لا يعود) فإنه حدث بها يزيد بن أبي زياد بعد تغيره» وقد 
حدث به قبل تغيره فلم يذكر فيه: (ثم لا یعود)]“. 
= فإن قيل: لعل حديث عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة» عن ابن مسعود» ليس هو حديث 
إبراهيم» عن علقمة والأسود. عن ابن مسعود. 
فالجواب أن الدارقطني قد ذكر في العلل /٥(‏ 177): أن أبا بكر النَهْسلي رواه عن عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه وعلقمة» عن عبد الله. 
والنَهْسَّلي قد روى له مسلم» ووثقه أحمدء وقال ابن معين كما في تاريخه رواية الدوري 
(۸): كوفي ثقة. والله أعلم. 
0 المستد 0 :)۴١١‏ 
20 سنن أبى داود .)۷٥۰(‏ 
(:) الحديث فيه علتان: 
الأولى: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قال الحميدي: قلنا لقائل هذا -يعني للمحتحٌ بهذا- إنما 
رواه يزيد» ويزيد يزيد. اه انظر السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)١١١‏ = 


الدليل النالف: 

(ح-515١)‏ ما رواه أبو يعلى» قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا 
محمد بن جابر» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» 

عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله 45 وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا 
أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. 

وقد قال محمد: فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى”". 

[رفع الحديث» وذكر أبي بكر وعمر في لفظه منكر» والمعروف وقفه على ابن 
مسعود بسند منقطع ]”". 


= وفى التحقيق لابن الجوزي /١(‏ 775) «قال على بن المدينى ويحيى بن معين: هو ضعيف 
الخديظ: لايع بحديف برقال ابن الجارك: ارم ب وفال السائي: سروك الحديكة إلى 
ولعل ذلك كان لتغيره كما قال يعقوب بن سفيان» قال في المعرفة والتاريخ (7/ ۱ (يزيد بن 
أبي زياد» وإن كان قد تكلم الناس فيه؛ لتغيره في آخر عمره» فهو على العدالة والثقة» وإن لم 
يكن مثل منصورء والحكم والأعمش» فهو مقبول القول ثقة». 
العلة الثانية: الاختلاف على يزيد بن أبى زياد فى لفظه. 
اوا أبن اياده رواها امان اال قروم کر رل ر 
كالثوري وشعبة» وهشيم» وأسباط وخالد بن عبد الله» وغيرهم» فلم يذكروا في حديثهم 
لفظ: (ثم لا يعود)» وقد حدث به بعد تغيره» وزاد لفظ: (ثم لا یعود)» فلا تثبت عنه» 
قال أحمد: هذا حديث واوء قد كان يزيد بن أبي زياد يحدث برهة من دهره. لا يذكر فيه (ثم 
لا يعود) ثم أسنّ بآخرةٍ» فكان يذكر فيه. انظر الأحكام الكثير لابن كثير (5/ 777). 
وقد سبق تخریجه» والكلام على طرقه» انظر (ح: 55 )١7‏ 

.)0:79( مسند أبى يعلى‎ )١( 

۷ اسلف يه على ماد بق اسان 
فرواه محمد بن جابر» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله مرفوعًاء وموقوفا على 
أبي بكر وعمر. 
رواه أبو يعلى كما في إسناد الباب» والدارقطني في السئن »)١٠١۳(‏ والعقيلي في الضعفاء 
41/0« وابن حبان في المجروحين (۲/ »)۲۷١‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ۳۳۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١١١)ء‏ وفي الخلافيات (١٠٠۷٠)»ء‏ والإسماعيلي في معجم 
شيوخه (۳۱۸)» والخطيب في تاريخ بغداد »)575/١1١(‏ وابن عديم في تاريخ حلب 
(/23307)» من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل (إبراهيم بن كامجر) عن محمد بن جابر به. = 


قال أحمد فى العلل ومعرفة الرجال :)۷۱١/۳۷۲ /١(‏ «هذا ابن جابر أيش حديثه؟ هذا 
عديت بكر ال غات الكو يدك ادي اا 

وقال الحاكم أبو عبد الله: «هذا إسناد مقلوب» لا نعلم أحدًا حدث به من أصحاب حماد بن 
أبي سليمان من المشهورين بالأخذ عنه. ولو كان محفوظًا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان 
الثوري عن حماد؛ إذ كان يوافق مذهبهما ذلك فأما محمد بن جابر بن سيار السحيمي فإنه 
قد تكلم فيه أئمة هل الحديث» وأما إسحاق بن أبي إسرائيل فغير محتج برواياته». 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» قد وثقه أبو داود والدارقطني» ويحيى بن معين» وقد تكلم فيه لقوله 
بالوقف» قال أحمد: واقفي مشؤوم. إلا أنه صاحب حديث كيس. 

وآفة الحديث محمد بن جابر» قال فيه أبو حاتم: ذهبت كتبه في آخر عمره» وساء حفظه» وكان 
يلقن» وكان ابن مهدي يحدث عنه» ثم تركه بعدء وكان يروي أحاديث مناكير» وهو معروف 
بالسماع» جيد اللقاء» رأوا في كتبه لحقاء وحديثه عن حماد فيه اضطراب. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله لأبيه (ص: 74): سألت يحيى عن محمد بن 
جابر» فتكلم فيه بكلام غليظ» وقال: ما يحدث عنه إلا من هو أشر منه. 

وخالف محمد بن جابر كل من: 

)١(‏ حماد بن سلمة» فرواه عن حماد» عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود, أنه: كان إذا دخل 
الصلاة رفع يديه» ثم لا يرفع بعد ذلك. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (9/ ١١٠۲)ح 4٠١‏ والبيهقي في الخلافيات .)١7١١(‏ 
جاء في الخلافيات للبيهقي (۲/ :)٠١‏ «قال أبو عبد الله (يعني: الحاكم): فهذا هو 
المحفوظ وإبراهيم النخعي لم ير ابن مسعود» والحديث منقطع» والعجب من محمد بن 
جابر أنه لم يرض بأن وَصَلّ هذا المنقطع» حتى زاد أيضًا في متنه السند؛ فأسنده إلى رسول 
الله كلد ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما». 

وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد» عن إبراهيم» وغير حماد 
يرويه عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي بيا وهو الصواب». 
يريد أن إبراهیم» رواه عن ابن مسعود موقوفًا عليه» وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

وقال ابن عدي: «وهذا لم يوصله عن حماد غير محمد بن جابر» ورواه غيره عن حماد عن 
إبراهيم عن عبد الله ولم يجعل بينهما علقمة». 

(1) الثوري» عن حماد. قال: سألت إبراهيم عن ذلك» فقال: يرفع يديه أول مرة» وفي رواية: 
يرفع يديه في أول تكبيرة» مقطوع من قول إبراهيم. 

رواه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠١١(‏ 5 


الدليل الرابع : 
(ح-11765١)‏ ما رواه الطحاوي من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا الفضل 
ابن موسىء قال: ثنا ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر» وعن الحكم» عن مقسم» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيا قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: 
في افتتاح الصلاة» وعند البيت» وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة» وعند 


الحمرثة '. 


[ضعيف. وقد اختلف في وقفه ورفعه]!". 


= قال البخاري في رفع اليدين: حديث الثوري أصح عند أهل العلم .... اه 

.)١۷١/۲( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) الحديث له أكثر من علة: 
الأولى: تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ. 
الثانية: الاختلاف عليه في وقفه ورفعه. 
فروي عنه عن نافع» عن ابن عمر. وعنه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. 
رواه الفضل بن موسى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ 177))» وفي إسناده نعيم بن حماد. 
والمحاربي كما في صحيح ابن خزيمة (7707)» وضعفه» والبزار كما في كشف الأستار 
.)»)2١9(‏ والبيهقى فى الخلافيات (9 2011/7 ۱۷۳۰). 
ووكيع كما في رفع الأيدي للبخاري معلمًا (۸۱)» ووصله البيهقي في الخلافيات (۱۷۴۱» ۱۷۳۲)» 
ثلاثتهم عن ابن أبي ليلى به» بلفظ: ترفع الأيدي في سبعة مواطن ...) ليس فيه صيغة الحضر. 
ورواه أبو معاوية الضرير كما في سنن سعيد بن منصور -نقلًا من الأحكام الكبير لابن كثير 
(۷۲/0)- حدثنا ابن أبي ليلى به» بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في بدء 
الصلاة ...) وذكره» بصيغة الحصر مخالفا من تقدم. 
ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١5١١9(‏ حدثنا أبو معاوية به» فاختصره» رواه بلفظ: 
(لا ترفع الأيدي عند الجمار). 
وقيل: عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس وحده مرفوعًا بلفظ: (ترفع 
الأيدي في سبع مواطن .....) ليس فيه صيغة الحصر. 
رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ 7”25) ح 17017 من طريق عمران بن أبي ليلى (مقبول) حدثنا 
ابن أبي ليلى به. بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ....) بصيغة الحصر. وهذا 
اللفظ يفيد أنه لا يشرع الرفع في غير السبعة المذكورة. 
وقيل: عن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس موقوقًا. 6 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١۷١۲(‏ أخبرنا ابن فضيل» عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع ... بصيغة الحصر. 
العلة الثالثة: مخالفة ابن أبي ليلى لمن هو أثبت منه. 

فابن أبي ليلى لا يقبل ما يتفرد به» ولو لم يختلف عليه» بل ولو لم يخالف غيره» فكيف يقبل 
إذا اختلف عليه في وقفه ورفعه» وخالف من هو أوثق وأثبت منه» ففي روايته عن ابن عمر قد 
خالف ما رواه البخاري (۷۳۸)» ومسلم (۳۹۰-۲۲) من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه: 
أن رسول الله ية كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما كذلك .... وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا لفظ البخاري. 
فهذا يشهد على نكارة ما رواه ابن أبي ليلى عن نافع» عن ابن عمر. 

ويخالف ما ثبت عن ابن عباس عند البخاري في رفع اليدين من طريق إبراهيم بن طهمان» 
عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذي أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع» واستوى قائمًا فعل مثل ذلك. وسنده صحيح. 
كما سيأتى عنه إن شاء الله تعالى. 

ال لافطا اف الى ت م ي 

فقد نقل البخاري في رفع اليدين عن شعبة» أنه قال: الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة 
أحاديث ليس فيها هذا الحديث ... وحديث الحكم عن مقسم مرسلء وانظر الخلافيات 
للبيهقى (۲/ 17/5 7). 

قال البيهقي في الخلافیات (۲/ 091/5: قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: هذا حديث واهٍ 
من أوجه كثيرة فذكر نحوًا مما ذكرت» وزاد: أن في جميع هذ الروايات: (ترفع الأيدي في 
سبع مواطن)» وليس في رواية منها: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن)» ويستحيل أن 
يكون: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطنء وقد تواترت الأخبار المآثورة بأن الأيدي ترفع 
في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة» فمنها الاستسقاء» ودعاء رسول الله 45 لدوس» ورفع 
رسول الله ئة يديه في الدعاء في الصلوات وأمره به» ورفع اليدين في القنوت في صلاة 
الصبح والوتر». 

وقال النووي في الخلاصة :)٠١ /١(‏ «وقد ثبت الرفع في مواضع كثيرة غير هذه» وجمعت 
معظمها في آخر صفة الصلاة من شرح المهذب». 

وله طريق آخر عن مقسم» عن ابن عباس» إلا أنه ضعيف أيضًا. 

رواه ابن جريج» فقال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس عن النبي كك 
أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة» وبجمع» 
وعند الجمرتين» وعلى الميت. 

رواه الشافعي في الم (ص: »)١١5‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى )١١1//0(‏ أخبرنا = 


0001 00 الجامع يك أحكام صف الصلاة ا 
الدليل الخامس: 

لادليل من قال: يرفع يديه للإحرام وللركوع والرفع منه: 

الدليل الأول: 


(ح-1755١)‏ ما رواه البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن 


شهاب» عن سالم بن عبد الله» 


عن أبيه: أن رسول الله 5ي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا 


كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما كذلك أيضّاء وقال: سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك فى السحوهد”". 


000 


سعيد بن سالم لاصدوق يهم )؛ 
والأزرقي في أخبار مكة (۱/ ۲۷۹) من طريق مسلم بن خالد (صدوق كثير الأوهام). 

وابن أبي عمر العدني في مسنده كما في المطالب العالية )١1١١ ١(‏ من طريق هشام بن سليمان 
(مقبول)» ثلاثتهم عن ابن جريج به. 

وإسناده ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين ابن جريج» وبين مقسم» ولا يبعد أن يكون الواسطة هو 
ابن أبي ليلى» فابن جريج يروي عن ابن أبي ليلى» فأبهمه لضعفه. فلا يضيف هذا الطريق شيثًا 


لرواية ابن أبي ليلى. 
وله طريق ثالث عن ابن عباس. انفرد به عطاء بن السائب. 
واختلف فيه على عطاء: 


فرواه ورقاء بن عمر بن كليب كما في مستخرج الطوسي (7287)) والمعجم الأوسط للطبراني 
(17410)» وفي الكبير (11/ 507) ح ۲۲۸۲ء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس به مرفوعا. 

خالفه ابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة 55٠0(‏ 7)» فرواه عن عطاء» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس موقوفاء قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاةء وإذا رأى 
البيت ... وذكر نحوه. 

وعطاء بن السائب كان قد اختلط» وابن فضيل سمع منه بعد الاختلاط» وورقاء لم يذكر فيمن 
سمع منه قديمًا. والله أعلم. 

فالخلاصة أن الحديث عن ابن عمر وابن عباس في عدم رفع الأيدي لا يصح عنهم» والله أعلم. 
صحيح البخاري .)۷۳١(‏ 


ورواه البخاري من طريق شعيب» 

ومسلم من طريق ابن جریج» كلاهما عن ابن شهاب به» بنحوه» وفيه: .... 
ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن الزهري به» بنحوه» وفيه: ... ولا يرفعهما 
ال 

الدليل الثانى: 

3516) طاوراه البكارى عبنم عن طريق هالتدين اال عن خائد 
(يعني الحذاء)» عن أبي قلابةه 

أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. وإذا أراد أن يركع رفع 
يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله ية صنع هكذا". 

الدليل الثالث: 

(ح-11578١)‏ ما رواه مسلم من طريق همام» حدثنا محمد بن جحادة» حدثني 
عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لهم أنهما حدثاف 

عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي بي رفع يديه حين دخل في الصلاة 
كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
البسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع. 
فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلماء سجد سجد بين كفيه”"". 

لا دليل من قال: يرفع يديه للقيام من الركعتين أيضًا: 

الدليل الأول: 

(ح-179١)‏ روى البخاري من طريق عبد الأعلى» قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع» 

أن ابن عمرء كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه 
(۱) صحيح البخاري (۷۳۸). 


)۲( مسلم (۳۹۰-۲۱). 
)€( صحيح مسلم .)٤۰١۱-٥٤(‏ 


وإذا قال: سمع الله لمن حمده» رفع يديه. وإذا قام من الركعتين رفع يديه. 
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ي . 


000 
00 


[ذكر الرفع إذا قام من الركعتين اختلف في ذكره» وفي وقفه ورفعه]”". 


صحيح البخاري (01779. 

اختلف فيه على عبيد الله بن عمر: 

فى ثلاث مسائل: أحدها: الاختلاف فى رفعه» ووقفه. 

الثانية: الاختلاف في رفع الأيدي إذا قام من الركعتين. 

والثالثة: الاختلاف في رفع الأيدي إذا رفع رأسه من السجود. 

فرواه عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمرء وقد انفرد بذكر الرفع إذا قام من الركعتين مرفوعًا 
إلى النبي بي ولم يذكر رفع الأيدي في السجود. 

ورواه بقية بن الوليد عن عبيد الله مرفوعًا بذكر أوله» وهو الرفع إذا افتتح الصلاة» ولم يزد على على ذلك. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي» وعبد الله د بن إدريس» عن عبيد الله به» بذكر الرفع إذا قام من 
الركعتين موقوفًا على ابن عمرء ولم يذكر رفع الأيدي في السجود. 

ورواه أيوب» وموسى بن عقبة» على اختلاف عليهما في رفعه ووقفه» مع اتفاقهما على عدم 
ذكر الرفع إذا قام من الركعتين» ولا إذا رفع من السجود. 

ورواه أبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۹7)» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. 

وقد انفرد في ذلك أبو أسامة مخالمًا عبد الأعلى» وعبد الوهاب» وابن ¿ إدريس» وأيوب» 
ا ل ا ا 
كما أنه مخالف لرواية مالك وابن جريج عن نافع 

م ا ل ا ل 
كعارواه اليكو قن نادم ووفك الرقع إناقام ماع as‏ 
في سننه »)۷٤١(‏ وهذه تشهد لرواية عبيد الله بن عمر من رواية الثقفي وابن ن¿ إدريس عنه. 
هذا هو وجوه الاختلاف على عبيد الله بن عمر على سبيل الإجمال» وأنت تلحظ أن الرفع إذا 
قام من الركعتين مرفوعًا لا يرويه إلا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر به. 

ورواه عبد الوهاب الثقفي وابن إدريس» عن عبيد الله به» موقوفًا على ابن عمر 

وفي الرفع من السجود لا يرويه عن عبيد الله بن عمر موقومًا عليه إلا أبو أسامة حماد بن أسامة. 
فإما أن نحكم عليه بالاضطرابء وإما أن نرجح رواية الأكثر» وهو الرفع في ثلاثة مواضع = 


فقط» في الإحرام والركوع» والرفع منه» وهي تتفق مع رواية الإمام الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر» فليس فيه الرفع إذا قام من الركعتين» ولا الرفع إذا قام من السجود. والله أعلم. 
ونستبعد ما ينفرد به بعضهم» فنستبعد ما انفرد به أبو أسامة من رفع الأيدي إذا رفع من السجدة. 
ونستبعد ما انفرد به عبد الأعلى من راية رفع الأيدي إذا قام من الركعتين مرفوعًا. 

ومن أراد أن يقول بها فقهّاء لفعل ابن عمرء فقد قلد دينه مليّا والأمر واسع» لكنها لا تنبت 
مرفوعة للنبي بيا وقد نفى ابن عمر الرفع للسجود. والأحاديث التي ذكرت رفع الأيدي لم 
تذكر رفع الأيدي في القيام من الركعتين. 

هذا الإجمال في طرق عبيد الله بن عمر» وإليك التفصيل: 

رواه عبد الأعلى؛ عن عبيد الله بن عمر مرفوعاء وزاد فيه: ذكر الرفع إذا قام من الركعتين. 
رواه البخاري (۷۳۹)» وأبو داود فی السنن »)۷٤۱(‏ والبزار »)٥۷٤۲(‏ والبیهقی فی السنن .)١9577/17(‏ 
ورواه عبد الوهاب الثقفي كما في رفع اليدين للبخاري (۷۹)ء وعلقه أبو داود في سئنه 
("» فرواه عن عبيد الله بن عمر موقوفا بذكر الرفع إذا قام من الركعتين» ولفظه: عن ابن 
عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده وإذا 
قام من الركعتين يرفعهما. 

ورواه بقية بن الوليد» عن عبيد الله بن عمر به برفع أوله» علقه أبو داود في السنن »)۷٤١(‏ 
والدارقطني في العلل (۱۳/ :)١١‏ بلفظ: كان إذا افتتح رفع يديه. ولم يزد على هذا. 

ورواه عبد الله بن إدريس» قال: سمعت عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من الركعتين. 

رواه البخاري في رفع اليدين )١٠١5(‏ حدثنا علي بن عبد الله (يعني المديني). 

والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۷۲) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» كلاهما عن ابن إدريس به. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (14 5 1) حدثنا ابن إدريس به» بلفظ: أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. 
ورواه الليث عن نافع به موقوقًا بذكر الرفع إذا قام من الركعتين» علقه أبو داود في السئن .)۷٤١(‏ 
ورواه مالك» وابن جريج عن نافع به موقوقاء علقه أبو داود في السنن (١٤۷)ء‏ ولم يذكرا 
الرفع إذا قام من الركعتين. 

ورواه أيوب» وموسى بن عقبة على اختلاف عليهما في رفعه ووقفه» وذكرا فيه الرفع عند 
الافتتاح» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع» وليس فيه الرفع عند القيام من الركعتين. 
رواه أحمد (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۰۳۷ )٠٠۳‏ عن عفان. 

ورواه البخاري في رفع اليدين )0١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» 

والطحاوي في مشكل الآثار )٥۸۳۲(‏ من طريق عبد الغفار بن داود» ثلاثتهم عن حماد بن 
سلمة» عن أيوب به» بلفظ: كان إذا كبر رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. ولم 
يذكر رفع اليدين إذا قام من الركعتين. م 


الدليل الثاني 

(ح-٠١١١)‏ ما رواه النسائي من طريق المعتمر» قال: سمعت عبيد الله -وهو 
ابن عمر- عن ابن شهاب» عن سالم» 

عن ابن عمرء عن النبى بل أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا 
أراد أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا قام من الركعتين يرفع يديه 


= وروا البيهقي في السئن الكبرى (۲/ )٠٠۳‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عن أيوب بن أبي 
تيمية» وموسى بن عقبة» عن نافع به» بلفظ: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة» وإذا ركع» 
وإذا استوى قائمًا من ركوعه حذو منكبيه» ويقول: كان رسول الله َلَةِ يفعل ذلك. 
وهذه متابعة لحماد بن سلمة في روايته عن أيوب مرفوعًا. 
لكن رواه أبو ضمرة» عن موسى بن عقبة به موقوقاء علقه الدارقطني في العلل (17/ .)٠١‏ 
وذكر الدارقطني في العلل (۱۳/ )٠١‏ أن حماد بن زيد» رواه عن أيوب» عن نافع به» موقوفاء 
فصار كل من أيوب وموسى بن عقبة قد اختلف عليهما في الرفع والوقف. 
قال بو داود: الصحيح قول ابن عمر» ليس بمرفوع» قال أبو داود: وروی بقيّةُ وله عن 
عبيد الله» وأسنده» ورواه الثقفي» عن عبيد الله» وأوقفه على ابن عمرء قال فيه: وإذا قام من 
الركعتين يرفعهماء وهذا هو الصحيح. 
قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد» ومالك» وأيوب» وابن جريج: موقوفاء وأسنده حماد بن 
سلمة وحده عن أيوب» ولم يذكر أيوب» ومالك» الرفع إذا قام من السجدتين» وذكره الليث 
وقال الدارقطني: والموقوف عن نافع أصح. 
وقال البزار كما في مسنده (17/ :)١59‏ «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر مسندًا إلا عبد الأعلى» وقد رواه غيره موقوقًا». 
وقال أبو داود في مسائله :)۲۳١(‏ «سمع أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا 
فلا أرفع يدي. فقيل له: بين السجدتين» أرفع يدي؟ قال: لا). 
فواضح أن الإمام أحمد لا يفضل الرفع إذا قام من الركعتين؛ لذلك لا يفعله؛ لأنه لم يثبت 
عنده مرفوعًاء ولم يمنع منه لكونه ورد موقوفًا على ابن عمر من حديث عبيد الله بن عمر. 
فإن قيل: الإمام أحمد يأخذ بالآثار» فلماذا لم يأخذ به؟ 
قيل: لعله للاختلاف على ابن عمر» فالأكثر على عدم ذكر الرفع من القيام من الثنتين. أما رفع الأيدي 
إذا رفع من السجود فنهى عنه الإمام أحمد؛ لأن ذكره شاذ» والشاذ من قبيل الوهم, والله أعلم. 


كذلك حذو المنكبيد ”) 
[لم يذكر الرفع من القيام من الركعتين إلا عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله ورواه كبار 
أصحاب الزهري فلم يذكروا فيه الرفع من القيام من الركعتين» ولعل هذا هو المحفوظ]'". 


.)١١485( المجتبى من سنن النسائي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في المجتبى »)١١1857(‏ وعنه الطحاوي في مشكل الآثار »)٥۸۳١(‏ 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1۹۳)» وعنه ابن حبان (۱۸۷۷)» كلاهما (النسائي وابن 
خزيمة) روياه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» حدثنا المعتمر بن ¿ سليمان» 
ورواه البزار في مسنده ولم يذكر لفظه »)6٠07(‏ والروياني في مسنده »)١5٠57(‏ وابن حبان 
في صحيحه (/187) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» 
ورواه أبو عوانة في مستخرجه )١1514(‏ من طريق ابن المبارك مقرونًا برواية يونس 
ومعمر ومحمد بن أبي حفصة. ثلاثتهم (المعتمر» وابن المبارك» وعبد الوهاب) رووه 
عن عبيد الله بن عمر به. 
ولم يذكر ابن المبارك عند أبي عوانة الرفع من الركعتين» ولعل سبب ذلك أنه قرن برواية 
يونس ومعمرء عن الزهريء والله أعلم. 
وتابع عبيد الله بن عمرء أخوه عبد الله بن عمر (المكبر)ء وفي حفظه لين» تابعه على 
ذكر الرقع من الركين. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7019)» عن عبد الله بن عمر» عن ابن شهاب» عن سالم 
قال: كان ابن عمر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» وإذا ركع رفعهماء 
فإذا رفع رأسه من الركعة رفعهماء وإذا قام من مثنى رفعهماء ولا يفعل ذلك في السجود. 
قال: ثم يخبرهم أن رسول الله خي کان يفعله 
قال عبد الله: سمعت نافعًا يحدثء عن ابن عمر مثل هذاء إلا أنه قال: يرفع يديه حتى 
يكونا حذو أذنيه. 
وقد خالف أصحاب الزهري عبيد الله بن عمر وأخاه عبد الله حيث رووه عنه» ولم يذكروا 
فيه الرفع عند القيام من الركعتين» منهم: 
الأول: يونس بن يزيد, رواه البخاري (717)) ومسلم (۲۳-٠۳۹)»ء‏ وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
الثاني: مالك أخرجه في الموطأ /١(‏ ١۷)ء‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصحيح 
»)۷١(‏ وأكتفي بالبخاري عن غيره. 
الثالث: سفيان بن عيينةء رواه مسلم »)۳۹٠-۲١(‏ وأكتفي بالصحيح عن غيره اختصارًا. 
الرابع NCES‏ لصحو بن شب 
الخامس: ابن جریج» رواه مسلم (۳۹۰-۲۲)» وأكتفي به عن غيره. = 


السادس: عقيل» رواه مسلم (۰-۲۳ ۹). 


وكل هؤلاء روايتهم في الصحيحين أو في أحدهماء ورواه غيرهم من خارج الصحيح. 
السابع: معمر» عن الزهري. 

رواه عبد الرزاق كما فى المصنف »)751١1/(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد(۲/ »)۱٤١‏ 
اين اقلوق الأوسط كار 9/ا)دوالدازقطي في الستو اا0 

ورواه أحمد (۲/ »)٤۷‏ وأبو يعلى (2075)» عن إسماعيل بن إبراهيم. 

ورواه النسائى فى المجتبى »23١8(‏ وفى الكبرى (1۷۹)» وأبو عوانة فى مستخرجه 
۷9 عن طريق ابن المبارك: ٠‏ 1 

ورواه الروياني في مسنده )١5٠7(‏ من طريق عبد الأعلى» ثلاثتهم عن معمر» عن الزهري به. 
الثامن: الزبيدي (محمد بن الوليد)» رواه أبو داود (۷۲۲)» والطبراني في مسند الشاميين 
(۷۷۷)» والبيهقي في السنن الكبرى »))2١8/7(‏ والبغوي في شرح السنة (051)» عن 
محمد بن المصفى الحمصي (صدوق). 

ورواه البيهقي في السئن الكبرى (۳/ )5١١‏ من طريق يزيد بن عبد ربه الحمصي (ثقة أوثق 
من روى عن بقية). 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (11/1/1) حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق » حدثنا يحيى 
ابن عثمان» 

والسراج في حديثه »)۲۲۹٤(‏ والدارقطني في السنن )١١١1(‏ من طريق أبي عتبة أحمد بن 
الفرج (ضعيف)» أربعتهم (محمد بن المصفى» ويزيد بن عبد ربه» ويحيى بن عثمان» وأبي 
عتبة) رووه عن بقية» عن الزبيدي به. 

التاسع: ابن أخي الزهري» رواه أحمد (۲/ ٠١١‏ 174)» وابن الجارود في المنتقى (۱۷۸)» 
والسراج في مسنده (40)» وفي حديثه »)٠١۹٤(‏ والدارقطني في السنن .)١١11/1١1١5(‏ 
العاشر: إبراهيم بن سعد, أخرجه الروياني في مسنده ))١5٠7(‏ مقرونًا بغيره» وذكر أن اللفظ لغيره. 
الحادي عشر: أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن ويس (صدوق يهم)ء عن الزهري» كما في 
المعجم الأوسط للطبراني (١٠۱۸)»ء‏ بلفظ: كان رسول الله بي إذا افتتح التكبير في الصلاة 
رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه .... الحديث. 

الثاني عشر: أبو حمزة يونس بن خباب (صدوق يخطئ ورمي بالرفض)» أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (؟5/ 7 .)١٠١‏ 

الثالث عشر: إبراهيم بن أبي عبلة» رواه الطبراني في الكبير (۲۷۹/۱۲) ح ١١١٠ء‏ وفي 
مسند الشافييق (19): 

كل هؤلاء رووه عن الزهري» فلم يذكروا فيه ما ذكره عبيد الله بن عمرء من الرفع من القيام 
من الركعتين» وكان عبيد الله بن عمر قد روى عن نافع عن ابن عمر الرفع إذا قام من الركعتين» = 


الدليل الثالث: 
(ح-1771) ما رواه أحمد, قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن 


جعفر» قال: حدثني محمد بن عطاء» 


رواه البخاري» وسبق تخريجه. انظر (ح ۱۹۲۹)ء فهل حمل عبيد الله بن عمر رواية الزهري 
على رواية نافع» واختلط عليه الأمر» أم أن تفرده بمثل هذا يحتمل له لضبطه وإتقانه ما لا 
يحتمل لغيره» وإن كنت أميل للأول» وأن الرفع ليس محفوظًا من رواية الزهري؛ عن سالم» 
عن ابن عمرء والثقة مهما يبلغ قد يهم» ومتابعة عبد الله بن عمر العمري لا تجعل كفته 
راجحة؛ لضعفه» وقد خالف عبيد الله وأخوه الطبقة الأولى من أصحاب الزهري على رأسهم 
مالك» وابن عيينة» ويونس بن يزيد» وعقيل» ومعمر» وشعيبء والزبيدي» وابن جريج» فمن 
بقي من أصحاب الزهري من الطبقة الأولى لم يخالفهم عبيد الله؟ فإذا اتفق هؤلاء وغيرهم 
على رواية الحديث عن الزهري» فلم يذكروا هذا الحرف في روايته» وأكثرهم روايته مخرجة 
في الصحيحين أو في أحدهماء كان الجمع مقدمًا على الواحد» وإن كان ذلك مثل عبيد الله 
ابن عمر» وقد تحاشى البخاري ومسلم إخراج رواية عبيد الله عن الزهري» وخرج البخاري 
رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع» فلعل ترك الشيخين لروايته عن الزهري بسبب تفرده» 
ومخالفته لأصحاب الزهريء والله أعلم. 

فإن قيل: إن ابن حجر قد نقل في الفتح (۲/ ۲۲۲)» والعراقي في طرح التثريب (7/ 774) عن 
البخاري قوله: «ما زاده ابن عمرء وعلي» وابن حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند 
القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم 
على بعضء والزيادة مقبولة من أهل العلم». 

فالجواب قد يكون قصد البخاري ثبوت ذلك عن ابن عمر بما أخرجه في صحيحه من طريق 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» وهذا لا نزاع فيه» ولا يلزم من ذلك أن يكون الرفع محفوظًا 
من طريق عبيد الله» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ لأنك لا تستطيع أن تتجاهل إطباق 
أصحاب الزهري على روايتهم لحديثه دون هذه الزيادة» فلو كانت محفوظة أيغفلها كلهم 
ويحفظها عبيد الله بن عمر وحده» والله أعلم. 

قال النسائي كما في تحفة الأشراف (5817) ط دار الغرب: لم يذكره عامة الرواة عن الزهري» 
وعبيد الله ثقة» ولعل الخطأ من غيره. اه 

ونقل المزي عن حمزة الكناني أنه قال: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: (وإذا قام من 
الركعتين) غير معتمر» عن عبيد الله وهو خطأء وبالله التوفيق». 

وكلامه صحيح إلا أن حمله التفرد على معتمر غير صحيح» فالحمل فيه ليس من قبل الرواة 
عن عبيد الله» بل هو من عبيد الله نفسه؛ لأن معتمرًا قد توبع» فخرج من العهدة» والله أعلم. 


عن أَبى حميد الساعدى. قال: سمعته وهو فى عشرة من أصحاب 
النبي ياء أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله ككل 
قالواله: ما كنت أقدمنا صحبة. ولا أكثرنا له تَبَاعَةَ قال: بلى. قالوا: فَاغرض. 
قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه. 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم قال: الله أكبرء فركع. 
ثم اعتدل» فلم يصب رأسه. ولم يقنعه» ووضع يديه على رکبتیه» ثم قال: سمع 
الله لمن حمده. ثم رفع» واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلاء ثم 
هوی ساجدًاء وقال: الله أكبر. ثم جافى» وفتح عضديه عن بطنه» وفتح أصابع 
رجليه. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء واعتدل حتى رجع كل عظم في 
موضعه» ثم هوی ساجدًاء وقال: الله آکبرء ثم ثنى رجله. وقعد عليها. حتى 
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما صنع 
حين افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها 
الصلاة أخرٌ رجله الیسری» وقعد على شقه متوركاء ثم سلہ. 
عبد الحميد بن جعفر» وهو صدوق له أوهام» والحديث في البخاري وليس فيه 
هذه الزيادة]”") 
(0). المسيد:(575:/0): 
)۲( روى الحديث عن أبي حميد الساعدي كل من محمد بن عطاء» وعباس بن سهل» 

أما رواية عباس بن سهل» عن أبي حميد: 

رواه البخاري في رفع اليدين مختصرًا (5) أخبرنا عبد الله بن محمد. 

وأبو داود بتمامه (/4571) حدثنا أحمد بن حنبل» 

والترمذي مختصرًا (۰۲۹۰ ۰۲۷۰ ۲۹۳)» وابن ماجه مختصرًا (8677)» وابن خزيمة مختصرًا 

(140)» وابن حبان بتمامه (۱۸۷۱) كلهم عن محمد بن بشار. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار مختصرًا (۱/ ۲۲۲) حدثنا ابن مرزوق» 

ورواه ابن خزيمة (184) أخبرنا محمد بن رافع مقرونًا بمحمد بن بشار. = 


والدارمي في سننه (17557) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. 
والبزار في مسنده )۳۷١۲(‏ حدثنا محمد بن المثنى» وأحال على رواية أخرى» كلهم رووه 
عن أبي عامر العَقَدِيٌ» قال: حدثنا فليح بن سليمان» عن عباس بن سهل» قال: اجتمع 
او یوان اا وسهل ين سعد ومح بن ا فا کرو صلاة وسول الله 29 
فقال أبو حميد: اتا أعلمكم بصلا رسول ال ية فذ كر بعض هذاء قال: و 
يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فتجافى عن جنبیه» قال: ثم سجد فأمكن 
أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. ثم رفع رأسه حتى رجع كل 
عظم في موضعه حتى فرغ» ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته 
ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه. 
هذا لفظ أبي داود» عن الإمام أحمد بن حنبل» عن أبي عامر العقدي به. 
وممن رواه بتمامه ابن حبان من طريق محمد بن بشار» عن أبي عامر» ولفظه: (اجتمع 
أبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة 
رسول الله بيا فقال أبو حميد آنا أعلمكم بصلاة رسول الله اة أن النبي ياء قام فكبّر» ورفع 
يديه» ثم رفع يديه حين كبّر للركوع» ثم ركع» فوضع يديه على ركبته كالقابض عليهماء فوتر 
يديه» فنحاهما عن جنبيه» ولم يصوب رآسه» ولم یقنعه» ثم قام فرفع يديه» فاستوى حتى رجع 
كل عضو إلى مر سجد امك ا ولت ينيد عن جنييا ا وض كنيه خاو 
منکبیه» ثم رفع رأسه حتى رجع كل عضو في موضعه» حتى فرغ ثم جلسء » فافترش رجله 
الیسری» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع کفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى 
على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه السبابة. 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي حميد بأحسن من هذين الإسنادين». 
وقد توبع أبو عامر العقدي» 
تابعه أبو داود الطيالسي كما في صحيح ابن خزيمة (089)» وابن جرير الطبري في تهذيب الآثارء 
مسند ابن عباس (۲۹۷)» عن فليح بن سليمان» حدثني العباس بن سهل الساعدي به» بنحوه. 
كما تابعه أحمد بن يزيد الحراني كما في الأوسط لابن المنذر (۳/ 5 .)١58215‏ 
وفليح بن سليمان صدوق» كثير الخطأء إلا أنه قد توبع أيضًا. 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (181) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني عن رسول الله 4 في صلاته إذا سجد العباس بن سهل بن سعد بن مالك بن 
ساعد قال: جلست بسوق المدينة في الضحى مع أبي أسَيّد مالك بن ربيعة» ومع أبي 
حميد صاحب رسول الله يا وهما من رهطه من بني ساعدة» ومع أبي قتادة الحارث بن 
ربعي فقال بعضهم لبعض -وأنا أسمع - أنا أعلم بصلاة رسول الله ب منكماء كل يقولها 
لصاحبه ... وذكر الحديث بتمامه. 


وإبراهيم بن سعد من أوثق أصحاب محمد بن إسحاق» فهذه متابعة حسنة لفليح بن سليمان» 
وبهذه المتابعة يكون حديث سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد حديثا صحيحًاء وليس 
في هذا الطريق مع تنوع طرقه ذكر لرفع اليدين إذا قام من الركعتين. 

ورواه البخاري في رفع اليدين (1) من طريق يونس بن بكيرء أخبرنا ابن إسحاق به مختصرًا. 
وأما رواية محمد بن عطاءء عن أبي حميد الساعدي» فيرويه عن محمد بن عطاء كل من: 
الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 

رواه البخاري في صحيحه (۸۲۸) من طريق الليث بن سعد» عن سعيد (يعني ابن ابي هلال) 
ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمد ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء به» بلفظ: (أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي بيا فذكرنا صلاة 
النبي كيا فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يِل رأيته إذا كبر 
جعل يديه حذاء منکبیه» وإذاركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره. فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا 
جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)» ولم يذكر 
الرفع إلا في تكبيرة الافتتاح. 

الثاني: عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 

و اه بو جار دو را وجب قال لباقم الرالاى :مله لصيو ی و اا 
ليس به بأس» وقال في كتاب الضعفاء: ليس بقوي» وذكره العقيلي في الضعفاء. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۲۷): وأما حديث أبي حميد بن جعفر؛ فإنهم 
يضعفون عبد الحميد» فلا يقيمون به حجة» فكيف يحتجون به في مثل هذا. اه 

ولم يتفق على ضعف عبد الحميد» بل الأكثر على أنه صدوق» وقد يهم في الشيء. 

وقال أحمد: ثقة ليس به بأس» سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. اه 
واختلف النقل عن يحيى بن سعيد القطان» فمرة نقل أنه كان يوثقه» ونقل أنه كان يضعفه. وقال 
أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين: كان يحبى بن سعيد يوثقه. وكان سفيان الثوري يضعفهء 
قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس» وهو صالح. الجرح والتعديل (5/ .)٠١‏ 

وقال يحيى بن معين في رواية الدوري» عنه: ثقة» ليس به بأس»ء كان يحيى بن سعيد يضعفه» 
قلت ليحيى: قد روى عنه يحيى بن سعيد. قال: قد روى عنه» وكان يضعفه» وكان يروي عن 
قوم ما كانوا يساوون شيئًا. 

وقال ابن عدي في الكامل (۷/ :)٥‏ «ولعبد الحميد غير ما ذكرت» وأرجو أنه لا بأس به» وهو 
ممن يكتب حديثهة. 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما أخطأ. 0 


وقد تفرد عبد الحميد بن جعفر في ذكر الرفع إذا قام من الركعتين» وهو أحسن أحواله أن 
يكون صدوقاء أتكون زيادته من زيادة الثقةء أم تكون زيادته شاذة» لعلتين: التفرد. والمخالفة. 
أما التفرد فلأنه لم يذكر هذا الحرف من حديث أبي حميد من غير طريقه. 

وروى الحديث بتمامه» ولم يذكر هذا الحرف» وأخرج البخاري رواية محمد بن عمرو بن 
حلحلة» ولم يخرج رواية عبد الحميد بن جعفرء لأن عبد الحميد ليس على شرطه» وترك 
تخريجه الإمام مسلم» وهو على شرطه»ء وقد روى مسلم لعبد الحميد بن جعفر ما يقارب 
عشرين حديثاء بعضها في الشواهد والمتابعات» وترك تخريج هذا الحديث. 

كما روى الحديث عباس بن سهل» عن أبي حميد الساعدي» فلم يذكر هذا الحرف» فليس 
عبد الحميد بن جعفر ممن تحتمل له المخالفة والتفرد. ولعل من صحح الحديث من الأئمة 
أراد بعضهم من ذلك في الجملة أي فيما توبع عليه عبد الحميد بن جعفر دون ما تفرد به مخالقًا 
لغيره» والله أعلم» فليس النزاع في صحة حديث أبي حميد الساعدي» وقد رواه البخاري في 
صحيحه» وإنما الاجتهاد في النظر فيما زاده عبد الحميد دون غيره» مخالقًا لرواية صحيح 
البخاري» ومخالقا لكل من رواه فالبحث في الحديث لا يُطوّع للفقه» وإنما الفقه تابع وثمرة 
للبحث الحديثي» ولعل امتناع الإمام أحمد في نفسه عن الرفع في هذا الموضع وعدم نهيه لغيره 
عن الرفع يدلك على أن المقام مقام يعذر فيه المخالف. لوجود هذه الأحاديث» وما اختاره 
الإمام أحمد لنفسه هو ما تميل له نفسي» وأن أدلة الرفع في هذا الموضع ليست كأدلة الرفع 
في الركوع والرفع منه تتابعت على سنيتها أحاديث كالشمس» وهي سالمة في أسانيدها عن 
الاختلاف» وما يعارضها من أحاديث أخرى لا تثبت» ولا تقوى على مخالفتهاء والله أعلم. 
هذا الكلام على طريق عبد الحميد بن جعفر من حيث الإجمالء وإليك التفصيل: 

الحديث رواه عن عبد الحميد بن جعفر يحيى بن سعيد القطان» وأبو عاصم الضحاك بن 
مخلد» وأبو أسامة» حماد بن أسامة» وهشيم بن بشير» وعبد الملك بن الصباح المسمعي. 
أما رواية يحيى بن سعيد القطان» فرواه عن عبد الحميد بن جعفر» واختلف عليه: 

فرواه أحمد فى المسند /٥(‏ 5 57)» 

وفي الكبرى له »)2١١85(‏ وابن خزيمة (/20/1 ادك ه508 ا). 

ومحمد بن المثنى مقرونًا بابن بشار كما في سنن الترمذي (5 .)7١‏ 

ومسدد مقرونًا بأبي عاصم» كما في سنن أبي داود .)۷٣۰(‏ 

ويحيى بن حكيم كما في مسند البزار (۳۷۱۱)» رووه عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
عبد الحميد بن جعفر به بذكر رفع اليدين من القيام من الركعتين. 

وفيه عند أحمد والترمذي والبزار (... حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى = 


00 الجامع يك أحكام صف الصلاة O‏ 
يحاذي بهما منكبيه). 
وفي رواية ابن ماجه» قال: ( .... فإذا قام من الثنتين كبرء ورفع يديه حتى يحاذي منکبیه)» 
وهما بمعنى واحد. 


وخالفهم عمرو بن علي الفلاس كما في صحيح ابن حبان (21855» فرواه عن يحيى بن 
سعيد القطان» وذكر فيه: (وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام)» فذكر التكبير» ولم يذكر الرفع. 
الثاني: أبو عاصم الضحاك عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه أحمد بن حنبل كما في سنن أبي داود (۷۳۰)» 

ومحمد بن بشار» كما في سنن الترمذي (۳۰۵)» وسئن ابن ماجه »)۱٩٦۱(‏ وصحيح ابن 
خزيمة مختصرًا مقرونًا بغيره (25/8/4 7575)» وصحيح ابن حبان (/1851). 

وأبو بكرة كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۳)» 

وأبو الحسن محمد بن سنان القزاز البصري ببغداد (۲/ ٠١5‏ )» أربعتهم رووه عن أبي عاصم» 
عن عبد الحميد بن جعفرء وفيه: ( ... وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة). 

ورواه محمد بن يحيى الأزدي» كما في منتقى ابن الجارود »)١97(‏ وصحيح ابن خزيمة 
مختصرًا (258 575).» وابن حبان (1417/5) عن أبي عاصم به. 

رواه ابن الجاورد بلفظ: (.... إذا قام من الركعتين ....) كلفظ أحمد ومحمد بن بشار» وأبي 
بكرة والقزاز. 

ورواه ابن حبان بلفظ: ( ... وإذا قام من الثنتين ). وهما بمعنى. 

ورواه الدارمي في سننه )١1795(‏ عن ابي عاصم به وقال: (... فإذا قام من السجدتين ...) 
وهي رواية بالمعنى. 

ورواه الحسن بن علي الحلواني مقرونًا بمحمد بن بشار كما في سنن الترمذي (07"05). 
وأحمد بن سعيد الدارمي مختصرًاء مقرونًا بغيره» كما في صحيح ابن خزيمة (0۸۸» 176). 
وتتفق رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد» مع رواية يحيى بن سعيد القطان على ذكر رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين. 

الثالث: أبو أسامة حماد بن أسامة. عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه ابن حبان فی صحيحه بتمامه (۱۸۷۰) من طريق عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو 
أسامة بده وذكر الحذيث» وفية: (:.. .حدق إذا قام من الركحتين كبر ومع كما صنع في أبقداء 
الصلاة ....) . وذكر الحديث. 

رواه ابن ماجه (801) حدثنا علي بن محمد الطنافسي» 

والبيهقي مختصرًا (؟/1717) من طريق إسحاق بن إبراهيم» وأبي كريب» ثلاثتهم عن أبي 
أسامة به مختصرًاء وليس فيه موضع البحث. 0 


الطريق الرابع: عبد الملك بن الصباح المِسْمَعِيٌ عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه ابن خزيمة (1۷۷) حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي» حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر المدني به» وفيه: (.... ثم يقوم من السجدتين» فيصنع مثل ما صنع 
حين افتتح الصلاة). 

الطريق الخامس: هشيم بن بشيرء عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (/57 7). 

والبزار فى مسنده )۳۷٠٠١(‏ حدثنا الحسن بن عرفة» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۸) من طريق يحيى بن یحیی» ثلاثتهم عن هشیم بن 
بشير به مختصرًاء ليس فيه موضع البحث. 

هذا ما يتعلق بطرق الحديث. 

وقد نقل ابن رجب في كتابه شرح البخاري (7707/57): عن الخلال» عن إسماعيل بن 
إسحاق الثقفى» قال: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبى حميد الساعدي» عن النبى ية في 
رفع الأيدي» فقال: صحيح. اه 

وهذا التصحيح من الإمام أحمد محمول على تصحيح الحديث» لا على تصحيح رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين؛ فلو كان هذا الحرف صحيحًا عند الإمام أحمد ما قال أبو داود 
في مسائله (ص: :)0١‏ سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا فلا أرفع 
يدي» فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا. اه فكيف يختار لنفسه أن يترك سنة يراها 
صحيحة عنده» صحيح أنها ليست في الخلاف كالرفع من السجود» ولكن كون الخلاف 
فيها قويّاك وكون حديث أبى حميد الساعدي صحيحًا لا يعنى الذهاب إلى صحة ما تفرد به 
وقال الإمام البخاري كما في قرة العينين برفع اليدين (ص: )۷١‏ : «وما زاد على ذلك أبو 
حميد رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي بيه كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين» 
كله صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة بعينهاء مع أنه لا اختلاف 
مع ذلك وإنما زاد بعضهم على بعض. والزيادة مقبولة من آهل العلم». 

وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح» وهذا تصحيح من الترمذي» ولا 
يعني تصحيح هذا الحرف؛ لأنه قاله حين روى الحديث من طريق فليح» عن عباس بن سهل» 
عن أبي حميد» وليس فيه زيادة (الرفع إذا قام من الركعتين) 

وقد رواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد القطان» ومن طريق ابي عاصم» كلاهما عن 
فعلى كل حال من رأى أن الرفع قد يستفاد من كثرة الأحاديث الواردة فهو قريب» ومن ترك 
الرفع إذا قام من الركعتين فقوله: أقرب وأحوط. والله أعلم. 


الدليل الرابع : 

(ح-1775) مارواه أحمد قال: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن -يعني 
ابن أبي الزناد- عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يَكِِْ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر» ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته» وأراد 
أن يركع» ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع, ولا يرفع يديه في شيء من صلاته» 
وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك» وكبر'". 

[انفرد به عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» وقد رواه جماعة 
عن موسى بن عقبة فلم يذكروا ما ذكره ابن أبي الزناد» في مقدمتهم ابن جريج]. 


.)47/١(دنسملا‎ )١( 
(؟) هذا الحديث سبق لي دراسته وتخريجه أكثر من مرة في هذا الكتاب إلا أن التخريج لما كان‎ 
مرتبطًا بالفقه» وكان الحديث يشتمل على أحكام كثيرة» يكون التخريج في كل مسألة فقهية معني‎ 
بموضع الاستشهاد. دون بقية ألفاظه. فإذا أعيد الاحتجاج بالحديث للفظ آخر منه اضطررت‎ 
إلى إعادة تخريجه» ولا يغني تخريجه السابق» عن تخريجه اللاحق» لأن البحث في كل مسألة‎ 
يكون متوجهًا إلى دراسة موضع الاحتجاج دون غيره من الألفاظ» لهذا على القارئ الكريم أن‎ 
يتفهم الحاجة إلى إعادة تخريجه» ولو كان البحث حديثيا صرفا في معزل من الفقه لتكلمت‎ 

على جميع ألفاظه في موضع واحدء وانتهيت من تخريجه مرة واحدة» فالله المستعان. 
فالحديث مداره على الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ويرويه عن الأعرج اثنان: عبد الله بن الفضل» ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون. 

أما يعقوب بن أبي سلمة فلم يرد في حديثه ذكر لرفع اليدين في الصلاة. 

وأما عبد الله بن الفضلء فرواه عنه اثنان: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وموسى بن 
عقبة» أما الأول فكذلك لم يرد في حديثه ذكر لرفع اليدين في الصلاة. 

وأما موسى بن عقبة» فاختلف عليه: 

فرواه ابن جريج (ثقة فقيه)» وإبراهيم بن طهمان (ثقة يغرب)» وعبد الله بن جعفر المديني 
(ضعيف)» وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي (ضعيف) كلهم رووه عن موسى بن عقبة» فلم 
يذكروا في حديثهم رفع اليدين في الصلاة. 

وخالفهم عبد الرحمن بن أبي الزناد (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد)» فرواه عن موسى = 


وجه الاستدلال: 

قوله: (حتى إذا قام من السجدتين كبرء ورفع يديه). 

الدليل الخامس: 

ح-"”177) ما رواه أبوداود في السنن من طريق يحيى بن أيوب» عن عبد الملك ابن 
عبد العزيز بن جريج» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام» 

عن أبى هريرة» أنه قال: كان رسول الله جي إذا كبر للصلاة جعل يديه 
حذو متكبيه» وإذا ركع قعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا 
قام من الركعتين فعل مثل ذلك" . 


= ابن عقبة» فزاد فيه (رفع اليدين في أربعة مواضع)» أتكون هذه الزيادة محفوظة مع مخالفتها 
لكل من روى الحديث» أم تكون شاذة لعلتي التفرد والمخالفة» فلو تفرد عبد الرحمن بن أبي 
الزناد لم يكن القلب مطمئنا بتفرده» كيف إذا انضم إلى ذلك جَمْع من المخالفات» منها: 
أنه خالف جميع من رواه عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل» وفي مقدمتهم ابن 
جريج» وإبراهيم بن طهمان» ولو خالف ابن جريج وحده لَرّدَّ حديثه. 
كما خالف من شارك موسى بن عقبة في روايته عن عبد الله بن الفضلء أعني به عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة. ۰ ٠‏ 
كما خالف من شارك عبد الله بن الفضل في روايته عن الأعرج» أعني به يعقوب بن أبي 
سلمة الماجشون» أيكون هذا الحرف محفوظا في الحديث» ثم يجمع كل هؤلاء على عدم 
ذكره» ويتفرد به عبد الرحمن بن أبى الزنادء وهو غايته أن يكون حسن الحديث فيما حدث 
به پالم یا يا حت به اد لا کا وراه الماش نإل قاری قاله ابن 
المدينى» وهى ليست عبارة تمتين» إنما تعنى أن حديثه من قبيل الحسن» وهذا القول مقبول 
فرظ آل ياف ره فاا عا غزره و نهو ار مه فلا يقل ولو کان کت کف 
إذا كان مقارب الحديث» فكان مقتضى القواعد الحكم بشذوذ هذا الحرفء ولهذا لا يستطيع 
الباحث أن يطمئن إلى زيادته حتى فيما ثبت من أحاديث أخرى» كالرفع في تكبيرة الافتتاح» 
والرفع مع الركوع والرفع منه» فهذا مقطوع باستحبابه من حديث ابن عمر رضي الله عنه» 
لكنها لا تثبت من حديث علي رضي الله عنه» لتفرد ابن أبي الزناد بهاء فالفقه كما قلت: تابع 
للحديث» وثمرة عنه» وليس العكس. 
وقد سبق تخريج هذا الحديث في مسألة: (منتهى الرفع)» انظر: (ح: »)١175 ٤‏ فأغنى ذلك عن 
إعادته» ولله الحمد. 

.)۷۳۸( سنن أبي داود‎ )١( 


[منكر» والمعروف رواية الصحيحين أنه كان يكبر فقط» ليس فيه رفع اليدين» 


وقاله أبو حاتم الرازي]'. 


(۱) اختلف في على ابن جريج: 
فرواه عنه يحيى بن أيوب (صدوق سيئ الحفظ) كما فى سنن ابی داود (۷۳۸)» ومشكل 
الآثار للطحاوي .)٥۸۳١(‏ ۰ ۰ 
وعثمان بن الحكم الجذامي (ليس بالقوي)» كما في صحيح ابن خزيمة »)1۹٩(‏ كلاهما عن 
ابن جريج بهء بذكر الرفع إذا قام من الركعتين. 
ورواه صالح بن أبي الأخضرء رواه أبو حاتم في العلل (۲۹۱) من طريق حفص النجار (هو 
ابن عمر: أبو عمران الرازي الواسطي) (ضعيف)» عن صالح بن أبي الأخضر (ضعيف)» عن 
الزهري به» وفيه: (... وكان يرفع يديه إذا نهض من الركعتين» فإذا سلم التفت إليناء وقال: إني 
وهذه متابعة لابن جريج من رواية يحيى بن أيوب وعثمان بن الحكم الجذامي عنه. 
قال أبو حاتم: هذا خطأ؛ إنما يروى هذا الحديث: أنه كان يكبر فقط» ليس فيه رفع اليدين. 
وخالف هؤلاء الضعفاء كل من: 
الأول: عبد الرزاق» كما في مصنفه »)۲٤۹7(‏ ومن طريقه أحمد (۲/ ۲۷۰)» ومسلم (۲۸- 
۲ وابن خزيمة في صحيحه »)51١201/8(‏ وأبو عوانة كما في مستخرجه (210417 ))١1597‏ 
وأبو نعيم في مستخرجه (6715) مقرونًا بأبي عاصم» وابن المنذر في الأوسط (۳/ »)٠١١‏ 
الثاني: عبد الله بن المبارك رواه مختصرًا كما في سنن الترمذي (704)) وليس فيه موضع البحث. 
الثالث: أبي عاصم الضحاك بن مخلد, كما في مسند البزار »)/١95(‏ ومستخرج أبي نعيم (8715) 
مقروئًا بعبد الرزاق» ثلاثتهم (عبد الرزاق» وابن المبارك» وأبو عاصم) رووه عن ابن جريج به» 
وفي رواية عبد الرزاق: (... ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوسء ثم يقول: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله ). وعبد الرزاق من أصحاب ابن جريج» والمقدمين فيه. 
وفي رواية أبي عاصم عند البزار: (.... ويكبر إذا قام من الثنتين. قال أبو هريرة: وأنا أشبهكم 
صلاة برسول الله لا). 
وقد رواه عقيل كما في صحيح البخاري »)۷۸٩(‏ ومسلم (۳۹۲-۲۹)» وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
وشعيب كما في صحيح البخاري (601). 
ومعمر كما في المجتبى من سنن النسائي »)١١557(‏ وفي الكبرى (757)» وسئن الدارمي 
7),) ثلاثتهم رووه عن الزهري به بالاقتصار على ذكر التكبير دون رفع اليدين» فظاهر 
نكارة ما رواه أبو داود» والله أعلم.. 


لا دليل من قال: يرفع يديه في كل خفض ورفع: 
الدليل الأول: 
(ح-1775) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن سعيد» عن 


قتادة» عن نصر بن عاصم» 


عن مالك بن الحويرث. أنه رأى نبي الله ً4 يرفع يديه في صلاتهء إذا 


رفع رأسه من ركوعه. وإذا سحد» وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي 
بها فروع أذنيه". 


000 
(۲) 


[الحديث صحيح إلا أن ذكر الرفع إذا سجد وإذا رفع من السجود ليس محفوظًا]“ 


مسند أحمد (۳/ 575 ). 

حديث قتادة» عن نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث» رواه جماعة كثيرة عن قتادة» 
وبالرغم من أني سبق لي تخريج هذا الحديث» إلا أن التخريج السابق كانت عناية البحث 
متوجهة إلى مناسبات فقهية مختلفة» مما يستدعي إعادة البحث عند بحثه في مناسبة فقهية 
أخرىء والبحث الآن في ذكر رفع اليدين في السجود» وهذا هو الفرق بين تخريج الحديث 
في معزل عن الاحتجاج الفقهي» وبين تخريجه في سياق الاحتجاج به في حكم مسألة فقهية؛ 
فلو فتحت النقاش في جميع أحكام الحديث الفقهية ربما تعرضت لمسائل شتى لم يَأتِ أوان 
بحثهاء فأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق» وللقارئ الكريم الصبر والعذر. 

فقد رواه عن قتادة جماعة من أصحابه» منهم همام» وابن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» وأبو 
عوانة» وحماد بن سلمة» وإليك تفصيل مروياتهم: 

الأول: همام بن يحيى» عن قتادة» 

رواه أحمد (0/ »)٥۳‏ وأبو عوانة في مستخرجه )۱٥۹۰(‏ عن عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة 
به» بلفظ: أن النبي يك كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود. 

وقال أبو عوائة: ( ... حيال أذنيه ....). 

وعفان من أثبت أصحاب همام» وهمام من أصحاب قتادة» إلا أن هشامًا الدستوائي وشعبة» 
وابن أبي عروبة مقدمون عليه في قتادة» ونقل العقيلي في الضعفاء عن الحسن بن علي 
الحلواني» قال: سمعت عفان قال: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيه» وكان 
يخالف. فلا يرجع إلى کتابه» وكان يكره ذلك» قال: ثم رجع بعد» فنظر في کتبه» فقال: يا عفان 
كنا نخطئ كثيرًا. فاستغفر الله. 

وكان يحيى القطان لا يرضى حفظه ثم سكت عنه» وقال أبو حاتم الرازي: ثقة في حفظه 
شيء» وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن سعد: ثقة ربما غلط» وقال يزيد بن زريع: همام = 


حفظه رديء» وكتابه صالح. 

وقال ابن محرز: سمعت علي بن المديني: سعيد أحفظهم عن قتادة» وشعبة بما يسمع وما لم 
يسمع» وهشام أروى القوم» وهمام أسندهم إذا حدث من كتابه» هم هؤلاء الأربعة أصحاب 
قتادة. اه انظر حاشية تهذيب الكمال (705/790). 

فالذي يظهر لي أن هماما يأتي بعد شعبة وهشام وسعيد» وقد وهم في زيادة ذكر الرفع إذا 
سجد وإذا رفع منه» وقد خالف شعبة» وأبا عوانة» وهشامًا الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة 
من رواية أربعة من أصحابه على رأسهم يزيد بن زريع» وابن علية» فإذا خالف هماما هؤلاء 
قطعنا بوهمه» ولم نقبل زيادته» والله أعلم.. 

الثانى: سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

واا عا س 

فرواه محمد بن أبي عدي (ثقة سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط) كما في مسند أحمد 
( 475 )). والمجتبى من سنن النسائي »)٠١87١١/5(‏ وفي الكبرى (2717/5» والطحاوي 
فى مشكل الآثار ۰٥۸۳۷(‏ 0/878) والبيهقى فى السنن الكبرى (7/ 5 .)٠١‏ 

ومحيد ين حمر ( ا سديع دن سد وال عا كما فى مسد لخر 7 0۷ 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى (ثقة» روى عن سعيد قبل تغيره» ومكثر من الرواية عنه) كما في 
المجتبى من سنن النسائي »)2٠١85(‏ ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» وذكروا فيه: 
(رفع اليدين إذا سجدء وإذا رفع رأسه من السجود). 

وساق مسلم رواية ابن أبي عدي (741-77)» واختصره مقتصرًا على قوله: (أنه رأى 
النبي كَل وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)» مما يوحي بأنه لم يَعَْد بزيادته» وإلا لذكرها. 
وخالفهم كل من: 

إسماعيل بن علية» كما فى مسند أحمد (0/ »)٥۳‏ والمجتبى من سنن النسائى ۲۹٠٠ء‏ 
)١‏ وفى الكبرى )۱۰۹440۷( ۰ 

وعد الايد کی كنا قن صت انآ قیاق ات ف 42111 برع ا 
الظبراني في الکییر (۱۹/ ۲۸ )ع۹۳۰ والطحاوي قي شرح معاتي الآثاز (143/1, (٤‏ 
ويزيد بن زريع (ثقة سمع من سعيد قبل تغيره» وهو مقدم في سعيد)» كما في رفع اليدين 
للبخاري »)٠١(‏ والمجتبى من سنن النسائي(97١٠2)»‏ وفي الكبرى له »)1٤۷(‏ والمعجم 
الكبير للطبراني (۱۹/ )۲۸١‏ ح ۳۰» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۳۹) 

وخالد بن الحارث» كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ 5 »2٠١‏ أربعتهم رووه عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة به» وليس فيه ذكر لرفع اليدين إذا سجدء وإذا رفع من السجود. 

فهؤلاء كلهم ثقات» وفيهم ابن زريع وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة» وقد سمع منه 
قبل الاختلاط» كما أن خالد بن الحارث وابن علية ثقتان أيضًا وممن سمع من سعيد أيضًا = 


السجود» هذا ما يخص طريق سعيد بن أبي عروبة» والله أعلم. 

الثالث: هشام الدستوات > عن قتادة به. 

رواه معاذ بن هشام» عن أبيه» واختلف فيه على معاذ: 

فرواه أبو قدامة عبيد الله بن سعيد» كما في حديث السراج (5495 2257 5574)) 

ومحمد بن المثنى كما في المجتبى من سنن النسائي »)٠١41 2١1١51(‏ وشرح مشكل الآثار 
(0874) كلاهما عن معاذ بن هشام به» وفيه: (.... وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك). 
وفي حديث السراج: قال قتادة [لعل الصواب: قال أبو قدامة]: ولم أسمع أحدًا تابعه على السجود). 
وخالفهما الحميدي كما في مستخرج أبي عوانة (/21941)» فرواه عن معاذ بن هشام» عن أبيه 
به» بلفظ: (كان إذا دخل في الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يجعلهما حيال أذنيه» وربما قال: 
حذا أذنيه» فإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك). 

ورواية الحميدي عن معاذ هي الصواب» كيف وقد رواه جمع من هشام» فلم يذكروا 
ما ذكره ابنه معاذى منهم: 

الأول: يزيد بن زريع» كما في سنن ابن ماجه (2)854» والطبراني في الكبير (19/ 78) ح 
۹ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۳۹)» وابن قانع في معجم الصحابة (57/7). 
الثالث والرابع: عبد الصمد, وأبو عامر (يعني العقدي)» كما في مسند أحمد (0/ 01)» أربعتهم 
رووه عن هشام الدستوائي» به» فلم يذكروا في حديثهم (رفع اليدين إذا رفع من السجود). 
الرابع: شعبة» عن قتادة» 

ولم يختلف على شعبة في عدم ذكره رفع اليدين إذا سجدء أو رفع من السجود» رواه عن 
شبعبه كل من 

وآدم بن إياس» كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (98)» ومستخرج أبي عوانة 
وأبي الوليد الطيالسي» كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري(۷)ء وسنن الدارمي 
(1187)» ومستخرج أبي عوانة »)۱٥۸۸(‏ 

وسليمان بن حرب كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (۷)» وصحيح ابن حبان 
(2»2 كما في المعجم الكبير للطبراني /١9(‏ 585) ح ١۲٦1ء‏ 

وحفص بن عمر الحوضي كما في سنن أبي داود (745)» والمعجم الكبير للطبراني مقرونًا 
بغيره (۱۹/ )۲۸٤‏ ح 2175 

وعاصم بن علي كما في المعجم الكبير للطبراني مقرونًا بغيره /١19(‏ ٤۲۸)ح‏ 0575 2 = 


أبي داود الطيالسي كما في مسنده »)۱١٤۹(‏ ومن طريقه أبونعيم في معرفة الصحابة )٠٠٠۲(‏ 
وعبد الرحمن بن مهدي كما في سنن الدارقطني »)١١171(‏ 

والنضر بن شميل» كما في مسند السراج »)٩۹۳(‏ 

وخالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي )۸۸٠(‏ وفي الكبرى (407) » عشرتهم رووه عن 
شعبة» عن قتادة» وليس في طريق منها ذكر رفع اليدين إذا سجد, أو رفع من السجود» وهو المحفوظ. 
الخامس: أبو عوانة» عن قتادة. وليس فيه ذكر رفع اليدين إذا سجد وإذا رفع من السجود» 
رواه مسلم في صحيحه (751-75)) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (477)» والطبراني 
في الكبير (۱۹/ )۲۸٤‏ ح 1۲۷» والدارقطني في السئن »)١١77(‏ عن أبي كامل الجحدري» 
ولفظه عند مسلم: (أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل 
ذلك) وبهذا اللفظ قد رواه أكثر من روى الحديث عن قتادة» ولعل هذا هو المحفوظ من ألفاظه. 
السادس: سعيد بن بشير» عن قتادة. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ 5/805) ح۲۸٦‏ وفي مسند الشاميين (559؟) وابن 
عساكر في تاريخ دمشق »)٤۸ /۳٤(‏ من طريق عبد الحميد بن بكار السلمي» حدثنا سعيد بن 
بشير» عن قتادة به» بلفظ: (رأيت رسول الله ٤ي‏ يرفع يديه إذا كبر حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا 
ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع). 

السابع: حماد بن سلمة» عن قتادة. 

رواه البخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين (07)» حدثنا موسى بن إسماعيل. 

ابن سلمة» عن قتادة به» بلفظ: (كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه إلى فروع أذنيه» وإذا ركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع فعل مثله).اه وليس فيه ذكر الرفع إذا سجدء وإذا رفع من السجود. 
الثامن: عمران القطان. عن قتادة. 

أخرجه الطبراني في الكبير /١9(‏ 785) ح ٦۳١‏ حدثنا محمد بن خالد الراسبي» حدثنا 
فتبين شذوذ (رفع اليدين عند السجود والرفع منه) لأن أكثر الطرق لم يرد فيه هذا الحرف» 
وكل من رواها قد اختلف عليه أصحابه» وكان الأكثر عنه عدم ذكرهاء كهشام الدستوائي» 
وابن أبي عروبة» فكان الراجح من روايتهم ما وافق رواية شعبة» وأبي عوانة» وحماد بن 


000 
00 


الدليل الثاني 
(ح-1770) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا الثقفي» عن حميد» 


کن ان أن النبي 4 كان يرفع يديه في الركوع وال . و 


[شاذ» والمحفوظ وقفه على آنس» ليس فيه الرفع في السجود]”". 


ومما يرجح رواية عدم ذكر الرفع في السجود أن الحديث قد جاء من غير رواية قتادة» ليس 
فيه هذه الزيادة» فقد روى البخاري (۷۳۷)ء ومسلم (۳۹۲) من طريق أبي قلابة» عن مالك» 
أنه إذا صلی كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه وحدث أن رسول الله ية صنع هكذا. اه هذه هي المواضع الصحيحة الواردة في رفع 
اليدين» والسالمة من المعارضة. والله أعلم. 

المصنف (5575). 

أخطأ فيه عبد الوهاب الثقفي في موضعين» في رفعه» وفي ذكر الرفع من السجود» 

وقد اختلف عليه في ذكر الرفع من السجود. 

فرواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7575).» وعنه أبو يعلى الموصلى فى مسنده »)۳۷١۲(‏ 
ركان ريص يج بارا كما كن سني ا کے ا ا ويام حو غ الات 
الثقفي بذكر الرفع للسجود. 

و رواه الترمذي في العلل الكبير (94)» وابن ماجه (857) حدثنا محمد بن بشار. 

وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۳۷۹۳) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 

والبخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين في رفع اليدين (۸) حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن حوشب» ثلاثتهم رووه عن عبد الوهاب الثقفي به. بلفظ: كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. هذا لفظ أبي يعلى» ولم يذكر الرفع حال السجود» فكان 
الثقفي مرة يذكر الرفع في السجود» ومرة لا يذكره» مما يدل على عدم ضبطه. 

وقد توبع الثقفي على رفعه» دون الرفع من السجود. تابعه على ذلك يزيد بن هارون. 
أخرجه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة )7١71(‏ من طريق أبى بكر عبد الرحمن 
ای كلوه ا د ا ماعل بن اماد يق ااال اا جا 
عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. آ 

وهذا الطريق موضوع» في إسناده أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن علويه كان يركب الأسانيد 
على المتون. انظر ترجمته في اللسان (5/ »)٠١١‏ فهذه المتابعة لا تغني شيئًا. 

وقد رواه جمع عن حميد موقوفاء ليس فيه الرفع للسجود» وهو المحفوظ. 

فرواه معاذ بن معاذ كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۲٤۳۳(‏ والأوسط لابن المنذر (۳/ ۱۳۸). = 


الدليل الثالث: 
(ح-1775) ما رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن 
كيسان» عن عبد الرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن النبي 4 كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر» ويفتتح 
الصلاةء وحين يركع. وحين پسجحد'. 
[ منکر» والمعروف أنه كان يكبر فقط» ليس فيه رفع اليدين]". 
وروى أبو طاهر المخلص في المخلصيات من طريق ابن أبي عدي» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: آنا أشبهكم صلاة برسول الله يكل. 
قال ابن صاعد: ليس أحد يقول: يرفع يديه إلا ابن أبي عدي» وغيره يقول: يكبر””. 
[شاذ» ومحمد بن عمرو متكلم في روايته عن أبي سلمة» والمحفوظ أنه كان 
يكبر في كل خفض ورفع» كما هي رواية الصحيحين عن مالك» عن الزهري» عن 
ابي سلمة» عن أبي هريرة]. 
= وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في رفع اليدين للصلاة للبخاري» انظر: قرة العينين 
برفع اليدين (۷۳)» 
ويحيى بن سعيد القطان كما في رفع اليدين للبخاري انظر قرة العينين (/91)» ثلاثتهم رووه 
عن حميد» عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع. هكذا موقوفًا على أنس ليس فيه رفع اليدين للسجود. 
قال الدارقطني في السنن (۲/ 57): «لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب» والصواب 


من فعل أنس». اه 

.)١١۲/۲(دنسملا‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه انظر: ح .)١7715(‏ 

.)١5776( المخلصيات‎ )۳( 

(5) قال الدارقطني في العلل (9/ 75817): «رواه عمرو بن علي» عن ابن ابي عدي» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفعء ويقول: أنا 
أشبهكم صلاة برسول الله بيا ولم يتابع عمرو بن علي على ذلك» وغيره يرويه: أن النبي َكل 
كان يكبر في كل خفض ورفع» وهو الصحيح». 


ونقله عنه ابن رجب في شرح البخاري وأقره (5/ 00" 07057). 5 


الدليل الرابع: 

(ح- ۱۹۳۷( ما روا لحيده» قال: حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي البختري» عن عبد الرحمن بن اليحصبي» 

عن وائل بن حجر الحضرمي قال: رأيت رسول الله يك يرفع يديه مع التكبير”". 

[في إسناده اليحصبي مجهول]”". 

الدليل الخامس: 

(ح-1778) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا رِفْدَةٌ بن 

عن جده عمير بن حبيب؛ قال: كان رسول الله كل رفع يديه مع كل 
تكبيرة في الصلاة المكتوبة'". 

T=)‏ ورواه ابن حبان في المجروحين» حدثنا محمد بن العباس 
الدمشقي» قال: حدثنا هشام بن عمار به» وفيه: أن النبي َيه كان يرفع يديه في 
كل خفض ورفع"". 


[ ضیف 


= وقد رواه البخاري »)۷۸٥(‏ ومسلم (۳۹۲-۲۷) من طريق مالك» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم» فيكبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف» قال: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يك وهو في الموطأ .)۷١ /١(‏ 

)١(‏ المسند(315/5). 

(۲) سبق تخریجه» انظر: ح .)١709(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (651). 

.)3١5/١( المجروحين‎ )٤( 

)0( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)4۱١(‏ ودحيم في فوائده (۱۳۱)» عن هشام بن 
عمار» ومن طريق هشام بن عمار» رواه الطبراني في الكبير )٤۸/١۷(‏ ح 5 »٠١‏ والعقيلي 
في الضعفاء (۲/ 16)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (22777)» وابن قانع في معجم الصحابة 
(/58»؛» وابن حبان فى المجروحين .0١ 5 /١(‏ 
غريب مو حديف ا ا لو يرو هه لأ قدا ين فاع وال ار فة مدت داري 
يقول: رفدة بن قضاعة» متروك. = 


الكل السادنى: 

(ث-١٤٠١)‏ ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل خفضء ورفع» ور کوع» وسجود 
وقيام» وقعود بين السجدتين» ويزعم أن رسول الله ياء كان يفعل ذلك”". 

[شاذ بهذا اللفظ» والحديث في البخاري مرفوعا بغير هذا اللفظ]. 


= وقال البخاري: في حديثه مناكير. التاريخ الكبير (۳/ 57 37). 
وقال النسائى: ليس بالقوي. 
زل ات أحندويسى عن هذا اليك فاا ج س بصحيم قال اع ارف 
رفدة بن قضاعة» وقال يحبى: هو شيخ ضعيف. انظر: فتح الباري لابن رجب .)١۹/1(‏ 

.)٥۸۳۱( مشکل الآثار‎ )١( 

(۲) الحديث اختلف فيه على نصر بن على الجهضمى: 
فرواه أبو داود فى السنن ٠ ٠ »)۷٤١(‏ 
والبزار في مسنده (01/41), 
وأبو الحسين عبد الله بن محمد السمناني كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)23٠١1"‏ ثلاثتهم 
رووه عن نصر بن علي الجهضمي» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر» ورفع يديه» وإذا ركع وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ويرفع ذلك إلى رسول الله 5يا 
وخالفهم إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى البغدادي» وإن كان ثقة إلا أنه قد خالف 
ثلاثة من الثقات رووه عن نصر بن علي فلم يذكروا ما ذكره» فتبين وهمه» وحفظهم. 
كما أنه قد خالف كل من رواه عن عبد الأعلى» منهم: 
عياش بن الوليد كما في صحيح البخاري (۷۳۹). 
وحسين بن معاذ بن خليف» وإسماعيل بن بشر بن منصور كما في السنن الكبرى للبيهقي 
(؟/2197»). ثلاثتهم رووه عن عبد الأعلى به موافقين لرواية نصر بن علي الجهضمي من 
رواية أبي داود والبزار والسمناني عنه. فاتفاق هؤلاء الثقات» ومخالفة إسحاق بن إبراهيم بن 
يونس لهم يدل على ضبطهم ووهمه. 
وقد سبق لي بحث رواية البخاري والاختلاف فيها بين الرفع والوقف في أدلة القول 
السابق» والله أعلم. 


قال ابن رجب في شرح البخاري: «ويجاب عن هذه الروايات كلها على تقدير 
أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظاء ولم يكن قد اشتبه ذكر التكبير بالرفع» بأن مالك بن 
الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة» وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو 
مرتين» فلعلهما رأيا النبي بي فعل ذلك مرة» وقد عارض ذلك نفي ابن عمر» مع شدة 
ملازمته للنبي بي وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيهاء فهذا يدل على أن 
أكثر أمر النبي ية كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين». 

وهذا الجمع يتجه لو كانت الأحاديث التي ظاهرها التعارض صحيحة» فيقال 
بالجمع بدلا من تعطيل أحدهماء أما إذا كانت الأحاديث في ترك رفع اليدين في 
السجود صحيحة بل في غاية الصحة, والأحاديث المقابلة إما شاذة» لا يعتبر بهاء 
وإما منكرة» فإن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة سوف يكون على حساب 
دلالة الأحاديث الصحيحة» فإنك لا تجمع بين حديثين إلا قيدت مطلقاء أو 
خصصت عامًاء أو تأولت بأنك حملته على حال دون حال» على خلاف الظاهر 
مراعاة للحديث الضعيف مما يعود على جزء من دلالة الأحاديث الصحيحة 
بالبطلان» مع أن المقابل ليس بذلك القوة التي تجعلك تتحمل مثل هذا الإهدارء 
فإذا كانت ليست في الصحة بذاك فلا ينبغي أن تزاحم بها الأحاديث الصحيحة» 
وإن كنت تعذر من اجتهد من أهل العلم» ورأى أن هذه الأحاديث صالحة للحجة» 
فهو وما ذهب إليه؛ إذ المسألة من مسائل الخلاف» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أرى أن الراجح في رفع الأيدي في الصلاة يكون في مواضع ثلاثة» عند 
تكبيرة الافتتاح» وإذا أراد الركوع» وإذا رفع من الركوع» هذه الأحاديث السالمة 
من المعارضة» يليها في الترجيح الرفع إذا قام من الركعتين» وأضعفها الرفع إذا أراد 
السجود» وإذا رفع من السجود. والله أعلم. 


$B 5 $ 


(۱) فتح الباري .)٠٤/٩(‏ 


المبحثٌ الثاني 
ف وقت ابتداء التكبير 


المدخل إلى المسآلت: 

0 السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي 
يَك: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد. 
ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

0 التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه» وهو 
قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر. 


0 لم يحفظ نص عن الشارع يأمربه المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال» 
ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي بيا لأمته بيانًا للشريعة» وحرصًا على 
سلامة صلاة المسلمين من النقص. 

0 الأصل في أفعال الرسول 5ي الاستحباب. 

0 إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع» أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال 
فهو مغتفر للحاجة:, ويُعْطَى الأكثر حكم الكل. 

0 إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال؛ أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير 
في غير محله» وفعله مخالف للسنة» وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة. 





[م-118] اختلف العلماء في وقت ابتداء التكبير للركوع 

فقيل: يسن أن يبتدئ التكبير قائمّاء وقال به بعض الحنفية» وهو المنصوص 
عن الإمام الشافعي في الأم» وقطع به العراقيون» واختاره النووي في المجموع, 
وقال: هو المذهب» ورجحه متأخرو الشافعية» وصوبه الإسنوي في المهمات. 


- قال في مختصر القدوري (ص: ۲۷): «ثم يكبر» ويركع»).‎ )١( 


قال الإمام الشافعي في الأم: «وإذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير قائمّاء 


فكان فيه» وهو يهوي راكعًا)” . 


وقيل: يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع» وهو قول 


الجمهور. من الحنفية» والمالكية» ونص عليه الرافعي في فتح العزيزء والنووي 
في الروضة:. قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى 


يستوى قائ . 


(۲) 


وقال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳): «وفي بعض الروايات يكبر» ثم يهوي» وعبارة 
الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط». 

قال في العناية شرح الهداية :)597/١(‏ «بعد ما فرغ من قراءته» يكبر» ويركع» وهذه رواية 
القدوري» وهذا يقتضي أن يكون التكبير في محض القيام» وبه قال بعض مشايخنا». 

وتعقب هذا في مجمع الأنهر /١(‏ 45)» فقال: «وفي القدوري: ثم يكبر ويركع» وفيه احتمال 
للمقارنة وضدهاء ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب» ولا يقتضي المقارنة» فلا يلزم أن يكون 
من محض القيام كما توهم). 

وانظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 97 5). البحر الرائق »)۳۳١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07). 
الأم »)١77/١(‏ المجموع (/097. الحاوي الكبير »)١١09/7(‏ البيان للعمراني 
(307/5»» تحفة المحتاج (۲/ »)5١‏ مغني المحتاج /١(‏ 776)» نهاية المحتاج /١(‏ 5919)» 
المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)۷٤‏ 

.)١١١/۱( الأم‎ 

وقال العمراني في البيان :)275١7/5(‏ «ويستحب أن يكبر للركوع» فيبتدئ التكبير قائمّاء 
ويرفع يديه» ويأتي بهما في حالة واحدة» فيكون ابتداء رفع يديه وهو قائم). 

انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۱/ 777)» حاشية ابن عابدين /١(‏ ۹۳٤)ء‏ بدائع الصنائع 
(3017/1))» الجوهرة النيرة /١(‏ 27)» الدر المختار (ص: 278» الهداية في شرح البداية .)٠١ /١(‏ 
وقال خليل في التوضيح /١(‏ 775): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس. فإنه 
بعد أن يستقل قائما للعمل ....). 

وانظر: مختصر خليل (ص: ۴۳)ء شرح زروق على الرسالة »)275017/١1(‏ تهذيب المدونة 
.2758/١(‏ التاج والإكليل (؟/ 515)» مواهب الجليل :.)25٠/١(‏ الفواكه الدواني 
۷۹/0 شرح الزرقاني »)۳۷١ /١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي .)277//١(‏ 
وقال الرافعي في فتح العزيز (۳/ ۳۸۷): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الْهُوِيٌ). 
وقال في الروضة :)٠٠١ /١(‏ «يستحب أن يكبر للركوع» ويبتدئ به في ابتداء الهوي». ‏ = 


جاء في تهذيب المدونة: «ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود)”". 

وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع» وكذا سائر الانتقالات» 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة» فإن خالف» فشرع فيه قبله» أو أكمله بعد 
فقياس المذهب بطلان صلاته» وهو من المفردات. 

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لآن التحرز منه يعسر» والسهو به يكثر» ففي 
الإبطال به والسجوة له مدق" 

لا حجة من قال: يبدأ بالتكبير قائمًا ثم ينحني للركوع: 

يشرع للراكع أن يرفع يديه مع التكبير في أصح قولي أهل العلم» ويتعذر أو 
يتعسر أن يرفع يديه مع هويه للركوع» والأصل في الرفع أن يكون مقارنًا للتكبير 
وعليه يبدأ بالتكبير قائمًا رافعًا يديه فإذا حاذت يداه منكبيه انحنى للرکوع» ثم اتم 
التكبير راكعاء فإذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع فهو مغتفر للحاجة» 
ويعطى الأكثر حكم الكل. 

لاحجة من قال: يسن أن يبدأ بتكبيرات الانتقال من حين الشروع : 

(ح-541١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل؛ عن ابن شهابء قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله ء4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم» ثم يكبر حين یرکع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه 
من الركعةء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح» عن 
الليث: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي» ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر 


= وقال في العباب المحيط :)۳٤۷ /١(‏ «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمّاء لا مع ابتداء هويه 
خلافا للعزيز والروضة». 

.)۲۳۸/۱( تهذيب المدونة‎ )١( 

(۲) قال في الإنصاف :)٥۹/۲(‏ وإن شرع فيه قبله» أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو 
كتركه ....». وانظر: شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۹)ء كشاف القناع (۱/ ۳۸۹)ء مطالب 
أولي النهى ٠7 /١(‏ 5)» الفواكه العديدة /١(‏ 894). 


حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس"". 

وجه الاستدلال: 

قول أبي هريرة أن النبي كَِِ: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) 
وقوله: (يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي بيا ومن بعدهمء 
قالوا: يكبر الرجل» وهو يهوي للركوع والسجود)"". 

والأصل في أفعال الرسول ياء الاستحباب» ولو كان واجِبًا لتوجه الأمر به من 
النبي ية لأمته بيانَا للشريعة» وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص» فلم 
يحفظ نص يأمر به الشارع المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الشروع» وأنه لو تعمد 
خلاف ذلك لبطلت صلاته» أو خالف ذلك ساهيًا لوجب أن يتدارك ذلك بسجود 
السهوء فإذا لم يثبت ذلك» فالأصل صحة الصلاة» وعدم وجوب سجود السهو. 

لاحجة من قال: يجب أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع: 

الاليل الأول 

قول النبي بي في حديث أبي هريرة السابق: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر 
حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

فإن قيل: إن هذه أفعال» والفعل المجرد إذا كان على وجه التعبديدل على المشروعية. 

فالجواب: أن أفعال النبي بي في الصلاة على الوجوب؛ لقوله في حديث 
مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري» فكانت جميع 
أفعاله بي بيانَا لهذا المجمل فى قوله: (صلوا كما رأيتمونى أصلى)» والفعل إذا 
كان بيانًا لمجمل أخذ حكم ذلات المجمل إلا أن يدل كليل على آنه مخ الس 
کچل الأسث اح وتحوها: 

لاويناقش: 

سبق لي مناقشة الاستدلال في حديث مالك على وجوب أفعال الصلاة» وأن 


)001( صحيح البخاري (۷۸۹)» وساق مسلم إسناده» وأحال في لفظه على طريق آخر (۳۹۲-۲۹). 
(؟) سنن الترمذي (74/7). 


مالك بن الحويرث قدم على النبي ب فمكث عنده عشرين يومًا يصلي خلف النبي 
يك فقال له النبي كك وهو ينصرف إلى أهله (صلوا كما رأيتموني أصلي) وإذا كان 
فيما شاهده مالك بن الحويرث من صلاة النبى ميه منه ما هو واجب» ومنه ما هو من 
السنن كجلسة الاستراحة» لم يكن قول النبي يكل (صلوا كما رأيتموني أصلى) 
مقصورًا على الأمر بالواجبات دون السنن» وإذا لم يكن دليلا على الوجوب في حق 
من وجه له هذا الخطاب مباشرة» لم يدل على الوجوب فيمن دخل في عموم الخطاب 
بصورة غير مباشرة. 

الدليل الثانى: 

أن من كبر قبل الرکوع» أو اتمه بعده» فركوعه لا يعتد به» قياسًا على من تمم 
قراءته راكعًاء أو أخذ في التشهد قبل القعود؛ لوقوع الذكر في غير محله. 

لاويناقش: 

لا نسلم أن التكبير إذا وقع جزء يسير منه قبل الشروع أو بعده أنه في حكم 
مَنْ أوقع التكبير كله في غير محله؛ فإذا أوقع أكثر التكبير في محله فللأكثر حكم 
الكل» واليسير مغتفر» المهم ألا يوقع التكبير كله قبل الانتقال» أو يشرع فيه كله 
بعد الانتقال» فإن هذا التكبير في غير محله» فإن وقع ذلك منه لم يُعْتَدٌ به؛ لمخالفته 
السنة» وأما بطلان صلاته فإنه مبني على حكم تكبيرات الانتقال» والجمهور على 
أنها سنة» وهو الصواب لا سيما في حق المنفرد» والمأموم» وكذا في حق الإمام إلا 
أن يتوقف عليه اقتداء المأموم بالإمام» خاصة في حال الرفع من السجود والركوع» 
فيجب لغيره؛ والله أعلم. 

لا حجة المالكية في تأخير التكبير إذا قام من الركعتين: 

ذكر خليل في التوضيح وجهين لهذا: 
بذلك» فلم ينكر ذلك عليه أحد. 

الثاني: أن التكبير على قسمين: إما مفتتح به ركن» كتكبيرة الإحرام. وإما في 
حال الحركة إذا انتقل عن ركن» كالتكبير للركوع وغيره» والجلوس الأول ليس 


بركن» فأخر التكبير ليفتتح به ركنا وهو القيام» كتكبيرة الإحرام. وقيل: إنها مشبهة 
بابتداء صلاة» لما جاء أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر» وزيد في 
صلاة الحضر'. 

لا الراجح: 

أرى أن تكبيرات الانتقال تنقسم إلى قسمين: 

تكبيرات يشرع معها رفع اليدين» كتكبيرة الركوع» والرفع منه» فهذا في حال 
الركوع له صفتان: 

الصفة الأولى: أن يكون الرفع مقارنًا للتكبير» وهذا مذهب الشافعية» وصفته 
كما قالوا: يكون ابتداء رفع يديه» وهو قائم مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى كفاه منكبيه 
انحنى» وعللوا ذلك بأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر. 

الصفة الثانية: أن يرفع يده قبل التكبير» فإذا بلغت يداه حذاء منكبيه شرع في 
الهوي مكبراء فيكون رفع اليدين قبل الانحناء» ويكون الشروع في التكبير من حين 
أن يهوي للركوع. 

قال أحمد كما في مسائل أبي الفضل: «يرفع يديه عند الافتتاح» وقبل الركوع 
وبعد الركوع)”". 

فظاهر كلام حمد أن الرفع للركوع يكون قبل الشروع في التكبير والركوع» 
وبعد الفراغ من الركوع. 

وفي حال الرفع من الركوع سوف يقول سمع الله لمن حمده من حين أن 
يشرع في الرفع» سوف يتم رفع يديه إلى منكبيه بعد أن يتتصب قائمّاء ولا يمكنه أن 
ينهي رفع اليدين في حال الانتقال؛ لتعسره. 

وقسم من تكبيرات الانتقال لا يشرع معه رفع اليدين» كالهوي للسجود. والرفع 
منه» وكذا القيام من التشهد الأول على الصحيح» فالمشروع له أن يبتدئ التكبير من 


.)07715 /۱( التوضيح شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)587( مسائل أحمد رواية أبي الفضل‎ (0 


حين أن يشرع في الانتقال» ويتمه قبل الانتقال إلى الركن الذي يليه» وهذا على سبيل 
الأفضلء فلو ابتدأ التكبير قبل الانتقال وأتمه في الركوع» أو بدأ فيه حال الانتقال 
وأتمه بعده» فلا حرج إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


$B 8 $ 


المبحث الثالث 
في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع 


المدخل إلى المسألت: 
0 القول في صفة العبادة كالقول في العبادة» الأصل فيها المنع إلا بدليل. 


0 لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعله. والمحافظة عليه 
النبى ية وأصحابه. ولو فعلوها لحْفظ ذلكء ونقِلَ للأمة. 

0 لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة» ومقداره 
حركتان. لا يزيد عليهما. 

0 مد كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح» كما لو 
مد همزة (أكبر) أو مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار). 





يكون ابتداؤه مع شروعه بالانتقال» وفراغه منه بفراغه من الانتقال: 
فقيل: يستحب» وهو قول المالكية» والحنابلة» والجديد من قولى الشافعى» 
قال النووي: وهو المذهب» ونص عليه في الأم» وقطع به العراقيون وغيره. 
جاء فى اة ابن غاد الس كوخ ابعداء التكبير عند الكرور وافياقة 
عند استواء الظهر». 
آخرها بالتكبير» فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام في اثنتين فلا يكبر 
2000 البحر الرائق /١(‏ ۳۳)» حاشية ابن عابدين (۱/ »)٤۹۳‏ بدائع الصنائع »)۲٠۷ /١(‏ حلية 


العماء للقفال (۲/ »)٠١7‏ المجموع (۳/ ۲۹۹ ١۳۹)ء‏ بحر المذهب للروياني (۲/ ۳۸). 
)۲( حاشية ابن عابدين .)597/١(‏ 


حتى يستوي قائمًا على المشهور)”". 

وهو معنى قول الحنابلة: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء 
الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» فإن كمله في جزء من الانتقال» ولم يستوعبه به أجزأه”". 

وقال الغزالي في الوسيط: «للشافعي رضي الله عنه قولان: 

أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوي راكمًا ... والثاني: الحذف حذارًا عن 
التغيير بالمد وهو جار في تكبيرات الانتقالات كلها)”". 

لاوجه القول باستيعاب الانتقال بالتكبير: 

حتى لا يخلو جزء من أجزاء الصلاة عن الذكر. 

لا ويناقش: 

بأن مد التكبير لكي يستوعب الانتقال من ركوع وسجود وقيام» هذا المد صفة في 
العبادة» وصفة العبادة خاصة الصلاة إما أن تكون مشروعة» فأولى الناس بفعلها النبي كلل 
وأصحابه. وإما أن تكون غير مشروعة. 

فإن كانت مشروعة» فما الحاجة إلى الاعتماد على دليل نظري في عبادة تن ركل 
يوم عشرات المرات» في النفل والفرض» ويشهدها المسلمون في صاواتهم» وتتوافر 
الهمم على نقل تلك الصفة» ثم لا يوجد أثر واحد يمكن الاعتماد عليه في مشروعيتهاء 
أليس هذا كافيًا في نفي المشروعية عن هذه الصفة؟ 

فالمطلوب أن يقول المصلي (الله أكبر) ليس فيها مد إلا مدًا طبيعيًا في لفظ الجلالة 
بمقدار حرکتین» لا يزيد عليهما. 

وأا مد كلمة (أكبر) ققد ييشرجها من النطق الفبمديح إلى الليحن الق كما لو 
مد همزة (أكبر) فتتحول الجملة الخبرية إلى استفهام» وهذا يخشى على صاحبه من 
(۱) مواهب الجليل »)55٠ /١(‏ وانظر: الفواكه الدواني ».)١95/1(‏ كفاية الطالب الرباني مع 

حاشية العدوي (۲۹۸/۱)» شرح زروق على الرسالة (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۸)» الثمر الداني شرح 

رسالة القيرواني (ص: .)١٠١‏ 


)۲( فتح الباري (۷/ ۲۱۲). 
(۳) الوسيط (۲/ ۱۲۷). 


بطلان صلاته» أو يقع في مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار)» فيتحول المعنى إلى (طبل)» 
فيتحرف المعنى» والله أعلم. 


E e قولان‎ 


وقال الحنفية والشافعي في القديم: لايَمُدٌ التكبير”. 

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «وكبر بلا مد وركع). 

2 

لا حجة هذاالقول: 

الحجة الأولى: 

قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه بي قال: التكبير جزم» وا لتسليم جزم)”". 

وفسر ابن نح نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد» وذلك بحذفه من غير تطویل. 

قال الحافظ قي اللنخيض: لا أصل له بهذا اللفظ» وإنما هو قول إبراهيم النخعي)7©. 
قلت: ولم يثبت يثبت ذلك عن إبراهيم يم النخعي» وإن اشتهر عنه ذلك. 

(ث-١١٤)‏ فقد رواه عبد الرزاق في المصنف» عن يحيى بن العلا عن 


مغيرة» قال: ... قال إبرا هيم: التكبير جزم» يقول: لا یمد" . 


[ضعيف ااه يحيى بن بن العلاء متهم ]!". 
الدليل الثاني: 
قال الرافعي: «ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه» فيغير 


بدائع الصنائع /١(‏ ۱۹۹)ء الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٥١/١(‏ فتح العزيز 
(۳/ 8خ )» كفاية النبيه (۳/ ۱۷۷). 

البحر الرائق /١(‏ ۳۳۲). 

المجموع (۳/ ۲۹۹). 

فتح العزيز بشرح الوجيز (۳/ ۲۸۳). 

البحر الرائق /١(‏ ۳۲۲). 

.)٤١ 1 /١( تلخيص الحبير‎ 

.)٠٠١۳( المصنف‎ 

تكلمت عليه في الأذان» انظر الأثر (۳۸). 


المعنى» مثل أن يجعله على الهمزة فيصير استفهامً)'. 
وسبق شرح هذا في مناقشة القول الأول. 


BB B&B & 


(۱) فتح العزيز (۳/ ۳۸۸). 


الفصل الرابع 
في صفة الركوع 
المبحثٌ الأول 
في الصفة المجزئة 


المدخل إلى المسألت: 

لأس الشاوع بالركرع »برابيس لفستيقة شرعيف E‏ إلى اللقة. 

0 من اعتبر الطمأنينة جزءًا من الركن, لاركنًا مستقلا قال : الركوع له حقيقة شر عية. 
0 الركوع في اللغة: هو الانحناء» فتتعلق الركنية بالأدنى منه. 

© وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من 
به وهذا أقوى. 

0 لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه. 





[م-170] اختلف العلماء في أقل الركوع: 

فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» وفي منية المصلي: 
طأطأة الرس“ 

جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع» ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر 
المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء 
الظهر» وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس» ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم 


»)٠١/١( العناية شرح الهداية‎ »)٠٠١/١( بدائع الصنائع‎ ء)١١۳‎ /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
اجرف اا‎ 


ا e‏ الجامع يك أحكام صف الصلاة ا ب 


2000 


يحن ظهره أصلًا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع» وهو حسن» 
وحجتهم على ذلك: 
أن الشارع أمرنا بالركوع» وليس له حقيقة شرعية» فير جع في تقديره إلى اللغة» 

والركوع في اللغة: هو الانحناء» فتتعلق الركنية بالأدنى منه» يقال: ركعت النخلة إذا 

مالت» فمطلق الانحناء يتحقق به أقل الإجزاء”". 
وذهب الشافعية والحنابلة» وهو قول في مذهب الحنفية إلى أن اَل الركوع أن 

ينحنى معتدل الخلقة بحيث تنال راحتاه ركبتيه. 
وقال المالكية: بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه» وفي رواية ابن شعبان: أخفه 

بلوغ يديه آخر فخذيه. 
وجمع بين القولين ابن شاسء فقال في الجواهر: «أقله أن ينحني بحيث تنال 

راحتاه ركبتيه» أو تقربان منهما»". 
وأرادوا بمعتدل الخلقة: أي لا طويل اليدين» ولا قصيرهما. 
وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» قاله بعض 

الحنفية» واختاره المجد من الحنابلة". 
وقد يقال: إنه متى حاذت يداه ركبتيه» فإنه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» فيلتقي 

.)759/1١( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر تبيين الحقائق .)٠١١/١(‏ 

(۳) عقد الجواهر الثمينة .)٠١١/١(‏ 

(5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٤٤)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/5514)؛‏ 
منح الجليل »)١٠/١(‏ التوضيح لخليل »)257/١(‏ القوانين الفقهية (ص: 55)» مواهب 
الجليل »)57١ /١(‏ جامع الأمهات (ص: 45)» فتح العزيز (۳/ 3776)» المجموع »)٤١۸/۳(‏ 
تحفة المحتاج )۲/ 0۸(« مغني المحتاج /1١(‏ 55" نهاية المحتاج (/7) الإنصاف 
٦١ »۹/۲(‏ الإقناع (۱۱۹/۱)» شرح منتهى الإرادات .)۱۹٤/١(‏ كشاف القناع 


.)005/1١( شرح الزركشي‎ »)۳٤۷/۱( 
. »))0١ /1١( الاختيار لتعليل المختار‎ »)٤٤١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )0( 
.)0077/1١( شرح الزركشي‎ »)7 517 /١( كشاف القناع‎ »)١١9/1( الإقناع‎ 26١6 /۲( الإنصاف‎ )5( 


القولان» والله أعلم. 

وهل يشترط أن يقبض ركبتيه بيديه»؟ قو لان في مذهب المالكية» أصحهما لا يشترط. 

فخلص لنا في المسألة خمسة أقوال: 

الأول: أدنى انحناء يجزئ في الركوع» وهذا مذهب الحنفية. 

الثاني : أن تحاذي كفاه ركبتيه» بحيث لو أراد قبض ركبتيه لقدر على ذلك» 
ولا يجب قبض الكفين على الركبتين» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

الثالث: أن تقرب راحتاه من ركبتيه بحيث تكون رؤوس أصابعه على آخر 
فخذيه بالقرب من ركبتيه» وهذا مذهب المالكية. 

الرابع: يجب أن يقبض ركبتيه بيديه» ولا يكفي مجرد الإمكان» وهو قول 
مرجوح في مذهب المالكية. 

الخامس: أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» اختاره بعض الحنفية 
وبعض الحنابلة. 

وأجد أن هذا الأخير هو أقرب هذه الأقوال؛ لأن ما قرب من الشيء يعطى 
حكمه في الشرع» فمطلق الانحناء إذا كان إلى القيام أقرب فهو في حد القيام» أو 
في فاصل بين القيام والركوع» وقد قال الحنفية: إن الرجل لو جاء إلى الإمام» وهو 
راكع» فحنى ظهره» ثم كبر تكبيرة الإحرام إن كان إلى القيام أقرب صحت تكبيرة 
الإحرام» وإن كان إلى الركوع أقرب لم تصح» فصححوا تكبيرة الإحرام وهو منحنء 
وأعطوه حكم القيام إذا كان إلى القيام أقرب» وهكذا قال النووي من الشافعية". 

قال في الجوهرة النيرة: «وحد القيام: أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه». 

فلم يخرج عن حد القيام بمجرد الانحناء» فتأمل قول الحنفية هذا مع قولهم 
في أقل الركوع المجزئ. والله أعلم. 


.»)۳°۸/١( انظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)١95 /۱( النهر الفائق‎ .)58٠١ 2557 »5 5 5 /۱( حاشية ابن عابدين‎ »)0٠ /١( (؟) الجوهرة النيرة‎ 


وقال النووي: «والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم 
يكن فاقمًا». 

فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع» أو أنه في فاصل بين الركوع 
والقيام» الأقرب الأولء والله أعلم. 


.)۲۹۷ /۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


المبحثٌ الثاني 
في صفة الركوع الكامل 
الفرع الأول 
في وضع اليدين على الركبتين 


المدكل إن السات 
0 الركوع في اللغة: هو الانحناء تعظيكًاء فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا فيه فقد 


تحقق منه فرض الركوع» وما زاد فهو من الكمال» ومنه وضع اليدين على الركبتين. 
0 لا بختلف العلماء في مشروعية وضع اليدين على الركبتين على خلاف بينهم. 
أيستحب ذلك أم يجبء أم يشترط» والصواب الأول. 

0 قال النبي 4 (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي يا بالركوع» ولم 
يذكر له وضع اليدين» ولو كان واجبًا لذكره له. 

2 الأمر بجعل الراحتين على الركبتين فى حديث المسىء صلاته من مسند 
رفاعة شاذ على الصحيح. 1 1 

0 الأمر بوضع اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق 
والذي كان مشروعًا ثم نسخ» فلم يكن أمرًّا مطلقاء وإذا كان التطبيق ليس واجبًا 
كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة. 





[م-171] ذهب عامة العلماء إلى مشروعية تمكين اليدين من الركبتين مفرقة 
الأصابع» واختلفوا في الوجوب: 
مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأحد القولين فى مذهب 


العالكرة» وهو المد 

جاء في مواهب الجليل نقلا عن صاحب الطراز”": «أما تمكين اليد 
الركبتين في الركوع فمستحب عند الكافة» وليس بواجب». 

وقال الدسوقى 00 اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم» 
وتمكينهما منهما مستحب ثان)”". 

وقال المحب 0 الشافعي في التعليقة الكبرى: «وليس قبض الكفين على 
الركبتين من واجبات الركوع» ولكن يجب عليه أن يركع بحيث يقدر على ذلك إن أراده»“. 

وقيل: وضع اليدين على الركبتين شرط» وهو ما فهمه الباجي واللخمي من المدونة 
غلاا لمع عفد المالكة رخاوا لما فهمه ضاحب الطراز وان الس مها 

قال الإمام مالك كما في المدونة: «إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم 
يسبح فذلك مجزئ عنه)20. 


)١(‏ كره الحنفية كراهة تنزيهية ترك وضع اليدين على الركبتين» انظر: الأصل »)٤ /١(‏ تحفة الفقهاء 
(۱/ ۱۳۳)» المبسوط (۱/ ۲۱۰)» البحر الرائق (۱/ ۳۳۳)» مراقي الفلاح (ص: »)١79‏ تبيين 
الحقائق »223١7/١(‏ الاختيار لتعليل المختار ١ /١(‏ 5)» كنز الدقائق (ص: .)١71‏ 
وَعَدَّ المالكية وضع اليدين على الركبتين من الفضائل» انظر: القوانين الفقهية لابن جزي 
(ص:۳۹)ء مواهب الجليل /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ الفواكه الدواني »)1794/١(‏ الشرح الصغير 
(۷/۷)» مسائل أحمد رواية إسحاق والكوسج 140/9( الكافي لابن قدامة 
»)٠٠١ /1(‏ المغني لابن قدامة »)١۹ /١(‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٠١٤/١(‏ الفروع 
(/159)»). المبدع (۱/ 3795)» شرح منتهى الإرادات (۱/ »)١945‏ كشاف القناع (۱/ .)١٤١‏ 

(؟) صاحب الطراز: هو سند بن عنان بن إبراهيم أبو علي الأزدي» الفقيه المالكي» كان فقيهًا 
فاضلًا شرح المدونة بكتاب سماه (الطراز)» واشتهر به بلغ نحو ثلاثين سفرّاء حتى غلب اسم 
الكتاب على اسمه» فكان المالكية يحكون أقواله بقولهم: قال صاحب الطراز» وقد توفي قبل 
إكماله سنة (١٤١ه).‏ 

(۳) حاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۹). 

(5) التعليقة الكبرى للمحب الطبري» رسالة ماجستير لم تطبع (ص: 59 7). 

(5) حاشية الدسوقي »)714/١(‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »2١57/١(‏ التبصرة 
للخمى (۱/ .)۲۸٤‏ 

0 ادر ۴ 


قال ابن ناجي في شرحها: «ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط 
لا يسمى ركوعا إلا بذلك» وصرح بذلك الباجي» فقال: المجزئ من الركوع 
أن يمكن يديه من ركبتيه. وعزاه اللخمي لقول مالك فيها». 

وقيل: وضع اليدين على الركبتين واجب» وبه قال ابن حزم'". 

وذهب جماعة من السلف إلى التطبيق» وهو أن يجعل المصلى إحدى كفيه على 
الأخرىء ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركه”. 

لا دليل من قال: وضع اليدين على الركبتين مستحب: 

الدليل الأول: 

(ح-11575١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي يا دخل المسجدء فدخل رجل» فصلىء »ثم 

جاخ ص الى تر الى رع لماز الال ارجع قَصَلَّ فإنك 
لم نصَلْء فصلى؛ ثم جاء» فسلم على النبي 44 فقال: ارجع فَصَلْء فإنك لم 
تَصَلء ثلاماء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر, د ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن. ڈ ثم اركع حتى تطمئن 
راكعًا ... الحديث9) 

وجه الاستدلال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) 

فأمره النبي ية بالركوع» ولم يذكر له وضع اليدين على الركبتين» والركوع ليس 
له حقيقة شرعية» لذا كان الرجوع في معناه إلى حقيقته اللغوية. فالركوع في اللغة: هو 
الانحناء تعظيمّاء فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا فيه» فقد تحقق منه فرض الركوع» وما 
كان زائدًا على ذلك فهو من باب الكمال» ومنه وضع اليدين على الركبتين. 
200 مواهب الجليل .)07١ /١(‏ 
(؟) المحلى» مسألة (5359). 
(9) المغني (0"09/1. 
ددع صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


الدليل الثاني: 

(ح-1575١)‏ ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» 

عن محمد بن عمرو بن عطاء» أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب 
النبي مَل فذكرنا صلاة النبي يلد فقال أبو حميد الساعدي: آنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله 45 رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» 
وإذا ركع أَمْكَنَ يديه من ركبتيه, ثم هَصَرٌ ظهره ... الحديث2. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (أَمَكنَ يديه من ركبنيه): جاء في المغرب في ترقيب المعرب: مك من 
الشيء. وَأَمْكَنَهُ منه أقدره عليه» ومنه الحديث: ثم أمكن يديه من ركبتيه أي مكنهما 
من أخذهما والقبض عليهما». 

وإنما كان مستحبًا؛ لأنه مَل لنا فعل النبي ية والأصل في أفعال النبي كَل 
التعبدية أنها لا تدل بنفسها على الوجوب وإنما تدل على المشروعية. 

وقولي: (لا تدل بنفسها)؛ لإخراج ما كان بيانًا للمجملء فإن الفعل قد يستفاد منه 
الوجوب لكن ليس بنفسه» وإنما بغيره» كما لو كان بيانًا لمجمل واجب. 

وقيدت الأفعال (بالتعبدية)؛ لإخراج ما فعله النبي بيه بمقتضى الجبلة أو 
موافقة للأعراف والعادات» فالأصل في هذه الأفعال الإباحة» كالنوم» وأكل الطعام 
ولبس العمامة» والإزار» وكالامتناع عن بعض الأطعمة» كامتناعه عن الضب 
والبصل والثوم» ونحوها. 

(ح-155١)‏ ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثني 
محمد بن عطاء» 

عن أبى حميد الساعدي» قال: سمعته وهو فى عشرة من أصحاب 
النبي ل أحدهم أبو قتادة بن ربع يقول: م فلك الحديةة وفيه: ... فإذا 
أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم قال: الله أكبرء فركع؛ ثم 
(۱) صحيح البخاري (۸۲۸). 
© المقرب ق رھب المعري (ضى! 848 ), 
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اعتدل» فلم يَصَبَّ رأسه» ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ....الحديث"". 

[سبق تخریجه]. 

(ح-146١)‏ وروی آبو داود من طريق فليح بن سلیمان» 

عن عباس بن سهلء قال: اجتمع أبو حمید» وأبو آسيد» وسهل بن سعد» 
ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله خي فقال أبو حميد: آنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله 44 ... وفيه: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض 
عليهما ... الحديث2. 

الدليل الثالث: 

(ح-155١)‏ ما رواه أبو داود من طريق بشر بن المفضلء عن عاصم بن 
کلیب» عن أبيه؛ 

عن وائل بن حجر» قال: قلت: لأَنظُرَن إلى صلاة رسول الله لا كيف 
يصلي» قال: فقام رسول الله بء فاستقبل القبلة» فكبر فرفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. ثم وضع يديه 
على ركبتيه ... الحديث”''. 

[صحيح ]**. 

الدليل الرابع: 

(ح-1147١)‏ ما رواه الإمام أحمد» حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن عطاء 
ابن السائب» عن سالم أبي عبد اللهء قال: 

قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله يَلِ؟ قال: فقام فكبرء 
ثم رکع» فجافى یدیه» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء 
)١(‏ المسند(٥/١٤١٤).‏ 
(؟) في مسألة رفع اليدين إذا أراد أن يركع من هذا المجلد. 
(۳) سبق تخریجه» انظر تخريج (ح )١1171‏ . 
)٤(‏ سنن أبي داود (0775. 
(5) سبق تخریجه» انظر ح .)١555(‏ 


ر کېتیه» حتى استقر كل شىء منه ... وذكر الحديث”". 


000 
00 


[إسناده قوي زائدة سمع من عطاء قديمًا على ما قاله الطبراني وابن حجر ]”". 


.)١7١ /5( المسند‎ 

الحديث مداره على عطاء بن السائب» عن سالم أبي عبد الله» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عطاء بن السائب فإنه صدوق. 

وقد رواه جماعة من أصحاب عطاءء 

الأول: زائدة بن قدامة» عن عطاء. 

رواه أحمد (5/ »)٠٠١‏ والنسائي في المجتبى »)۱١١۷(‏ وفي الكبرى (1۲۹)» حدثنا حسين بن علي. 
ورواه الطبراني في الكبير (11/ 715) ح ٦۷١‏ من معاوية بن عمروء 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 175)» من طريق يحبى بن أبي بكير» ثلاثتهم عن زائدة بن قدامة به. 
وهذا الطريق قد قدمته على غيره لأن زائدة بن قدامة روى عن عطاء قبل تغيره. 

قال الطبراني عن عطاء بن السائب كما في التهذيب (۷/ ۷٠۲):«ثقة»‏ اختلط في آخر عمره؛ 
فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح» مثل: سفيان وشعبة وزهير وزائدة». 

وقال ابن حجر في هدي الساري: (575): «وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة: أن رواية 
شعبة» وسفيان الثوري» وزهير بن معاوية» وزائدة» وأيوب» وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط» 
وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه؛ إلا حماد بن سلمة 
فاختلف قولهم فيه». 

ولم ينفرد به زائدة بن قدامة» تابعه جمع من الرواة كما سيتبين لك بالتخريج: 

الطريق الثاني: همام بن يحيى» عن عطاء بن السائب: 

رواه أبو داود الطيالسي »)٦١ ٤(‏ 

وأحمد »)١١94/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۹)» عن عفان. 

والدارمى )١157(‏ أخبرنا أبو الوليد» 

و اراي في اتمم اي 0 0 ج اران المنتر في ا9ر 0051/7 
طريق حجاج بن المنهال» أربعتهم (الطيالسيان: أبو داود وأبو الوليد. وعفان» وابن منهال) 
رووه عن همام بن يحيى» عن عطاء بن السائب. 

وفيه: ( ... فکبر» فر کع» فوضع كفيه على ركبتيه. وفْصِلَتْ أصابعه على ساقيه ...). هذا 
لفظ عفان عند أحمد والطحاوي. 

وفي لفظ أبي داود الطيالسي وأبي الوليد الطيالسي: (... وفرج بين أصابعه ...) وقال حجاج 
(.... وفرق بين أصابعه)» وهما بمعنى. 

الثالث: أبو الأحوص سلام بن سليم» عن عطاء. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠١۲٤(‏ = 


وجه الاستدلال به كالاستدلال بالحديث السابق. 


الدليل الخامس: 
(ح-1148١)‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله» 


عن سفيان» عن أبي حصين؛ 


= والنسائى فی المجتبى »)١٠١5(‏ وفی الكبرى (1۲۸)» أخبرنا هناد بن السَّرئٌ فى حديثه» 
والطبراني فى الک 4/100 0 ۷۲ن طرق ادبن الى فة الهم عن أبي الأتحرفين 
به» بنحوه. وفيه (.... فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك ....). 
الرابع: إسماعيل بن علية» عن عطاء. 
رواه النسائي في المجتبى »)2٠١78(‏ وفي الكبرى (570) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
علية» عن عطاء بن السائب به وفيه: (.... فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء 
منه رفع رأسه ...) ولم يذكر موضع الأصابع. 
الخامس: أبو عوانة» الوضاح بن عبد الله اليشكريء عن عطاء بن السائب. 
أخرجه أحمد (5/ 7175) حدثنا يحيى بن حماد» أخبرنا أبو عوانة به» وفيه: (... ثم ركع 
فوضع كفيه على ركبتيه. وجافى بين إبطيه ...). 
السادس: جرير بن عبد الحميد» عن عطاء. 
رواه أبو داود فى السئن (877)» وأبو يعلى الموصلى فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة 
(4+3 )دنا رعري ا 0 1 
والطبراني في الكبير (۱۷/ 57 ؟) ح 257/7 من طريق عثمان بن أبي شيبة» 
وابن خزيمة في صحيحه (/21) أخبرنا يوسف بن موسى. 
والحاكم في المستدرك )8١5(‏ من طريق يحيى بن المغيرة» وقتيبة بن سعيد» خمستهم رووه 
عن جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به» وفيه: (... فلما ركع وضع يديه على ركبتيه» وجعل 
الطريق السابع: خالد بن عبد الله الواسطي» عن عطاء. رواه الطبراني في الكبير (11/ ٠4؟)‏ ح 559. 
الطريق الثامن: جعفر بن الحارث» عن عطاء» رواه الطبراني في الكبير 4١/11‏ ؟) ح .1۷١‏ 
الطريق التاسع: حماد بن شعيب» عن عطاء. رواه الطبراني في الكبير (۱۷/ 57 ؟) ح 31/7 
من طريق يحيى الحمانی» حدثنا حماد بن شعيب» عن عطاء به. ويحيى وشيخه مجروحان. 
الطريق العاشر: مفضل بن مهلهل» عن عطاء» أخرجه الطبراني في الأوسط (51417). 
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث إلى عطاء وأصحها طريق زائدة؛ وهمام؛ فالأول صرح 
الطبراني بأنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط» والثاني صرح الطحاوي في مشكل الآثار 
بأنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط» وأما جرير وأبو الأحوصء وابن علية فهم ممن روى 
عن عطاء بعد تغيره» فالحديث حسنء ولم أر في ألفاظه ما يمكن الحكم عليه بتفرد عطاء حتى 
أتوقف في قبوله» وما ورد في حديثه قد ورد معناه في أحاديث أخرى في الجملة» والله أعلم. 


000 
(۲) 


عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قال عمر: إنما السنة الأخذ بالركب”". 
1 2 ! اننا 


سنن النسائي .)١١70(‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر رضي الله عنه. انظر: الجرح والتعديل (0/ ۳۷)» جامع 
التحصيل (۷٤۳)ء‏ وقد قال الترمذي في السنن (۲/ 577): احديث عمر حديث حسن صحيح). اه 
درد القوري هع أني الستصبيين ين يلفظة اال ا ار 

رواه النسائي في المجتبى (١١٠٠)ء‏ وفي الكبرى (/571). 

ووه رال عاي ية أي القباس المبراع د2 ا إا راغا اا 
ثم جعلنا بين هاتين -أفخاذنا- فقال عمر: إن من السنة أن نضرب بالأكف على الركب). 
ورواه جماعة عن أبي الحصين بلفظ: (سَنََثْ لكم الركب» فأمسكوا -وفي رواية: أُمِسُوا . 
وفي رواية: فخذوا - بالركب). 

والمرفوع منه قوله: (سنّتْ لكم الركب)» أما قوله: (فأمسكوا ... إلخ) فمن قول عمر رضي الله عنه. 
رواه عن أبي حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر» بهذا اللفظ كل من: 

مِسْعَر كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 

وأبي بكر بن عياش كما في سنن الترمذي (08/. 

وسفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (7078)» ومصنف عبد الرزاق »)۲۸٦۳(‏ 
واد بن المنذر في الأوسط (/ ١١١)ء‏ ومستخرج الطوسي (+ -۳۸). 

وأخطأ عبد الرزاق حيث روى أن عمر هو الذي سن الركبء والمراد: أن ابن مسعود نقل أن 
السنة التطبيق ونقل عمر أن السنة الأخذ بالركب» لا أن ذلك من سنة عمر على وجه الاستقلال 
ورواه شعبة واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده »)٦۲(‏ 

وغلى بن الجعد كما فى الجعديات من زؤاية البغري (نتااة). 

وبشر بن عمر وحيان بن هلال كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۲۹)» 

ومسلم بن إبراهيم كما في حلية الأولياء لأبي نعيم (5/ :)١97‏ خمستهم رووه عن شعبة» 
عن أبي حصين به» بلفظ: أُمِسُّوا فقد سنت لكم الركب. 

وخالفهم محمد بن بشار (بندار) كما في المجتبى من سنن النسائي »)٠١١٤(‏ وفي الكبرى 
(25)» فرواه عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن عمرء قال: سنت لكم الركب» فأمسكوا بالركب. 

قال الدارقطني في العلل (۲/ ”57 7): «ورواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعمش» عن = 


لا دليل من قال: قبض الركب باليدين شرط أو واجب: 
الدليل الأول: 
(ح-5594١)‏ ما رواه الإمام أحمد» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 


محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي» 


عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي ياء قال: جاء رجل 


ورسول الله 4 جالس في المسجد. فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول 
الله كيا فسلم عليه فقال رسول الله بَكيِ: أعد صلاتك, فإنك لم تُصَلَّ. قال: 
فرجع فصلى كنحو مما صلی ثم انصرف إلى رسول الله كَل فقال له: أعد 
صلاتك, فإنك لم تُصَلَّ. فقال: يا رسول الله علمني كيف أصنع. قال: إذا 
استقبلت القبلة فكبر, ثم اقرا بأم القرآن, ثم اقرأ بما شئت» فإذا ركعت» فاجعل 
راحتيك على ركبتيك.» وامدد ظهرك ومكن لركوعك .... وذكر بقية الحديث”". 


000 
00 


[الحديث حسن والأمر بجعل الراحتین على ال ر كتين شاد في الجوف]0. 


إبراهيم» عن أبي عبد الرحمن» عن عمرء ولم يتابع عليه» والمحفوظ حديث أبي حصين». 
المسند (5/ .)35٠‏ 

سبق لي بأكثر من مناسبة فقهية سابقة التطرق إلى حديث المسيء في صلاته وبينت أنه قد جاء 
من مسند أبي هريرة في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 

فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (91-45”) وليس فيه ذكر وضع اليدين على 
الركبتين» وإنما أمره بمطلق الركوع: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا). 

وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم» محمد بن عمرو» ومحمد بن عجلان 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وداود بن قيس الفراء» » وعبد الله بن عون» وشريك بن 
أبي نمر» ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» يزيد بعضهم في ألفاظه وينقص» وقد يخالف 
بعضهم في إسناده. 

وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته. وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» 
وهى قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة. 

وقد اختلف على علي بن يحيى بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبي هريرة» فما وافق منها حديث أبي هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» = 


مما اختلف عليه فى ذكره حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير فى إسناده وألفاظه. 

إذا تبين لك هذا أ فاعلم أن لفظ (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك 
ومكن لركوعك) قد رواه محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
وفيه علتان: 

العلة الأولى: الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. وهذا دليل على عدم ضبطه. 
العلة الثانية: الاختلاف على على بن يحيى بن خلاد فى ذكر (إذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك 
وامدد ظهرك). 

وإليك بيان هاتين العلتين. 

أما الاختلاف على محمد بن عمرو فى إسناده: 

فقيل: عن محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة بن رافع. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ )5٠‏ ح 5579» من طريق عبد الوهاب الثقفي. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )7١077(‏ حدثنا عباد بن العوام» كلاهما عن محمد بن عمرو» عن 
علي بن يحيى» عن رفاعة» بإسقاط يحيى بن خلاد. 

ورواه يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: واختلف على يزيد فيه: 

فرواه أحمد في مسنده )75٠ /٤(‏ عن يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

وقيل: عن محمد بن عمروء عن علي بن يحبى بن خلاد» أحسبه عن أبيه» عن رفاعة. 

رواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طريق أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي 
ابن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم يجزم بكونه عن أبيه. ورواية من جزم مقدمة على رواية 
من شك في إسناده. 

وقيل: عن محمد بن عمروء عن علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. 

رواه خالد بن عبد الله الواسطي كما في سنن أب داود (8594)» عن محمد بن عمرو به» وهي 
توافق رواية إسحاق من رواية مام عنه» بذكر (يحيى بن خلاد) والد علي بن يحيى» جازمًا. ولم 
يذكر الوضوء. 

فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسناد» وليست منه خاصة 
أن تحفة الأشراف (۳/ )١79‏ ح ٤‏ ١٠ء‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية 
(۳۷۳۰) والله أعلم. 

وقد رواه الجصاص في أحكام القرآن (۲/ ۲۲) والبخاري في القراءة خلف الإمام (۷)» من 
طريق وهب بن بقية» عن خالد» وليس فيه عن أبيه. 2 


وإذا كان الراجح في إسناد محمد بن عمرو أنه عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة» فقد 
أخطأ في إسقاط يحيى بن خلاد من إسناده» والله أعلم. 

هذا من حيث الاختلاف ف إسناده» 

وأما الاختلاف في متنه فقد زاد في متنه بعض الحروف التي لم يتفق عليها بقية الرواة» من ذلك: 
الحرف الأول: قوله: (ثم اقرأ بأم القرآن) وقد ناقشت هذه الزيادة» وبينت شذوذها عند 
الكلام على فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة» انظر ح (21778 .)١١95‏ 

الحرف الثاني: قوله: (امدد ظهرك)» وهذا الحرف تفرد به محمد بن عمروء ولم يتابع عليه. 
الحرف الثالث: قوله: (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك)» الأمر بجعل اليدين على الركبتين. 
فرواه محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة» وقد علمت ما في إسناده من 
إسقاط يحيى بن خلاد. 

وتابعه عليه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وعبد الله بن عون. 

أما طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ فرواه عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن 
عمه رفاعة» فزاد يحيى بن خلاد في إسناده خلاقًا للراجح من رواية محمد بن عمرو. 

وقد رواه عن إسحاق بن عبد الله اثنان: 

الأول: حماد بن سلمة» وليس فيه وضع اليدين على الركبتين» رواه بلفظ: (ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله] على اختلاف عليه في إسناده» لهذا لن أطيل في تخريجه هناء وقد سبق تخريجه في 
موضع سابق» انظر الكلام على إسناده في ح .)١١95(‏ 

والثاني: همام بن يحيى» واختلف عليه فيه: 

فرواه عبد الله بن يزيد المقرئ» كما في المجتبى من سنن النسائي »)١١75(‏ وفي السنن 
الكبرى له »)۷۲١(‏ ومختصر الأحكام للطوسي (785)» عن همام فذكر الركوع ولم يذكر 
وضع اليدين على الركبتين وفيه: (... ثم يكبر. فيركع. حتى تطمئن مفاصله وتسترخي). 

ورواه حجاج بن منهال وهشام بن عبد الملك (أبو الوليد الطيالسي) وهدبة بن خالد.عن 
همام» وفيه: : ... إنها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء کا أمره الله تعالى» فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من 
القرآن ما أذن الله له فيه وتيسرء ثم یکبر» في ركع» فيضع كفيه على ركبتيه حنى تطمئن مفاصله» 
وتسترخي .... الحديث. 
وظاهره أن هذه الأفعال جعلت في الحديث شرطا لصحة الصلاة» للتعبير عنها بلفظ: 
(لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... وذكر بقية أفعال الصلاة» ومنها وضع الكفين 
على الركبتين. ولا يمكن حمل التمام على الكمال؛ لأن الوضوء» وتكبيرة الإحرام والركوع 
والسجود ليست من كمال الصلاة» وقد روي تامًا ومختصرًا . 

فأخرجه أبو داود مختصرًا ليس فيه جملة البحث (808) والدارقطني في السنن تامًا »)۳٠۹(‏ 
والطبراني في الكبير تامًا (/ ۳۷) ح ٤٥٠١‏ من طريق هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال = 


وأخرجه ابن ماجه مختصرًا أيضًا ليس فيه جملة البحث(50) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
مختصرًا /١(‏ 75) ليس فيه جملة البحث عن حجاج بن منهال وحده. 

وقد رواه عن حجاج بن منهال وحده تامًّا محمد بن أسلم الطوسي في الأربعين »2٠١(‏ وابن 
الجارود في المنتقى ».)١95(‏ والحاكم في المستدرك »)88١(‏ وعنه البيهقي في الخلافيات »)١551/(‏ 
وفي السنن الكبرى (۲/ ۷١٤۱ء »)٤۸۷‏ وابن حزم في المحلى (۲/ ۲۸۷). 

وأخرجه الدارمي تاا )١117/(‏ أخبرنا أبو الوليد الطيالبي وحده. 

والبزار في مسنده تامًا كما في البحر الزخار (۳۷۲۷) حلا م 

كلهم أخرجوه من طريق همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحبى بن 
خلاد» عن أبيه» عن رفاعة.. 

ورواه عفان» عن همام» كما في معرفة الصحابة لابن منده (ص: ۷ ) مقرونًا برواية حماد بن 
سلمة» وذكره إلى قوله: (... ثم يكبر فير كع فذكر الحديث بطوله) هكذا طوى الحديث عندما بلغ 
جملة البحث» فلم يتبين لي أوافق المقرئ في لفظه» أم وافق حجاجًا وبا الوليد الطيالسي. 

وقد انفرد إسحاق بن عبد الله بزيادات لم تَأتِ في سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما 
ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته. 

فمما تفرد به إسحاق في روايته: 

(1) لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ...) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله» عن علي 
ابن يحيى بن خلاد» ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً ...) وهذا موافق لحديث 
أبي هريرة في الصحيحين (... إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... وفي رواية: فأسبغ الوضوء). 
(۲) ذكر دعاء الاستفتاح» انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن 
خلاد» ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعة» وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاة» 
وقد سبق بحث حكم الاستفتاح» ولم يقل أحد بوجوبه» وإنما الخلاف وقع في استحبابه. 

() تكبيرات الانتقال لم تذكر في سائر طرق حديث رفاعة إلا من طريق إسحاق» كما أنها لم 
تذكر في حديث أبي هريرة. 

(5) قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة» كما لم يذكر في سائر 
طرق حديث رفاعة. 

(5) تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوء» ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعة» فكلهم ذكر 
الوضوء مجملاء وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة في الصحيحين. 

(5) تمكين الوجه والجبهة فى السجود. 

(۷) ذكر تكبيرة الإحرام رظ : (الله أكبر). 

وهناك ألفاظ لم ينفرد فيها إسحاق» ولكن اختلفوا في ذكرهاء وليست مذكورة في حديث = 


الدليل الثانى: 
(ح-1190١)‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن أبي يعفورء قال: 


ثم وضعتهما بين فخڏي» فنهانى أبى» وقال: كنا نفعله» فنهينا عنه وأمرنا أن 


أبي هريرة في الصحيحين» منها وضع اليدين على الركبتين. 

فجاءت من طريق محمد بن عمروء وقد علمت الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. 
وجاءت من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. وقد وقفت على تخريجه والاختلاف 
عليه فيه فمنهم من ذكرهاء ومنهم من لم يذكرها. 

وتابعهما على ذكر وضع اليدين على الركبتين عبد الله بن عون إلا أن السند إليه غريب» ضعيف. 
فأخرجه الطبراني في الكبير (5/ )٤١‏ ح ١١٥٤ء‏ من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنا شريك» 
عن عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة عن أبيه» ولفظه: إذا توجهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأ 
بما شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لر كوعك» 
فإذا رفعت فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء فإذا سجدت فمكن سجودك فإذا 
رفعت فاجلس على فخذك اليسرى وافعل مثل ذلك في كل ركعة وسجدة. 

لم يروه عن عبد الله بن عون إلا شريك» وشريك النخعي سيئ الحفظ» وأين أصحاب ابن عون لو كان 
هذا من حديثه» كما أنه تفرد بإخراجه الطبراني» وهو محل الغرائب والمنكرات» فلا أظنه يثبت عنه. 
وقد رواه محمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» وابن عجلان» وشريك بن أبي نمر» ويحيى بن 
علي بن يحيى بن خلاد» كلهم رووه عن علي بن يحيى بن خلاد» فلم يذكروا هذا الحرف» كما أن 
زيادة هذا الحرف مخالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته» حيث لم 
يذكر فيه هذا الحرفء لهذا أجد أن زيادة هذا الحرف في حديث رفاعة زيادة شاذة» لسببين: 
السبب الأول: الاختلاف على عليٌ بن يحيى بن خلاد في ذكره» وما اختلف فيه الرواة عليه لم 
أقبله» لوجود الزيادات الكثيرة المختلف فيها عليه» والحمل فيها عليه أو على أبيه» وليس على 
الرواة عه لآن إسحاقين غبذ الله بن ابي طلحة أل عتدي من أن يروي هذه الزيادات التجادة 
في طريقه مما لم تذكر في سائر الطرق» ولم تذكر في حديث أبي هريرة» وقد وقفت عليها. 
السبب الثاني: أنه مخالف لما هو أصح منه في قصة المسيء في صلاته» فقد حفظها لنا 
أبو هريرة» وحديثه في الصحيحين» والله أعلم. 

وقد سبق لي تخريج حديث رفاعة» انظر رقم: ١١95‏ إذا أحببت أن تقف على تخريجه من 
جميع طرقه» فلله الحمد. 


.0/40( صحيح البخاري‎ )١( 


(ح-101١)‏ وروی أحمد من طريق ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن 
عد الرعموين ا قال: 

قال عبد الله: علّمنا رسولٌ الله بي الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع 
E E,‏ صلق اخي 3د 
كنا نفعلٌ ذلك ثم آنا بهذاء وأخد بركبتيه". 


قوله: (أمرنا أن نضع أيدينا على الركب)» وقد أفاد بفائدتين. 

إحداهما: نسخ التطبيق. 

الثانية: الأمر بوضع اليدين على الركب. 

وإذا قال الصحابي (أمرنا بكذا) فهو مرفوع حكمًا؛ وهي من الصيغ المنتشرة 
بين الصحابة» وكان الصحابة يريدون منها إثبات الشرع وإقامة الحجة» كقول أم عطية 
في البخاري: (أمرنا أن نخرج الحَيّض يوم العيدين وذوات الخدور) وقولها في 
البخاري: (نهينا عن اتباع الجنائز) وإذا رجع قول الصحابي (أمرنا بكذا) إلى 
الرسول بي باعتباره صاحب الأمر والنهي الشرعي» فالأصل في الأمر الوجوب. 

لاونوقش: 

القول بأن الأصل في الأمر الوجوب إنما هو في الأمر المجرد» والأمر بوضع 
اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق والذي كان مشروعا ثم 
نسخ» فهو ليس أمرًا مطلقاء وإذا كان التطبيق ليس واجبًا كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة. 

الدليل الثالث: 

CST)‏ ما رواه أبو يعلى من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد 

عن أنس رضي الله عنه في حديث طويلء وفيه: .... يا آنس» إذا ر كعت» 
)١(‏ رواه اٌحمد(۱۸/۱٤۱۹۰٤).‏ 
0 ا 02 


فأمكن كفيك من ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع مرفقيك عن جنبيك”". 


20] 3 | 

الدليل الرابع: 

(ح-1107) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن مجاهد, عن أبيه» 

عن ابن عمرء أن رسول الله بيا قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة ف ركعت 


فضع يديك على ركبتيك» وافرج بين أصابعكء ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل 
عضو إلى مفصله» وإذا سجدت فأمكن جبينك من الأرض ولا تنقر”. 


0010 
(۲) 


(۳) 
(0 
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سنن الترمذي (089). 

أخرج الترمذي بعضه مفرقاء وليس في أي منها موضع الشاهد (2589 23757178 5198), 
والطبراني في الصغير (857)» وفي الأوسط (22441» من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (7775) من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الصدائي (متهم) حدثنا عباد بن ميسرة المنقري (ضعيف)» كلاهما (عبد الله بن المثنى 
والمنقري) عن علي بن زيد بن جدعان به. 

قال أبو عيسى الترمذي (57/5): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وعلي بن زيد 
صدوقء إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره». 

قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد» وكان رفاعاء 
ولا نعرف لسعيد بن المسيب» عن أنس» رواية إلا هذا الحديث بطوله» وقد روى عباد بن ميسرة 
المنقري» هذا الحديث» عن علي بن زيدء عن أنس» ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيب. 
قال الترمذي: وذاكرت به محمد بن إسماعيل» يعني البخاري» فلم يعرفه» ولم يعرف 
لسعيد بن المسيب» عن أنس» هذا الحديث» ولا غيره. اه 

وذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (۲/ .)١١١‏ 

المصنف (۲۸۵۹» ۸۸۳۰). ۰ 

تابع عبد الرزاق خلاد بن يحيى كما في أخبار مكة للفاكهي (/11) فرواه عن عبد الوهاب بن مجاهد به. 
وهذا إسناد ضعيف جدًاء عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر (متروك» وكذبه الثوري ولم يسمع من أبيه). 
وقد روي بإسناد أحسن من هذاء ولا يصح. رواه البزار في مسنده (/511/1)» وابن حبان (۱۸۸۷) 
من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» حدثني عبيدة بن الأسود» عن القاسم بن الوليد» عن 
سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن مصرف» عن مجاهد به» في حديث طويل جدا. 
وفي إسناده سنان بن الحارث» ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح = 


والتعديل» وسكتا عليه. 

وذكره ابن حبان في الثقات. ولا يؤثر توثيقه عن غيره» ففيه جهالة. 

وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» قال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (077): 
(كوفي صالح» يعتبر به ...). 

وقال أبو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكارّاء يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. 
وعبيدة بن الأسود ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته» 
وكان فوقه ودونه ثقات. فالإسناد ضعيفء حيث لا يعرف عن ابن عمر إلا من هذا الإسناد إلا 
ما كان من إسناد عبد الرزاق» ولا يصلح للاعتبار؛ حيث في إسناده متهم. 

قال البزار: «وهذا الكلام قد روي عن النبي اة من وجوه. ولا نعلم له طريقًا أحسن 
من هذا الطريق ....». 

وقد جاء الحديث من مسند أنس رضى الله عنه: 

وعفد ق مد في الاي العالية 015910 را ارق د كه فى کف 
الأستار »)٠٠۸۳(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ »)۲۹١‏ عن عطاف بن خالد (صدوق متكلم فيه). 
والفاكهي في أخبار مكة (919) عن يعقوب بن حميد بن کاسب» عن هشام بن سليمان 
(صدوق في حديثه بعض اضطراب) كلاهما (عطاف وهشام) عن إسماعيل بن رافع» عن 
أنس بن مالك بنحو حديث ابن عمر. 

وفى إسناده علتان: 

الأولى: الانقطاع» حيث لم يدرك إسماعيل بن رافع أنساء حيث جعله الحافظ من كبار أتباع التابعين. 
الثانية: أن إسماعيل بن رافع والذي عليه مدار الحديث رجل ضعيف. 

قال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم» وسمعت محمدًا يقول: هو ثقة مقارب الحديث» وقال 
النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي في رواية: ليس بثقة. وقال يحيى بن 
معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وقال يعقوب بن سفيان: إسماعيل بن رافع» وصالح بن أبي الأخضرء وطلحة بن عمرو ليسوا 
بمتروكين» ولا يقوم حديثهم مقام الحجة. 

وله طريق آخر عن أنس لا يغنيك شينّاء أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۲۳)» والعقيلي 
في الضعفاء الكبير (8/4)» وابن عدي في الكامل (۷/ 7 )73١‏ من طريق كثير بن عبد الله أبي 
هاشم» قال: رأيت أنس بن مالك يحدث معاوية بن فَرّة أن رسول الله لا قال له: .... وإذا 
ركعت فضع يديك على ركبتيك. وَأَفْرِجٌ بين أصابعك» وسبح ... الحديث. 
وكثير بن عبد الله لا يعباً به» قال ابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل (801): منكر 
ضعيف الحديث جذا شبه المتروك» بابه زياد بن ميمون. اه واتهمه ابن حبان بالوضع. 


وقال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص: :)٤١‏ = 


الدليل الخامس: 

(ح-1155١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة» قال: 

سمعت ابن عباس» يقول: سأل رجل النبى عة عن شىء من أمر الصلاة؟ 
فقال له رسول الله يل خلل أصابع يديك ورجليك -يعني إسباغ الوضوء- 
وكان فيما قال له: إذا ركعت» فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن -وقال 
الهاشمي مرة: حتى تطمئنا- وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض» حتى 
تجد حجم الأرضص”". 

[معلول]2. 


= «أحد الدجالين الذين ادَّعوا السماع من أنس بعد موته بدهر» قال الحاكم: زعم أنه سمع من 
أنس وروى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة». 
كما روي الحديث من مسند ابی بن كعب: 
رواه الفاكهي في أخبار مكة (970) حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن 
جُعْشم» عن ابن جريج قال: حدثت عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رجلين أتيا 
رسول الله بطل أحدهما من الأنصار» والآخر من ثقيف» فذكر نحو حديث ابن مجاهد. 
من حدث ابن جریج» والله أعلم. 
كما روى الحديث من مسند عبادة بن الصامت: 
رواه الطبراني في الأوسط (7770) من طريق يحيى بن أبي الحجاج البصريء قال: أخبرنا 
أبو سنان عيسى بن سنان» قال: أخبرنا يعلى بن شداد بن أوسء عن عبادة بن الصامت به بنحوه. 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلا بهذا الإسناد» تفرد به يحيى بن أبي الحجاج. اه 
بالقوي» وقال ابن عدي: لا ری بحديثه بأسّا. 
وعيسى بن سنان» ضعفه أحمد وابن معين» وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. 
فالحديث بكل أسانيده لا يصح» وأين أصحاب أنس وأصحاب ابن عمر عن هذا الحديث لو 
كان صحيحًاء والله أعلم. 

.)18107/1١( المستنن‎ 0 

(۲) غریب من حديث ابن عباس رضي الله عنه» فلم يروه عن ابن عباس إلا صالح مولى التوأمة» = 


لا وأجيب: 
بأن حديث ابن عباس تفرد به ابن 7 الزناد» ولا يحتمل تفرده» وعلى فرض 
أن يكون الحديث حستاء فإن المراد من الأمر بوضع اليدين على الركب ما صرح 


= ر عن صا | عزن ب ا تفرد ابن آي الزناده وقد أعل يأكثر منغ 
الأولى: أنه تفرد به ابن أ بي الزناد» وهو مدني» وتفرد العراقيون به عنه» وهي علة أخرى. 
قال ابن المديني: «ما حدث بالمدينة فهو صحيح» > وما حدث ببغداد أفسده البغداديون» 
وراك ا يوط على ی : ولقنه 
البغداديون عن فقهائهم» عذهم: : فلان وفلان وفلان». 
وقال عمرو بن علي: «فيه ضعف» فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد» كان 
عبد الرحمن يخط على حديثه». 
وأجيب: 
بأن يعقوب بن شيبة» قال: «ثقة صدوق» وفي حديثه ضعف» سمعت علي بن المديني يقول: 
خديئه بالمديئة مقارب» وما خدث به بالعراق فهو مضطرب» قال علي؛ وقد نظرث فيما روق 
عله اينات ن ادالاق فر ايا عقا ري ا 
ويجاب: بأن قوله: (رأيتها مقاربة) هذه العبارة لا تعطي صحة مطلقة لكل ما رواه سليمان 
الهاشمي عن ابن أبي الزناد» وإنما تكون مقاربة إذا سلم من التفرد» فإذا تفرد لم تكن مقاربة. 
العلة الثانية: تفرد به صالح مولى التوأمة عن ابن عباس» وأين ¿ أصحاب ابن عباس؟ 
سأل أبو داود الإمام أحمد: هو مقارب الحديث؟ قال: أما أنا فأحتمله» وأروي عنه» وأما أن 
يقوم موضع الحجة فلا. سؤالات أبي داود .)١59(‏ 
والتعليل بالتفرد أولى من التعليل بتغير صالح مولى التوأمة» فإن موسى بن عقبة ممن روى 
عنه قديمًا قبل تغيره» ولهذا قال الترمذي: حسن غريب» فالغرابة تحتمل إذا جاءت من ثقةء 
وأما إذا كانت الغرابة من ابن أبي الزناد» ومن صالح مولى التوأمة كان في النفس منها شيء. 
قال الترمذي في العلل الكبير (ص: 5 7): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث 
حسن» وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمّاء وكان أحمد يقول: من سمع من 
صالح قديمًا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرّاء فكأنه يضعف سماعه» قال محمد: وابن 
أبى ذئب سماعه منه أخيرّاء ويروي عنه مناكير). 
EEE a e‏ 
ذكر تخليل الأصابع. ۰ 
إذا وقفت على هذاء فقد روى الحديث الإمام أحمد /١(‏ ۲۸۷) حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. 
ورواه الترمذي في السنن (۳۹)»ء وفي العلل »)۲١(‏ وابن ن ماجه .»)٤٤١(‏ والطوسي في 
متحر اا و 11000 د و جار يكاز عدا 


عن ابن أب بي الزناد به . والله أعلم. 


به في الحديث وهو تحقيق الاطمئنان» وهوركنء وليس المقصود إيجاب وضع 
اليدين على الركبتين» فلو كان ذلك واجبًا لذكر في حديث المسيء في صلاته فقد 
جاء في حديث أبي هريرة: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا»» فكان المطلوب شيئين: 

أحدهما: الركوع وحقيقته اللغوية تتحقق بالانحناء. 

والثاني: الاطمئنان فيه. وما زاد على ذلك فهو من كمال الركوع» لا من 
واجباته» فالتطبيق في الركوع في أول الأمر» وكذا بدله حين نسخ بوضع اليدين 
على الركب كلاهما من مستحبات الركوع» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أرى أن مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة» والمعتمد من مذهب 
المالكية هو الأقوى» وأن وضع اليدين على الركب من كمال الركوع» لا من 
واجباته» والله أعلم. 


الفرع الثاني 
إذا نوى بالانحناء غيرالركوع 
المدخل إلى المسالة: 


0 نية الصلاة تكفي عن نية بقية الأركان من قيام وركوع وسجود وقعود؛ لأن 
الصلاة عبادة واحدة» فتكفيها نية واحدة. 


0 يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع» فإذا انحنى ناويا غير الركوع لم 
يجزئه قولا واحدًا؛ لقوله بَكِِ: وإنما لكل امرئ ما نوى. 

0 الحركة بين الركنين أهي جزء من الركن مقصودة لذاتهاء أم هي وسيلة غير 
مقصودة» فلو انحنى لرفع شيء أو لحك موضع من بدنه فبلغ موضع الركوع 
فقصده فهل يجزئه الركوع؟ قولان للفقهاء» واعتباره ركتاء أو واجِبًا يجب 
سجود السهو بفواته سهوًا لا دليل عليه» والأصح عدم بطلان الصلاة بفواته؛ 
لأن إبطال العبادة يحتاج إلى شيء بَيّن» والأصل الصحة. 





[م-177] لا تشترط نية خاصة للركوع» ولسائر أفعال الصلاة» فإذا دخل في 
الصلاة بنية كفاه ذلك عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ لأن 
الصلاة عبادة واحدة» فتكفيها نية واحدة» حتى لو ذهل عن النية لم تنقطع حكمّاء لوجود 
ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب حكم النية ما دام لم يقطعهاء لكن يشترط ألا 
ينوي بالانحناء غير الرکوع» فإن انحنى ناويا به غير الركوع لم يجزئه قولا واحدًا. 

وإن انحنى لغير الركوع» فلما بلغ الركوع قصده. فقولان مبنيان على الاختلاف 
في الحركة للركن» أهي مقصودة في الصلاة أم لا؟ 

فقال المالكية: إذا قرأ آية سجدء فانحط لها بنية السجود» فلما وصل إلى حد 
الركوع ذهل عنها ونوى الركوع: 


فقال مالك: يعتد بالركوع» بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة» ولا سهو 
عليه لنقص الحركة. ولا لزيادتها. 

وعند ابن القاسم والشافعية والحنابلة: الحركة للركن مقصودة تابعة للركن» فإذا 
قصد بالحركة غير الركن لم يعتد بالركن”©. 

قال النووي: «ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع» فلو قرأ في قيامه آية سجدة» 
فهوى ليسجدء ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع؛ بل 
يجب أن يعود إلى القيام» ثم يركع» وهذا لا خلاف فيه» ولو سقط من قيامه بعد فراغ 
القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف)”". 

قال في الفروع: «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه)””". 

وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب: «فلو انحنى لتناول شيء» ولم يخطر بباله 
الركوع» ثم قصده وهو راكع» لم يجزئه» كالرفع منه» كما يأتي. وكذا يقال في السجود. 
وفي الرفع منه» ونحو ذلك)”*. 

والقول ببطلان الركن يجعل الحركة بمنزلة الشرط للركن حيث تنقدمه» أو تعتبر 
ركنا بذاتهاء لا بمنزلة الواجبات؛ فلو كانت الحركة واجبة للركن لجبرت بالسهو عند 
نقصهاء أو عند زيادتهاء لكن القول ببطلان الركن شديد والله أعلم. 

$ $ $ 


)١(‏ شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٠٠١ /١(‏ ١٠)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 
.(A4 ۸1/1)‏ 
وقال في تحفة المحتاج (۲/ 09): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهوي (غيره) أي الركوع 
لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه). 
فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع» لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع» فنية الركوع 

(0) المجموع (508/7). 

(۳) الفروع وتصحيح الفروع (22077/5» وانظر: الإقناع »)١١١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات 
١114 /1(‏ )» كشاف القناع /١(‏ 54 7)» مطالب أولي النهى /١(‏ 47 5). 

(:) حاشية اللبدي على نيل المآرب .)٥۸ /١(‏ 


المبحث الثالث 
في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين 


المدخل إلى المسآلت: 

0 المتفق عليه في الركوع: الانحناء» والاطمئنان فيه» فهذان فرضان بالاتفاق. 
0 ما زاد على (الركوع» والاطمئنان فيه» ووضع اليدين على الركبتين)» 
لا أعلم أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين. 

0 وضع الراحتين على الركبتين» وتفريج الأصابع» ومجافاة المرفقين عن 


الجنبين» ومد الظهر من سنن الركوع عند عامة العلماء. 

0 القول بأن هذه الصفات شرط لحصول الاطمئنان قول فى غاية البعد. 

O‏ الاطمتنان في الصلاة ليس له حقيقة شرعية» تفارق حقيقته اللغوية. 
0 الاعتماد في حقيقة الاطمئنان في الركوع على حقيقته اللغوية . 

0 الاطمثنان في الركوع: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقر 
وهو حاصل ولو لم يمد ظهره. ويضع يديه على ركبتيه» قال في الحديث المتفق 
عليه: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا). 

0 أجمع المسلمون على استحباب التجافي في الركوع والسجود. 


[م-177] اتفق العلماء على مشروعية مد الظهر وبسطه في الركوع» بحيث 
لايرفع رأسه ولا يخفضه. كما اتفقوا على استحباب أن يجافي الرجل المصلي مرفقيه 
عن جنبيه في حال الركوع والسجود إلا أن يؤذي من بجانبه» واختلفوا في وجوب ذلك: 

فقيل: هذه الهيئة من سنن الصلاة» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 





)١(‏ فتح القدير /١(‏ ۲۹۷)ء الهداية شرح البداية /١(‏ ١٠)ء‏ مختصر القدوري (ص: ۲۷)» الاختيار 
لتعليل المختار »)١١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۷)ء حاشية ابن عابدين »)٤۹٤/١(‏ = 


قال ابن شاس في الجواهر: «وأكمله -يعني الركوع- أن ينحني بحيث يستوي 
ظهره وعنقه» وينصب ركبتيه» ويضع كفيه عليهماء ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه» 
ولا يجاوز فى الانحناء الاستواء)”". 

وقال البغوي: «السنة في الركوع عند عامة العلماء: أن يضع راحتيه على ركبتيب 
ويهرج بين أصابعه. ويجافي مرفقيه عن جنبيه» ويسوي ظهره وعنقه» ورأسه)”". 

وقيل: هذه الصفات واجبة» ولا يحصل الاطمئنان في الركوع إلا بها. اختاره 
الألباني صريحًاء ويمكن أن يفهم هذا القول من كلام ابن حزم" . 

لادليل من قال: هذه الهيئات من السنن: 

الدليل الأول: 

(ح-150١)‏ ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء» وحدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمد» عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة» 

عن محمد بن عمرو بن عطاء, أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي كَل 
فذكرنا صلاة النبي بيب فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول 
الله ي رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهره ... وذكر بقية الحديث7". 
= حاشية العدوي على الخرشي :)71١/١(‏ شرح الخرشي (١/۲۷۲)ء‏ التاج والإكليل 


»25١5/5(‏ الفواكه الدواني »)1794/١1(‏ الشرح الصغير »)717/١1(‏ وحاشية الدسوقي 
(۲۳۹/۱)» شرح الزرقاني على خليل /١(‏ 5 070» لوامع الدرر (۲/ ۸۲)ء منهاج الطالبين 
(ص: ١۲)»ء‏ تحفة المحتاج (۲/ 25١‏ مغني المحتاج »)٠١ /١(‏ نهاية المحتاج (۱/ »)٤۹۸‏ 
المهذب للشيرازي »)١57 /١(‏ المجموع (507/17)» الحاوي الكبير »)22١١8/5(‏ الهداية 
على مذهب أحمد (ص: 87)» الفروع (۲/ »)۱۹٩‏ المبدع (۱/ 2745), الإقناع (۱/ »)١١۹‏ 
شرح منتهى الإرادات .)١195 /١(‏ 

.)15 وانظر: الذخيرة للقرافي (۲/ 188)» القوانين الفقهية (ص:‎ ء)٠١١‎ /١( عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) شرح السنة ("/ .)۹٤‏ 

(۳) تمام المنة (ص: ۱۸۹)»ء وانظر المحلى (۲/ ۲۸۹). 

.)۸۲۸( صحيح البخاري‎ )٤( 


وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استواء الظهر في الركوع؛ 

قال ابن الجوزي: «هصر ظهره: أي مده وسواه. وقال الخطابي: ثناه وخفضه)”". 

وقالابن رجب: «يظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال» 
وكذا قال الخطابي قال: هصر ظهره: أي ثناه ثنيّا شديدًا في استواء من رقبته ومتن 
ظهره لا يقوسه. ولا يتحادب فيه)”". 

وتفسير هصر الظهر بالاستواء من تفسير الفعل بلازمه؛ لأن هصر الظهر يدل 
على قدر زائد على مطلق الانحناء» فهو انحناء شديدء يلزم منه استواء الظهر. 

(ح-107١)‏ ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثني 
محمد بن عطاء» 

عن أ حميد الساعدي» قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب 
النبي بي أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: .... فذكر الحديث» وفيه: ... فإذا 
أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم قال: الله أكبر» فركع؛ ثم 
اعتدل» فلم يَصْبَّ رأسه. ولم يُقنِعْهُ ووضع يديه على ركبتيه ....الحديث". 

[حسن في الجملة]9». 

فقوله: (لم يَضّبَّ رأسه) من الصب. قال الخطابي: أي: لا يميله إلى أسفل. 

وقوله: (ولم يُقيْعه) من أقنع رأسه: إذا رفعه» أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى 
من ظهره» وهو من الأضداد. 

(ح-1517١)‏ ورواه أبو داود من طريق فليح بن سليمان» عن عباس بن سهل» 
قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد. وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة» فذكروا 
صلاة رسول الله ءي فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ياء فذكر 
بعض هذاء قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء وَوَثَرَ يديه 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ .)۱۷١‏ 
(؟) فتح الباري لابن رجب (9/ 154). 


(۳) المسند (6/ 575). 
(5) سبق تخریجه» انظر (ح .)18581851١ ۰۱۷٤۸۱۱۸٩‏ 


(0) « 


[صحيح من حديث عباس بن سهل» وقد سبق تخریجه]. 

وجه الاستدلال: 

ل بتشديد التاء» أي جعلها كالوتر» شبه يد الراكع إذا مدَّها قابضًا 
على ركبته بالقوس إذا أوترت. 

(فنحاهما عن جنبيه) من نحى ينحي تنحية: إذا أبعد يديه عن جنبيه حتى كانت 
يده كالوتر مع القوس'". 

الدليل الثاني: 

(ح-198١)‏ ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبى الجوزاء. 

٠‏ عن عائشةء قالت: كان رسول الله ل يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشْخِضٌ رأسه. ولم يُصَوَبْهُ ولكن 
تين لكاب وذكن اديت" 

الذليل الثالث: 

(ح-154١)‏ ما رواه أحمد من طريق زائدة» عن عطاء بن السائب» عن سالم 
أبي عبد الله» قال: 

قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله كَلة؟ قال: فقام فكبر» 
ثم رکع» فجافى يديه» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء 
رکبتیه» حتى استقر كل شيء منه ... وذكر الحديث””. 

ورواه أحمد من طريق همام» حدثنا عطاء بن السائب وفيه: (... وجافى عن 


:)7/7 5( سن أبي داود‎ )1١( 

(۲) لم يتفرد به فليح» تابعه عليه محمد بن إسحاق» فالحديث صحيح بمجموع الطريقين» وقد 
سبق تخریجه» انظر (ح ۱۹۳۱). 

(۳) نسب هذا التفسير إلى النهاية الأحوذي في التحفة (۲/ »2٠١7‏ ولم أجد ذلك في نهاية غريب 
الحديث» والله أعلم. 


)2( صحيح مسلم (548-755). 
)٥(‏ المسند(5/ .)١5١‏ 


aaa‏ الجامع يك أحكام صف الصلاة ا 


(0) « 


إبطیّه حتى استقر کل شىء منه ... الحديث 
[إسناده قوي زائدة وهمام سمعغا من عطاء قدیمًا]. 


الدليل الرابع: 

(ح-1570١)‏ ما رواه ابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف 
الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال: حدثنا طلحة بن زيد» عن 
راشدء قال: 

سمعت وابصة بن معبد» يقول: رأيت رسول الله کیا فكان إذا ركع سَوّى 
ظهره. حتى لو صب عليه الماء لاستق". 

[ضعيف جدًا بل موضوع]. 


.)١١19/5(دمحأ مسند‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. انظر .)١5151/(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۸۷۲). 

)٤(‏ والحديث رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ ١٤۱)ح ٠٠٠١‏ من طريق إبراهيم بن محمد» حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن عطاء به. 
وفي إسناده طلحة بن زيد الرقي» قال فيه الحافظ في التقريب: متروك قال أحمد وعلي 
و ابن المديني- او ارو كان يشم ب الذي ۰ 
وعبد الله بن عثمان بن عطاء» سئل عنه أبو حاتم» فقال: صالح. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: هو أصلح من أبي طاهر موسى بن 
محمد المقدسي قليلاء وكان أبو طاهر يكذب. الجرح والتعديل (5/ )١١١‏ 
وقال ابن حبان كما فى الثقات (۸/ 5377 7): يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. 
وق اساد أرقا واشديح أبن راشف قال الذعيى فى الات ۴۷/0 ا حاط فته سيو 
طلحة ون زيق الرقى الو اع اه 0 
ولاقو امد لا رصم متها شر عدن لك 
الشاهد الأول: عقبة بن عمرو. 
أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ 757) ح 51/5 وفي المعجم الأوسط (2705) من طريق 
عبد الملك بن الحسين» عن عبد الملك بن عمير» عن بي عبد الله البراد» عن عقبة بن عمرو 
رضي الله عنه» قال: كان النبي بي إذا ركع عدل ظهره» حتى لو صب على ظهره ماء رَكَدَ. 
قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا عبد الملك بن حسين. اه 
وهذا حديث منكر» عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك» وقد رواه عطاء بن = 


السائب» عن أبي عبد الله البراد به» فلم يذكر فيه قوله: (حتى لو صب على ظهره ماء ركد)؛ 
وهو المعروف» وسبق تخريجه. 

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. 

ما رواه أبو يعلى )۲٤٤۷(‏ والطبراني )١77/١15(‏ ح ۷ وعنه أبو نعيم في الحلية 
(201» من طريق سلام بن سليم» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله ب إذا سجد استوى فلو صب على ظهره ماء لأمسكه. 

وفيه رواية الطبراني» وأبي نعيم» قال: (لاستقر). 

وهذا الحديث ضعيف جذاء في إسناده سلام بن سليم الطويل متروك» وفيه زيد العمي ضعيف. 
ورواه الطبراني في الكبير )١154 /١17(‏ ح 171700» من طريق عَلَيْلَةَ بن بدر» حدثنا سيار بن 
سلامة» عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: كان يعلمنا الركوع كما كان رسول الله كَةِ: 
يعلمهم, ثم يستوي لنا راكمًا حتی لو قطرت بين كتفيه قطرة من ماء ما تقدمت» ولا تأخرت. 
و علَيْلّة: متروك» وقد تفرد به عن سيار بن سلامة . 

الشاهد الثالث: البراء بن عازب. 

ما رواه بحشل في تاريخ واسط (5517)» والدارقطني في العلل (507) وفي المؤتلف 
(217») من طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطي» حدثنا سلم بن سلام» عن 
سنان بن هارون» عن بيان بن بشرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» أن 
النبي بي كان إذا ركع عدل ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. 

وهذا الإسناد له أكثر من علة: 

العلة الأولى: سنان بن هارون» ضعفه يحيى بن معين» فقال: ليست أحاديثه بشىء إكمال 
تهذيب الكمال (5/ 177). ١‏ 

وذكره العقيلي في جملة الضعفاء» ونقل عن عباس» قال: سمعت يحيى يقول: سنان بن 
هارون وسيف بن هارون ضعيفان» وسنان أعجبهما إليّ. الضعفاء الكبير (۲/ .)١١١‏ 

وقال في رواية: صالح. الجرح والتعديل (5/ 7801). 

وقال النسائي: ضعيف. تهذيب الكمال (؟١/ .)٠٠١١‏ 

وقال ابن بات +متكر الحديث جداء يروي المتاكير عن المشاهير. 

وقال أبو حاتم: شيخ. 

ووثقه الذهلي» وقال العجلي: كوفي لا بأس به» والراجح فيه قول الجمهور. 

العلة الثانية: الاختلاف فيه على سنان بن هارون: 

فقد رواه سلم بن سلام؛ عن سنان» عن بيان» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب. 
ورواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه »)١77“ /١(‏ وعنه أبو بكر القطيعى فى جزء الألف دينار 
(۵۳)» قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي» قال: أخيرت عن سنان بن هارون» حدثنا بيان» = 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: كان رسول الله ككل 
إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق. 

والراوي عن سنان مبهم» وجعله من مسند علي بن ابي طالب» وآفته سنان بن هارون. 

ورواه الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختلف على الثوري فيه. 
فرواه أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن (صدوق يخطى) كما في علل ابن أبي 
حاتم معلقا (۳۹۷)» عن الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن البراء بن عازب. 

خالفه عبد الرزاق كما فى المصنف (۲۸۷۲)» 

وعبد الرحمن بن مهدي كما في غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ 2177 وعلل ابن أبي حاتم 
معلقًا (۳۹۷)» فروياه عن الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. زاد عبد الرزاق كان 
رسول الله ية ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركعة متقاربًا. 

وهذا هو المحفوظ من حديث الثوري أنه مرسل. وكل من ابن مهدي وعبد الرزاق» مقدم 
على أبى يحيى الحمانى لو كان منفردّاء فكيف إذا اتفقا على مخالفته. 

وقد توبع الثوري من رواية عبد الرزاق وابن مهدي عنه» تابعه شعبة» وعبد الله بن إدريس. 
فقد رواه ابن أبى شيبة في المصنف )١597(‏ عن ابن إدريس» 

وأبو داود في المراسيل )٤١(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى مرسلا. وهو المحفوظ. قال أبو حاتم: ليس ذكره عن البراء بمحفوظ. 

وقال ابن رجب في الفتح بعد أن ساق الاختلاف فيه :)١777/1(‏ «وخرجه أبو داود في 
مراسيله» من طريق شعبة» عن أبي فروة» عن ابن أبي ليلى مرسلاء وهو أصح». 

الشاهد الرابع: أبو برزة الأسلمي. 

أخرجه الطبراني في الأوسط (0717) من طريق صالح بن زياد» عن يحيى بن سعيد العطارء 
عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن جمهان» عن أبي برزة الأسلمي» قال: كان رسول الله كَل 
إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن سعيد العطار الحمصي» 
تفرد به صالح بن زياد. اه 

قلت: صالح بن زياد ثقة» لكن آفته: يحيى بن سعيد العطار» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال الدارقطنى: ضعيف. تهذيب التهذيب .)١١۹ /٤(‏ 

وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. 

وقال العقيلي: منكر الحديث. 


الدليل الخامس: 

الإجماع على استحباب المجافاة من الرجل حال الركوع والسجود» 

قال المطحاوي في شرح معاني الآثار: «جاءت السنة بالتجافي في الركوع والسجود. 
وأجمع المسلمون على ذلك)'. 

قال النووي: ١لا‏ أعلم في استحبابها -يعني المجافاة- خلافا لأحد من العلماء 
وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن آهل العلم مطلقًا». 

وقال ابن رجب: «أجمع عليه أئمة الأمصار)”". 

لاقل هق قال دحب استواء الاي 

(ح-1551) استدلوا بما رواه أحمدء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 


محمد بن عمرو» عن علي بن يحبى بن خلاد الزرقي» 
عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي ياء قال: جاء رجل ورسول 


= (04/5").وقال أبو داود: جائز الحديث. وفى التقريب: ضعيف. 
الشاهد الخامس: حديث أنس. ۰ 
أخرجه الطبراني في الصغير »)۳١(‏ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الصدفي المضري» حدثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا يحيى بن أيوب» عن محمد بن ثابت البناني» عن أبيه» عن 
أنس بن مالكء أن النبي ييي كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من اعتداله. 
قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن ثابت إلا يحيى بن أيوبء تفرد به عمرو بن الربيع. 
شيخ الطبراني: أحمد بن إسحاق الصدفي فيه جهالة» ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام 
»)٥۲/۲۷(‏ وذكره المزي في تهذيب الكمال »)۲٤/۲۲(‏ ولم يذكرا فيه جرحًاء ولا تعديلا. 
انظر: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: 517). 
ومحمد بن ثابت البناني ضعیف» منكر الحدیث» روى عن أبيه ما لا يتابع عليه. قال ابن حبان: 
يروي عن أبيه ما ليس من حدیثه» كأنه ثابت آخرء لا يجوز الاحتجاج به. 
فتبين من هذه الشواهد أن استواء الظهر ثابت» لا يختلف فيه من حديث أبي حميد الساعدي 
عند البخاري» وأن حرف: (حتى لو صب عليه الماء لاستقر) لا يثبت من حديث صحيح» 
وتفرد الضعفاء بحرف لا يزيده إلا ضعمًا. 

.)۲۳۰ /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 

.)5٠١ /۳( المجموع‎ )0( 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)١55‏ 


الله له جالس في المسجد, فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول الله كك فسلم 
عليه فقال رسول الله يل: أعد صلاتك» فإنك لم تُصَلّ ... فردده» وفيه فقال الرجل: 
علمني كيف أصنع» قال: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآنء ثم اقرا بما شئت» 
فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيكء وامدد ظهرك ومكن لركوعك ....'. 
[الحديث حسن ولفظ: (اجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك) شاذ]”". 
قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة: «(يجب أن يعلم أن الاطمئنان 
الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي: 
)١(‏ وضع اليدين على الركبتين. 
(۲) تفريج أصابع الكفين. 
(۳) مد الظهر. 
0) التمكين للركوع» والمكث فيه» حتى يأخذ كل عضو مأخذه». 
وأما وضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع فقد أفردته في مسألة 
مستقلة؛ لأن هناك من أصحاب مالك من قال بوجوب ذلك. فكان الخلاف فيه بين 
أهل القياس» وقد وافق ابن حزم أحد قولي المالكية» فقال في المحلى: إن وضع 
اليدين على الركبتين فرض“. 
وقد ترجح لي في المسألة السابقة أن وضع اليدين على الركبتين ليس بفرض» 
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة» والمعتمد في مذهب مالك. 
فيبقى المتفق عليه في الركوع: الانحناء» والاطمئنان فيه» فهذان فرضان 
)١(‏ المسند(5/٠75).‏ 
(0) لفظ (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك ومكن لركوعك) قد رواه 
محمد بن عمروء عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه وفيه علتان: 
العلة الأولى: الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. وهذا دليل على عدم ضبطه. 
العلة الثانية: الاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ذكر (إذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك 
وامدد ظهرك). وقد سبق الكلام على طريق محمد بن عمرو في المسألة السابقة» ولله الحمد. 
(۳) تمام المنة (ص: .)١189‏ 
(4) المحلى .)۲۸٦/۲(‏ 


بالاتفاق» واختلفوا في وجوب وضع اليدين على الركبتين. 
وأما ما زاد على هذه الثلاثة: (الركوع» والاطمئنان فيه» ووضع اليدين على 

الركبتين)» فلا أعلم أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين إلا ما يمكن أن يفهم من كلام 
ابن حزم» وليس بالصريح» وهو محسوب من المتأخرين 

يقول ابن حزم في المحلى: «من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن 
يقول رسول الله يَلكِةّ: لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا أو كذاء وافعلوا كذا وكذاء 
فيقول قائل بعد أن سمع هذه الأخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك» مقلدًا لمن أخطأ 
ممن لم يبلغه الخبرء أو بلغه فتأوّل غير قاصِدٍ لخلاف رسول الله يِه وكذلك 
من الباطل والتلاعب بالسنن أن ينص رسول الله كيه على أمور ذكر أن الصلاة 
لاتتم إلا بهاء فيقول قائل من عند نفسه: بعض هذه الأمور هو كذلك» وبعضها 
ليس كذلك» فإن أَقدَمَ كاذبٌ على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد كذب على 
جميع الأمة. وادعى ما لا علم له به). 

فكأن ابن حزم يذهب إلى صحة حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في كل 

ألفاظه» فكل ما ورد الأمر به فهو يرى وجوبه في الركوع» ويلزمه أن يذهب إلى وجوب 
مد الظهر» حيث ورد في بعض ألفاظه» وإن لم يصرح ابن حزم في أكثر من وجوب 
الركوع» والطمأنينة» ووضع اليدين على الركبتين. ولم يتعرض لِمَدٌ الظهرء والله أعلم. 

ولو قيل: إن وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع ومد الظهر من 
واجبات الركوع للأمر بها في حديث رفاعة» لا أنها شرط لتحقيق الاطمئنان» ولا أن 
الاطمئنان في الركوع لا يحصل إلا بهاء لأمكن البحث في صحة القول بالوجوب 
بناء على صحة هذه الزيادات التي انفرد بها حديث رفاعة في قصة المسيء في 
صلاته» ولم تذكر في حديث أبي هريرة» وهو في الصحيحين. 

وأما القول بأن الاطمئنان لا يحصل إلا بهاء وأن الإخلال بها إخلال بالاطمئنان 
الذي هو ركن من أركان الصلاة» فهذا محل البحث. والقول به فرع عن مسألة 


(۱) المحلى (۲/ ۲۸۹). 


أخرى: هل الاطمئنان في الركوع له حقيقة شرعية» أم حقيقة لغوية؟ 

فإن كان الاعتماد على حقيقة الاطمئنان في اللغة» فهو حاصل» ولو لم يضع 
يديه على ركبتيه» ولم يمد ظهره» فالركوع هو الانحناء تعظيمًا. 

والاطمئنان فيه: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقره» وهذا 
حاصل ولو لم يمد ظهره» ويضع يديه على ركبتيه» كما قال في حديث أبي هريرة 
في قصة المسيء صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا). 

وإن زعمنا أن الاطمئنان له حقيقة شرعية» تفارق حقيقته اللغوية» فهذا 
يحتاج إلى أمرين: 

أحدهما: التصريح بأن الركوع له حقيقة شرعية» ولم أقف على قائل به من المتقدمين. 

الثاني: أن يثبت ذلك بأحاديث لا نقاش في صحتهاء أما الاعتماد على 
الزيادات التي وردت في حديث رفاعة مع الاختلاف الشديد في ألفاظه» فلا أظن 
ذلك صحيحًاء وهو يؤدي إلى القول بأن دعاء الاستفتاح وتكبيرات الانتقال ركن» 
وهو قول ضعيف» وقل مثل ذلك في جميع زيادات حديث رفاعة» ولو صحت 
هذه الزيادات في حديث رفاعة لم يستفد منها هذه الدلالة» بحيث يجعل كل هذه 
الزيادات أركانًا في العبادة» وشرطًا في حصول الاطمئنان في الركوع» بل هي قدر 
زائد على الاطمئنان» فيصح أن يقال على فرض ثبوتها: إن هذه واجبات للركوع» 
والإخلال بها يدخل في الإخلال بالواجبات» ولا يدخل في الإخلال بالأركان» 
فمن تركها سهوًا جبرها بسجود السهو على القول بثبوت هذه الزيادات» ويكون 
القول بمثل ذلك فرعًا عن الحكم بصحة حديث رفاعة» لا أنها من الأركانء ولا 
أنها شرط لحصول الركن. 

ولولا أن قول الألباني عليه رحمة الله ربما يرجع إلى قول ابن حزم نفسه. وإن 
لم أقف عليه صريحًا لم أتعقب هذا القول» فإني لست كلقا بتعقب أقوال العلماء 
المعاصرين» واختياراتهم الفقهية والحديثية» وعلى طالب العلم أن يقول اجتهاده 
في المسألة متلمسًا الحق ما استطاع دون تعصب» ودون أن يتعرض للرموز من أهل 
السنة» فلا صوابك بحسب ظنك يرفعك إلى منزلتهم» ولا خطؤهم بحسب ظنك 


ع 


ينال من قدرهم» وأعوذ بالله أن يكون هذا مرادًا للنفس» فمن وجد في نفسه شيئًا 
من ذلك فليعلم أن الشيطان قد تمكن منه» وأوقعه في نوع من البغي والطغيان دون 
كلهم فوق ما للمسلم من ولاء» ونصرة» ومحبة» لهم العرفان بتثمين ما بذلوه من 
أعمارهم في خدمة هذا العلم» وتعظيمهم عند العامة والخاصة» ونشر محاسنهم» 
والكف عن أخطائهم, وأكثر ما يحرم طالب العلم وتنزع البركة من سعيه» هو اشتغاله 
اختلاف الاجتهاد, فإن كان مع هذه البلوى يرى في نفسه أنه أحسن حالًا منهم» 
فأحسن الله عزاءنا فيه» بل هم بين الأجر والأجرين» والخطأ لا يعصم منه أحد» من 
لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة» والاختلاف معهم في بعض الشأن 
العام كالاختلاف معهم في مسائل الاجتهاد في سائر المسائل الفقهية موضع الاجتهاد. 
فيه» فاحمل بعضهم على طريقة الإمام الزهري» وبعضهم على طريقة الإمام الثوري» 
وبعضهم على طريقة ابن المبارك» وكلهم عدول» وأئمة هدى» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن الفرض في الصلاة الركوع والاطمئنان فيه» وما زاد على ذلك فهو من 
المستحبات» وأن تسوية الظهر التعويل فى استحبابه على حديث أبى حميد الساعدي 
هصر ظهره) وقد فسر البخاري الهصر بالاستواء والاعتدال» وعلى حديث عائشة رضي 
الله عنها: (وكان إذا ركع لم يُشْخِضٌ رأسه» ولم يصو ولكن بين ذلك). والله أعلم. 
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المبحثٌ الرابع 
وجوب الطمأنينة ف الصلاة 


المدخل إلى المسآلت: 
اال ا ا تنبت بالدليل القطعي كما تثبت بالدليل 
الظنى خلانًا للحنفية. 
6 الد لالات اللفطية معملقة باللغةه وما رضي اللفظ من مش وما يوجية :من 
عمل» وكونه قطعيًا أو ظنيًا متعلقٌ بطرق ثبوته» لا في دلالته. 
0 دلالة الظني قد تكون قطعية ية» وقد تكون ظنية. 
© إذا صح الدليل الظني أفاد العلم ووجوب العمل كالقطعي. 
© إذا دل الدليل الظني على الركنية أو الشرطية ولم يعارضه ما هو أقوى منه 


وجب العمل بدلالته» ولو كانت ظنية. 

0 الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان» والطمأنينة فيهاء وترك 
أحدهما مبطل مطلقاء بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق» وفي إبطال 
الصلاة بتعمد تركه خالاف 

0 الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما. 

0 قال ي: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) فإذا ثبتت ركنية الاطمئنان في 
الجلسة بعد السحود ثبت ثبت مثلها في القيام من الركوع حيث لا فرق. 





[م-175] يختلف الفقهاء في حكم الطمأنينة في محالها الأربعة: في الركوع» 
والسجود» وفى الاعتدال منهماء وقد ذهب الخلاف فى المسألة إلى أربعة أقوال: 
فقيل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلهاء وهو تخريج د ضعيف في مذهب الحنفية» 


وأحد القولين فى مذهب المالكية. 


قال الدسوقي في حاشيته: «قوله: (وطمأنينة): اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن 


الحاجب» والمشهور من المذهب: أنها سنة» ولذا قال رَرُوق كما في بن (يعني: حاشية 
البنانى): من ترك الطمأنينة أعاد فى الوقت على المشهورء وقيل: إنها فضياة»". 


فكأنه رتب السنية على القول بإعادتها في الوقت» وليس بلازم» فالمالكية قد 


يقولون بالإعادة في الوقت لترك بعض الواجبات» وهذا مايفهم من كلام زروق نفسه". 


وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلهاء وبه يقول أبو يوسف من الحنفية» وهو المذهب 


عند الشافعية والحنابلة» وقال خليل في التوضح: على الأصح. واختاره ابن الحاجب 
والجلاب واللخمي من المالكية“. 


000 


00 
(۳) 


(€) 


ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض» وبهذا 
أخذ علماء الحنفية» واختلفوا فى المراد منه: 

فقيل المرادس» أن اللا بت سر فى الاد اها جر تج أب عبد الله الجرخای عن 
علماء الحنفية» وهو قول ضعيف في المذهب. 

وقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي. 
جاء في حاشية ابن عابدين :)555/١(‏ «وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تخريج 
الجرجاني» وفي تخريج الكرخي» واجب ...قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني». 
وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (۲/ 5 07)» قال: «اختلف 
الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود ... والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: 
إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة ٠٠...‏ وشهر الدسوقي القول بالسنية. 

وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع» وفي الاعتدال في الجلوس بين 
السجدتين» والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم» واختيار ابن رشد الجد» فصار في مذهب 
المالكية قولان: فى الطمأنينة» وفى الاعتدال» أحدهما أنهما من السنن. 

وانظر: التاج والإكليل (۲/ 0571 منح الجليل (١/١١۲)ء‏ حاشية الدسوقي (41/1؟): 
حاشية الصاوي .)73١7/1١(‏ 

حاشية الدسوقي .)١5١/١(‏ 

قال الشيخ رَرُوق: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور ... وقيل: بعدم فرضية 
الطمأنينةء والقول بوجوبها هو الأصح. اه فتأمل كيف جعل القول بعدم الفرضية في مقابل من 
قال: يعيد في الوقت» ثم صرح أن القول بالوجوب هو الأصح. فلا ينافي ذلك الإعادة بالوقت. 
انظر قول أبي يوسف من الحنفية في: تبيين الحقائق »)٠١٠١ /١(‏ البحر الرائق ١ .07”١17/1(‏ = 


ويطلق المالكية في عباراتهم الاعتدال» والطمأنينة» والسؤال: أهما لفظان لمسمى واحدء 
أم بينهما اختلاف؟ 

جاء في التاج والإكليل (7/١؟؟)‏ نقلّا عن نص شارح التهذيب: «أنه يعبر عن الطمأنينة بالاعتدال» 
وعن الاعتدال بالطمأنينة» ونقل أنهما لمسمّى واحد). 

والصحيح التفريق بينهماء وأن الاعتدال غير الطمأنينة» فيقصدون بالاعتدال: أن يعتدل قائمًا في 
رفعه من الركوع» وأن يعتدل جالسًا في رفعه من السجود. فهو خاص في هذين الموضعين. 

جاء فى الفواكه الدوانى :)۱۸١ /١(‏ «والفرق بين الطمأنينة والاعتدال: أن الاعتدال نصب القامة 
والطمأنيئة: استقرار الأعضاء زمنًا ما». 

وقد بين الدسوقى فى حاشيته (۱/ 757) أن بين الاعتدال وبين الطمأنينة عمومًا وخصوصًا من وجه 
باعتبار التحفق: وإن تخالفا في المقهوه: 

فيوجد الاعتدال والطمأنينة معًا: إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس» وبقي حتى استقرت 
أعضاؤه في محالها زمتا ما. 

ويوجد الاعتدال فقط: إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه. 
وتوجد الطمأنينة فقط: فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. فإنه 
ليس فيه اعتدال. 

إذا عرفت الفرق بين الاعتدال والطمأنينة» فما حكم كل واحد منهما؟ 

اختلف المالكية في حكمهماء فالأصح عند اللخمي وابن الجلاب» وخليل أن الاعتدال والطمأنينة 
فرض (ركن) في الصلاة» وبعضهم يعبر عن الفرض بالواجب» ولا يريد التفريق بينهماء وتاركهما 
يعيد الصلاة أبدًا فى الوقت وغيره. 

قال ابن الح في جامع الأمهات (ص: 97): الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة .. 
والاعتدال والطمأنينة على الأصح ...). 

وقال خليل في التوضيح (۱/ ۳۲۷): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام» والجلسة الوسطىء والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه 
مختلف فيه). 

وقال في أسهل المدارك :)7١5 /١(‏ «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض 
الصلاة» فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين 
اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام». 

وقال في التلقين /١(‏ 57): «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه والأولى أن 
يجب منه ما كان إلى القيام أقرب» وكذلك في الجلسة بين السجدتين». 

وانظر: التفريع لابن الجلاب »)۷۲/١(‏ التبصرة للخمي (١/٤۲۸)ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك 
.»3١7/1(‏ كفاية الطالب الرباني (1/ 117)» الذخيرة للقرافي (۲/ ٠٠٠)ء‏ أسهل المدارك .)۲٠٤/١(‏ = 


000 
00 


جاء في مجمع الأنهر: «وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة ... فرض في الكل)0©. 


وقيل: الطمأنينة واجبة» وهو المشهور من مذهب الحنفية”". 


وقيل: الطمأنينة فضيلة وهو قول في مقابل الأصح» والاعتدال سنة» وعليه فتاركهما يعيد في الوقت. 
قال ابن القاسم كما في البيان والتتحصيل (۲/ ٥١‏ 5 6): من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل 
حتى خر ساجدًاء فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجدًاء فلا يعتد بتلك الركعة» ومن 
رفع رأسه من السجود فلم يعتدل جالسًا حتى سجد الأخرىء فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد 
ابن رشد: قوله فيمن رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائمّاء أنه يستغفر الله ولا يعد؛ 
يدل على أن الاعتدال في الرفع منهاء عنده من سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ولا من فضائلها؛ إذ 
لو كان عنده من فرائضها لما أجزأه الاستغفار» ولو كان من فضائلهاء لما لزمه الاستغفار» ويجب 
على هذا القول إن لم يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع» وجالسًا في الرفع من السجود ساهيًاء أن 
يسجد لسهوه» وروى ابن القاسم عن مالك في المبسوطة» أنه لا سجود عليه ولا إعادة. اه 
وانظر: التوضيح لخليل /١(‏ ۳۲۸)ء التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (۱/ 571)) 
المقدمات الممهدات .)١١۳ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب »)١19/7(‏ طرح التثريب (۳/ »)١١١‏ البيان 
والتحصيل :)755/١(‏ الحاوي الكبير »)۱١۹/۲(‏ روضة الطالبين (۲۲۳/۱)» مغنى 
المحتاج /١(‏ ۳۹۷)ء نهاية المحتاج »٠٠٠ /١(‏ 004): الوسيط في المذهب (85/9): 
المجموع (۳/ ».)5٠١‏ فتح العزيز .)55١ /١(‏ 

وقال إمام الحرمين: في قلبي من عدها ركنا في الاعتدال من الركوع» وكذا في الاعتدال من 
السجود شيء. فإن النبي بء لم يتعرض للطمأنينة فيهما في قصة المسيء في صلاته. انظر: 
كفاية النبيه (۳/ 737 7). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)77٠ /١(‏ المبدع »)٤٤١/١(‏ الإنصاف (۲/١١١)ء‏ 
شرح الزركشي على الخرقي (7/ 5)» الفروع (؟/ 757)» الإقناع /١(‏ ۳١٠)ء‏ كشاف القناع 
(۱/ ۳۸۷)» مطالب أولي النهى (۱/ .)٤۹۸‏ 

مجمع الأنهر /١(‏ ۸۸). 

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض» وبهذا 
أخذ علماء الحنفية» واختلفوا فى المراد منه: 

قل المراد.يةه ررب الها كي الر ر رال مجرت ونغالى نهذ تخر الام الكريعي» 
خلافا لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية :)0١ /١(‏ «.... وفي تخريج الكرخي 
رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتر كها ساهيًا عنده). = 


قال 5 البحر الرائق: «تسكين الجوارح 9 الركوع والسجود حتى 
تطمئن مفاصله .... واجب على تخريج الكرخي» وهو الصحيح كما في 
شرح المنية» والذي نقله الجَّم الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمده 
فرض عند أبي يوسف)27. 

قال ابن الفحاء في فتح القدير: «إن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة» 
والقومة» والجلسة الوجوب)2©. 

وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب 
السنية» وروي وجوبهاء وهو الموافق للأدلة» وعليه الكمال (يعني ابن الهمام) ومن 
بعده من المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب)”". 

هذا هو ملخص الأقوال في المسألة» وهي ترجع إلى قولين: 

القول الأول: أن الطمأنينة من أركان الصلاة. 

القول الثاني: أن الطمأنينة ليست من الأركان على خلاف بينهم: أتلحق 
بالواجبات أم بالسئن؟ 

فإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لمعرفة أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله فلننتقل إلى 
مذاكرة أدلتهم فيما ذهبوا إليه. 

لا دليل من قال: الطمأنينة ليست من أركان الصلاة: 


لوه ماج 


أب اا و 4 [الحج: ۷۷]. 
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استدلوا بقوله تعالى: # يتاب 


= وقال فى معارف السنن للبنوري(8/7): «وعلى قول الكرخى مشى في الكنزء والوقاية» 
والملتقى: وعامة المتون» وهو مقتضى الأدلة). ۰ 
وجاء في البحر الرائق /١(‏ ١١۳):«قال‏ علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي الانتقال 
من ركن إلى ركن ليس بركن» وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجودا. 
وانظر: فتح القدير (۱/ 2707 3707)» تبيين الحقائق ٠١1 /١1(‏ )» بدائع الصنائع (1/ ))١57‏ 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 07)» حاشية ابن عابدين :»)555/١(‏ المبسوط »)۱۸۸/١(‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: .)55١‏ 

.)"17/1١( البحر الرائق‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (۱/ .)٠۲‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين /1١(‏ 555). 


وجه الاستدلال: 

أن الله أمر بالركوع والسجود مطلقاء والركوع هو الانحناء والسجود هو 
الانخفاض» وهذا هو الركن» وليس من شرط حصول الركن الطمأنينة فيه» لأن الطمأنينة 
صفة زائدة على مقدار الركوع والسجود. ولهذا لم يذكر الله الطمأنينة في الآيةء ولأن 
الطمأنينة شرعت لإكمال الركن» وما كان مشروعيته للإكمال فهو من السنن. 

كما أن الله لم يأمر بالآية بالاعتدال منهماء فدل ذلك على أنه ليس بفرض 

هذا توجيه الآية لمن قال: إن الطمأنينة سنة. 

لاوردهذا: 

بأن الله قد أمر بالقيام في قوله تعالى: #وقومواأ نَهكَدِِتِينَ [البقرة:۳۸]. والاعتدال 
ا 

وقال تعالى: #وأقيمُوأ ألصّلَوْةَ © [النور: .]٠١‏ وهذا الآمر مجمل» وقد بينه النبي َكل 
بفعله» وقد داوم النبي ئي على الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى الاعتدال منهما 
والطمأنينة فيهماء 

(ح-1157١)‏ فقد روى البخاري من طريق شعبة» عن ثابت» قال: 

كان أنس ينعت لنا صلاة النبي لاف فكان يصلي. وإذا رفع رأسه من الركوع» 
قام حتى نقول: قد نسي"". 

والفعل إذا وقع بيانًا لمجمل أخذ حكم ذلك المجملء فيكون مأمورًا به والأصل 
في الأمر الوجوب. 

وقال النبي بي للمسيء في صلاته كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
(ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ... ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”". 

فأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود» وأمره بالاعتدال والطمأنينة فيه قائمًا 


اا9 
)۲( صحيح البخاري )161( ورواه مسلم بنفس الإسناد وجا على لفظ يحيى بن سعيد 
(4۷-0). 


وجالسّاء فدل ذلك على وجوبه» وإذا كان واجِبًا في الصلاة» ثم انتفت الصلاة للإخلال 
به» وأمر بالإعادة أكثر من مرة من أجل ذلك دل على ركنيته. 

لا دليل من قال: الطمأنينة واجبة: 

فهؤلاء قالوا: الأمر بالركوع والسجود ثبت بالآية الكريمة» فأفادت الآية فرضية 
الركوع والسجود؛ لأن الدليل قطعي» والفرض (الركن) يثبت بالدليل القطعي. 

وحديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته» وحديثه في الصحيحين» 
حيث أمره بالطمأنينة» فقال في الركوع: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا). 

ولالدى المسجره اث a‏ ساجة بره ركد كال 1ه زب اللخ 
(ارجع فصل فإنك لم تَصل)ء فأمره بالإعادة» دليل على وجوب الطمأنينة» لا على 
ركنيتها؛ لأن الدليل الظني لا يفيد إلا الوجوب» ولا يفيد الركنية. 

فإن قيل: لماذا لا يفيد الركنية؟ 

أجابوا: لو قلنا: إنه يفيد الركنية لكان ذلك نسحًا لإطلاق الآية» حيث أصبح 
حكم الآية -والذي هو مطلق الركوع والسجود- لايكفي لصحتهماء وهذا 
تغيير لحكم الآبة» وتغيير حكم الآية نسخ لهاء وهذا لا يجوز بخبر الآحاد. لأن 
القطعي لا ينسخه إلا قطعي مثله من كتاب أو سنة متواترة» أما الآحاد فلا يصلح 
ناسحًا للكتاب عندناء ومع ذلك لا نهمل هذا الخبرء وإنما يصلح خبر الآحاد أن 
يكون مكملا للقرآن. 

فالدليل القطعي يدل على فرضية (ركنية) الركوع والسجود. 

وأما الطمأنينة فثبتت بدليل ظني» فنقول بوجوبها؛ لأن الواجب يثبت بالدليل 
الظني» بخلاف الفرض (الركن) فلا يثبت إلا بدليل قطعي» لهذا حملنا أمره بالطمأنينة 
وإعادة الصلاة في حديث المسيء في صلاته على الوجوب. لا على الركنية. 

ومثل هذا القول قال الحنفية بحكم قراءة الفاتحة» فالقرآن طلب قراءة ما تيسر 

من القرآن بقوله تعالى: #فافرءوأ ما يسر من الْفَدْمانِ € [المزمل: ]» وهو عام في الفاتحة 
وغيرهاء وهذا دليل قطعي» فثبت أن الفرض (الركن) هو مطلق القراءة. 

وخبر الآحاد جاء بقراءة فاتحة تحة الكتاب» (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب) 


وهذا دليل ظني» فحملوا قراءتها على الوجوب لا على الركنية» أي حتى لا يؤدي 
ذلك إلى تغيير حكم الكتاب بخبر الآحاد» وقد اصطلح الحنفية على إطلاقهم على 
هذا المسألة في كتب الأصول بما يسمى (الزيادة على النص) بخبر الآحاد نسخ. 

بقي الجواب على أمر النبي بي له بالإعادة» قالوا: لا إشكال في ذلك» فترك 
الواجب نقص في الصلاة» فأمر بجبره بالإعادة» أو من باب الزجر عن المعاودة» وهذا 
دليل على ضعف من قال : إن الطمأنينة من سنن ن الصلاة. 

وقوله: (فإنك لم تُصَلَّ) دليل على أن ترك ذلك ليس من باب السننء لأن ترك 
السنن لا يلحق بالعدم» فالحكم بالعدم لا يكون إلا بانعدامها أصلا وذلك لا يكون 
إلا بترك الركن وهذا لا يمكن الحمل عليه؛ لأنه دليل ظني» أو يكون بانتقاصها 
وذلك يكون بترك الواجب» وهو الراجح» ويدل عليه ما جاء في آخر حديث 
المسيء صلاته فإنه قال فيه: (فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه 
شيئًا انتقصته من صلاتك) فسماها صلاة» والباطلة ليست صلاة. 

وقال إمام الحرمين: «في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء, فإن النبي كلل 
في حديث الأعرابي ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود» وأما الاعتدال قائمًا وجالسًا 
فلم يتعرض للطمأنينة» فإنه قال: (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل جالسًا)» وهذا الركن من الأركان 
القصيرة أيضًاء ولو وجبت الطمأنينة فيه لما امتنع مده كما في الركوع والسجود)”" 

لاويناقين: 

أما التفريق بين الفرض والواجب: وأن الأول يثبت بدليل قطعي الثبوت» مثل 
نص القرآن» والمتواتر» وإجماع الأمة. 

والواجب يثبت بدليل ظني الثبوت» كأخبار الآحاد» والقياس» وما كان مختلفا في 
وجوبه كالمضمضة والاستنشاق, فهذا اصطلاح للحنفية» وظاهر كلام الإمام أحمد". 
)١(‏ نهاية المطلب (۲/ .)١١١‏ 


(۲) قال أبو يعلى في العدة في أصول الفقه عن التفريق بين الفرض والواجب (1/57/7”): هذا 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله» ذكره في مواضع» فقال في رواية أبي داود» وابن إبراهيم: = 


ولو كان الآمر مجرد اصطلاح لم يكن هناك مشاحة فيه» وأما أن يبنى على هذا: 
التفريق بين دلالة السنة والكتاب» فهذا قول ضعيف جداء فالدلالات متعلقها اللغة» 
وما تقتضيه من معنى» وما توجبه من عمل» ولا فرق في ذلك بين مصادر التشريع من 
كتاب وسنة» فالسنة قرينة الكتاب» ومبينة له. فإذا صحت فإنها تفيد العلم» ووجوب 
العمل كالقطعى. 

وكون الدليل ظنيًا أو قطعى الثبوت متعلق بطرق ثبوته» ولا علاقة له بما يقتضيه 
قطعية كما لو كانت الدلالة نصية لا تحتمل إلا معنى واحدًاء وقد تكون دلالتهما ظنية» 
كما لو كانت دلالتهما من قبيل الظاهر» الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر 
وقد تكون دلالتهما مجملة مفتقرة إلى مبين ومفسرء وإنما الفرق بين قطعي الثبوت 
وظنيه أن الظنى تجوز مخالفته لدليل» فإذا دل الدليل الظنى على الركنية أو الشرطية 
ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب العمل بدلالته» ولو كانت ظنية. 

وأما دعوى أن الزيادة على النص نسخ» فهذا أيضًا من أصول الحنفية» 
والجمهور على خلافه: 

فالنسخ: هو رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب في الآية وهو الأمر بالركوع 
والسجود في الصلاة لم ينسخ» وإنما انضم إليه وجوب شيء آخرء وهو الطمأنينة: 
وهذا لا يسمى نسخحًاء كما أن تخصيص العام أو تقييد المطلق لا يسمى نسخًا على 
الصحيح؛ لأنه لا يرفع حكم الخطاب بالكلية. 

ولو سلمنا أنه نسخ» فإن نسخ القطعي بالظني جائز شرعًاء وواقع عملا 
= «المضمضة والاستنشاق لا تسمى فرضًا؛ ولا يسمى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى. 

قال أبو يعلى: فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده. 

وقال أيضًا رحمه الله في رواية المروزي» وقد سأله عن صدقة الفطر: أفرض هي؟ فقال: 

ما أجترئ أن أقول: إنها فرض. 

وكذلك نقل الميموني عنه» وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لاء ولكن أقول: 

واجب» ما لم يكن معصية». 


عبد الله بن دينار» 

عن عبد الله بن عمرء قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم ‏ ات 
فقال: إن رسول الله بي قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشأم» فاستداروا إلى الكعبة. 

فالاستقبال إلى بيت المقدس قطعي» وخبر نسخه والتوجه إلى الكعبة جاء عن 
طريق خبر رجل واحد» فهو ظني» وعمل به الصحابة ممن كان يصلي بقباء» وأَقرّ النبي 
َء عملهم» فدل على جواز رفع حكم القطعي بالظني. 

ولم نستفد ركنية الطمأنينة من قوله في الحديث : (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) 
فهذا إنما يفيد الوجوب فقطء وإنما استفدنا الركنية من قوله : (ارجع قصل فإنك لم 
لص فالنفي يدل على انعدام الصلاة لانعدام الطمأنينة» وأول ما يتوجه الانعدام 
للوجود. فإذا وجدت صورة الصلاة مع الحكم بنفي الصلاة» كان النفي متوجهًا 
للصلاة الشرعية (أي نفي الصحة)» وهذا بذاته يدل على ركنية الطمأنينة. 

وقل مثل ذلك في قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب). 

وكون الطمايةة ا بی ركرعا ولا جردا وا نای چا في الركوج رار 
وكذا في الاعتدال منهما لا يمنع أن تكون الطمأنينة ركنًا مستقلا بذاته» فالفاتحة ركن 
مستقل» والقيام لها بمقدار الفاتحة ركن مستقل آخرء وكون القيام صفة ملازمة لركنية 
الفاتحة» ومقدرًا بقدرهاء لا يمنع أن يكون القيام ركنا بذاته. 

كما استدل الحنفية بأدلة عقلية» من قولهم: إن الرفع والاعتدال ليس مقصودًا 
لذاته» وإنما هو وسيلة للانتقال من ركن إلى آخر. 

وهذا يمكن النظر في قبوله لولا أن هذا الدليل النظري يعارضه أدلة نقلية في غاية 
الصحة؛ ولا يمكن للدليل النظري أن يعارض النصوص الشرعية» فالنظر مجاله إما في 
فهم النص وإما في حال غياب النصء أما إذا ورد النص الشرعي فلا يمكن معارضته 
بالدليل النظري. 

وسوف أسوق الأدلة النقلية على ركنية الطمأنينة في المواضع الأربعة» في الركوع 
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والاعتدال منه» وفي السجود. والاعتدال منه عند الكلام على أدلة الشافعية والحنابلة. 

وأما قول إمام الحرمين فهو من قبيل الوهم: 

(ح-115١)‏ فقد رواه البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن نمير» حدثنا 
عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة» في قصة المسيء صلاته. وفيه: .... ثم ارفع حتى تستوي 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

ولم يتفرد به عبد الله بن نمير» بل تابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان 
فقد رواه البخاري ومسلم» من طريقه عن عبيد الله» قال: حدثني سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» بمثله» وفيه: (...ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) إلا أنه لم يذكر السجدة الثانية”". 

وإذا ثبت الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثله في القيام بعد الركوع» حيث 
لا فرق» وكان معنى قوله: (حتى تعتدل قائمًا) بمعنى قوله: (حتى تطمئن جالسًا). 

والطمأنينة تتحقق في الرفع من الركوع بالاعتدال قائمّاء وفي الركوع والسجود إذا 
أقام صلبه فيهماء وهو بمعنى الاعتدال» وبمعنى إتمام الركوع والسجود. فهو من تنوع 
الألفاظ والمقصود منها واحد» وهو تحقق الطمأنينة في أقل ما يجب على المصلي. 

لا دليل من قال: الطمأنينة فرض في المواضع الأربعة: 

الدليل الأول: 

(ح-1595١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)»؛ قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي بء دخل المسجد. فدخل رجل» فصلىء ثم 

جاء» فسلم على النبي بيا فرد النبي ياء عليه السلام» فقال: ارجع فَصَل فإنك 
)١(‏ صحيح البخاري »)2370١(‏ ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد 
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لم صل فصلى. ثم جاء» فسلم على النبي جي فقال: ارجع قَصَلٌّ فإنك لم 
تَصَلء ثلاناء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» : بارحم حي طمن 
و ا ري ال 
تطمئن جالسّاء وافعل ذلك فى صلاتك كلها" . 

يخا لال من ارهن ره 

الأول: قوله: (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلّ) فأمره بإعادة الصلاة» والإعادة 
لا تجب إلا بفساد الصلاة. 

الوجه الثاني: نفى عنه الصلاة الشرعية» لانعدام الطمأنينة في الركوع» والسجود. 
والاعتدال منهماء والصلاة لا تنتفي إلا بخلل أركانها. 

لا واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن الأمر بإعادة الصلاة ليس دليلًا على الخلل في الأركان» وإنما هو لجبر التقص 
الحاصل بترك الواجب» وترك الواجب لا يبطل الصلاة» ويجبر بالسجود إن كان ساهيًا. 

(ح-1115١)‏ ويدل لذلك ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان» عن علي بن 
يحيى الزرقي» عن أبيه؛ 

عن عمه وكان بَذْرِبا في قصة الرجل المسيء في صلاته» وفيه: ....قال: إذا 
أردت الصلاة فتوضاًء فأحسن الوضوء» ثم قم فاستقبل القبلةء ثم كبرء ثم اقرأء ثم 
اركع حتى تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء 
ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء فإذا صنعت 
ذلك فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك”. 

وروی أبو داود في السنن من طريق أنس بن عياض» عن عبيد الله بن عمر» عن 
سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته. وقال في آخره: فإذا فعلت 
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هذا فقد تمت صلاتك. وما انتقصت من هذا شيئًا فإنما انتقصته من صلاتك .... 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الطمأنينة 
مفسدًا لما سماها صلاة» والباطلة لا تسمى صلاة» ولأن النبي بي تركه يتم صلاته» 
ولو كان عدم الاطمئنان مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة» ولما أقره على 
الاسعيرار فيها بعد فسادها: 

لا ورد هذا الجواب: 

الجواب الأول: 

أن النبي بي لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب» وإنما أمره 
بالإعادة» معلا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلّ)؛ ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك 
لم مُصَلَّء فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه» وحمل النفي على الكمال 
لا يصح؛ لآن طلب الكمال لا يوجب إعادة الصلاة عدة مرات. 

الجواب الثانى: 

أن سديك راا ورن كان اف الجا لذ اق ف رر فى اف رر 
حديث رفاعة في ذكرها ومنها قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من 
صلاتك)» فالصحيح أنه حرف شاذء لا يصلح للحجة» والله أعلم]". 


(۱) سنن أبى داود (605). 

)۲( اللحديك وغل ب مح اة ا را 
وقد ووا عن على بن غاد بزيادة را اتنقضت من شی فإنما کی من ما وا 
الأول: يحيى بن علي بن خلادء عن أبيه. 
أخرجه الطيالسي ۲ وأبو داود (871)» والنسائي في المجتبى (2)5717 وفي الكبرى 
(1371)» وابن خزيمة »)٥٤٥(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)۲۲٤٤(‏ والبيهقي (۲/ ۳۸۰) من 
طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» عن يحبى بن علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن جده رفاعة. 
ورواه الترمذي (۳۰۲) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن علي بن يحبى بن خلاد» عن 
جده رفاعة» ولم يذكر عن أبيه» وهو وهم. 
ويحبى بن علي بن خلاد مجهول» لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفرء ول يوثقه إلا ابن حبان» والله أعلم. = 


الراوي الثاني: محمد بن عجلان» عن علي بن خلادء واختلف على ابن عجلان فيه: 
فرواه يحيى بن سعيد القطان» کا في مسند أحمد 075٠ /٤(‏ ومسند أبي يعلى (57777)» ومسند 
البزار )۳۷۲١(‏ والمعجم الكبير للطبراني 5577 )» وصحيح ابن حبان (/11/1). 

وأبو خالد الأحمر ى) في مصنف ابن أبي شيبة (۸٥۲۹)»ء‏ ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أي 
عاصم في الآحاد والمثاني »)١91/7(‏ والطبراني في الكبير (5/ ۳۷) ح ٤٥١٤‏ . 

وبکر بن مضر كما في سنن النسائي »)٠٠١۳(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (؟1/١57).‏ 

وسليمان بن بلال كا في المعجم الكبير للطبراني (75/5) ح »407١‏ أربعتهم رووه عن ابن 
عجلان به» بذكر زيادة هذا الحرف (وما انتقصت من ذلك فإن| تنتقص من صلاتك). 
وخالفهم الليث بن سعد فرواه عن ابن عجلان به» دون ذكر (وما انتقصت شيئًا ...). . 
أخرجه النسائي في المجتبى )١١۳(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ ١‏ 07) عن قتيبة بن سعيد. 
والطبراني في الكبير (5/ ۳۷) ح 5077 من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث) كلاهما عن 
الليث بن سعد» حدثني محمد بن عجلان به. 

وتابعه حيوة بن شريح» عن ابن عجلان في عدم ذكر هذه الزيادة. 

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (55 )7١١‏ من طريق حجاج بن رشدين» عن حيوة به. 
وحجاج بن رشدين ضعفه ابن عدي» وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: لا بأس به» وقال الخليلي: هو 
أمثل من أبيه. وقال أبو زرعة: لا علم لي به. ولم يذكر ابن يونس فيه جرحًحا. انظر لسان الميزان (۲/ .)07٠‏ 
ومع الاختلاف على ابن عجلان في ذكر هذا الحرف» فقد اختلف عليه في إسناده: 

فرواه من سبق عن ابن عجلان» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه؛ عن عمه. 

ورواه النضر بن عبد الجبار (ثقة)» كا في مشكل الآثار )١515(‏ قال: أخبرنا ابن يعة والليث» 
عن محمد بن عجلان» عن من أخبره عن علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه» وساقه ختصرًا. 
فزاد في الإسناد رجلا مبهً) بين ابن عجلان وبين علي بن يحبى بن خلاد. 

وابن عجلان مدلس فإن كان هذا الطريق محفوظًا فهو علة في رواية ابن عجلان فإنه معروف 
بالتدليس» والله أعلم. 

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام )۱١١(‏ من طريق بكير بن الأشج» عن ابن عجلان» 
عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة» ولم يقل: عن أبيه. 

فالاختلاف على ابن عجلان في إسناده ولفظه ما يضعف روايته» ويخشى أن يكون قد سمعه من 
يحيى بن علي بن خلاد المجهول» والله أعلم. 


الطريق الثالث: داود بن قيسء عن علي بن يحبى بن خلاد» بزيادة (وما انتقصت من شيء ...). 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۷۳۹)»ء والنسائى في المجتبى »)١7١5(‏ وني الكبرى ١‏ = 


(237». والطبراني في الكبير (5570) والحاكم في المستدرك (۸۸۳). وهذا أصح الطرق 
الثلاثة من روى هذه الزيادة» والله أعلم. 

وخالف هؤلاء كل من: 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء کا في سنن أبي داود )۸٥۸(‏ كما في إسناد الباب» وسئن 
النسائى (المجتبى) ».)١١77(‏ وني الكبرى (7/77)» وسنن ابن ماجه (575)» وسنن الدارمي 
(۱۳۲۹)» ومسند البزار (۳۷۲۷)ء و ابن الجارود في المنتقى :)١94(‏ وشرح معاني الآثار 
)0/1( والمعجم الكبير للطبراني /٥(‏ ۳۷) رقم: 5575 وسنن الدارقطني (1/ 40( 
ومستدرك الحاكم (۱/ )۲٤۱‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ 5 5) و (۲/ .)١٤١‏ 

و محمد بن إسحاق» كا في سنن أبي داود »)۸٦٠(‏ وصحيح ابن خزيمة (1۳۸0۹۷)» والمعجم 
الكبير للطبراني (0/ ۳۹)ح: ٠٤٥۲۸‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۱۳۳ ٤١٠)ء‏ فروياه عن 
علي بن يحيى بن خلاد دون ذكر زيادة: (وما انتقصت من شيء ....). 

وتابعهم| على عدم ذكر الزيادة كل من محمد بن عمروء وشريك بن أب نمر» وعبد الله بن عون» 
على اختلاف عليهم في الإسناد: 

فأما رواية محمد بن عمرو عن علي بن يحبى بن خلاد: 

فرواها يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء واختلف على يزيد فيه: 

فرواه أحمد في مسنده (5/ 5٠‏ 7) عن يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن علي بن 
يحبى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

ورواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طريق أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي 
ابن يحبى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم يجزم بكونه عن أبيه. 

وخالفه خالد بن عبد الله فرواه أبو داود (8594) من طريقه» عن محمد بن عمروء عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» بذكر (يحيى بن خلاد) والد علي بن يحيى جازمًا. 
فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسناد» وليست منه خاصة أن تحفة 
الأشراف (۳/ ۱۹۹) ح ٤١٠۴ء‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية يزيد بن هارون» 
وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود (5 84)» والمسند الجامع »)۳۷۳١(‏ والله أعلم. 
وأما رواية شريك بن أبي نمر: فأخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار )۲۲٤۳(‏ وني 
شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۳۲) عنه» عن علي بن يحيى به» بإسقاط كلمة (أبيه)» واختصر 
الحديث فلم يذكر فيه الوضوء. 

وأما رواية عبد الله بن عون فأخرجها الطبراني في الكبير (5570) من طريق شريك (سيئ 
الحفظ)؛ عن عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة عن آبيه» وم يذكر الوضوء. 

فالخلاصة: أن الحديث بزيادة (وما انتقصته من شيء فإنما تنتقصه من صلاتك). 

روى هذه الزيادة يحجيى بن علي ( مجهول) وابن عجلان (صدوق) على اختلاف فيه عليه في إسناده 
ولفظه» وداود بن قیس» رووه عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة. = 


والحكم نفسه يقال لزيادة أنس بن عياض فقد تفرد بهذه الزيادة عن عبيد الله 
ابن عمر» وقد خالفه جماعة من الثقات رووه عن عبيد الله بن عمرء ولم يقل أحد 
منهم هذا الحرف» منهم عبد الله بن نمير» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وحماد بن 
أسامة» وعيسى بن يونس» وعبد الرحيم بن سليمان» وعقبة بن خالد» كلهم رووه 
عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وليس فيه هذا الحرف. 

كما رواه يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله عن سعيد المقبري» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» وليس فيه ما ذكره أنس بن عياض» مما يدل على شذوذ هذه الزيادة0". 


= ورواه دون هذه الزيادة كل من: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن 
عمروء وشريك بن أبي نمر» وعبد الله بن عون. 
هذه هي الطرق التي وقفت عليها من حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته» وحديث ال مسيء 
في صلاته قد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
ورواه رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» 
وقد روى البخاري في صحيحه حديثًا من رواية علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن 
رافع» انظر فتح الباري (ح ۷۹۹4)ء وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه 
للاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ألفاظه» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض بألفاظ 
لم يتفقوا عليها عنه» ولم ترد في حديث أب هريرة» ما يجعل الباحث لا يجزم بكونها محفوظة في 
الحديث إلا ما وافق منها حديث أبي هريرة في الصحيحين» وأما ما انفرد فيه حديث رفاعة مما 
اختلف على الرواة في ذكره ففي النفس منه شيء؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه 
ومنها هذه اللفظة موضع الشاهد (وما انتقصت من شيء فإنم| تنتقصه من صلاتك). 
وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السنن (۸٥۸»ء 6287٠0‏ 8751)» وابن أبي حاتم في العلل 
۸۲/۱ 87)» والحاكم في المستدرك (۱/ 27557 0757 والبيهقي في السنن (۲/ ۳۷۳). 
)١(‏ رواه عبد الله بن نمير كما في صحيح البخاري ,)570١(‏ وصحيح مسلم (557-/91)) 


وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
وحماد بن أسامة كما في صحيح البخاري (57737)؛ وصحيح مسلم (0791-57: وأكتفي 
بهما عن غيرهما. 


وعيسى بن يونس كما في صحيح ابن خزيمة (€ 0( ومستخرج أبي عوانة ١(‏ لكالل 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في حديث أبي الفضل الزهري (۲٠)ء‏ وحديث أبي العباس 
السراج .)٠٠١۲۷(‏ = 


الجواب الثالث: 

على فرض صحة الزيادة فى حديث رفاعة» فإن النبى ي إنما سمى فعله 
صلاة بحسب ما يعتقده المصلي» بدليل أن النبي كك أمره بالركوع والسجود. فيلزم 
على هذا الفهم أن تُسَميَ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيصًا؛ لأنه من جملة ما 
انتقصه من صلاته. 

الدليل الثانى: 

لع ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية ووكيع» عن 
الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن أبي معمر» 

عن أبي مسعود الأنصاري» قال: قال النبي يَكِِ: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل 
صلبه فيها في الركوع والسجود". 

۳( 
ا 


= وعبد الرحيم بن سليمان (ثقة) وعقبة بن خالد (صدوق»» كما في مستخرج أبي عوانة 
:»)١1585(‏ ستتهم رووه عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ليس فيه 
ما ذكره أنس بن عياض. 
كما رواه البخاري (/51/ا, 1/97 »)٦۲٥۲‏ ومسلم )۳۹۷-٤٥(‏ من طريق يحيى بن سعيد 
القطان» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» وليس فيه 
ماذكره نس بن غياضن» قاتقاق كل هولاء على عدم ڈکر عدا الحرف من حديت عريد الله بخ 
عمر يدل على ضبطهم ووهم أنس بن عياض» وإنما يعرف هذا الحرف من مسند رفاعة بن 
رافع» فلعله دخل على أنس بن عياض حديثه في حديث أبي هريرة» والله أعلم. 

(۱) المصنف (55596). 

)۲( هذا الإسناد مداره على الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعود 
الأنصاري» وقد رواه عامة أصحاب الأعمش عنه» وقد روي عنه بلفظ: (لايقيم صلبه) ورواه 
بعضهم: (لا يقيم ظهره) وهما بمعنى واحد, فالظهر يطلق عليه صلب. 
وقد رواه عن الأعمش: 
أبومعاوية» كما في المصنف (759107. »)۳٠۲۹١‏ وسنن الترمذي (370)» والمنتقى لابن 
الجاورد مقرونًا بغيره »)١95(‏ وصحيح ابن خزيمة مقرونًا بغيره »)575752094١1(‏ وصحيح 
ابن حبان »)١147(‏ ومختصر الأحكام »)۲٤۷(‏ وسنن الدارقطني (1715). 
ووكيع كما في المسند (5/ ۱۲۲). ومصنف ابن أبي شيبة (279557 77746)) وسئن ابن = 


ماجه (۸۷۰)» وصحيح ابن خزيمة مقرونًا بغيره (5776591)» وصحيح ابن حبان (۱۸۹۲)» 
ومستخرج أبي عوانة مقرونًا بغيره »)١711(‏ وسنن الدارقطني (17151715). 

وشعبة» كما فى مسند أحمد (5/ ۱۱۹)» ومسند أبى داود الطيالسى (1557)» وسنن أبى داود 
69 والبعري عا قن الجعديات (4000 وشرح مشكل الآثار (ه» 8 حح ابن 
حبان (۱۸۹۳)» والسنن الكبرى للبيهقى .)١59/7(‏ 

والفوري كما في مصنف عبد الرؤاق 0 ۳۷١۲۸١‏ وشرح مشكل الآثا 4 14+39 
6 والسئن الكبرى للبيهقى (7/7؟7١).‏ 

وابن عبيئة كما فى مسند الحميدي (4089): 

فد ی كيزا فى ا وکر امات اوت الى أحنة 
الحاكم ٠ ٠ .)٠١(‏ 
وابن أبى زائدة كما فى المسند (5/ .)٠١١‏ 

وأبوغوانة كما قن لمجو الكبير لالظير في 2۷00 مم 

ويعلى بن عبيد كما فی سنن الدارمي »)١757(‏ والمنتقى لابن الجارود مقرونًا بغيره »)١94(‏ 
وتن الدارقطي 011015 07 

وعيسى بن یونس» كما فى المجتبى من سنن النسائى »)١١١1١(‏ وفى الكبرى (۷*۳)ء 
والفضيل بن عياض» كما في المجتبى من سنن النسائي ٠ »)۱١۴۷(‏ 

ومحمد بن ربيعة مقرونًا بغيره كما في المنتقى لابن الجارود »)١95(‏ ومستخرج أبي عوانة 
مقرونًا بغيره .)١511(‏ 

وعبيد الله بن موسى مقرونًا بغيره كما في المنتقى لابن الجارود »)١96(‏ ومستخرج أبي 
عوانة :»)١711(‏ وسنن الدارقطني »)۱۳۱١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱۲۹/۲ء 119)) 
وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم (501 0). 

ومحمد بن فضيل مقروتا بغيره» كما في صحيح ابن خزيمة (5572591)» ومختصر 
الأحكام للطوسي (755). 

وابن أبي عدي كما في صحيح ابن خزيمة (0957)) 

وجرير بن عبد الحميد كما في مختصر الأحكام للطوسي (755). 

وعبد الرحمن بن محمد المحاربي مقرونًا بغيره كما في مستخرج أبي عوانة »)١١١١(‏ 
وسنن الدارقطني (1715). 

ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف. كما في شرح مشكل الآثار (۳۹۰۰)» 

وعبد الله بن إدريسء كما فى سنن الدارقطنى (1716)» 

وخاد ی عي مشر وكا کر كما فى وا اا 111 

واو اماما حمادين الننانة كنا ف مو ادا ا > 


وجه الاستدلال: 
قال الشافعي وأحمد وإسحاق: «من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته 
فاسدة ....). 


لكن السؤال: ما معنى: (يقيم صلبه في الركوع والسجود)؟. أتكون إقامة الصلب 
(الظهر) صفة في الركوع والسجود كما يفيده حرف (في) أم المقصود بإقامة الصلب 
اعتداله منهما؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فقيل: المقصود به هو الاعتدال. وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي» وابن 
يونس في الجامع» وابن عبد البر» وابن تيمية» وجماعة من العلماء'". 

قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: «والرفع من الركوع واجب ... فإن انحط 
ساجدّاء وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب» ورأيت في بعض الكتب 
عن مالك أو عن بعض أصحابه: إنه يجزئه» وليس بشيء يعول علیه» ودليلنا على أنه 
لايجزيه خلافا لأبي حنيفة قوله عليه السلام: (لا يجزئ الرجل صلاة لا يقيم فيها 


= وعمربن حفص كما في مسند أبي العباس السراج »)۳۲١(‏ كلهم رووه عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعود. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذلك بتخريجه 
في صحيحيهماء وكذا صححه البيهقي. 
وخالف الجماعة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقء فرواه عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
جابر بن عبد الله مرفوعًا. 
رواه أبو عوانة »)١717(‏ والطوسي في مستخرجه »)۲٤۸(‏ والبيهقي في السنن )١77/7(‏ 
من طريق يحيى بن أبي بكيرء عن إسرائيل به. 
وهذا إسناد شاذء ولا أدري من أين الوهم» أهو من يحيى أم من شيخه. 
قال الدارقطني في العلل (7/ :)۱۷١‏ «تفرد به يحبى بن أبي بكير عن إسرائيل». والله أعلم. 

.)٥۱/۲( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الجامع لمسائل المدونة (؟519/5» »)57١‏ الإشراف »)3555/١(‏ الاستذكار (۲/ »)١55‏ 
شرح الزرقاني على الموطأ »))21١/١(‏ التاج والإكليل (؟/١١75)»‏ مجموع الفتاوى 
.(o"/۲)‏ 


صلبه في الركوع والسجود))”". 

وهذا ما فهمه ابن عبد البر المالكي» فقد نقل عن مالك أنه قال: من لم يرفع رأسه 
ويعتدل في ركوعه وسجوده ويقم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته)". 

وفسرابن عبد البر إقامة الصلب في الركوع والسجود بالاعتدال» وقال: ولا خلاف 
بين العلماء في ذلك» وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال ولم نعد قول أبي حنيفة 
وبعض أصحابنا خلافا؛ لأنهم محجوجون بالآثار» وبما عليه الجمهور””. 

وقال ابن عبد البر نقلًا من التاج والإكليل: الاعتدال فرض لقوله بلا: لا ينظر الله 
إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده). 

وقال في الاستذكار: «وعلى هذا جماعة من أهل العلم فيمن لم يقم صلبه من 
ركوعه وسجوده)20. 

فجعل (من) بدلا من قوله: (في ركوعه وفي سجوده). 

وقال ابن تيمية: «هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال...وذلك أن 
قوله: (يقيم ظهره في الركوع والسجود) أي: عند رفعه رأسه منهماء فإن إقامة الظهْر 
تكون من تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن 
يعود فيعتدل» ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 
صلبه في الركوع والسجود)» ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب 
إتمام الركوع والسجود». 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير: قوله: «(لا يقيم الرجل 
)١(‏ الإشراف(١555/1).‏ 
(؟) الاستذكار .)١155/5(‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ »)٠۷ ٠٠١‏ وانظر: شرح الزرقاني على الموطأً .)05١ /١(‏ 
(5) التاج والإكليل (۲/ .)77١‏ 
() الاستذكار (۲/ .)١156‏ 
000 مجموع الفتاوى (۲۲/ 0175). 


فيها صلبه في الركوع) عند الانتصاب منه (والسجود) عند القعود بين السجدتين 
وهذا هو الاطمئنان ....200. 

وقيل: معنى (يقيم صلبه -وفي رواية ظهره- في الركوع والسجود): أي يطمئن 
فيهماء فعبر عن الطمأنينة في الركوع والسجود بإقامة الصلب» وعبر بنفي الإجزاء الدال 
على ركنية الطمأنينة. 

فالشرع تارة يعبر عن الطمأنينة فيهما بإتمام الركوع والسجود. 

وتارة يعبر عنها بإقامة الصلب في الركوع والسجود. 
راكعًا ... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا). وكلها بمعى واجلء اختاره بعضن 
الحنفية» وهو ظاهر كلام الماوردي في الحاوي» ونص عليه أحمد» واحتج به 
ابن قدامة في المغني على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وصرح به 
المناوي في فيض القدير”". 

قال في الفتاوى الهندية نقلًّا من شرح منية المصلي: «ويكره أن يبزق في الصلاة» 
وكذا ترك الطمأنينة في الركوع والسجود» وهو أن لا يقيم صلبه كذا في المحيط» وكذا 
في القومة التي بينهما وفي الجلسة التي بين السجدتين»)”". 

ففرق بين القومة (وهي الاعتدال) وبين إقامة الصلب في الركوع والسجود. 

وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد: "سمعت أبا عبد الله -وقد صلينا يومًا إلى 
جنب رجل لايتم ركوعه» ولا سجوده- يقول: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود. 
وأحسن صلاتك)0). 

فقوله: (لايتم ركوعه) أي لا يطمئن فيه» فوجهه إلى إقامة صلبه في الركوع والسجود. 

ولو أراد الشارع من إقامة الصلب في الركوع والسجود الاعتدالء لقال: (حتى يقيم 
() التنوير شرح الجامع الصغير .)۸۸/١١(‏ 
(؟) الحاوي الكبير (؟8/5١191١١))»‏ المغني لابن قدامة .07"7٠ /١(‏ 


(۳) الفتاوى الهندية .)٠١١/١(‏ 
(5) مسائل ابن هانئ للإمام أحمد .)١1950(‏ 


صلبه من الركوع والسجود)» فالتعبير ب(في) دليل على أن إقامة الصلب فيهماء لا منهما. 

قال في مجمع بحار الأنوار: وفيه: (حتى يقيم ظهره ..) أي: لا يجوز صلاة 
من لا يُسَوّي ظهره في الركوع والسجود» والمراد الطمأنينة. 

وقال المناوي في فيض القدير: (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيهما والمراد منه الطمأنينة 
وهي واجبة فيهما...). 

ولعل هذا القول أقوى من الأول» ولو أن الحديث أطلق إقامة الصلب لكان 
المتبادر حمله على الاعتدالء لأن أكثر ما يقام الصلب في حال الاعتدال لا في 
حال الركوع والسجود» ولكنه لما قيد ذلك في الركوع والسجود» حمل معنى إقامة 
الصلب أي تسويته راكعًا وذلك يعني افتراض الطمأنينة» وآيّا كان المعنى» فهو دليل 
على الركنية» حيث عبر بنفي الإجزاء» سواء أقلنا: إن ذلك في الركوع والسجود. آم 
حملنا ذلك على الطمأنينة في الاعتدال منهماء فالحديث رد على مذهب الحنفية 
القائلين بآن الطمأنينة ليست من الفرائض» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-1118١)‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن سليمان» قال: سمعت زيد بن 
وهب» قال: 

رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود, قال: ما صليت ولو مت مت على 
غير الفطرة التى فطر الله محمدًا كي عليها". 

الدليل الرابع: 

(ح-11194١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» حدثنا قتادة» 

حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع النبي 5ي يقول: آتموا 
الركوع والسجود. فوالذي نفسي بيده» إني لأراكم من بعد ظهري إذا 
)00( مجمع بحار الأنوار (5/ 4 5 7)» وانظر: مرعاة المفاتيح (۳/ .)١95‏ 


(0) فيض القدير(5/ ١۳۹)ء‏ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير له أيضًا (۲/ .)54١‏ 


ما رکعتم» وإذا ما سجدتم'. 


ورواه مسلم من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة به!". 
لا ويناقش: 


بأن هذا الدليل يدل على وجوب إتمام الركوع والسجود.والركنية قدر 


زائد على الوجوب. 


الدليل الخامس: 
(ح-171770) ما رواه أحمدء قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا أيوب بن عتبة» 


حدثنا عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن على بن شيبان» 


عن أبيه» أن رسول الله 5 قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه 


بين ركوعه وسحوده". 
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[رواه ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر» فقال في لفظه: (لا يقيم صلبه في 


الركوع والسحود). وهو المحفوظ] . 


صحيح البخاري (153545). . 

صحيح مسلم .)570-١١١(‏ 

.)۲۲ /٤( المسند‎ 

اختلف في إسناده على عبد الله بن بدرء 

فقيل: عن عبد الله بن بدرء عن عبد الرحيم بن علي بن شيبان» عن أبيه مرفوعًا. 

رواه أيوب بن عتبة» واختلف عليه في إسناده: 

فرواه أبو النضر هاشم بن القاسم» كما في مسند أحمد (5/ ۲۲)» والطبقات الكبرى لابن 
سعد(6/١هه),‏ 

وحجاج بن محمد كما في تاريخ دمشق لابن عساكر )٤۲۱/۳۸(‏ من طريق عثمان بن 
عبد الله بن أبي جميل القرشي (فيه جهالة) عن حجاج بن محمد كلاهما عن أيوب بن عتبة» 
عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه به» بلفظ: (لا ينظر الله إلى 
رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده). 

وخالفهما يزيد بن هارون كما في مسند أحمد /٤(‏ ۲۳)» فرواه عن أيوب بن عتبة» حدثنا 
عبد الله بن بدر» قال: حدثني عبد الله بن علي بن شيبان السحيمي» قال: حدثني أبي» أنه سمع 
النبي َل يقول: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. 

وقوله: (عبد الله بن علي بن شيبان) خطأ قطعًاء والبلاء من أيوب بن عتبة» فإنه منكر الحديث» = 


خاصة ما روى عنه أهل العراق» وهذا منه. 

قال أبو داود عن أيوب: صحيح الكتاب. وقال عنه أخرى منكر الحديث. 

وضعفه علي بن المديني» وقال البخاري: هو عندهم لين. وقال النسائي: مضطرب الحديث. 
وخالف ملازم بن عمرو اليمامي» أيوب بن عتبة» كما في مسند أحمد (5/ 77)» ومصنف ابن 
أبي شيبة (73401)» وعنه ابن ماجه (871)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (11/8). 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 2555)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (0/ ١00)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ٤۳۹)»ء‏ وفي المشكل »)۹٠١(‏ وابن خزيمة »٥۹۳(‏ 
7۷ الاىم)ء وابن حبان (۱۸۹۱)» والبيهقى فى السنن الكبرى (۳/ ۹٤۱)»ء‏ فرواه عن 
عبد اللدين ند أن غد ال يضمن بخ على ا أن أباء على بن تياف خد "اد شرج واا 
إلى رسول الله 4 قال: فصلينا خلف النبي 4 فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود. فلما انصرف رسول الله حي قال: يا معشر المسلمين» إنه لا صلاة 
لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

وهذا إسناد صحيح» وملازم بن عمرو قد وثقه أحمد» وابن معين وأبو زرعة» والنسائي 
والدارقطني» وقال أبوداود: ليس به بأس» وقال أبو حاتم الرازي: صدوق لا بأس به» وبقية رجاله 
ثقات» وهو مقدم على أيوب بن عتبة» 

وعبد الله بن بدر جد ملازم بن عمروء ثقة أيضًاء قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين؛ 
وأبو زرعة وأحمد العجلي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وعبد الرحمن بن علي بن شيبان» وثقه ابن حبان والعجلي» وابن حجر وأبو العرب التميمي وابن 
حزم» وقد روى عنه ثلاثة» عبد الله بن بدر» وهو أكثر من روى عنه» وعلي بن عبد الرحمن» ويزيد 
ابن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» وروايتهما عنه في سنن أبي داود» فيكون المحفوظ من لفظه: 
(لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) كحديث أبي مسعود البدري» وليس (لا يقيم صلبه بين 
ركوعه وسجوده). والله أعلم. 

وقيل: عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن رسول الله ي دون ذكر أبيه. 
وووااغيه الراريك بن ما افع ` 

فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث كما في مسند الإمام أحمد (5/ 77)» ومعجم الصحابة 
للبغوي (١۱۸۳)»ء‏ عن أبيه» قال: حدثنا أبو عبد الله السَمَريّء قال: حدثني عمر بن جابر 
اليمامي» عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن أبيه ... فذكره. 

ورامك كما العاريخ الكزير ايضار (101+ ران قانع فى س الحا ۷ 
وعمران بن ميسرة كما في التاريخ الكبير (5/ »)۲١١‏ 

وشيبان بن فروخ كما في معجم الصحابة للبغوي »)۱۸١١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (4115). 
وسعيد المري كما في معجم الصحابة لابن قانع (471/5)» 


الدليل السادس: 

(ح-17171) ما رواه الإمام أحمد من طريق أبي جعفر السويدي» عن الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِِ: سوا الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. 
قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها 


= وإسحاق بن أبي إسرائيل كما في الكامل لابن عدي (5/ 07717 خمستهم (مسدد» وعمران» 
وشيبان» والمري» وإسحاق) رووه عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي عبد الله الشَّفَرِيٌ» عن 
عمر بن جابر» عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» قال: قال رسول الله كَكد. 
قال البغوي: هكذا قال شيبان في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن علي قال: قال رسول الله 
كه وأوهم فيه» وإنما رواه عبد الرحمن بن علي» عن أبيه عن النبي بيا 
وقيل: عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن طلق بن علي. 
رواه عكرمة بن عمار» واختلف عليه إسنادًا ومتناء 
فرواه عبيد بن عقيل المقرئ كما في المعجم الكبير للطبراني (۸/ ۳۳۸) ح 235771 
وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي كما في معجم الصحابة لابن قانع (۲/ »)٤١‏ 
والنضر بن محمد كما في الترغيب والترهيب للأصبهاني الملقب بقوام السنة .)١915(‏ 
وغسان بن عبيد كما في الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ »)٥۲(‏ رووه عن عكرمة بن عمار» 
عن عبد الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن عليء عن طلق بن علي» بلفظ: لا ينظر الله إلى 
صلاة عبد لا يقيم ظهره في ركوعه وسجوده. 
وخالفهم وكيع بن الجراح كما في المسند /٤(‏ ۲۲) فرواه عن عكرمة بن عمار» عن عبد الله 
بن زيد أو بدرء -أنا أشك- عن طلق بن علي. بلفظ: (لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها 


صلبه من خشوعها وسجودها). 
ورواه مسدد كما فى إتحاف الخيرة (۱۹۲۷) عن عكرمة» عن عبد الله بن بدر من دون شك. 
فخالف فى إسناده ولفظه. 


ورواه معاوية بن أبي سلام» كما في العلل لابن أبي حاتم (575)) 

ويحيى بن أبي كثير كما في أسد الغابة ط دار الفكر (؟571//1) كلاهماء عن عكرمة» عن 
طلحة السحيمي» عن رسول الله كي 

قال أبو حاتم في العلل (7”77”/7): أرى أنه عكرمة بن عمار. 

فتبين من الاختلاف على عكرمة من اضطرابه فيه» والله أعلم» والمحفوظ رواية ملازم بن 
عمروء عن عبد الله بن بدر» والله أعلم. 


أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود'". 
[غريب من حديث الوليد بن مسلم لم يروه عنه إلا أبو جعفر السويدي والحكم بن 


موسى» وأنكره أبو حاتم وابن المديني وغيرهما]”". 


.)7١١ المسند(ه0/‎ )١( 

مه اختلف فيه على الأوزاعي» 
فرواه الحكم بن موسى كما في مسند الدارمي (2»)17717 وأبو يعلى الموصلي في 
المعجم »)٠١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (2577)» وابن المنذر في الأوسط (7/ 17/4)» 
والطبراني في الأوسط (۸۱۷۹)ء وفي الكبير (۳/ 757) ح 77417 والحاكم في المستدرك 
(875)» وعنه البيهقي في السنن الكبرى (794947)» وفي الخلافيات »)۲۲٤٤(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة »)۲٠٠۳(‏ ودحيم في فوائده (54)» والبغوي في معجم الصحابة .)٤١١(‏ 
وأبو جعفر السويدي كما في مسند أحمد )٠١ /٥(‏ كلاهما عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه مرفوعًا. 
أعله أبو حاتم الرازي والدارقطني بتفرد الحكم بن موسى» عن الوليد بن مسلم. 
قال الدارقطني كما في العلل :)١5١7/7(‏ «تفرد به: الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه). 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)٤۸۷(‏ «كذا حدثنا الحكم بن موسى! ولا أعلم أحدًا 
روى عن الوليد هذا الحديث غيره». 
فانظر كيف علل أبو حاتم الحديث لتفرد الحكم بن موسىء وهو وإن كان ثقةء إلا أنه ليس 
من أصحاب الوليد بن مسلم» فالوليد شامي» والحكم بن موسى عراقي» فكأنه يقول: أين 
أصحاب الوليد بن مسلم لو كان هذا من حديثه. 
وروی الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ت بشار (۱۲۹/۹) بإسناده» عن عثمان بن سعيد 
الدارمي» قال: قدم علي بن المديني بغداد» فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة: (إن 
أسوأ الناس سرقة)» فقال له علي: لو غيرك حدث به كنا نصنع به أي لأنك ثقة ولا يرويه غير 
الحكم. اه وانظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (5/ ۲۸۷۸). 1 
ولم يتفرد به الحكم بن موسى» فقد تابعه أبو جعفر السويدي (محمد بن النوشجان وثقه أبو 
داود) كما فى مسند أحمد .)31١ /٥(‏ 
رل ابو زوع کا قن العلل لان آلى سحاقر 608(109): داق مید ین أن عاب قال 
حدثني أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبو جعفر السويدي» عن الوليد بن مسلم» كما رواه 
الحكم بن موسى». 


وقال الخطيب في تاريخ بغداد (۹/ :)۱۲١‏ «وقد تابع الحكم عليه أبو جعفر السويدي فرواه = 


عن الوليد بن مسلم هكذا». 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد» ولا رواه عن الوليد إلا 
الحكم بن موسى» وسليمان بن أحمد الواسطي». 

وسليمان الواسطي متروك: فهل الحمل على الوليد بن مسلم» لأن متابعة أبي جعفر السويدي 
تخرج الحكم بن موسى من العهدة. 

أم أن الحمل على كل من الحكم وأبي جعفر السويدي. 

فأبو حاتم كأنه يرى أن الحمل على من رواه عن الوليد بن مسلم» ويستدل لذلك بأن الوليد بن 
مسلم قد صنف كتاب الصلاة» وليس فيه هذا الحديث. اه 

ولأن الحديث لو كان من حديث الوليد بن مسلم لوجدته عند أصحابه من أهل الشام» وهم 
أولى من تفرد الأغراب عنه. 

وقد يقال: علته عنعنة الوليد بن مسلم» وهذه العلة هي أقرب ما يعلل به هذا الحديث؛ 
فهي أولى من اعتبار العلة تفرد الأوزاعي» لأن الأوزاعي إمام» وأولى من إعلال الحديث 
بالحكم بن موسى وهو لم يتفرد به» فلم يبق الحمل إلا على الوليد بن مسلم» والوليد بن 
مسلم كان يسوي حديث الأوزاعي» والله أعلم. 

قال المعلمى فى مقدمته على الفوائد المجموعة (ص: :)١١‏ «إذا استنكر الأئمة المحققون 
المعرووتكان ظاهر ال ال كا حطر ةلد فلك ع ل را عة فام نطلا بيت 
وقعتء أعلوه بعلة ليست قادحة مطلقاء ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر ....). 
وقد أعله بعنعنة الوليد بن مسلم البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ .)٠۹١‏ 

وقد خالف الوليد بن مسلم عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين (كاتب الأوزاعي صدوق 
ربما أخطأء قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث)» فرواه عن الأوزاعي» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۸۸۸)» والحاكم في المستدرك (875)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (۸٤۲۸)»ء‏ من طريق هشام بن عمار. 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (5770) من طريق محمد بن عثمان التنوخى» كلاهما عن 
عبد الحميد بن أبي العشرين به. 

وقد التاق العلماء في أيهما أصح؟ قال ابن أبي حاتم كما في العلل (۲/ 577): 
قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ قال: جميعًا منكرين ؛ ليس لواحد منهما معنى. قلت: 
لم؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه» وكان الوليد صنف (كتاب 
الصلاة)» وليس فيه هذا الحديث. اه 

وقال الدارقطني في العلل :)١5١/57(‏ «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت» والله أعلم». 
وقال الحاكم: كلا الإسنادين صحيحان ولم يخرجاه. = 


ولعل كلام أبي حاتم هو الأقربء والله أعلم» في الباب حديث أبي سعيد» وعبد الله بن مغفل» 
ومرسل النعمان» وكلها بأسانيد ضعيفة خلا مرسل النعمان فإسناده صحيح. 

أما حديث أبي سعيد الخدري» فرواه بو داود الطيالسي (۲۳۳۳)» وأحمد (۳/ »)٥١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (225470» وأبو يعلى »)١71١١(‏ وعبد بن حميد كما في المتتخب 
(4۹۰)) والبزار كما فى كشف الأستار )٥۳١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد. 1 

وهذا الحديث غریب من حديث سعید» تفرد به علي بن زيد بن جدعان» وليس بالقوي» 
فالحديث صالح في الشواهد. ۰ 

وأما حديث عبد الله بن مغفل» فرواه الطبراني في الصغير »)۳١١(‏ وفي الأوسط (۳۳۹۲)ء وفي 
الدعاء »)٦١(‏ من طريق زيد بن الحريش» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله بيا: أسرق الناس من يسرق صلاته. قيل: يا رسول 
الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لايتم ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. 
قال الطبراني: لم يروه عن عوف إلا عثمان بن الهيثم تفرد به زيد بن الحريشء ولا يروى عن 
عبد الله بن مغفل إلا بهذا الإسناد. 

وزيد بن الحريش الأهوازي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة» وروى له ابن حبان حديثًا 
واحدًا في صحيحه »)٠١٤١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» والحاكم في المستدرك 
والبيهقي» وروى له الطبراني في معاجمه الثلاثة» وقد تفرد بهذا الحديث» فلا يحتمل تفرده. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ »)071١‏ وسكت عليه. 

وذكره ابن حبان فى الثقات (۸/ »)7501١‏ وقال: ربما أخطأ. 

وقال ابن القطان الفاسي كما في اللسان (۴/ ٠١‏ ): مجهول الحال. اه. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. اه ولم 
أقف عليه فى الكبير. 

وارز نهو السو الع فهر ق ووا ان أي كه الم ۷ ۹ ن 
هشيم» قال: أخبرنا يونس» عن الحسن» قال: قال رسول الله بي4: إن أسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق صلاته» قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا یتم ركوعها ولا سجودها. 
قال الإمام أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ؛ فإنهما كانا 
يأخذان عن كل أحد. تهذيب الكمال /٠١(‏ 387)» شرح علل الترمذي (1/ ))١197‏ جامع التحصيل 
(ص: 728)» تهذيب التهذيب (۷/ 187). 

وقال ابن سيرين: حدثوا عمن شئتم يعني من المراسيل إلا عن الحسن وأبي العاليةء فإنهما لا 
يباليان عمن أخذا الحديث. جامع التحصيل (ص: ۷۸). 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» قال: ربما حَدثنا الحسن بالحديث» ثم = 


وقد يعترض على الحديث بأن الراوي قد تردد في لفظه: أقال: لا يتم ركوعهاء 
ولا سجودهاء أم قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ 

والجواب: 

أن معناهما واحد» وهو وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» فمن أتم ركوعه 
وسجوده» فقد أقام صلبه فيهما. 

قال ابن تيمية: «وهذا التردد في اللفظ ظاهره أن المعنى المقصود من اللفظين 
واحد» وإنما شك في اللفظ كما في نظائر ذلك)"". 


الدليل السابع: 
(ث-۳۷٤)‏ ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن نمر» عن الزهري» 


= أسمعه بعد يحدث به» فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدري غير آنى سمعته من ثقة» 
فأقول: أنا حدثتك به. جامع التحصيل (ص: ۷۸). ۰ 
وخالفهم ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان» وأبو زرعة. 
روى محمد بن أحمد المقدمى» قال: سمعت على بن المدينى يقول: مرسلات الحسن 
البصري التي رواهاعنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها. شرح علل الترمذي (1/ .)٥۴۷‏ 
وهذا المرسل قد رواه عنه يونس بن عبيد» وهو من أثبت أصحاب الحسن. 
وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمع أبا زرعة يقول: كل شيء يقول الحسن: 
قال رسول الله بيه وجدت له أصلا ثابنًا ما خلا أربعة أحاديث. شرح علل الترمذي .)07/١1(‏ 
وقال يحيى بن سعيد القطان: إلا حديثا أو حديثين. شرح علل الترمذي .)077/١(‏ 
فلا أقل من الاعتبار بمرسل الحسن البصريء إذا رواه عنه الثقات» والله أعلم. 
وأما مرسل النعمان فرواه مالك في الموطأ )١717/١1(‏ عن يحيى بن سعيد» عن النعمان بن مرة» 
أن رسول الله ية قال: ما ترون في الشارب» والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش» وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» 
قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. 
وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى النعمان بن مرة. 
وعن مالك رواه الشافعي في مسنده (ص: .)١١۳‏ 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7”55//8) من طريق ابن بكير» ومن طريق الشافعي» 
كلاهما عن مالك. 
ورواه عبد الرزاق )۳۷٤١(‏ عن ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد به. وهذه متابعة للإمام مالك. 

(۱) مجموع الفتاوى (075/55). 


دخل الحجاج بن آیمن» فلم يتم ركوعه ولاسجوده. فقال: أعد. فلما ولى» قال 
لي ابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى 
هذا رسول الله ي لأحبه فذكر حب وما ولدت أمٌّ أيمن”". 

لا الراجح: 

أن الطماينة ركن من أركان الصلاة» وفرض من فروضهاء في الركوع» وفي 
الاعتدال منه» وفى السجود» وفى الاعتدال منه» والله أعلم. 


$B % & 


(۱) صحيح البخاري (۳۷۳۷). 
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الفصل الخامس 
في أذكارالركوع والسجود 
المبحثٌ الأول 
حكم التسبيح في الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأصل عدم وجوب التسبيح. 

0 الأدلة في التسبيح في الركوع والسجود إما صحيحة لا تقتضي الوجوب» 
وإما صريحة في الوجوب وليست صحيحة. 

0 كل حديث ورد فيه الأمر بالتسبيح في الركوع أو في السجود فهو معلول. 
0 لم يعلم النبي َي المسيء في صلاته التسبيح » ولو كان واجبًا لَعَلّمَهُ. 


© القول بأن الرسول َل علم المسيء ما أساء فيه بعيد جدَّا؛ لأن من لا يعلم 
كيف يركع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم كيف يسبح فيهماء مع خفاء التسبيح. 
© يلزم من الإخلال بالطمأنينة التقصير بالتسبيح؛ لأن مقدار الطمأنينة أقل من 
مقداز التسريقمة الواحدة: 

0 القول بأن التسبيح؛ لم يكن واجبًا ثم وجب ضعيف جد فلوكان التسبيح 
مستحبًا أو غير مشروع ثم وجب لقامت الأدلة التي تبين للصحابة أن الحكم الأول 
قد رفع» ووجب الانتقال عنه إلى الوجوب كما في سائر الأحكام التي تتغير. 
0 لا يحفظ القول بوجوب التسبيح عن أحد من الصحابة» ولاعن أحد من 
التابعين» ولا عن تابعيهم» فيما أعلم» وكل قول قديم عار عن أصحاب القرون 
المفضلة فهو أمارة على ضعفه. 

0 إطلاق التسبيح على الصلاة لا يدل على وجوبه في الصلاة. 





0 سميت الصلاة تسبيًا لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه» وليس المراد به التسبيح 
الخاص بالركوع والسجود. 


ركتا فى الصلاة؛ لأن التعبير بالجزء عن الكل يدل على ركنية ذلك الجزء. 
0 لو كان التسبيح واجبًا لحفظ في النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق كيف 
والأمر يتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. 





[م-175] ذهب عامة العلماء إلى مشروعية التسبيح في الركوع والسجود للإمام 
والمنفرد والمأموم. 

وقال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؛ وفي السجود: 
سبحان ربي الأعلى» قال: لا أعرفه» وأنكره ولم يَحُدَّ فيه دعاءً موقوتًا“. 

وتأوله أصحابه؛ قال ابن رشد الجد: قوله: «لا أعرف هذاء معناه لا أعرفه من 
واجبات الصلاة» وكذلك قوله: إنه لا يراه» معناه لا يراه من حَدٌ السجود الذي لا يجزئ 
دونه» لا أنه يرى تركه أحسن من فعله؛ لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي 
يستحب العمل بها عند الجميع)”". 

وهذا التأويل متعين» وهو ما يليق بإمامة مالك رحمه الله» وسعة علمه وحفظه. 

قال سحنون كما في المدونة: «قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء 
في الركوع» كان يكره التسبيح في الركوع؟ فقال: لا . 

قال زروق في شرح الرسالة: التسبيح مستحب» والتعيين غير لازم» ثم فسر قول 
مالك في المدونة بأنه معنى قول الشيخ» وليس في ذلك توقيت قول» ولا حد في اللبث. 


)١(‏ المدونة (١/0۸١)ء‏ وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/۲۳۸)»ء‏ الجامع لمسائل 
المدونة .)٥١۸/۲(‏ 

(۲) البيان والتحصيل .)”51١/١(‏ 

.)١1587/1( المدونة‎ )۳( 

(4) شرح زروق على الرسالة /١1(‏ 555). 


(سبحان ربي العظيم)؛ لثلا يظن أنها فرض؛ وهذا يقتضي أن مالا أنكر أن تكون 
فرضًا واجبًا. وهذا قوي ظاهر بخلاف جنس التسبيح فإن أدلة وجوبه في الكتاب 
والسنة كثيرة جدًا). 

(ح-17175) والدليل على مشروعية التسبيح ما رواه مسلم من طريق الأعمش» 
عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفرء 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: يركع 
عند المائة» ثم مضىء وفيه: ... ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان 
ركوعه نحوًا من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبًا مما رکع» 
ثم سجدء فقال: سبحان ربى الأعلى. فكان سجوده قريبًا من قيامه". 

[م-171] واختلف العلماء في وجوب التسبيح: 

فقيل: سنة» وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 


ورواية عن أحمد“. 


(۱) مجموع الفتاوى .)١١5/1١5(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 

(۳) الأصل للشیبانی /١(‏ 5)» المبسوط للسرخسى (۲۱/۱)» البحر الرائق (۱/ 9#" »)۳۲١‏ 
بدائع الصنائع (8/1 )11١ 07١‏ تحفة الفقهاء (1/ 174): الهداية في شرح البدلية >٠١ /١(‏ 
۲) تبيين الحقائق »)٠١1/ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار 22725١ /١(‏ العناية شرح الهداية 
(1/ 2 الجوهرة النيرة /١(‏ 2057 65). 
واعتبر المالكية التسبيح في الركوع والسجود من مندوبات الصلاة» انظر مختصر خليل 
(ص: “37)» التاج والإكليل (۲/ ۲٤۲)ء‏ الخرشي (۲۸۱/۱)ء شرح التلقين (؟/0057)؛ 
مواهب الجليل .)٥۳۸/۱(‏ الشرح الكبير للدردير »)۲٤۸/١(‏ منح الجليل ,)559/1١(‏ 
شرح الزرقاني على خليل /١(‏ 37”1/7). 
وانظر في مذهب الشافعية: الم (۱/ 1715)» الحاوي الكبير »)٠١١١۱۱۹/۲(‏ المهذب ))١ 47 /١(‏ 
فتح العزيز (۳/ ۰۳۹۰ ۳۹۲)» المجموع (۳/ »)٤١١ ٤١١‏ روضة الطالبين (۱/ »)۲١۸ 276٠‏ 
تحفة المحتاج (۲/ 25١‏ ١۷)ء‏ مغني المحتاج »)١١ /١(‏ نهاية المحتاج (۱/ 519). 
وانظر رواية الإمام أحمد بأن التسبيح سنة في: الإنصاف (۲/ »)١١5‏ شرح الزركشي على الخرقي = 


وقيل: التسبيح واجب» وهو مذهب الحنابلة» وعد من المفردات» وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وهو قول في مذهب الحنفية» اختاره بعض الشيوخ» وخرجه 
على قواعد المذهب للأمر به» والمواظبة عليه» واختاره داود الظاهري» على 
خلاف بينهم في صفة الواجب: 

فقيل: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود سبحان ربي 
الأعلى» لا يجزئ غير ذلك» وهو مذهب الحنابلة”". 


وقال إسحاق: يجزئ كل ماروي عن النبي ٤ة‏ من تسبيح» وذكر» ودعاء وثناء". 
ولعل هذااما قضذة مالك عندما روى عله بأنه لا يحد فيه خَذَّاء أى لايعين 
فيه تسبيحًا بعينه» ولا عددًا بعينه» فكل تسبيح لله تحصل به السنة» كسبوح قدوس 

رب الملائكة والروح» وسبحانك الله وبحمدك» ونحو ذلك””". 
وقيل: التسبيح ركن» وهو قول أبي مطيع البلخي من الحنفية» ورواية عن أحمد. 

واختاره ابن حزم ونسبه ابن بطال للظاهرية”". 

= (0007/1)» الكافي لابن قدامة (۱/ »)۲٠١‏ المغني (۱/ 751)» الفروع .)۲٤۹/۲(‏ 

)١(‏ ذكرابن عابدين في حاشيته )٤٩۹٤ /١(‏ أن في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال» أحدها القول بالوجوب. 
وانظر في مذهب الحنابلة: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)ء الكافي لابن 
قدامة (۱/ 056٠‏ 2567)» المبدع »)547"/١(‏ شرح منتهى الإرادات (١/۲۱۸)ء‏ الإنصاف 
(70 ۱ الإقناع (۱/ 17"5)» كشاف القناع (۱/ ۳۹۰)» الفروع (۲/ .)۲٤۹‏ 
وقد عده من مفردات الحنابلة كل من الناظم المفيد الأحمد (ص: ۱۹)ء والمرداوي في 
الإنصاف (۲/ »)١١٠١‏ وغيرهم. 
وانظر قول الإمام إسحاق: تفسير القرطبي /١(‏ ١۱۷)»ء‏ شرح البخاري لابن بطال (۲/ ١5‏ 5). 
ونسب المازري والقاضي عبد الوهاب القول به للإمام داود الظاهري انظر: شرح التلقين 
(؟/0417 007). والإشراف على مسائل الخلاف /١(‏ 7555).: فإن ترك التسبيح عمدًا 
بطلت صلاته عند الإمام أحمد خلافا لداود» وإن تركه سهرًا سجد للسهو. 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: شرح التلقين .)06577/١(‏ 

(5) جاء في البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳): روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن» لو تركه 
لا تجوز صلاته كما في الذخيرة» والذي في البدائع عنه: أن من نقص من الثلاث في تسبيحات = 


هذه أقوال أئمتنا الفقهاء عليهم رحمة الله» وننتقل بعد حصر الأقوال 
إلى عرض الحجج والبراهين. 

لادليل من قال: التسبيح سنة: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم وجوب التسبيح» والآدلة في التسبيح إما صحيحة لا تقتضي 
الوجوب» وإما صريحة تقتضي الوجوب. ولكنها ضعيفة» والأصل عدم تأثيم 
المصلي» والأصل أيضًا براءة ذمته حتى يصح دليل في الوجوب سالمًا من النزاع. 


الدليل الثاني: 0 
قوله تعالى: # يتأيها الذي ءامنوا أرحكعوا واس دوا © [الحج: ۷۷]. 
وجه الاستدلال: 


قال الشافعي: «لم يذكر في الركوع والسجود عملا غيرهماء فكانا الفرض» فمن 
جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو سجود. فقد جاء بالفرض عليه» والذكر فيهما سنة 
اختيار» وهكذا قلنا في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه)"". 

لا ويناقش: 

الآية ذكرت الركوع والسجود» وزادت السنة الطمأنينة فيهماء وإذا جازت 
الزيادة على دلالة الآية بدليل آخر» لم تمنع الآية زيادة وجوب التسبيح في الركوع 
والسجود لدليل آخر أيضًا. 

لاويرد: 

الآية لا تمنع وجوب التسبيح بدليل آخرء والقائل بعدم الوجوب ينازع في 
ثبوت دليل صحيح يقتضي وجوب التسبيح. 
= الركوع والسجود لا تجوز صلاته. قال وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود 


مطلقا عن شرط التسبيح» فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحدء فقلنا بالجواز مع كون التسبيح 
سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان اه». 
وعن أحمد رواية أن التسبيح ركنء انظر: الإنصاف (۲/ »)١١5‏ شرح الزركشي على الخرقي 
٥٥۷ /1(‏ الفروع (۲/ .)۲٤۹‏ 
وانظر نسبة القول للظاهرية في شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)5١5‏ 

(۱) الأم(130/1). 


الدليل الثالث: 

(ح-17177) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي بلا دخل المسجد فدخل رجل» فصلى» ثم جا 
فسلم على النبي بيا فرد النبي بي عليه السلام» فقال: ارجع فصل فإنك لم 
قصل فصلى. ثم جاء» فسلم على النبي بلا فقال: ارجع قَصلّ» فإنك لم صل 
ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق, فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن, ثم ا ركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بيا علمه واجبات الصلاة» ولم يذكر له التسبيح في الركوع والسجود. 
فلوكان واجبًا لعلمه إياه» فمن كان لا يعلم كيف يركع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم 

قال النووي: «لو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها بل هذه أولى بالتعليم 
لو كانت واجبة؛ لأنها تقال سرّاء وتخفى» فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما 
لا يعلمهما فهذه أولى)”". 

ورد هذا الاستدلال: 

بأن النبي ياء لم يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام. 

والسؤال: لماذا لم يعلمه النبي كَل التسبيح في الركوع والسجود؟ 

والجواب لا يخلو من ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يكون النبي بي اقتصر على تعليمه ما أساء فيه» دون غيره. 


)۱( صحيح البخاري 49(« وصحيح مسلم .)۹۷-٥(‏ 
)۲( المجموع (۳/ ه١ة).‏ 


لا ويجاب عن هذا: 

بأن هذا احتمال بعيد جدّا بحيث لا يتصور أن المصلي يخل بالطمأنينة في الركوع 
والسجود. ثم يكون قد سبّح في ركوعه» وسجوده. فلو أنه قد سبّح في ركوعه؛ ولو مرة 
واحدة لكان قد اطمأن في صلاته؛ لأن الطمأنينة بقدر تسبيحة واحدة على الصحيح» 
فلما أمره بالاطمئنان بالركوع والسجود لإخلاله به لزم منه الإخلال بالتسبيح من باب 
أولى» ولما لم يأمره بالتسبيح دل ذلك على عدم وجوبه في الصلاة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون النبي ي لم يأمره بالتسبيح لآنه لم يكن واجبًا 
حين ذاك» ثم شرع وجوبه فيما بعد. 

لا ويجاب على هذا: 

بأن تجويز هذا الاحتمال نظريًا غير ممتنع» ولكنه من حيث تطبيقه على الواقع بعيد. 

لآن التشريع الأول قبل وجوب التسبيح» لا يخلو: إما إن يكون الركوع شرع أول 
ما شرع خاليًا من الذكر» ثم شرع الذكر. 

وإما أن يكون التشريع الأول كان التسبيح مستحبّاء ثم ألزم الناس به بعد ذلك. 

وفي الحالين لو كان هذا هو الواقع لنقل للأمة النصوص التي تبين لنا التدرج 
في التشريع» ولاحتاج الصحابة إلى النصوص التي تبين لهم أن الركوع الذي كان 
مشروعا دون تسبيح» أو كان الذكر فيه مستحبًا قد رفع» وأصبح واجبًا عليهم التسبيح 
في الركوع والسجود حتى ينتقل الناس إلى الحكم الجديدء كما حفظت لنا النصوص 
نسخ التطبيق بالركوع والسجود والذي كان معمولًا به في صدر الإسلام؛ وكما حفظت 
لنا النصوص نسخ توسط الإمام في الصف إذا كان يصلي معه اثنان» إلى مشروعية تقدم 
الإمام إذا كانوا ثلاثة» فلما لم ينقل لنا في تاريخ تشريع الصلاة أن الذكر في الركوع لم 
يكن مشروعًا ثم شرع وكذلك لم ينقل لنا أنه كان مستحبّاء ثم ألزم الناس بالتسبيح؛ 
كان تصور التدرج في التشريع ضعيفًا جدّاء والأصل عدم التدرج في التشريع» وعدم 
وقوع النسخ» والله أعلم. 

الاحتمال الثالث: أن يكون التسبيح في الركوع والسجود ليس واجبًا» وهو 
أقواهاء والله أعلم. 


الدليل الرابع: 

(ح-17175) ما رواه مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيب أنه كان إذا قام إلى الصلاة, 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقاء وما أنا من المشركين... 
إذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجدء قال: اللهم لك سجدت» وبك 
آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه. وصوره» وشق سمعه وبصره. تبارك 
الله اخس الشالقين ... ال 

وجه الاستدلال: 

ظاهر حديث علي رضي الله عنه أنه قد يترك النبي ئة التسبيح أحيانًاء ويكتفي 
بالثناء» فلو كان الركوع والسجود لا يجزئ من دون التسبيح لذكره. 

لا وأجيب: 

بأن هذا الثناء من جملة الأنواع المذكورة في السنة» فكل واحد لا ينفي الآخر. 

لا ورد هذا الجواب: 

بأن ما ترك نقله علي رضي الله عنه ظاهر أنه ليس دليلًا على نفيه» كالقراءة مثا 
وما ذكره مقتصرًا عليه كالاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود» فظاهره صحة الاكتفاء 
به» والاقتصار عليه» واعتبرت دلالته من قبيل الظاهر: وهو ما احتمل معنيين أحدهما 
أرجح من الآخر من أجل هذا الاحتمال. 

الدليل الخامس: 

(ح-1717/5) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه. 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله َة الستارة والناس صفوف خلف 


2 مسلم (۷۷۱-۲۰۱). 


أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يَبْقّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم» أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن 
أن يستجاب لكو”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بيه أمر في الركوع بالتعظيم للرب» وأمر في السجود بالاجتهاد في 
الدعاء» وإذا كان التعظيم والدعاء فيهما ليسا واجبين» مع صحة الأمر بهما في هذا 
الحديث الصحيح» فكيف يجب التسبيح فيهماء مع أن الأمر بالتسبيح لم يثبت بدليل 
صحيح» غاية ما جاء فيه أن النبي َي كان يسبح فيهماء وهذا لا يكفي للقول بالوجوب» 
وكل حديث روي فيه الأمر بالتسبيح فهو معلول. 

سا وتوقدن: 

الأمر بتعظيم الرب هذه الصيغة إما أن تكون دلالتها مطلقة» وإما أن تكون 
مجملة» فإن كانت من قبيل المجمل فقد بينه النبي ية وقد نقل عنه أنه كان يسبح كما 

وإن كان من قبيل الإطلاق» فلا دلالة فيه على وجوب التسبيح» لكنه لا ينفي 
وجوب التسبيح بدليل آخر» وقد يكون المراد من سياق حديث ابن عباس دفع ما قد 
يتوهمه البعض من أن الواجب في الركوع والسجود الاقتصار على التسبيح» فأشار 
الحديث بأن السجود من مواضع الدعاء» فيجتهد فيه المصلي بالدعاء مع التسبيح 
المستفاد من الأدلة الأخرى» وأن الركوع موضع لتعظيم الرب» فيجتهد فيه المصلي 

لا وردهذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

كون الحديث لا ينفي إيجاب التسبيح بدليل آخر» هذا صحيح لكن النزاع بين 
)١(‏ صحيح مسلم »)٤۷۹-۲٠۷(‏ وقد تكلم الإمام أحمد في إسناده» وسيآتي تخريجه إن شاء الله 

تعالى في حكم الدعاء في الركوع. 


الفريقين إنما هو في ثبوت صحة هذا الدليل الآخرء فالقائل بعدم الوجوب وهم جمهور 
الفقهاء يرون أن الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود لم يثبت في حديث صحيح» وكل 
الأحاديث الصحيحة بالتسبيح لا تفيد الوجوب» والمشروعية ليست محل النزاع. 

الوجه الثانى: 

تعظيم الرب ليس من قبيل المجملء بل هو مطلق؛ لأن الإجمال هو ما احتمل 
معنى واحدًا. وأما تنزيه الرب بالتسبيح فهو فرد من أذكار كثيرة كان النبي ئة يعظم 
فيها ربه» وقد مر معنا حديث علي رضي الله عنه في مسلم» وفيه: (وإذا رکع» قال: 
اللهم لك ركعت» وبك آمنت»› ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصرى» 
ومخى» وعظمى. وعصبى ... وإذا سحد» قال: اللهم لك سحدتث» ويك 
آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهى للذى خلقه. وصوره» وشق سمعه وبصره. 
تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث”". 

فهذا نوع من التعظيم في الركوع» ودعوى أنه كان يقوله مع التسبيح فهو مجرد 
فكلاهما من قبيل الذكر المسنون؛ لأن الفعل لا يقتضى الوجوبء والأمر بأحدهما 

الدليل السادس: 

أن الركوع والسجود ركنان في الصلاة فلم يجب فيهما تسبيح كالقيام”". 

لسا ويتاقن: 

بأن كل ركن له ذكر واجب يناسبه» فالقيام مختص بأعلى الذكرء وهو قراءة 
القرآن» والفاتحة فيه ركن» ولسيت واجبة على الصحيح» والركوع والسجود 
مختص بالتسبيح؛ لأن المصلي منهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. 
(۱) مسلم (۷۷۱-۲۰۱). 
(؟) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي .)۲٤٤/١(‏ 


القراءة حسَّاء ويكون التسبيح في حقه واجبًاء فكذلك يقوم التسبيح مقام القرآن إذا 
عجز عنه شرعاء فالعجز الشرعي كالعجز الحسي. 

لا ويرد هذا النقاش: 

إذا اعتبرنا التسبيح بدلا عن القرآن» فالسؤال: أهو بدل على سبيل الوجوب أم 
على سبيل الاستحباب» فالثاني يمكن تسليمه» والأول هو محل النزاع» ووجوب 
البدل يحتاج إلى دليل صحيح يقضي بوجوبه» وهو محل الخلاف» فإذا صح الأمر 
بالتسبيح سواء اعتبرنا مشروعيته أصالة وهو الصحيح» أو بدلا عن القرآن قلنا 
بوجوبه» والمخالف ينازع في وجود هذا الدليل» والله أعلم. 

الا دليل من قال: التسبيح واجب: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: #صَيَّحَ اسم ريك أَلْعَظي ي € [الواقعة: 14]» وقال سبحانه: سبح أَسْمٌ 
ريك لمل € [الأعلى: .]١‏ 

وجه الاستدلال: 

أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح» والأمر يقتضي الوجوب» وقد أجمع العلماء 
على عدم وجوبه في غير الصلاة» فدل على وجوبه فيها. 

لسا ويناقش: 

الأمر بالتسبيح مطلق» فإذا حمل على الوجوب فالامتثال يحصل بفعله مرة 
واحدة» وتقيبده بالصلاة» وتكراره في كل صلاة» لا يستفاد من الآيتين. 

الدليل الثانى: 

(ح-1 ۱7۷( ما رواه أحمدء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني 
-ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر» قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول: لما نزلت #صسََيّح يس رَيَكَ الْعظِيي * 
[الواقعة: 74]» قال لنا رسول الله كَكةِ: اجعلوها في رکوعکم» » فلما نزلت ##سَيَح سد 
ريك الل 4 [الأعلى: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودكو'". 
)١(‏ المسند(5/ .)١50‏ 


000 


[منكر]”". 


الحديث أعل بأكثر من علة: 

العلة الأولى: تفرد به إياس بن عامرء وهو قليل الحديث» وكل ما يروى له مرفوعًا مما وصل 
إلينا خمسة أحاديث» أربعة منها من مسند علي بن أبي طالب» وهو مذكور من شيعته» ثلاثة 
من هذه الأربعة تفرد بها ابن لهيعة» عن موسى بن أيوبء عنه» فلا تثبت» فيبقى من الأحاديث 
المرفوعة اثنان: حديثه هذاء وفيه تفرد» حيث لا يعرف الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود إلا 
فى هذا الإسناد. 

وحنيث اعتراضن عائشة والى كلل يصلى لات من اليل وعذا الحديك قد تفرد زياس 
اغا ون شع عاك ور ا كالشة رقي للم عقا : 

اقا كانت هله مروا المزقوعة الى وات 6 فكيف يعضو أن مغله يحتمل تقردهيرواية 
الأمر بالتسبيح بالركوع والسجود. 

وإليك بيان أحاديثه الأربعة بإيجازء لأن الشرط في تخريج الأحاديث التي تساق في كشف 
حال الراوي لا أتوسع في تخريجها؛ لآن ذكرها جاء عرضًاء فمنها:. 

الحديث الأول: ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۲۹) من طريق ابن لهيعة» عن 
موسى بن أيوب» عن عمه إياس بن عامر» أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: 
فرض النبي بي أربع صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات» وصلاة السفر ركعتين» وصلاة 
الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين. اه فأطلق للمناسك صلاة تخصها. وقد يكون 
الحمل فيه على ابن لهيعة. 

الحديث الثاني: رواه الطبراني في الأوسط (4701)» والدارقطني في السنن (775)» ومن طريق 
الدارقطني رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۳۸)ء والحازمي في الاعتبار (ص: ۱۷۷)» من 
طريق ابن لهيعة» بالإسناد السابق» بلفظ: نهى رسول الله 5ة عن المتعة» قال: وإنما كانت لمن لم 
يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة. 

قال الحازمي: غريب من هذا الوجه» وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضًاء وضعفه ابن 
القطان الفاسى كما فى نصب الراية (۳/ .)١٠‏ 

والخدية في الفصبحين يعبر هذا الل روا النشاري 0رك زه باد/ا+ 4 امن 
طريق الزهري» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب 
أن النبي يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. بغير هذا اللفظ. 
وما قيل عن الطريق السابق يقال عن هذا الإسناد. 

والحديث الثالث: رواه الطبراني في الأوسط (8540)» من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن 
أيوب» عن إياس بن عامر» عن علي بن أبي طالب» عن النبي كَل قال: الولاء لمن أعتق. = 


وشيخ الطبراني منتصر بن محمد فيه جهالة. 

وقال الطبراني: لم يرْوِ هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة» تفرد به عبيد بن أبي 
قرة» ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت: عبيد صدوق له مناكير. 

والحديث الرابع: رواه أحمد في المسند »)44/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(0/ 470 )»عن أبي عبد الرحمن المقرئ» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤١١ /١(‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: 
حدثني عمي (عبد الله بن وهب) كلاهما (أبو عبد الرحمن وابن وهب) عن موسى بن أيوب» 
عن عمه إياس بن عامرء أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله َء يسبح من الليل 
يعني يصلي» وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة. 

والحديث لا يروى من مسند علي بن أبي طالب إلا بهذا الإسناد» والحديث معروف في 
اا ٠ E‏ 
قل ئ الف ا( 6 اله مروف اتاو هع ره اة 
فإذا کان جل ما يروى عن إياس بن عامر على قلته لم يثبت عنه» ولم رو عنه أحد إلا ابن 
أخيه موسى بن أيوب» فكيف يقبل تفرده بحديث الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود. ولا 
يعرف بالسنة الأمر بالتسبيح إلا من هذا الطريق» فلو كان ثقة في نفسه» وكانت هذه أحاديثه 
التي تروى عنه» لم يقبل الباحث ما يتفرد به» كيف وقد اختلف الرواة فيه. 

فالإمام البخاري ذكره في التاريخ الكبير »)١517(‏ وسكت عليه» وكذا فعل ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (۲/ .)۲۸۱١‏ 

وذكر ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري -صاحب تاريخ مصر- 
إياس بن عامر في تاریخه» فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وکل ما ذكره فيه أنه قال: كان من 
شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصرء وشهد معه مشاهده. اه 

قال ابن حجر عن ابن يونس كما في اللسان: أعلم الناس بالمصريين. 

وروى له ابن خزيمة في صحيحه حديثين: الأمر بالتسبيح» وحديث اعتراض عائشة في قبلة 
النبي ية وهو يصلي من مسند علي رضي الله عنه. 

ونفس ابن خزيمة في التصحيح كنفس ابن حبان والعجلي» والله أعلم. 

وروى له الحاكم حديثًا واحدًا الأمر بالتسبيح في الركوع والسجودء وقال: :)٤۷ /١(‏ 
«هذا حديث حجازي صحيح الإسناد» وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامرء 
وهو عم موسى بن أيوب القاضيء ومستقيم الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة». ولم يَرْنَضٍ 
كلامه ذلك الذهبي» وسوف تأتي عبارته بعد قليل» وقوله: اتفقا على الاحتجاج برواته ليس 
صحيحًاء فموسى بن أيوب الغافقي لم يحتجا به في الصحيح. 

وقال العجلي: لا بأس به. = 


وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره في صحيحه /٥(‏ 377)» وقال: من ثقات المصريين. 
وأدرج اسمه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ )٥٠۲‏ في ثقات التابعين من أهل 
مصرء وروى له حديث الأمر بالتسبيح» وكلام ابن يونس المصري مقدم عليه» لأنه من أهل 
بلده» ولو كان من الثقات لذكر توثيقه» ولو كان من ثقات المصريين لذكر ذلك ابن أبي حاتم 
والبخاري حيث ذكراه» وسكتا عليه» ولم يرو عنه إلا ابن أخيه» ومع قلة أحاديثه المرفوعة إلا 
أن جلها لا يصح» وفيها تفرد. 

وقال ابن حجر: صدوقء فتعقبه مصنفو تحرير التقريب» فقالوا: مجهولء لم يذكره في الثقات 
إلا ابن حبان» وقال العجلي: لا بأس به وقال الذهبي: ليس بالقوي. 

وقال الذهبي متعقبًا تصحيح الحاكم كما في تلخيص المستدرك(١/7١3):‏ إياس ليس بالمعروف. 
وفي التهذيب: عن الذهبي» من خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي. 

وأيّا كان إياس» فإن تفرده في الأمر بالتسبيح مع نكارة الأحاديث التي تروى عنه وقلتها لا يمكن 
للباحث أن يمشيه» اعتمادًا على كلام ابن حبان والعجلي ويعقوب بن سفيان» والله أعلم. 
العلة الثانية: موسى بن أيوب الغافقي» وإن كان ثقة إلا أن الإمام علي بن المديني قد أنكر 
عليه ما رواه عن عمه إياس بن عامر» روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة في سؤالاته لابن 
المدینی(۲۲۹): وعن موسى بن أيوب الغافقى -يعنى أنه سأله عنه- فقال: كان ثقة وأنا أنكر 
gs‏ يسمه كاف زر ميان اعت 

وقال ابن رجب في الفتح (۷/ 17): «موسى -يعني ابن أيوب- وثقه ابن معين وأبو داود 
وغيرهماء لكن ضعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة». 

ذكر ابن معين خطأء والصواب أن هذا منسوب لعلي بن المديني» والخطاً ليس من ابن رجب» 
وإنما نقله ابن رجب عن العقيلي في الضعفاء (5/ 5 .)١8‏ 

العلة الثالثة: الاختلاف على موسى بن أيوب في لفظه. وإن كان هذا الاختلاف يمكن الترجيح 
فيه» فليس علة مؤثرة» كما سيتبين لك عند تخريج لفظ الحديث. 

فتبين بهذا أن الأمر بالتسبيح منكرء والله أعلم. 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه موسى بن أيوب» واختلف عليه: 

فرواه أبو عبد الرحمن بن يزيد المقرئ كما في مسند أحمد »)٠١١ /٤(‏ وسنن الدارمي (1755)) 
ومسند أبي يعلى (۱۷۳۸)» والدعاء للطبراني »)0۸٤ »٥۳۲(‏ وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 
(1/ 370).» وصحيح ابن خزيمة »)1۷١ ٦٠٠ ١(‏ والشريعة للآجري (515)» والمستدرك للحاكم 
(۸۱۷)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١۲٠)ء‏ وفي الدعوات الكبير له .)۸١(‏ 

وعبد الله بن المبارك. كما في سنن أبي داود الطيالسي »)٠١97(‏ وسنن أبي داود (859)» 
وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة »)٦۰۱(‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» ومستدرك الحاكم (۸۱۸)» = 


الدليل الغالث؟ 

(ح-/ا/151) ما رواه أبو داود الطيالسيء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن إسحاق 
ابن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد الله» 

عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله يلد من قال فى ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث مرات: 
سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه”". 

[منقطع» ورفعه منكر» والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]"". 


= وتفسير الثعلبي (25577/4)» وتفسير البغوي (0/ ۲۳)» والأوسط لابن المنذر »)٠١١/۳(‏ 
وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 75)) ومسند الروياني (575)» 
ويحيى بن أيوب الغافقي المصري (صدوق وفي بعض أحاديثه أوهام ومناكير)» كما في 
شرح معاني الآثار (۱/ 770). 
ويحيى بن يعلى الأسلمى (شيعى ضعيف ليست له رواية فى أمهات السنة وله حديث واحد 
في صحيح ابن حبان وأكثر من روى له الطبراني في الكبير) كما في الأوسط لابن المنذر 
مقرونًا برواية ابن المبارك .)٠١١/۳(‏ 
وابن لهيعة (ضعيف) كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲) ح 841. ستتهم (المقرئ» 
وابن المبارك وابن وهب» ويحيى بن أيوب ویحیی بن يعلى» وابن لهيعة) رووه عن موسى بن 
أيوب» حدثنى عمى إياس بن عامر الغافقى» سمعت عقبة بن عامر به. 
وخالفهم الليث بن سعد» 
فرواه الطبراني في الكبير (۳۲۲/۱۷) ح 840» وابن المنذر في الأوسط (7/ )۱۸٤‏ من 
طريق عبد الله بن صالح» حدثني موسى بن آيوب» عن رجل من قومه قد سماه» عن عقبة بن 
عامر به وزاد في حديثه: (كان رسول الله 4 إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» 
وإذا سجد قال: سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات). 
ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس كما في سنن أبي داود (410)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(3757/5)». عن الليث» فقال: عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوبء وزاد مع التسبيح 
قوله: (وبحمده). 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة, وقال أيضًا: انفرد أهل مصر بإسناد 
هذا الحديث. 

(۱) مسند أبى داود الطيالسى (/751). 

02 الحديث مداره على ابن أبى ذئب» عن إسحاق بن يزيد الهذلى» عن عون بن عبد اللهء = 


عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

رواه أبو داود الطيالسى »)۳٤۷(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (86/85). 

ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك» كما في الأم للشافعي (۱/ 175). 

ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (۷٥۲)ء‏ وسنن ابن ماجه (840)» والشريعة للآجري (515). 
وأبو معاوية كما فى مصنف ابن أبى شيبة (701/0)» 

وأبو تي كناف الفاريخ الكبير (611950: 

وأبو عامر (هو عبد الملك العقدي) كما في سنن أبي داود (۸۸7)» 

وعيسى بن يونسء كما في سنن الترمذي (551)؛ 

وخالد بن عبد الرحمن كما في شرح معاني الآثار (۱/ 7177). 

ومعن بن عيسى القزاز» كما في الدعاء للطبراني »)٥٤١(‏ 

ويزيد بن هارون كما فى مسند الشاشى .)۸٩۸(‏ 

آدام (هو ابن أبي إياس) كما في سنن الدارقطني (۱۲۹۹)» 

وجعفر بن عون كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠١۳‏ 

وعبد الله بن وهب كما في السنن الكبرى (۲/ ۹١۱)ء‏ كلهم رووه عن ابن أبي ذئب به. 
والحديث فيه علتان: 

إحداهما: الانقطاع» عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود» 
قاله أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. انظر: سنن أبي داود (8857)» جامع 
التحصيل (548)» سؤالات البرقانى .)۳۸١(‏ 

العلة الثانية: ا ماق بن و الهذلى» لا يعرف له رواية فى أمهات السنةء إلا هذا 
الحديث عند آي داوده والترمذي: وابن ماجه» وذكره ابن حبان في الثقاته ولم تقل توثيقة 
عن غيره» لهذا قال ابن حجر في التقريب: مجهول. 

قال البخاري في التاريخ الكبير ٠5 /١(‏ 5): مرسل. 

وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يی ابن مسعود). 
وتابعه مجهول مثله» فقد تابعه عمر بن شيبة» كما في مسند الشاشي )۸۹٩(‏ من طريق عبد الله 
ابن وهب» أخبرني حيوة» سمعت عمر بن شيبة بن أبي كثير مولى معقل بن سنان الأشجعي 
يحدثء أنه سمع عون بن عبد الله بن عتبة» يخبر» عن ابن مسعود» عن النبي ڪيا أنه قال: من 
قال إذا ركع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات قد أدى حق ركوعه؛ ومن قال في سجوده: 
سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات فقد أدى حق سجوده. 

و شي قال اوا کي اعاب ااا ت كب ات روف اله اذا قطن 
ار الانتضام سيحاناك الليم رومد مرة درا ور رر وأخري ۵ ابن أبي 
شيبة أثْرًا عن أبي هريرة موقوفاء وأخرج له الطبراني في الكبير حديثين وفي إسنادهما = 


الدليل الرابع: 

استدل ابن تيمية على وجوب التسبيح في السجود بوجوبه في سجود التلاوة» 
قال في مجموع الفتاوى: ا 

قوله تعالی: إِنَما بوم اسیا آذ دا دحك روا يبا روا سجدا وسح ند 
رَيّهُمَْ 4 [السجدة: »]٠١‏ يدل على أن التذكير بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود 
والتسبيح وإنه من لم يكن إذا ذكر بها يخر ساجدًاء ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن» 
وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود» وهي جمهور آيات القرآن» ففي القرآن أكثر 
من ستة آلاف آية» وأما آيات السجدة فبضع عشرة آية. وقوله: #إِدَاذُحكروا # يتناول 
جميع الآيات فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود» وهذا مما يستدل به على 
وجوب التسبيح والسجود. وعلى هذا فإن عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل 
على وجوب جنس التسبيح» فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله؛ وإذا 
أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه. 

لا ويناقش من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

إذا لم يجب سجود التلاوة على الصحيح» وهو قول الجمهور خلاقًا للحنفية» لم 
يجب توابعه» ولا فرق في حكم سجود التلاوة في الصلاة وخارجها؛ لن المقتضي 
واحد» وهو تلاوة آية السجدة. 


= الواقدي» وهو متروككء هذا كل ما وصل إلينا من حديثه» وقد ترجم له أبو حاتم في الجرح 
والتعديل (7/ »)١٠١‏ فقال: روى عنه أبو أويس المدني» سألت أبي عنه» فقال: مجهول. 
وقد خالفهما من هو أوثق منهما: 
فقد رواه محمد بن أبان كما في التاريخ الكبير (957؟١).‏ 
ومحمد بن عجلان كما فی مصنف ابن أبى شيبة (76071) كلاهما عن ابن عون» عن ابن 
سعوف قال :ثلا تسيخات في الركوع والستجوة. عا فط أبن عجلان: 
ولفظ محمد بن أبان (كان ابن مسعود يفعله). 
ومحمد بن عجلان صدوق» ومحمد بن أبان» قال فيه ابن عبد البر: «هو شيخ يمامي ثقة» 
وحسبك برواية يحيى بن أبي كثير والأوزاعي عنه). 


الوجه الثانى: 

ما الحا إلى ادام دال التبا على ما يجب للركوع والتيجوف وهوعيادة 
تتكرر في اليوم خمس مرات» والركوع والسجود ركن من أركان الصلاة» والأصل 
المقيس عليه سجود عارض» وهو من سنن التلاوة» فالتسبيح في الركوع والسجود آكد 
في الاستحباب من ذكر سجود التلاوة» ولقد بلغ الرسول 4 صحابته كيف يصلون» 
بما يحصل به البلاغ» وتقوم به الحجة» فهل يحتاج إلى القياس لمعرفة حكم التسبيح؟. 

الوجه الثالث: 

الاستدلال بدليل على وجوب التسبيح في غير ما سيق له دليل على ضعف 
الاستدلال من جهة؛ ودليل آخر على عدم وجود أدلة على وجوب التسبيح في الركوع 
والسجود؛ لأننا لا نحتاج إلى القياس إلا مع غياب النص في الفرع المقتضي لوجوب 
التسبيح في الركوع والسجود. وغياب النص في الصلاة المفروضة مع قيام الحاجة إلى 
معرفة الحكم لو كان واجِبًا دليل على عدم الوجوب. 

الوجه الرابع: 

القول بأن التذكير بآيات الله يشمل جميع آيات القرآن» وأن التذكير بهذه الآيات 
موجب للسجود والتسبيح» فإن كان المقصود بالسجود الخضوع وبالتسبيح تعظيم الله 
سبحانه وتعالى وتنزيهه. فهذا مسلم» وهو لا يستفاد منه وجوب التسبيح في سجود 
الصلاة» وإن كان المقصود بالسجود سجود التلاوة فهذا لا يشرع في غير آيات التلاوة» 
ولو سجد في غير آيات التلاوة في الصلاة لبطلت صلاته. 


لو سلمنا بوجوب د في السجود» فأين الدليل على وجوبه في الركوع؟ 


اا لن الرس قال ا نما المؤمتورتت لدت ذا 
كران وات فوم ...€ الآية[؟: الأنفال]. 
وانتفاء هذه الصفة لا يدل على انتفاء صفة الإيمان فكذلك استخدام الحصر 2 


سجود التلاوة والتسبيح فيه لا يدل على وجوبهما حتى يمكن تعدية الحكم إلى الفرع» 


وكذلك قال ء44: إنما شرع الرمي والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة 


الدليل الخامس: 
(ث-۳۸٤)‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» 


عن عاصم بن ضمرة» قال: 


قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت» ولك خشعت» وبك 


آمنت» وعليك تو كلت» سبحان ربي العظيم -ثلاثا- وإذا سجد قال: سبحان ربى 
الأعلى دو فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي العظيم وثرك ذلك أجزأه"2. 


(۱) 
(۳) 


[ضعيف ]”". 

المصنف (5057). 

فى إسناده أكثر من علة: 

الأولى: أنه تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي» والأكثر على ضعفه» منهم ابن المبارك 
وأبو داود» والشافعى» وابن حبان» وابن عدي. 

وقال أحمد والثوري: عاصم أعلى من الحارث؛ وهذه العبارة لا تفيد توثيقا؛ لأن الحارث 
ضعيف جدا. 

رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) فقد وثقت كلام أهل الجرح في عاصم» والله أعلم. 

العلة الثانية: إن سَلِم الأثر من الإعلال بتفرد عاصم بن ضمرة لم يَسْلَّم من أبي بكر بن عياش» 
فإنه لم يروه عن أبي إسحاق إلا هو» وقد ساء حفظه لما كبر» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: 
أبو بكر وشريك في الحفظ سواءء غير أن أبا بكر أصح كتابًاء وأبو إسحاق له أصحابء فأين 
هم عن هذا الأثر لو كان صحيحًا عن علي بن أبي طالب. 

وليس فيه التسبيح. 

فقد رواه مسلم )1/1١-70١(‏ من طريق الماجشونء عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله 
ابن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيد أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: ... 
وفيه: وإذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» 
ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» = 


وجه الاستدلال: 

التعبير بالإجزاء دليل على انتفائه بانتفاء التسبيح. 
الدليل السادس: 

استدلوا بالقياس على وجوب الذكر في القيام. 
وجه القياس: 


قالوا: إن الركوع والسجود من أركان الصلاةء فكان فيهما ذكر واجب كالقيام. 

لا ويناقش من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

هذا القياس إما أن يكون من قياس الشبه» وهو أضعف أنواع القياس» ولا حجة 
فيه على الصحيح» كإلحاق بعض الفقهاء المني بالمذي بالنجاسة لشبهه به وارتباط 
خروجهما باللذة» 

وإما أن يكون من قياس العلة» بجامع أن الصلاة مأمور بفعلها لإقامة ذكر الله 
تعالى» فالركن لا يصح أن يكون خاليًا من الذكرء فيتعين التسبيح. 

فإن كان من قياس العلة» فالذكر في القيام على نوعين: 

أحدهما: سنة» وهو دعاء الاستفتاح» وكذلك قراءة ما تيسير من القرآن. 

والثاني: ركن: وهو قراءة الفاتحة. 

وليس في القيام ذكر واجبء يمكن أن يلحق به حكم التسبيح» فإن صح قياس 
فلا يبقى إلا قياسه على ما هو مستحب» كالاستفتاح وقراءة ما تيسر» ولأن قياس الذكر 
على الذكر أقرب من قياس الذكر على الفاتحة. 

الوجه الثاني: 

جاء فى أسنى المطالب: «إنما وجب الذكر في قيام الصلاة» والتشهد ولم يجب 


= سجد وجهى للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث» 
وسبق تخريجه عند الكلام على دعاء الاستفتاح» فاقتصر على الثناء» ولم يذكر التسبيح» فلو كان 
الركوع لا يجزئ من دون التسبيح لذكره. 


في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج إلى ذكر 
يخلصهما للعبادة» والركوع» والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا 
للعبادة فلم يجب الذكر فيهما)”". 

لادليل من قال: التسبيح ركن من أركان الصلاة: 

أطلق القرآن على الصلاة اسم التسبيح فقال تعالى: 8[ بحن لَه حون تسوت 
ون ُصبِحُونَ ا ول لْحَمْدُ ف لومت وَالْارّضٍ وَعَسشْيًا وحن تظهرُونَ © [الروم: 1]. 

(ح-11178) وروی مسلم من طريق عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» 

عن أبيه؛ قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة. قال: فصلى لنا الظهر ركعتين؛ 
ثم أقبل وأقبلنا معهء حتى جاء رحله» وجلس وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة نحو 
حيث صلی» فرأى ناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون, قال: لو 
كنت مسبححا لأنممت صلاتيء يا ابن أخي إني صحبت رسول الله ياء في السفرء 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله .... وذكر بقية الحديث”. 

وجه الاستدلال: 

أنه أطلق على الصلاة اسم التسبيح» فدل على أنه من أركانهاء وهكذا في كل 
جزء عبر به عن الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزء» كإطلاق الرقبة على العبد 
في قوله تعالى: محري رَد © [المجادلة: ]» ولا يصح أن يقال: فتحرير يد» أوتحرير 
قدم؛ لأن حياة العبد تستقل من دون ذلك العضو بخلاف الرقبة» وكإطلاق السجود 
على الركعة» في قوله كَِِ: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإنه دليل 
على أن الركعة لا تستقل من دون السجود» وكإطلاق القراءة على الصلاة في قوله 
تعالى: #وَفَرَْانَ الْمَجَرِ € [الإسراء: ۷۸]ء دليل على أن القراءة جزء من ماهية الصلاة» 
وقد بينت السنة على فرضية الفاتحة خاصة» وقد بينت السنة أن محل التسبيح في 
الصلاة هو الركوع والسجود. والله أعلم. 
)١(‏ أسنى المطالب (0156/ا8١).‏ 
(۲) صحيح مسلم (689-4). 


لا ويناقش: 

استدل بعض العلماء بهذا الدليل على وجوب التسبيح» ولو صح هذا التوجيه 
لكان يقتضي أن يكون التسبيح ركتا؛ وليس واجبًا"؛ لهذا سقت هذا الدليل لمن 
قال: بركنية التسبيح» كما قيل في حديث: (لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه) 
اعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التسمية» بأن الحديث لو صح 
لكان يقتضي ركنية التسمية» وليس وجوبها. 

والفرق أن هذا الحديث ضعيف» بخلاف الاستدلال بإطلاق التسبيح على 
الصلاة فإنه فى الكتاب والسنة. 

والقول اع ر وا اوا اف و ا وإن 
كان روي عن الإمام أحمد» وهو خلاف المعتمد في المذهب. 

لا وأماالجواب على عن هذا الاستدلال فمن أوجه: 

الوجه الأول: 

سميت الصلاة تسبِيحًا لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيهه» وليس المراد به 
التسبيح الخاص في الركوع والسجود» فلا يدخل في اصطلاح إطلاق الجزء على الكل. 

قال تعالى: 8 كول اهكان سبحي #أي المصلين على أحد القولين» 
فكان هذا قبل شريعتنا. 

الوجه الثاني: 

3 و عو 
قد يعكس هذا الدليل» فيقال: أطلقت السَّبّْحة على صلاة التطوع لكونها 


(۱) جاء في مجموع الفتاوى :)١١5/١17(‏ «القرآن سماها تسبيحًاء فدل على وجوب التسبيح فيهاء 
وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجود» كما سماها الله (قرآنًا)» وقد بينت السنة أن 
محل ذلك القيام» وسماها (قيامًا) و(سجودًا) و (ركوعا) وبينت السنة علة ذلك ومحله ...». 
فالقرآن والقيام والسجود والركوع كلها أركان» فما بال التسبيح يكون من الواجبات» 
والموجب واحد» وهو تسمية الصلاة بجزء منهاء فكان مقتضى الاستدلال أن يكون التسبيح 
ركتاء ولذلك إذا نسي التسبيح سهوّاء أيجبره سجود السهوء وتصح الصلاة وتخلو الصلاة 
منه» أم لابد من الإتيان به؛ لأنها لا تستقل الصلاة من دونه» وقد أطلق على الصلاة اسم 
التسبيح» كما لا تستقل الصلاة من دون القيام والركوع والسجود؟. 
ولو كان ركتا أو واجبًا لذكر في حديث المسيء صلاته» فلما أغفله من الذكر دل على سنيته. 


شبيهة بالتسبيح في عدم الوجوب. 

(ح-11174١)‏ روى مسلم من طريق عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر: أن رسول الله ٤ي‏ كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته”". 

(ح-1180١)‏ وروی مسلم من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود 
وعلقمة» قالا: 

أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا: 
ل د وة ... قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء 
ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة”" . 

أي نافلة» ولا يصح حمل السبحة على مطلق الصلاة؛ لآنه يجعل المعنى: 
اجعلوا صلاتكم معهم صلاة» فيكون لغوًا. 

قال الزمخشري في الفائق: «المكتوبة والنافلة وإن التقتا في أن كل واحدة 
منهما مسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من قبل أن التسبيحات 
في الفرائض نوافل» فكأنه قيل: النافلة سبحة على أنها شبيهة الأذكار في كونها 
المكتوبة»". 

وقال ابن الأثير: «وإنما خصت النافلة بالشّبْحة وإن شاركتها الفريضة في 
معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سُبّحة؛ 
لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة). 

الوجه الثالث: 

قد يكون إطلاق التسبيح على الصلاة باعتباره من مقاصد الصلاة» وكونه من 


)۲( صحيح مسلم (5 5-5 07). 
(۳) انظر: الفائق في غريب الحديث (۲/ .)١٤١١‏ 


© النهاية في غريب الحدية ۹/0 


مقاصد الصلاة لا يعني أن الصلاة لا تصح إلا به» فالحج والطواف والسعي والرمي 
من مقاصدها إقامة ذكر الله. 

فالخشوع روح الصلاة» قال تعالى: دلومو © لبن هم في صلا 
حَشِعُوْيَ € [المؤمنون: ۲]. وخشوع القلب ليس من أركان الصلاة بالإجماع» ولا من 
واجباته على الصحيح» وقد حكي الإجماع على عدم وجوبه» ولا تعاد الصلاة لفواته. 

(ح-1181) وروی الإمام أحمد من طريق» سفيان (الثوري)» عن عبيد الله بن 
ابي زياد قال: سمعت القاسم قال: 

قالت عائشة: قال رسول الله يي إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ورمي الجمار لإقامةء ذكر الله عز وجل”". 

[الراجح وقفه]'". 


)١(‏ مسند أحمد(55/5). 

(۲) رواهعن عائشة القاسم بن محمد» وعطاء 
أما رواية عطاء: فرواها ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق ))647١1(‏ وأخبار مكة للفاكهي (۳۳۲)» 
وحبيب المعلم» كما في أخبار مكة للفاكهي :)١571(‏ كلاهما عن عطاء» عن عائشة موقوفا. 
وأما رواية القاسم» فرواها عنه اثنان : 
أحدهما: ابن أبى مليكةء عنه» عن عائشة موقوفاء ذكر ذلك البيهقى فى السنن الكبرى (0/ 775). 
الان بيد اللمين أبى قياف مات في ترهس ولس ارت وقةه علق کان يروو مره 
مرفوعًا ومرة موقوقاء وهذهاغلة أخرى» وإذا كان الرفع قد تقرد به لم يقبل. 
فرواه سفيان بن عبينة» كما فى مصنف ابن أبى شيبة ت عوامة )١501١(‏ 
رایز افم كناش سق الدارضي 016480 عالاهما عن عيذ اللدين أبي ریاد قرا 
قال أبو عاصم: كان يرفعه. 
ورواه الثوري مرفوعاء كما في مصنف ابن أبي شيبة »)١901/1(‏ مسند أحمد (5/ 2715 ۱۳۹)» 
وسن الدازمي 1۸۹١0‏ وصح أبن خوينة 409097900 ودرك الخاكر 110)؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي (71/0): وفي شعب الإيمان (۳۷۸۷). 
قال البيهقي في السنن :)۲۳١ /١(‏ ورواه قتيبة عن سفيان» فلم يرفعه. 
ورواه محمد بن بكر كما في مسند أحمد (5/ »)۷١‏ 
وعيسى بن يونس كما في سنن أبي داود (/188)» وسنن الترمذي (407)» وصحيح ابن 
خزيمة (۲۸۸۲» ١‏ ۲۹۷)» والمنتقى لابن الجارود .)٤٥۷(‏ 


فقوله: (إنما جعل الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله عز وجل) حصر بأنه 
ما شرع إلا من أجل هذه الغاية» فإن دل الحديث على وجوب الذكر فيها دل هذا على 
وجوب التسبيح في الصلاة. 

والأمر بذكر الله في الحج مستفيض بالقرآن والسنة» والذكر ليس من أركان الحج» 
ولا من واجباته. 

قال تاونق 
ميتي 52 لِسَهِدواْمَفمَ لهم وحكرو اسم لله 4 ا 

وقال تعالى: د افص ځُم ين عرقت اذ ڪرو أله ند الْمَشَعَرٍ 
الور وا حفن کا کک و س ی 0 0 3د 
أِيصُوأمنَ يت آکاص آلکاش واس نورا ا إت اله َرَو َا 
فَصَيْسُم مک کڪ فاڏڪروا الله كدوم اڪ او سد ذڪ را 
[البقرة: .]7٠١‏ 

فالذكر مأمور به الحاج في كل أحواله» فالحاج في عرفات يذكر الله حتى إذا 
أفاض من حيث أفاض الناس أمر بالاستغفارء فإذا حل في مزدلفة أمر بالذكر عند 
المشعر الحرام» فإذا طاف وسعى ورمى أمر بإقامة ذكر الله فيهاء بل عبر الشارع بما 
يفيد الحصرء وأنه لم يشرع إلا من أجل ذلك فإذا فرغ من مناسكه أمر بالذكر ختامًا 


ى iG:‏ کک رور وس سا 2 7 رس 
لتاس ياس يأتوك رجالا وعل ڪل ضامر د ی من کل في 


ا 


= ويحيى بن سعيد مرفوعًا كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸). 
قال البيهقي في السنن الكبرى (75757/6): ورواه يحيى القطان» عن عبيد الله فلم يرفعه» 
وقال: قد سمعته يرفعه. ولكنى أهابه. 
ويحيى بن أبي زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» 
ومكي بن إبراهيم كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» ومستدرك الحاكم )2١185(‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي )۲۳٠١ /١(‏ ستتهم (الثوري» ومحمد بن بکر» وعيسى بن يونسء والقطان» 
وابن أبي زائدة» ومكي بن إبراهيم) رووه عن عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم» عن عائشة 
مرفوعًاء وقد رواه الثوري وأبو عاصم والقطان عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفا كما أشرت 
إليه في التخريج» ونقلته من كتاب البيهقي. 
فكان المحفوظ من رواية عائشة الوقف» وهي رواية عطاءء عنهاء ورواية القاسم من رواية ابن أبي 
مليكة» عنهاء والراجح من رواية عبيد الله بن أبي زياد ما وافق ابن أبي مليكةء لا ما خالفه» والله أعلم. 


لمناسكه» ومع ذلك فهذا الذكر مأمور به أمرّا صحيحًا صريحًا وكونه من مقاصد 
الحج» فلا يعني أنه من أركانه ولا من واجباته» فكذلك تسبيح الله وذكره في الصلاة 
من مقاصد الصلاة» ولا يقتضي ذلك أن يكون من أركانه» ولا من واجباته» وكأن الذكر 
في العبادة أعم من أن يكون بالقول» فكأن الرمي والطواف والسعي إذا أقامها العبد 
فقد تحقق منه ذكر الله تعالى في هذه الأفعال» وكذلك يقال في الصلاة: #أقم الصلاة 
لذكري# فكأن إقامة الصلاة من قيام وركوع وسجود هذه الأفعال من الذكر الفعلي» 
ولهذا لم يذكر التسبيح في حديث المسيء صلاته» واقتصر في الأركان على الأفعال» 
وعلى تكبيرة الإحرام» وقراءة القرآن» ولم يذكر التسبيح» والله أعلم. 

الوجه الرابع: 

رد الحنفية على صاحبهم أبي مطيع البلخي» بأن القول بأن التسبيح ركن» وهو قد 
ثبت بدليل ظني يؤدي إلى نسخ حكم الدليل القطعي بالظني» وهذا لا يصح عند الحنفية. 

وجه القول بذلك: 

أن الله الى قال ج اا ال عمو ا تسكع ا # و 

فقوله: (اركعوا واسجدوا) مقتضاه صحة الركوع والسجود بمطلق الفعل» ولو 
لم يكن فيهما تسبيح» هذا ما يفيده مطلق الآبة» وهي قطعية الثبوت» فإذا قلنا: إن 
التسبيح ركن بدليل ظني» فذلك يعني أنه لا يصح الركوع والسجود بمطلق الفعل 
حتى يسبح فيهماء وهذا يلزم منه تغيير حكم الآية» وتغيير حكم الآية يعني نسخ 
المقطوع بالمظنون» وهذا لا يصح عند الحنفية» ولهذا جاء في أصولهم: إن الزيادة 
على نص الكتاب نسخ» يعني يشترط له ما يشترط للنسخ عندهم. 

قال الكسائي في بدائع الصنائع: «وروي عن أبي مطيع البلخي أنه قال: من 
نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته» وهذا فاسد؛ لأن 
الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عَمَلٌا بالدليلين بقدر الإمكان)”". 

وقد ناقشت هذا الاستدلال في بحث الطمأنينة في الركوع في مبحث سابق» 


.)۲٠۸/۱( بدائع الصنائع‎ )١( 


لا الراجح: 

مشروعية التسبيح ليست محل خلافء والأمر بالتسبيح لم يصح في السنة 
المرفوعة مع حاجة كل مُصَل إلى هذا الحكم لو كان واجبّاء ولم يؤثر القول بوجوب 
التسبيح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» وما روي عن علي رضي الله عنه» 
مو قوقاء لا يصح» كما لم يؤثر عن أحد من التابعين» ولا عن تابعيهم» وإنما حفظ 
القول بالوجوب عن الإمام أحمد وقد عَدَّها أصحابه من مفرداته» وله رواية أخرى 
توافق رواية الجمهورء فكان قوله الموافق للجمهور أولى من الرواية التي تخالفهم 
بالوجوب» فلو كان واجبًا لحفظ من النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق بما 
يصحح ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» والله أعلم. 


$B 8 $ 


المبحثٌ الثاني 
المدخل إلى المسألت: 


© أمر الرسول بيا بتعظيم الله في الركوع ولم يعلق ذلك بقدر معين؛ ولا 


نبب 2 


0 كل ما صح في السنة من تعظيم وتحميد» وتسبيح» وتهليل وتقديس فهو 
مشتمل على التعظيم المأمور به وتحصل بفعله السنة. 

0 التسبيح فرد من أنواع كثيرة» ولا يتعين التعظيم بالتسبيح . 

0 ربما ترك النبي بيا التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح كحديث علي في 
مسلم: وإذاركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي» فما ذكره ڪل مقتصرًا عليه كالاستفتاح. 
وأذكار الركوع والسجود. فظاهره صحة الاكتفاء به والاقتصار عليه. 





[م-171] اختلف العلماء في التسبيح هل له صيغة معينة: 
(سبحان ربى الأعلى)؛ وهذا قول الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة". 


»)۲۹۸ /۱( العناية شرح الهداية‎ ء)١١‎ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ »)۲٠۸ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
الحاوي الكبير‎ ء)٠١١‎ /١( البحر الرائق (۱/ ۳۳۳)ء حاشية ابن عابدين (۱/ ٤۹٤)ء الأم‎ 
فتح العزيز (۳/ ١۳۹)ء المجموع (۳/١١٤)ء روضة‎ .)١57/١( المهذب‎ .»)23157/5( 
نهاية المحتاج‎ ))7760 /١( مغني المحتاج‎ »)5١ /7( تحفة المحتاج‎ ء)٠٠١‎ /١( الطالبين‎ 
,)55١ /١( الكافى‎ »)۳١١ /۱( المغنى لابن قدامة‎ »)۱۷١ /۳( كفاية النبيه‎ ©» /( 
الإنصاف‎ )۳۹١ /۱( الفروع (؟/147١)»شرح الزركشي على الخرقي (007/1)» المبدع‎ 
.)۱۹٤ /۱( الإقناع (۱/ ۱۲۰)ء شرح منتهى الإرادات‎ ۰ /0( 





ERS الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة‎ esses EET 


قال في الفروع: ويتعين سبحان ربي العظيم خلافا لمالك. 
وقيل: لا يتعين التسبيح بلفظ معين وهو مذهب الإمام مالك» ورجحه 
إسحاق» واختاره ابن تيمية9". 
قال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي 
السجود: سبحان ربي الأعلى؛ قال: لا أعرفه» وأنكره» ولم يَحُدَ فيه دعاء موقوتًا". 
ونقله ابن يونس عن المدونة في الجامع» وزاد: ولم يكره التسبيح في الركوع. 
وقال زروق في شرح الرسالة: التسبيح مستحب» والتعيين غير لازم» ثم فسر قول 
مالك في المدونة بأنه معنى قول الشيخ» وليس في ذلك توقيت قول» ولا حد في اللبث". 
وقال إسحاق: يجزئ كل ما روي عن النبي ي من تسبيح» وذكر» ودعاء» وثناء"". 
وقال ابن تيمية: والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ (سبحان) وإما بلفظ 
(سبحانك) ونحو ذلك .... وقد نقل عن النبي 4 أنه كان يقول: (سبحان ربي العظيم) 
و (سبحان ربي الأعلى)» وأنه كان يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) 
و (سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت)؛ وفي بعض روايات أبي داود (سبحان ربي 
العظيم وبحمده) ... وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله ً4 كان يقول في 
ركوعه وسجوده: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) وفي السنن أنه كان يقول: 
(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). فهذه كلها تسبيحات”". 
لاحجة الجمهور على تعين التسبيح بلفظ معين : 
الدليل الأول: 
(ح-1187١)‏ مارواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد 
ابن الأحنف» عن صلة بن زفرء 
(۱) الفروع (195/5). 
(۲) المدونة (2318/1) التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ ۲۳۸)ء الجامع لمسائل المدونة(۸/۲١٥).‏ 
(۳) المدونة .)۱٦۸/١(‏ 
(5) الجامع لمسائل المدونة .)٥٠۸/۲(‏ 
(4) شرح زروق على الرسالة .)5١1 5 /١(‏ 
0( فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۲). 
(۷) مجموع الفتاوى .)١1١5/15(‏ 


عن حذيفة» قال: صليت مع النبي ءَي ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت ت: يركع 
عند المائة» ثم مضى» وفيه: ...ثم رکع» فجعل يقول: نان ري ای | » فكان 
ركوعه نحوًا من قیامه» ثم قال : سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلًا قريبًا مماركع. 
ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبًا من قيامه”". 


لا ونوقش: 
الحديث دليل على مشروعية التسبيح بهذه الصيغة» ولا دلالة فيه على أن هذه 
الدليل الثاني: 


(ح-"11837) ما رواه أحمد» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني 
-ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر» قال: 
سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول: لما نزلت ضيح بار ريك 
لْعَظِيِِ * الواقعة: 04]» قال لنا رسول الله كك اجعلوها في ركوعكم» فلما 
نزلت سی أسْمَرَيّكَ الل [الأعلى: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودكو”". 


[منكر ]”". 

لا ونوقش: 

بأن دلالته صريحة على وجوب هذه الصيغة» إلا أن الحديث لايصح. 
الدليل الثالث: 


(ح-185١)‏ مارواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن إسحاق 
ابن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد الله» 

عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله يَكدِةِ: من قال فى ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال فى سجوده ثلاث 
مرات: سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه2». 
2000 صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۲۳). 
(۲) المسند(5// .)١60‏ 


(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)١5375‏ 
)€( مسند أبي داود الطيالسي (7417). 


[منقطع» ورفعه منكرء والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]'. 
لاونوقش: 
لو صح لكان فيه دليل» لكن المرفوع لا يصح» والموقوف لا دلالة فيه على 


7 5 

5 3 
٠‏ صعه معله للك 

یں ج 


الدليل الرابع : 


)3۸8( ما رواه البزار» قال: حدثنا محمد بن صالح بن العوام» قال: 


أخبرنا عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن جده» 


عن أبي بكرة» رضي الله عنه. أن رسول الله ٤‏ کان يسبح في ركوعه 


سبحان ربي العظيم ثلانّاء وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلانًا. 


قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه 


بهذا الإسناد» وعبد الرحمن بن بكار معروف نسبه صالح الحديث)”". 


000 
00 
(۳) 


0] ٠. 3 


سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

مسند البزار (6/+8). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١78/1(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ... ثم نقل كلام البزار. 
ولم أجده في الطبراني» ولعله في الجزء المفقود. 

والحديث إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن بكار» لم أقف على من ترجمه. ففيه جهالة. 
وبكار بن عبد العزيز» ذكره البخاري في التاريخ الكبير» فلم يذكر فيه شيئًا. (۲/ »)١77‏ وقال 
البخاري كما في ترتيب علل الترمذي الكبير: مقارب الحديث. 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أبو داود: ليس بذاك. 

وقال البزار كما فى كشف الأستار (771): ليس به بأس. 

قال اخ عدي أرج و أنه ل باس بده وهو من جا الا الذى يكب دوي الال 0414/50 
وفي اللسان (5/ :)۱۹٩١‏ حديثه غير محفوظ» ومشاه بعضهم. اه 

وقال المعلمي: «... بكار ضعيف» وأبوه لم يوثق توثيقا معتبرًا». 

و استشهد به البخاري في صحیحه» تهذيب الكمال .)۲٠۲ /٤(‏ 

وقال الذهبي: فيه لينء كما في الكاشف (51), 

وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۳/۱) = 


الدليل الخامس: 

(ح-1185) ما رواه البزار» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة» قال: أخبرنا 
أبو يحيى الحماني» عن السَّرِيٌ بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» 

عن عبد الله قال: إن من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاثا. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلانًا . 
هذا الوجه» والری بن إسماعيل هذا فليس بالقوی»'. 

اقا 

الذاليل السادس: 

(ح- (١۹۸۷‏ ما رواه عبد الرزاق في المصنف» عن بشر بن رافع» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي عبيدة بن عبد الله؛ 

أن ابن مسعود كان إذا ركع قال: ان ربي العظيع -ثلاثًا فزيادة- وإذا 
سحد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلانًا فزيادة- قال أبو عبيدة: وكان 


أبي يذكر أن النبي ي كان يقوله”". 
[ شنيف !لي 


= لم أجد من ترجمه. اه إلا أن يكون المذكور في تاريخ بغداد )77١/5(‏ باسم محمد بن 
صالح بن أبي العوام أبو جعفر الصائغ» سكت عليه الخطيب» ولم يذكر فيه جرحًاء ولا تعديلا. 
(۱) مسند البزار .)١951/(‏ 
(۲) الحديث روه البزار )١951/‏ حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة. 
ورواه الطبراني في الدعاء (574. 0817) والدارقطني في السنن »)١597(‏ من طريق 
كولوين ا ا يّء كلاهما عن أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» 
ا 
والسري بن إسماعيل متروك الحديث. 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۲۸۸۰). 
(4) ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الدعاء ٠(‏ ؛ 5)» وابن المنذر في الأوسط (۳/ .)٠۸١‏ 
تفرد به عن يحبى بن أبي كثير بشر بن رافع» قال أحمد: ليس بشيء ضعيف الحديث. 
وقال الميموني في سؤالاته (401): سمعته -يعني أحمد- بشر بن رافع ما أراه قويا في الحديث. 


الدليل السابع : 

(ث-9ة"4) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال: 

قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت» ولك خشعت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت؛ سبحان ربي العظيم -ثلاثا- وإذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى -ثلانًا- فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزأه"". 

[ضعيف ]!". 

0 ونوقشت هذه الأدلة: 

بأن هذه الأدلة مع ضعفها ليس فيها من الدلالة زيادة على حديث حذيفة في 
مسلم» وقد صدرت به الأدلة» وليس فيه ما يدل على تعيين هذه الصيغة» والرسول 
يا أمر بتعظيم الرب في الركوع» والتعظيم بالتسبيح فرد مما يقال في الركوع» ولا 
ينحصر التعظيم في التسبيح» فكل ما ثبت عن النبي من تعظيم وتحميد» وتسبيح 
وتهليل وتقديس فهو مشتمل على التعظيم المأمور به» وتحصل السنة بفعله. 

لا دليل من قال: لا يتعين التسبيح بلفظ معين : 

الدليل الأول: 

(ح-1188١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمر» عن 
مسلم هو ابن صبيح أبي الضحى» عن مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان النبي ئي يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن””. 

الدليل الثاني: 

(ح-184١)‏ ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير» 


.)5057( المصنف‎ )١( 
سبق تخريجه في المسألة السابقة.‎ )۲( 


)۳( صحيح البخاري (>ةة) وصحيح مسلم (۱۷ (A-1‏ 


أن عائشة نبآنه أن رسول الله يك كان يقول: في ركوعه وسجوده: سبوح 
قدوس» رب الملائكة والروح"". 

الدليل الغالف: 

ر-:156) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» قال: قلت لعطاء: كيف 
تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» فأخبرني ابن 
أبى مليكة» 

عن عائشة قالت: افتقدت النبى ية ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسست ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك 
لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي نت وأمي. إني لفي شأن. وإنك لفي آخر”". 

الدليل الرابع: 

(ح-191١)‏ ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب» حدثنا معاوية بن صالح» 
عن مرو بن تب عن عاضو ين ج 

عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: قمت مع رسول الله ئي ليلة» فقام 
فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 
والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال في سجوده مثل 
ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران, ثم قرأ سورة سورة”". 

O 1 
.)٤۸۷-۲۲۳( صحيح مسلم‎ )۱( 


(۲) صحيح مسلم .)٤۸٥-۲۲۱(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۸۷۳). 


() الحديث رواه أحمد (5/ )۲١‏ والنسائي في المجتبى (59 (۱٠١۲۰۱۰‏ وفي الكبرى (۷۲۲)» 
من طريق الليث بن سعد. 
وأبو داود (۸۷۳)» ومن طريقه البيهقى فى السنن (۲/ ۳۹٤)ء‏ من طريق ابن وهب. 
روو التق قالغال ۰0۹0 والنوان فى مسد ۷590 والطبراق ف الدع 
0 وئ الکیر 0 6 ع۴ا رئ سط الشانيين )ررر یی فى اة - 


قال ابن المنذر بعد أن ذكر هذه الآثار: «للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه 
الأخبار؛ إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح» فأي تسبيح, أو تعظيم» أو ذكر أتى 
به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزية)'. 

وقال ابن عبد البر: «وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال في الركوع 
والسجود مرخ الذكر والدهاء .1 , 

ودعوى أن النبي بي يقول هذه الأنواع من التسبيح في النافلة دون الفريضة» 
أو يقول ببعضها في الفريضة مع لزوم صيغة (سبحان ربي العظيم في الركوع) 
و (سبحان ربي الأعلى) في السجود فهذه دعوى تفتقر إلى سنة صريحة» والأصل 
عدم الجمع» كما أن إطلاق الصلاة في هذه الأحاديث يدل على العموم» وليس فيها 
ما يدل على أن ذلك مختص في النافلة» ولو صح أنه قال ذلك في النافلة» فما صح 
فيها صح في الفريضة؛ لأن الصلاة جنس واحد إلا بدليل يدل على الاختصاص. 

قال ابن تيمية: (والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد بخلاف الجمع بين التسبيح والتحميد 
والتهليل والدعاء. فإن هذه أنواع والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين)". 

الدليل الخامس: 

ربما ترك النبي 4 التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح» كما يفيده حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنة؛ 

(ح-147١)‏ فقد روى مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» 


= (505)» والفريابي في فضائل القرآن »221١(‏ والبغوي في شرح السنة (417)» من طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث. 
والبزار في مسنده )770١(‏ من طريق زيد بن الحباب» أربعتهم (الليث» وابن وهب» وعبد 
الله بن صالح» وزيد بن الحباب) رووه عن معاوية بن صالح به. 
وفي إسناده معاوية بن صالح» وثقه أحمد وأبو زرعة» وكان يحيى بن سعيد القطان: لا يرضاه» ولينه 
ابن معين» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام؛ فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

.)٠١۸/۳( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 

.)1١7؟١‎ ١017١ /1١5(ديهمتلا‎ )۲( 

۳( مجموع الفتاوى .)١١5/1١5(‏ 


عن عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيب أنه كان إذا قام إلى الصلاة, 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقاء وما أنا من المشركين... 
إذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجدء قال: اللهم لك سجدت» وبك 
آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه. وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك 
الله أحسن الخالقين .... الحديث. 

لا وأجيب: 

بأن هذا الثناء من جملة الأنواع المذكورة في السنةء فلا ينفي التسبيح . 

لا ورد هذا الجواب: 

بأن ما ترك نقله علي رضي الله عنه ظاهر أنه ليس دليلًا على نفيه» كالقراءة مثا 
وما ذكره مقتصرًا عليه كالاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود» فظاهره صحة الاكتفاء 
به» والاقتصار عليه. 

الدليل السادس: 

(ح-1191) وروی مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه. 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله يكل الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يَبّقّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم» أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فآما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن 
أن يستجاب لكو”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي 5 أمر بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بحد معين» أو صيغة 
(۲) صحيح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 


معينة» وكل ما صح في السنة إذا فعله في الركوع أو في السجود فقد تم ركوعه وسجوده» 
وقد بينت في المسألة السابقة أن التسبيح ليس بواجب» فضلًا أن يجب في التسبيح صيغة 
معينة» والله أعلم. 

لا الراجح: 

القول بأن التسبيح مستحب» ولا يتعين بقول: (سبحان ربي العظيم) في 
الركوع» ولا بقول : (سبحان ربي الأعلى) في السجود. والله أعلم. 


$B 8 $ 


المبحث الثالث 
في زيادة (وبحمده) مع التسبيح 


المدخل إلى المسألت: 
0 لا يصح حديث بلفظ: (سبحان 5 العظيم وبحمده). ولا بلفظ: (سبحان 


ربى الأعلى وبحمده). 


9 زيادة (وبحمده) مع التسبيح لا يصح إلا أن يكون بلفظ (سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي). 

0 إذا خالفت الأحاديث الضعيفة أحاديث أصح منها لم يعتبر بكثرتهاء وكان 
انفراد الضعفاء بذكرها مما يزيدها ضعفا. 

0 الاقتصار على الصحيح أولى بالاتباع» ولهذا قال الإمام أحمد: أما أنا فلا 
أقول وبحمده. حرصًا منه رحمه الله على الاتباع ولم يتعرض إلى أن ؤيادة 
(وبحمده) من الذكر الحسن» فالاتباع أحسن ما هدي إليه العبد. 





[م-1718] اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل: يستحب أن يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وبحمده) وأن يقول في 
سجوده: (سبحان ربي الأعلى وبحمده)» اختاره القيرواني من المالكية في الرسالة» 
وتبعه عليه بعضهم» وهو مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها المجد بن 
تيمية» وصاحب مجمع البحرين» وقال في الفائق وغيره: ولا يجزئ غير هذا اللفظ"". 
(1) الرسالة للقيرواني (ص: ۲۷)ء مواهب الجليل »)٥۳۸/١(‏ شرح زروق على الرسالة 


»»574/١(‏ منح الجليل /١(‏ ۹١٠)ء‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني »)2377/1١(‏ الشرح الصغير /١(‏ ۳۲۷)» الثمر الداني (ص: »)٠١۸‏ التوضيح 


لخليل (۱/ 777)» شرح ابن ناجي التنوخي (۱/ »)١57‏ المجموع (517/7).: مغني ‏ = 


جاء في المغني لابن قدامة: «روى أحمد بن نصر عن الإمام أحمدء أنه سئل عن 
وبحمده؟ فقال: قد جاء هذاء وجاء هذاء وما أدفع منه شينًا. 

وقال أحمد: إن قال: وبحمده في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس». 

وقال النووي: «قال أصحابنا ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ...). 

وقيل: الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي الأعلى من غير زيادة وبحمده. 
نص عليه الحنفية في أمهات كتبهم» فلم يذكروا فيها زيادة (وبحمده)» وهو الصحيح 
من مذهب الحنابلة7". 

وسال حرب الكرمانى الإمام أخمل: «يقول فی سجوده: سبحان ون الأعلى 
وبحمده؟ قال: أما آنا فلا أقوله. قلت: وكذلك في الركوع؟ قال: نعم». 

وقال ابن المنذر فى الإشراف: كان الشافعى وأحمد وأصحاب الرأي يقولون: 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء ولم يقولوا وبحمده". 

لا دليل من قال: يستحب زيادة (ويحمده): 

الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: 8 اما رماوا اين ذا ڪرو يبا روا بدا 
= المحتاج (١/١١۳)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ »)١١‏ نهاية المحتاج (۱/ 599)» الت لتعليقة للقاضي 

حسين (۲/ »)۷٥۳‏ تحرير الفتاوى /١(‏ 235557). الإنصاف (۲/ ,)5١‏ الفروع .)١95/5(‏ 


.0"71/1( المغني‎ )١( 

.)٤١١/۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع »)۲٠۸ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١١)ء‏ العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۸)» 
البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳)» حاشية ابن عابدين .)٤۹٤ /١(‏ 
انظر مسائل حرب الكرماني (51")» ومسائل أحمد رواية عبد الله (2555» الفروع 
60 لإنصاف (۲/ .265١‏ المغني لابن قدامة ))2751١ /١(‏ الكافي »)٠٠١ /١(‏ الفروع 
(/047) شرح الزركشي على الخرقي ».)607/١1(‏ المبدع (۱/ »)۳۹١‏ الإقناع »)1١١ /١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (۱/ .)۱۹٤‏ 

(4) مسائل حرب الكرماني (0771. 

(5») الإشراف على مذاهب العلماء (۲/ ۲۹). 


وسَبّحوأ صحَمَدِرَيَهِمَ € [السجدة: .]٠١‏ 

وجه الاستدلال: 

دلت الآية أنه لا يؤمن بآيات الله إلا القوم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
سجدًا لله» وقالوا سبحان الله وبحمده. 

لاونوقش: 

بأن السجود المذكور في الآية يحتمل أكثر من معنى: 

الأول: حقيقة السجود عند تلاوة الآيات» ويكون مطلق الآيات المذكورة في 
الآبة لا يقصد به كل آيات الله وإنما عنى بالآيات آيات خاصة فيها ذكر السجود. 
ويكون معنى قوله: وسبحوا بحمد ربهم: أي قالوا: سبحان الله وبحمده. 

وإذا حملت الآية على هذا المعنى كان فيها دليل على مسألتنا. 

المعنى الثاني: يحتمل أن يراد بالسجود وذكر خرور الوجه كناية عن الخضوع 
الوادت ار سيان اسار » كما في قوله تعالى في الانشقاق: #مَمَا هم 

لا منود وَإِدًا ذا فعا ع لان جدود ® 4 [الانشقاق: »]7١‏ فليس المسلم 
فقيل عن غيره امو را بالسهرة عفد قراءة مطلق الق آل فال فصر د بالسجرد ها 
الخضوع لله. فيكون المعنى: # إِنَما وّمْبَات تا # يراد بالآيات البراهين والحجج 
وهدها القرآن # الد ڌا كُكروا با أي وعظوا بها #حَرُوا سجَّدًا € كناية عن 
الخضوع والانقيادء وتكون الآيات على إطلاقها ليس خاصًا بآيات السجدة. 

#وسبحوأ يحْمَدِرَيّهُمَ 4 التسبيح في الآية: إما يراد به الصلاة» فيكون المعنى: 
أي صلوا حمدًا لربهم» قاله سفيان» وإطلاق التسبيح على الصلاة معروف في 
الكتات ر الس وقد مر معنا الاستشهاه على ذلك. 

إما يراد به تعظيم الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من الشرك والولدء وهذا 
أعم» اختاره بعض المفسرين» وعلى كلا التفسيرين لا يكون في الآية حجة على 
مشروعية صيغة خاصة في تسبيح السجود. والله أعلم. 

الدليل الاي 


لا ويناقش: 

بأن قوله: من لَقُومَ ‏ يحتمل أكثر من معنى : 

الأول: قيل المعنى» إذا قمت من نومك فقل: سبحان الله وبحمده. 

الثاني: حين تقوم من المجلس» فيكون ذلك كفارة له. 

الثالث: حين تقوم في الصلاة» فيكون دليلا على مشروعية دعاء الاستفتاح» 
اختاره ابن شعبان من المالكية”". 

الرابع: أن معنى # لإوَسَيِحَ 4: أي صَلء قال الطبري: «أولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: معنى ذلك: وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك ... 
وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصوابء لأن الجميع مجمعون على أنه غير 
واجب أن يقال شي الصلاة: سبحانك وبحمدك)27. 

وفي كل هذه الأقوال ليس في الآية ما يدل على التسبيح في السجود. 

الدليل الغالثك: 

(ح-1145١)‏ مارواه أبوداود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا الليث يعني ابن 
سعد» عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه» 

عن عقبة بن عامر» بمعناه وزاد» قال: فكان رسول الله ٤‏ إذا ركع قال: سبحان 
ربي العظيم وبحمده ثلانًاء وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلانًا. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة”". 

[هذه الزيادة منكرة] . 
)١(‏ مواهب الجليل .559/1١(‏ 
0 رای نت قافر 4/790 
)۳( سنن أبي داود (۸۷۰). 
2 الحديث رواه الليث بن سعد» عن موسى بن أيوب» واختلف عليه: 

فرواه عبد الله بن صالح» كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲)ح 840 وابن المنذر 


في الأوسط (۳/ )۱۸٤‏ حدثني موسى بن أيوب» عن رجل من قومه قد سماه» عن عقبة بن 
عامر به وزاد في حديثه: (كان رسول الله 4 إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» = 


وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). وليس فيه (وبحمده). 

ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس كما في سنن أبي داود (870)» والبيهقي في السنن الكبرى 
۱۲۲/۲ عن اللیث» فقال: عن أيوب بن موسى أو موسى بن آيوب» عن إياس بن عامر 
به» بلفظ: (كان رسول الله ي إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلانّاء وإذا سجد 
قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا). فزاد مع التسبيح قوله: (وبحمده). 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة» وقال أيضًا: انفرد أهل مصر بإسناد هذا الحديث. 
وخالف الليث بن سعد جماعة من الرواة: 

فرواه أبو عبد الرحمن بن يزيد المقرئ كما في مسند أحمد »)٠١١ /٤(‏ وسنن الدارمي (1755)» 
ومسند أبي يعلى (۱۷۳۸)» والدعاء للطبراني (20577 »)٥۸٤‏ وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 
:.)230/١(‏ وصحيح ابن خزيمة »)1۷١ ٦٠ ١(‏ والشريعة للآجري (575)» والمستدرك للحاكم 
»)81١0(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٠)»ء‏ وفي الدعوات الكبير له (85). 

وعبد الله بن المبارك» كما في سنن أبي داود الطيالسي (۹۳٠٠)ء‏ وسنن أبي داود (859)» 
وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة (501)» وابن حبان (۱۸۹۸)» ومستدرك الحاكم (۸۱۸)» 
وتفسير الثعلبي (۹/ ۲۲۹)» وتفسير البغوي (0/ ۲۳)» والأوسط لابن المنذر »)٠١١/۳(‏ 
وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 75)) ومسند الروياني (575)) 
ويحيى بن أيوب الغافقي المصري (صدوق وفي بعض أحاديثه أوهام ومناكير)» كما في 
شرح معاني الآثار (۱/ 770). 

ويحيى بن يعلى الأسلمي (شيعي ضعيف ليست له رواية في أمهات السنة وله حديث واحد 
في صحيح ابن حبان وأكثر من روى له الطبراني في الكبير) كما في الأوسط لابن المنذر 
مقرونًا برواية ابن المبارك .)٠١١/۳(‏ 

وابن لهيعة (ضعيف) كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲) ح 841. ستتهم (المقرئ» 
وابن المبارك وابن وهب» ويحيى بن أيوب ویحیی بن يعلى» وابن لهيعة) رووه عن موسى 
ابن أيوب» حدثني عمي إياس بن عامر الغافقي» سمعت عقبة بن عامر» قال: لما نزلت: # 
فسبح باسم ربك العظيم #[الواقعة: »]۷٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في 
ركوعكم» فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ١‏ ]» قال: اجعلوها في سجودكم. 
وليس فيه زيادة عبد الله بن صالح: (كان رسول الله 4 إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 
ثلاث مرات» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). 

ولا ا ايك ب ا ويد ناكلا 

والحديث منكر في كل ألفاظه الثلاثة» قد تفرد به إياس بن عامر» لم يروه عنه إلا موسى بن = 


الدليل الرابع: 
(ح-1146١)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن 
عن حذيفة» أن النبي َء كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: 
سبحان ربي الأعلى قلت أنا لحفص: وبحمده؟ قال: نعم إن شاء الله ثلاثا. 


[ضعيف انفرد بزيادة وبحمذده من حديث حذيفة ابن أن ليلى» وهو سيئ الحفظ ]0 


= أيوبء وقد تكلمت عن مرويات إياس بن عامر فى حديث سابق» ولله الحمد. 

۰ VON O 

(۲) اختلف فيه على حفص بن غياث سندًا ومتنّاء 
أما الاختلاف فى المتن: 
تراه ای بكري الى کی کیا تی الصف 501/007 والطيواني في النساء 10م 1045 
DET‏ 
ومحمد بن المثنى كما في مسند البزار (۲۹۲۱)» 
وعبد الله بن عمر بن أبان كما في سنن الدارقطني (۱۲۹۲)» وتاريخ بغداد (۱۱/ ۳۸۹). 
والأشج كما في تاريخ بغداد (۱۱/ ۳۸۹)» 
ورواه مسدد» وسعيد بن سليمان» ونعيم بن حماد» وأبو الشعثاء علي بن الحسن» كما في 
الدعاء للطبراني (57 5» 2297» ثمانيتهم رووه عن حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبي» عن صلة بن زفر» عن حذيفة بزيادة (وبحمده). 
ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن أبان» وسلم بن جنادة كما في صحيح ابن 
خزيمة (5 55820590) قالوا: حدثنا حفص بن غياث به» ولیس فيه زيادة (وبحمده). 
قال البزار: وهذا الحديث رواه حفصء فقال: فيه في وقت: (وبحمده ثلانًا)» وترك في وقت» 
(وبحمده)» وأحسبه أتي من سوء حفظ ابن أبي ليلى» وقد رواه المستورد» عن صلة» عن 
حذيفة» ولم يقل: وبحمده. اه 
قلت أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه» »)۷۷۲-۲٠۳(‏ وهذا هو المعروف من حديث حذيفة. 
هذا وجه الاختلاف فى لفظه. 
وأما وجه الاختلاف في إسناده: 
فرواه من سبق عن حفص» عن ابن ابي ليلى» هكذا. 
وخالفهم سحيم الحراني كما في شرح معاني الآثار (۱/ 710)) فرواه عن حفص» عن مجالد 
(يعني ابن سعيد) عن الشعبي به» فأخطأء والصواب رواية الجماعة» عن حفص عن ابن = 


الدليل الخامس: 

(ح-1197١)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي عبيدة ابن عبد الله 

أن ابن مسعود كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم -ثلانًا فزيادة- وإذا 
سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلانًا فزيادة- قال أبو عبيدة: وكان 
أبي يذكر أن النبي كَل كان يقوله”". 

وقد سقطت من رواية عبد الرزاق قول (وبحمده) في الركوع 

فقد رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي مصنف عبد الرزاق» 
عن عبد الرزاق به» وفيه: قال: كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث 
فزيادة ... إلخ". 

[ضيف]. 

الدليل السادس: 

(ح-۹۷٨١)‏ ما رواه الدارقطني من طريق السَّرِيٌ بن إسماعيل» عن الشعبي» 
عن مسروق» 

عن عبد الله بن مسعود» قال: من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان 
ربي العظيم وبحمده وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده. 

لت ار 

الدليل السابع: 

(ح-1198) ما رواه أحمد من طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر 


= أبي ليلى وسحيم الحراني: هو محمد بن القاسم الحراني» قال عنه أبو حاتم: صدوق. 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۲۸۸۰). 

(۲) الدعاء للطبرانى .)٥٤١(‏ 

0 سی ریت ار( 0۷ 

(5) سنن الدارقطني (۱۲۹۳). 

)٥(‏ سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه. 


أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا 


واجمعوا نساءكم» وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي 5ء التي صلى لنا بالمدينة 
فاجتمعواء وجمعوا نساءهم وأبناءهم ... وفيه: ثم أقام الصلاة» فتقدم فرفع 
يديه وكبّرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهماء ثم كبر فركع فقال: سبحان 
الله وبحمده ثلاث مرار.... الحديث”". 


000 
00 


[ د 7 0 


مسند أحمد (0/ ٤۳‏ 7). 

الحديث مداره على شهر بن حوشب» وقد اختلف عليه في إسناده: 

فقيل: عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري. 

رواه عنه هكذاء عبد الحميد بن بهرام» وبديل بن ميسرة» وقتادة» وداود بن أبي هند. 

ولم يقل أحد منهم فيه (سبحان الله وبحمده) عدا عبد الحميد بن بهرام على اختلاف عليه. 
وقيل: عن شهر بن حوشب. عن أبي مالك الأشعري بإسقاط عبد الرحمن بن غنم» 

رواه عنه شمر بن عطية» وأبو المنهال سيار بن سلامة» وابن أبي حسين» وليث بن أبي سليم 
ولم يذكر أحد منهم في لفظه. قوله: (سبحان الله وبحمده)ء وهذا الاختلاف في إسناده 
الحمل فيه على شهر بن حوشب» فالأكثر على ضعفه. 

وقد انفرد شهر بذكر التسبيح بهذه الصيغة (سبحان الله وبحمده)» والمعروف (سبحان ربي 
العظيم وبحمده) في الركوع» (وسبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود» ولم أقف على 
أحد يرويه بلفظ: (سبحان الله وبحمده) إلا ما كان من رواية شهر بن حوشبء وتفرده بهذه 
الصيغة» والاختلاف عليه في ذكرهاء فلم تَأْتِ إلا من طريق واحد على كثرة من روى هذا 
الحديث عنه» والاختلاف عليه أيضًا في إسناده» كل ذلك يجعل الباحث يضعف حديث شهر 
ابن حوشب» ولا يعتبر به» والله أعلم» وإليك تفصيل ما أجمل من التخريج. 

أما تخريج من رواه عن شهر بذكر عبد الرحمن بن غنم في إسناده» فقد رواه جماعة» منهم: 
الأول: عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب. 

أخرجه مطولًا ومختصرًا الإمام أحمد (5/ 47-1751 "او 57 7). 

فرواه بذكر (سبحان الله وبحمده) في الركوع. 

وأبو النضر كما في مسند أحمد (5/ 57 037» وفي المتحابين في الله لابن قدامة (55). 
ويحيى بن حسان كما في المعجم الكبير للطبراني في الكبير (۳/ 785) ح 35717 

وعامر بن سنان الرقي كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (/51/ »)۱۹١‏ ثلاثتهم عن عبد الحميد = 





ابن بهرام» عن شهر بن حوشب به. 

رواه وكيع مختصرًاء كما في مسند أحمد (0/ 5١‏ 7)» في ذكر صفة الصف في الصلاة» حيث 
صف الرجالء فالولدان» فالنساء. 

ورواه مختصرًا بذكر فضل المتحابين فى الله 

ابن المبارك في الزهد (7/14): وفي المسند (۷)» 

ويحيى بن حسان كما في تفسير ابن جرير الطبري /١16(‏ ۱۲۲)» 

وأبو صالح كاتب الليث كما في تفسير ابن أبي حاتم »)٠١٤٥۲(‏ 

وعلي بن الجعد كما في الإخوان لابن أبي الدنيا (5)» أربعتهم» رووه عن عبد الحميد بن بهرام به. 
هذا ما يتعلق برواية عبد الحميد بن بهرام» وقد قال يحيى بن سعيد القطان: «من أراد حديث 
شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام». الجرح والتعديل (8/57). 

فالحديث ذكر جملة من الألفاظء ومنها جملة البحثء وهو قوله في الركوع (سبحان الله 
وبحمده) فهذه الجملة لها علتان: 

الأولى: أنه انفرد فيها شهر بن حوشب» ولم يتابع عليها. 

الثانية: أنه قد اختلف عليه في ذكرهاء فرواها عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب بذكر 
التسبيح بحمد الله على اختلاف عليه في ذكرها. 

ورواه جماعة عن شهر ولم يذكروا فيه هذا الحرف. منهم بديل بن ميسرة» وقتادة» وداود بن 
أبي هند» وأبو المنهال» وليث بن أبي سليم» وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم لفظ: (سبحان الله 
وبحمده)» وإليك تخريج مروياتهم باختصار. 

الثاني: بديل بن ميسرة» عن شهر بن حوشب. 

رواه عياش بن الوليد الرقام» واختلف عليه فيه: 

فرواه عيسى بن شاذان كما في سنن أبي داود (/ا/51). 

وابن أبي داود (إبراهيم بن سليمان بن داود) كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ 579): 
وأحمد بن يوسف السلميء كما في سنن البيهقي (۳/ ۱۳۸)» ثلاثتهم رووه عن عياش 
الرقام» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا قرة بن خالد» حدثنا بديل» حدثنا شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي يإ قال: فأقام 
الصلاة» وصف الرجال» وصف خلفهم الغلمان» ثم صلى بهم» فذكر صلاته» ثم قال: هكذا 
صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة النبي. 

وفي رواية الطحاوي: فذكر الصلاة» وسلم عن يمينه» وعن شماله. 

وفي رواية البيهقي: فجعل إذا سجد. وإذا رفع رأسه كبر وإذاقام من الركعتين كبّر» وسلم عن 
يمينه وعن شماله» ثم قال: هكذا صلاة» قال: عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة النبي كلا 
ولیس فيه قول: (سبحان الله وبحمده). کے 


والإسناد إلى شهر كله ثقات. 

وخالف هؤلاء العباس بن الفضل الأسفاطي كما في المعجم الأوسط للطبراني »)٤۲۳۳(‏ 
وفي الكبير (۳/ )۲۸١‏ ح 03517 فرواه عن عياش بن الوليد الرقام» أخبرنا عبد الأعلى» قال: 
أخبرنا قرة بن خالد» قال: أخبرنا بديل بن ميسرة» قال: أخبرنا شهر بن حوشب» قال: قال أبو 
مالك الأشعري به. فأسقط عبد الرحمن بن غنم. 

والعباس صدوق. ورواية الجماعة عن عياش هي المحفوظة بذكر عبد الرحمن بن غنم. 
وتابع العباس بن الفضل الواقفي عبد الأعلى» ولا يفرح بمتابعته» فهو متروك والإسناد إليه ضعيف. 
قال عبد الله بن أحمد في المسند (5/ 45 7): وجدت في كتاب أبي بخط يده: حُدَّئت عن 
العباس بن الفضل الواقفي -يعني: الأنصاري من بني واقف-» عن قرة بن خالد: حدثنا بديل: 
حدثنا شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم 
بصلاة رسول الله 4؟ قال: وسلم عن يمينه» وعن شماله» ثم قال: وهذه صلاة رسول الله 
ية وذكر الحديث. 

الثالث: قتادة» عن شهر بن حوشب» 

رواه عبد الرزاق فى المصنف »)۲٤۹۹(‏ وعنه أحمد (757/5)» ومن طريقه الطبرانى فى 
ار اناس 11 و فعض 0 
ورواه أحمد »)۳٤۱ /٥(‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى (70//5)» والطبرانى فى الكبير 
09 طريق أيآن العطال: 0 
ورواه أحمد (05/ 57 ) حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الطبراني في الكبير (7/ ۲۸۰) ح 277517 من طريق يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» 
ورواه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۸۱) ح ٠ 5١4‏ من طريق طلحة بن عبد الرحمن. 
أربعتهم: (معمر» وأبان» وسعيد بن أبي عروبة وطلحة) رووه عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 
وليس فيه قول. (سبحان الله وبحمده) ويزيد بن زريع ممن روى عن ابن أبي عروبة قبل تغيره. 
الرابع : داود بن أبي هند» عن شهر بن حوشب. 

رواه أحمد (0/ 55 7)» وابن أبى شيبة فى المصنف (7595) حدثنا حمد بن فضيل» 

و رواد الط رای قي الک 0۸0 ٤۱١۶‏ الامو طرق الد ليسي ابؤغيد اللدالر ا 
كلاهما عن داود بن أبي هند» عن شهر بن حوشب به» بلفظ: (قوموا صلوا؛ حتى أصلي لكم 
صلاة رسول الله .:٤‏ قال: فصفوا خلفه فكبر. ثم قرأ ثم رکع» ثم رفع رأسه فكبرء ففعل 
ذلك في صلاته کلها). ولیس في حديثه قول: (سبحان الله وبحمده) في الركوع. 

أما تخريج من رواه عن شهر بإسقاط عبد الرحمن بن غنم من إسناده» فرواه جماعة منهم: 
الأول: ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب. 

رواه أحمد (5/ 55 7)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث )٠١١(‏ = 


من طريق أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن. 

والطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۱) ح 7577 من طريق عبد الله بن إدريس. 

ورواه أيضًا (۳/ ۲۹۱) ح 5737 “ا من طريق عبد السلام بن حرب. 

وابن ماجه )٤۱۷(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» عن الثوري» 

وحبذين الو العبياني 01/1 ارا ماو ار 

والبيهقي في السنن الکبری(۳/ ۱۳۸) من طريق مصعب بن ماهان» حدثنا سفيان الثوري» 
كلهم (أبو معاوية» وابن إدریس» وابن حرب والثوري) رووه عن لیث» عن شهر به حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك به ولم يذكر قوله: (سبحان الله وبحمده)» وليث 
مشهور بالضعف. 

وفي إسناد أحمد: (حدثنا أبو معاوية -يعني شيبان- وليث) فقرنهماء وهو هكذا في أطراف 
المسند (۷/ ١۷)ء‏ وفي إتحاف المهرة /١5(‏ ١٠)ء‏ والمعروف أن شيبان يروي عن الليث» 
وقفت له على تسعة وثلاثين حدیثاء ولم أقف له على حديث واحد يرويه عن شهر بن حوشب 
عدا هذا الحديث» وفي بغية الباحث» قال: حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث إلا أنه زاد 
الحارث في مسنده (عبد الرحمن بن غنم) وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۷) إسناد 
أبي أسامة» فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن غنم» مما يدل على أنه خطأ من النساخ» وانظر فضل 
الرحيم الودود .)٦۷۷(‏ 

الثاني: أبو المنهال» عن شهر بن حوشب. 

أخرجه أحمد (0/ »)۳٤۲‏ وأبو يعلى (58557). والطبراني في الكبير (۳/ ۲۹۱) ح 0" لل 
والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده »)١١١9(‏ كلهم رووه من طريق عوف بن أبي جميلة 
الأعرابى» عن أبى المنهال» عن شهرء قال: كان منا رجل معشر الأشعريين قد صحب 
رسول الله قلق ر شد معن المشاهد السك الك قال عرف حت أنه يقال له مالك 
أو أبو مالك الأشعريء قال: ... وذكر الحديث في فضل المتحابين في الله. 

وأسقط من إسناده عبد الرحمن بن غنم. 

الثالث: شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب. 

رواه مالك بن سعير كما في المعجم الكبير للطبراني (۳/ ۲۹۰) ح 575 . 

والجرح بن مليح كما في المتحابين في الله لابن قدامة (54)» كلاهما عن الأعمش» عن 
شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري به بفضل المتحابين في الله. 
والأعمش لم يسمع من شمر بن عطية» انظر: جامع التحصيل .)۲١۸(‏ 

الرابع: ابن أبي حسين (عبد الله بن عبد الرحمن)» عن شهر بن حوشب. 

رواه معمر بن راشد في الجامع (250775» ومن طريق معمر رواه أحمد »)۳٤۱/٥(‏ 
والطبراني في الكبير (۳/ )۲۹١‏ ح 477 ”7 والبيهقي في الأسماء والصفات »)4۷١(‏ = 


الدليل الأول: 

جميع الأحاديث الصحيحة جاءت بالتسبيح ليس فيها زيادة (وبحمده). 

(ح-11194١)‏ من ذلك ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفرء 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي َة ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت ت: يركع 
عند المائة» ثم مضى» وفيه: ...ثم رکع» فجعل يقول: بان ري العظيم» » فكان 
ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال ليا ا سي 
ثم سحد. فقال: سبحان ربى الأعلى» فكان سجوده قريبًا من قیامه“ 

الدليل الثاني: 

زيادة (وبحمده) في التسبيح لم تثبت في حديث صحيح» والقول بأن مجموع 
هذه الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضًاء هذا يمكن الذهاب إليه لولا أنه لم يرد 
في الأحاديث الصحيحة ما يدل على اقتصار النبي بي على قول: (سبحان ربي 
العظيم) في الركوع» وقول (سبحان ربي الأعلى) في السجود. 

فإذا خالفت الأحاديث الضعيفة أحاديث أصح منها لم يعتبر بكثرتهاء وكان 
انفراد الضعفاء بذكر هذه السنة يزيدها ضعفاء والاقتصار على الصحيح أولى بالاتباع. 

ولهذا قال الإمام أحمد: أما آنا فلا أقول وبحمده. حرصًا منه رحمه الله على 
الاتباع ولم يتعرض إلى أن زيادة (وبحمده) من الذكر الحسن» فالاتباع لا يفوقه 
راا 
= وفي الشعب (۸9۸۸) في فضل المتحابين في الله . 

وهذا إسناد صحيح إلى شهر بن حوشب. 

فالاختلاف على شهر في إسناده» والاختلاف عليه في ذكر (سبحان الله وبحمده) فإنها لم 

ترد إلا في طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري على اختلاف عليه في ذكرهاء وانفراده بهذه 

الصيغة يجعل الباحث يحكم بنكارة هذا الحرف من حديث شهر» والله أعلم. 


2000 صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 
(۲( انظر: المدخل لابن الحاج .)۲۲١/۱(‏ 


لا الراجح: 

أن زيادة وبحمده بصيغة (سبحان ربي العظيم وبحمده) أو (سبحان ربي 
الأعلى وبحمده)ء لا تثبت من حديث صحيح» فإن أحب المصلي زيادة وبحمده. 
على سبيل الاتباع جاء بها بلفظ: (سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي): 
فهذه الصيغة ثابتة بحديث متفق عليه لا نزاع في ثبوته. 

(ح-٠٠۱۷)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمر» عن 
مسلم هو ابن صبيح أبي الضحى» عن مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان النبي ئي يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن”". 

وعدم ثبوتها لا يعني تحريم ذكرهاء فإن قالها أحد لم ينكر عليه ذلك» لأن 
المقام مقام ثناء. 


(۱) صحيح البخاري (5954)) وصحيح مسلم .)٤۸٤-۲۱۷(‏ 


000 الجامع 2 أحكام صف الصلاة ESR SES RE,‏ 


المبحثٌ الرابع 
أقلّ ما تحصل به سنة التسبيح 


المدخل إلى المسألت: 

0 المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف. 

0 لا أعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنةء ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في 
تسبيح الركوع والسجود لا يجزئ أقل منه. 

0 الامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة» فما زاد كان أكمل. 

© آمر النبي ي بتعظيم الرب في الر كوع» وأطلق» فيصدق على الكثير والقليل. 





[م-174] اختلف العلماء في أقل عدد يحصل به سنة التسبيح في الركوع والسجود: 

فقيل: أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة» وهو مذهب الشافعية» 
والحنابلة» وكره الحنفية الاقتصار على تسبيحة واحدة» وهو قول محمد بن الحسن”". 

جاء في الفتاوى الهندية: الو ترك التسبيح أصلاء أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره)”". 

وقال أبو داود في مسائله: اسمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده» 
قال: تجزته)”0". 


)١(‏ بدائع الصنائع (۱/ 2708» فتح القدير لابن الهمام (۱/ /2)79» البحر الرائق /١1(‏ 207777 تحفة 
الفقهاء .)٠١١ /١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)۲۷١‏ المفاتيح في شرح 
المصابيح :)١41/7(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /٤6(‏ ۱۹۷)» المجموع (7/ 517)؛ 
روضة الطالبين »)7505١/١(‏ مغني المحتاج »)7777/١(‏ مختصر الخرقي (ص: 257 ۲۳)» 
المغني »)١١ /١(‏ الكافي لابن قدامة »)7551١ /١(‏ كشاف القناع /١(‏ 41 7)» شرح منتهى 
الإرادات (۱/ 2146 505)» الإنصاف (۲/ ۰٦ء‏ ١۷)ء‏ الفروع (۲/ ١۱۹)ء‏ شرح الزركشي 
على الخرقي »)207/١(‏ المبدع »)۳۹٦/١(‏ مطالب أولي النهى .)٤٤٥ /١(‏ 

(؟) الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۳). 

(۳) مسائل أبي داود (ص: .)٥٥‏ 


وقال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص عن ثلاث أدنى الكمال في الركوع 
والسجود. ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة(". 

وقيل: أقل عدد يجزئ في التسبيح ثلاث» اختاره بعض الحنفية". 

وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود””. 

إن قصد به نفي العدد» رجع إلى قول الجمهور وأنه يجزئ تسبيحة واحدة» وإن أراد 
به نفي وجوب التسبيح» فقد ناقشت هذا القول في مشروعية التسبيح في مسألة سابقة. 

لا دليل من قال: أقل التسبيح مرة واحدة: 

الدليل الأول: 

اشتراط عدد معين في التسبيح لا يجزئ أقل منه يحتاج إلى توقيف» ولا أعلم 
دليلا من الكتاب ولا من السنة» ولا من الإجماع يقدر عددًا معيتا في تسبيح الركوع 
والسجود لايجزئ أقل منه» وإذا كان ذلك كذلك فالامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة 
واحدة» فإن زاد كان أكملء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۷۰۱) مارواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله كَل الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: أيها الناس ...ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب عر وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. 
)۱( فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷۹). 
(۲) بدائع الصنائع .)۲٠۸/۱(‏ 

وقال ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 515): «والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع 

والسجود ثلاثة أقوال عندناء أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجًا على القواعد 

المذهبية» فينبغي اعتماده). 


(۳) قال فى بداية المجتهد :)١717//١(‏ «قال مالك: ليس فى ذلك قول محدود). 
وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲/ 75), الأوسط (”/ .)۱۸١‏ 


فقمن أن يستجاب لكو”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي با أمر بال ركوع بتعظيم الرب» وأطلق ذلك» فيصدق على الكثير والقليلء 
فإذا سبح الله مرة واحدة فقد امتثل. 

الدليل الثالث: 

(ح-۲٠۱۷)‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني 
-ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر» قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول : لمانزلت ضيح اسم ريك العظيي # 
[الواقعة: 74]» قال لنا رسول الله كَكةِ: اجعلوها في رکوعکم» » فلما نزلت ##سَيَح اسر 
ريك الل 4 [الأعلى: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودكم'". 

[منكر ]”". 

قال ابن قدامة: «النبي ئة أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددًاء فدل على 
أنه يجزئ أدناه) 9 . 

الدليل الرابع: 

(رث- ٠‏ 5 4) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» قال: 

قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: الور لاك ركيت ولك و 
آمنت» وعليك توكلت» سبحان ربي العظيم و - وإذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى -ثلانًا- - فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزأه””. 


[ضعف ]0 


(۱) صحيح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 
(۲) المسند(660/5١).‏ 
(۳) سبق تخریجه» انظر (ح 15177). 
(5) المغنى .)751١/1١(‏ 

6 المصنف (5058). 

() سبق تخريجه. انظر (ث-57/8). 


لادليل من قال: يشترط ثلاث تسبيحات: 

(ح-۱۷۰۳) مارواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن إسحاق 
بن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد اللهء 

عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله 444: من قال في ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث 
مرات: سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه. 

[منقطع» ورفعه منكرء والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]”". 

وجه الاستدلال: 

مفهوم قوله: (فقد تم ركوعه وذلك أدناه) أن من نقص عن ذلك لم يتم 
ركوعه» وأن الثلاث هي أدنى الواجب. 

لا وأجيب بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أن التسبيح كله ليس بواجب» كما تقدم بحثه في مسألة سابقة. 

الجواب الثانى: 

epg رقع انها تابن ورين لوال‎ ea EE 
خالفه من هو أوثق منه» محمد بن أبان ومحمد بن عجلان» روياه عن عونء فلم يذكر‎ 
فيه وذلك أدناه.‎ 

الجواب الثالث: 

على فرض صحة الحديث. فإن المقصود بقوله: (وذلك أدناه) أي أدنى الكمال؛ 
وليس أدنى الواجب. 

جاء في مجمع الأنهر: قوله: «(فقد تم ركوعه وذلك أدناه)» لم برذ به أدنى الجواز 
وإنماأِيّد به أدنى الكمال؛ لجواز الركوع بتوقف قدر التسبيحة» بل أقل» ولوبلا ذكر»””. 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي (7417). 


(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)١51/1/‏ 
(۳) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر »)45/١(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي »)١/١(‏ العناية ‏ = 


ونقل القاضي حسين عن الإمام الشافعي في التعليقة قوله: «ويقول: سبحان ربي 
العظيم ثلانّاء وذلك أدني الكمالء ولم يرد به أنه لا يجزئ أقل من الثلاث, لأنه لو 
سبح مرة أو مرتين» كان آتيّا بسنة التسبيح» وإنما أراد أن أول الكمال هو الثلاث». 

وقال الخرقي: «ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلانًا وهو أدنى الكمال 
وإن قال مرة أجزأه)2". 

لا الراجح: 

أن السنة تحصل بالتسبيح مرة واحدة» فإذا فعل فقد حصل السنة من جهة» 


وأدرك الطمأنينة المفروضة من جهة. 


= شرح الهداية .)598/١(‏ 
)١(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ ١١۷)ء‏ وانظر: مختصر المزني (ص: »)٠١1/‏ المجموع (۳/ .)٤١١‏ 
(؟) مختصر الخرقي (ص: ۲۲)» وانظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ 174). 


المبحث الخامس 
أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود 


المدخل إلى المسآلت: 

0 المقادير تقوم على التوقيف. 

0 لا يوجد في الشرع دليل يقضي باستحباب قدر معين في عدد التسبيح. 
© أمر النبي لاء بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بقدر معين. 

0 استحباب عدد معين من التسبيح حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 
0 إطالة السجود والركوع تبعًا للقيام ما لم يشق على المأمومين. 

0 إطالة السجود والركوع للمنفرد تبعًا للقيام ونشاطه في العبادة» فإن قَصّر 
القيام أو فتر خفف سائر الأركان, فإن الله لا يمل حتى تملوا. 

0 كان ركوع النبي ب وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع رأسه من 
الركوع» ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء من غير تقدير ذلك بحد معين. 
0 تحري قطع التسبيح على وتر لا دليل عليه. 

0 قطع العبادة على وتر يتوقف على ورود الشرع؛ لأن العبادات توقيفيةء لا أنه 
يستحب قصد الإيتار في كل شيء. فلا يأكل؛ ولا يشرب. ولا يلبس إلا وترًا. 





[م-170] لا يدخل في هذا البحث مقدار التسبيح في ركعتي الطواف» وسنة 
الفجرء وركعتي افتتاح صلاة الليل؛ لأن السنة فيها تخفيف الصلاة بما في ذلك القيام 
والركوع والسجود إلا أن الطمأنينة مقدار مفروض لا يجوز الإخلال به. 

ولا يدخل في هذا البحث تسبيح المأموم» وذلك أن مقدار الكمال في تسبيحه 
مرتبط بمتابعة إمامه. 


العلماء في كمال التسبيح في حقهما إلى أقوال كثيرة» منها: 
القول الأول: مذهب الحنفية. 
قالوا: يستحب أن يختم على وتر» خمس» أو سبع» أو تسع. 
وقيل: عشر تسبيحات» وظاهر مذهب الحنفية عدم التفريق بين الإمام والمنفرد". 
القول الثاني: مذهب الشافعية. 
أعلى الكمال في مذهب الشافعية إحدى عشرة تسبيحة لغير الإمام» وأما 
الإمام فتكره الزيادة على ثلاثء قالوا إلا أن يكون إمامًا لجماعة محصورة» ورضوا 
بالتطويل”". 
القول الثالث: مذهب الحنابلة. 
الصحيح من مذهب الحنابلة أن أعلى الكمال في حق الإمام عشر تسبيحات» 
وأما المنفرد فلا حد له ما لم يَف سهرًا". 
وقيل: التسبيح للإمام ثلاث تسبيحات. 
وقيل: التسبيح في حق الإمام ما لم يشق على المأمومين» وبه قال القاضي 
أبو يعلى من الحنابلة. 
جاء في المغني: «قال القاضي (أبو يعلى): الكامل في التسبيح إن كان منفردًا 
ما لا يخرجه إلى السهوء وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين)©». 
وقيل: التسبيح للمنفرد بقدر قيامه» وهو قول في مذهب الحنابلة©. 
)١(‏ الجوهرة النيرة(١/‏ 5 0 البحر الرائق (۱/ 4 77)» مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(١/‏ 15)) 
حاشية ابن عابدين (۱/ 595). 
(؟) المجموع شرح المهذب (۳/ ١7‏ 5)» كفاية الأخيار (ص:7١١).»‏ أسنى المطالب »)٠١١ /١(‏ 
مغني المحتاج »)232577/١1(‏ نهاية المحتاج »2)544/١1(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۷٠١‏ 
تحرير الفتاوى (۱/ .)۲٥۷‏ 
(۳) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 5 2)» الإنصاف (۲/ »)5١‏ المبدع (079477/1. 


(5) المغني لابن قدامة (1/ 751). 
() المبدع ۴۹3/0 


اختار الحسن وإسحاق أن أعلى الكمال قدر سبع تسبيحات» وهو مروي عن 
الحسن» وبه قال بعض الحنفية» وبعض الحنابلة7". 


القول الخامس: 

قال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد خمسء وللإمام ثلاث وبه قال الثوري". 

القول السادس: مذهب المالكية. 

ليس لكمال التسبيح حد مقدر؛ وهو مذهب المالكية» واختاره السبكي من الشافعية. 

فصارت الأقوال ترجع إلى قولين: 

القول الأول: لا حد لأعلاهء وهو مذهب المالكية» واختيار السبكي من الشافعية» 
وبه قال الحنابلة في حق المنفرد. 


القول الثانى: يقدر أعلى الكمال بعدد معين» وهو قول الجمهور على خلاف 

بينهم في تقدير هذا العدد» أهو خمسء أم سبع» أم تسع» أم عشر أم إحدى عشرة» على 
فقيل: لا يزيد على ثلاث» وقيل: لا يزيد على خمس. 
وقيل: يسبح ما لم يشق على المأمومين. 

فى العبادة كما لو كانوا جماعة محصورة. 
وقيل: يختلف مقدار التسبيح للمنفرد بحسب طول القيام وقصره. 

(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷۹)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 5 25)؛ الإنصاف (۲/ )21١‏ المغني 
لابن قدامة (۱/ »)۳١١‏ المبدع .)۳۹٩/۱(‏ 

(0) بحر المذهب للروياني (۲/ 54 5)» شرح التلقين للمازري (005/7). 

(۳) البيان والتحصيل »)2371١/١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: 78)» شرح زروق على متن الرسالة 
(۲۳۲/۱۲)» الفواكه الدواني (/۱۸۲). الثمر الداني (ص: ۱۱۳)» أسهل المدارك 
»)۲٠٠/1(‏ مغني المحتاج »)۳١۹٦/۱(‏ شرح مسائل التعليم (ص: ۲۲۷).. 


(ح )17١5-‏ استدلوا بما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن 


کيسان» قال: أخبرني أبي» عن وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير» 


عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا أشبه بصلاة رسول الله له من هذا 


الغلام -يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات» وفي 
السحود عشر تسبيحات''. 


(۱) 
(۲) 


.[ ٠. 1 


.)١1517 /۳( المسند‎ 

الحديث مداره على وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير» عن أنس بن مالك 

رواه أحمد بن حنبل (۳/ ۱۹۲)» 

وأبو داود (۸۸۸) وعنه البيهقي (7/ 159) عن أحمد بن صالح 

وأبو داود (۸۸۸) وعنه البيهقى فى السنن (7/ »)١54‏ والنسائى فى المجتبى »)١1105(‏ وفى 
الكبريق (94/) دا محمد بن راق 0 ١‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ والطبراني في الدعاء )٥٤۳(‏ عن علي بن المديني» 
ورواه البزار كما في مسنده (147/7) حدثنا سلمة بن شبيب» وأحمد بن منصور بن سيار 
كلهم (أحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح» ومحمد بن رافع» وعلي بن المديني وسلمة بن 
شبيب» وابن سيار) رووه عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن کيسان» عن أبيه؛ سمعت وهب 
ابن مانوس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

وفي الحديث أكثر من علة: 

العلة الأولى: لا يعرف لسعيد بن جبير رواية عن أنس في أمهات كتب السنة غير هذا الحديث 
الذي تفرد به وهب بن مانوس. 

العلة الثانية: أن هذا الأثر عن أنس بذكر تقدير التسبيحات قد تفرد به وهب بن مانوس» 
ووهب رجل فيه جهالة» روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (صدوق) وإبراهيم بن نافع 
(ثقة)» ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته أن الأصل في الراوي العدالة» 
وقد أخرج له أبو داود والنسائي وأحمد هذا الحديث» ولا يصح. 

وروى له النسائي وأحمد حديثًا آخر عن ابن عباس في الذكر بعد الرفع من الركوع. 

العلة الثالثة: أن الأثر عن أنس قد روي عنه من وجه أصح من هذاء وليس فيه ذكر التسبيحات 
فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (0/ ۳۳۲)ء وأبو طاهر المخلص في السادس من 
المخلصيات »)750-١775(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن يحيى بن سعيد» أو عن 2 = 


لا دليل من قال: أعلى الكمال سبع تسبيحات: 

لعل هذا القول رأى أن العدد سبعة له مزية على غيره» فالطواف بالبيت سبعة» 
والسعي بين الصفا والمروة سبعة» ورمي الجمرات سبعة» وأيام الأسبوع سبعة» 
والسموات سبع» والأرض مثلهن» والسجود على سبعة أعضاءء وأعطى من المثاني 
سبعًاء فاستحب في التسبيحات أن يكون العدد سبعًاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يقطعه على خمس أو سبع, أوتسع. أوإحدى عشرة: 

هذه الأقوال على اختلافها يذهب قائلوها إلى تحري قطع التسبيح على وتر؛ 

(ح-05١170)‏ لعموم ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: لله تسعة وتسعون اسمّاء من حفظها دخل 
الجنة» وإن الله وتر يحب الوتر”". 

فالحديث دل على أن الوتر أفضل من الشفع» و(آل) في اللغة تأتي للعهد. فتحمل 
على شيء معين معهود» كما لو حملنا (يحب الوتر) أي يحب صلاة الوتر. 

وتأتي (آل) للجنس فتدل على العموم» فيكون المعنى أن الوتر في كل شيء 
محبوب ومقدم على الشفع. 

والظاهر أن (أل) في الوتر للجنس؛ لأنه لا معهود جرى ذكره حتى يمكن أن 
يحمل عليه فيكون الوتر محبوبًا ومقدمًا على الشفع» وأنه للعموم» إلا أن أصحاب 
هذا القول اختلفوا على قولين: 

الأول: يرى أن الوتر مقدم مطلقا في كل شيء حتى ولو لم يحفظ في الشرع فعله 
= شريك بن أبي نمر لا يدري أيهما حدثه عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 

برسول الله ية من هذا الفتى يعنى عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلى وراءه 

فيطيل الأوليتن من الظهرء ويخفف الآخرتين» ويخف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار 

المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 


وليس فيه تقدير تسبيح الركوع والسجود» قد خرجت هذا الأثر فيما سبق (انظر المجلد 
التاسع الملف الأول). 


.)۲٦۷۷-۰٥( وصحيح مسلم‎ :»)511١( صحيح البخاري‎ )١( 


ERS E الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة‎ e ES 


على وتر» تيب هذا القول لابن عمر» ورجحه ابن الملقن كما سيأتي معنا. 

(ح-5١170)‏ فقد روى أحمد من طريق عبد الله بن عمر» عن نافع» 

عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله يَكِِةٍ قال: إن الله وتر يحب الوترء قال 
نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيئًا إلا وترًا(". 

وأثر ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. 

وإذا كان الشرع راعى الوتر حتى في باب الأذى» فغيره من القربات من باب أولى. 

(ح-۷٠۱۷)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري» عن أبي إدريس 
الخولاني» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45: ... ومن استجمر فليوتر””. 

ولهذا بنى هؤلاء الفقهاء استحباب الوتر في أعلى كمال التسبيح فقالوا: يسبح 
خمسّاء وسبعًا» وتسعّاء وإحدى عشرة. 

قال في ملتقى الأبحر: «ويقول ثلانًا سبحان ربي العظيم وهو أدناه وتستحب 
الزيادة مع الإيتار للمنفرد)”". 

(ح-8١17)‏ وروی البخاري مسندًا في صحيحه عن آنس» قال: كان رسول 
الله 5 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 

ثم أتبعه البخاري معلقا بصيغة الجزم» قال البخاري: وقال مرجا بن رجاء حدثني 
عبيد الله» قال: حدثني أنس» عن النبي بيا ويأكلهن وتر . 

قال ابن الملقن في التوضيح: فإن قلت: فما الحكمة في كونها وترًا؟ 

قلت: لأنه كي كان يحب الوتر في كل شيء استشعارًا بالوحدانية» فإنه وتر 


يحب الوتر". 


.)۱١۹/۲(دنسملا‎ )١( 
.)۲۳۷-۲۲( وصحيح مسلم‎ »)١11( صحيح البخاري‎ (۲) 


[9ة ملتقى الأبحر (ص: ه١).‏ 
(5) صحيح البخاري .)٩٥۳(‏ 


(5) التوضيح شرح الجامع الصحيح (۸/ ۷۷). 


فقول ابن الملقن: «يحب الوتر في كل شيء» أي سواء مما نص الشارع على 
استحباب إيتاره» أو لم يعلم فيه نص من الشارع» فقطعه على وتر محبوب.) 

القول الثاني: حملوا حديث (إن الله وتر يحب الوتر) على محبة الوتر في أشياء 
استحب الشارع قطعها على وتر» ويكون العموم في الحديث نسبيًاء وذلك مثل أكل 
التمرات حين الخروج إلى صلاة العيد» ومثله تغسيل الموتى: (اغسلنها ثلانًا أو خمسًا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)» ومثله قطع الاستجمار على وتر» ومثله صلاة الوتر. 

ويكون معنى محبة الله له: أنه أمر به» وأثاب على فعله» وما لم يرد في الشرع 
استحباب إيتاره فلا يتقصد فعله على وتر. 

قال فضيلة الشيخ عبد الله البسام: «ليس المراد بقوله: (إن الله وتر يحب الوتر) 
أنه يقصد الإيتار في كل شيء فلا يأكل إلا وترّاء ولا یشرب إلا وترّاء ولا يلبس إلا 
وترّاء لآن الإيتار من أمور العبادة» والعبادة تتوقف على ورود الشرع بهاء فما ورد من 
العبادات وقصد الشارع أن يقطعه على وترء فهذا القصد داخل في مسمى العبادة» 
كأكله تمرات وترًا عند ذهابه لصلاة عيد الفطر ... والشرع مبني على التوقيف» فلا 
یشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله)"". 

لادليل من قال: لا تقدير للتسبيح بعدد معين: 

الدليل الأول: 
إلى دليل شرعي. 

الذليل الا 

(ح-۱۷۰۹) مارواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله حي الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يَبْقَّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 


)١(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام (؟577/5). 


يراها المسلم» أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن 


أن يسد يستجحاب لكم'". 
وجه الاستدلال: 
أن النبي ية أمر بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بعدد معين. 
الدليل الثالث: 


(ح-١١17)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم» عن ابن أبي ليلى» 

عن البراء. قال: كان ركوع النبي 5 وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع 
رأسه من الركوع» ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. هذا لفظ البخاري. 

فكان النبي ية يسوي بين المواضع الأربعة: الركوع» والاعتدال منه والسجود. 
والتخليية بن الجن نمكت فها رها قريبًا من السواء» ولم يقدر في الركوع 
والسجود حدا معيتا وإنما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد. 

الدليل الرابع: 

(ح-١١۱۷)‏ مارواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد 
ابن الأحنف» عن صلة بن زفر» 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع 
عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبّح. وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بِتَعَوذٍ تعوّذ. ثم ركع. فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده» 
ثم قام طويلًا قريبًا مما رکع» ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأعلى؛ فكان سجوده 
قربا من قيامه"”. 
2000 صحيح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 


)۲( صحيح البخاري (۷۹۲). 
)۳( صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 


وجه الاستدلال: 
قوله: (فكان ركوعه نحوًا من قيامه) ولم يقدر في ذلك حدًا معينًا. 
الدليل الخامس: 


(ح-7١17)‏ ما رواه البخاري من طريق أيوبء عن أبي قلابة» قال: 

كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي 4 وذاك في غير وقت 
صلاة» فقام» فأمكن القيام» ثم ركع» فأمكن الركوع, ثم رفع رأسه فأنصب هُنَية". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ركع فأمكن الركوع)» إشارة إلى الطمأنينة فيه» ولم يقدر في ذلك قدرًا معيّنًا. 

لا الراجح: 

أن قطع الشيء على وتر يحتاج إلى توقيف» لأنه صفة في العبادة» والقول في 
صفة العبادة كالقول في العبادة الأصل فيه المنع إلا بتوقيف» ولو سلمنا أنه يستحب 
قطع التسبيح على وتر فما الدليل على استحباب أن يكون الوتر خمسّاء أو سبعاء أو 
تسعًاء أو إحدى عشرة» فهذا الاختلاف كله دليل على أنه لم يرد في العدد تقدير معين» 
وأن صلاة النبي بي كان فيها نوع من التناسب بين طول القيام وطول المواضع الأربعة» 
فإذا أطال القيام كما في صلاة الليل» وصلاة الفذ فإنه يطيل تبعًا لذلك مقدار الركوع 
والسجود والاعتدال منهماء وإذا خفف القيام خفف في إتمام هذه المواضع الأربعة 
دون أن يشتحب لذلك عدد معين» وآن الإمام مأمور بالتخفيف. فلا يطيل الركوع 
والشجوف يما يشق غلى الماموء دوذ أن بح فى ذلك كد مخيرٌ) الله أعلم. 


BG $ 


(1): .صحيح البخاري (85). 





المبحث الثاني: في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة ال E esses‏ 
الفرع الأول: في قراءة ما زاد على الفاتحة في الجهرية ل 
الفرع الثاني: في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية المي يسو يي 
المبحث الثالث: في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة محم اا 
المبحث الرابع : في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة مسمس سي ل 
المبحث الخامس: في قراءة السورة قبل الفاتحة EE sss‏ 
المبحث السادس: في إطالة الركعة الأولى على الثانية 19 1 “212121 
فرع : في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة 8 
المبحث السابع: في إطالة الركعة الثانية على الأولى ام 3 
المبحث الثامن: في القراءة من أواسط السور وأواخرها 0 34 
المبحث التاسع : في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة 0 
المبحث العاشر: في تكرار السورة الواحدة في ركعتين يي 
الفصل الثالث: في مقدار القراءة في الصلوات الخمس Es‏ 
المبحث الأول: في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل Enns‏ 
المبحث الثاني: في تحديد بداية المفصل a‏ 
المبحث الثالث: في تحديد طوال المفصل وأواسطه وقصاره اك 
المبحث الرابع : في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح سي مي ا 

معي اذا 


فرع: فى استحباب قراءة السجده والإنسان فى فجر الجمعة 00 


مسسو يسح التعافع E‏ الصلدة ..... DD‏ 
المبحث الخامس: في مقدار القراءة في صلاة الظهر O‏ 
المبحث السادس: في مقدار القراءة في صلاة العصر O es‏ 
المبحث السابع : في مقدار القراءة في صلاة المغرب a‏ 
المبحث الثامن: قدر القراءة بالمغرب من السور الطوال a‏ 
المبحث التاسع: قدر القراءة في صلاة العشاء eee‏ 
الفصل الرابع : في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة ين 

المبحث الأول: الجهر والإسرار في الصلاة 1-3 0 12# 
الفرع الأول: في الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة مسعسيياي e‏ 
الفرع الثاني: الجهر والإسرار في الصلاة الفائتة مضي 141 
الفرع الثالث: حكم الجهر والإسرار في موضعه لل يي ؟ 
المسألة الأولى: حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام Oe‏ 
المسألة الثانية: حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد مسي سس ا 
المسألة الثالثة: حكم الجهر بالقراءة للمأموم e‏ 
المسألة الرابعة: حكم جهر المرأة بالقراءة ا اا 
الفرع الرابع: في أقل الجهر وأعلاه 3 A‏ 
المسألة الأولى: في أقل الجهر هي 
المسألة الثانية: في أعل الجهر ببب-ب““1011000 1 ”ا211#1 
الفرع الخامس: في جهر بعض المصلين على بعض YAY ws‏ 
الفرع السادس: الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية Os os‏ 
المبحث الثاني: في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد E‏ 
المبحث الثالث: في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة E‏ 
المبحث الرابع : في القراءة الشاذة ا ا 
الفرع الأول: في تعريف القراءة الشاذة لا م لل ا 


الفرع الثاني: في القراءة المخالفة لرسم المصحف ry‏ 
الفرع الثالث: في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام ال E‏ 
الفرع الرابع : في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة ل 1 
المبحث الخامس: في القراءة من المصحف للضي ا 
الفرع الأول: القراءة من المصحف خارج الصلاة VV‏ 
الفرع الثاني: في القراءة من المصحف بالصلاة N‏ 
الباب السابع: في أحكام الركوع نون سنج سوسس موي CE‏ 
الفصل الأول: في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع م E‏ 
الفصل الثاني: في حكم الركوع 41 
الفصل الثالث: في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال ا ا 
المبحث الأول: يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين Ese‏ 
المبحث الثاني: في وقت ابتداء التكبير 721 e‏ 
المبحث الثالث: في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل n‏ 
الفصل الرابع : في صفة الركوع ay‏ 
المبحث الأول: في الصفة المجزئة ل و 2 
المبحث الثاني: في صفة الركوع الكامل 002 
الفرع الأول: في وضع اليدين على الركبتين 2011017009 
الفرع الثاني: إذا نوى بالانحناء غير الركوع 501010 ه32 
المبحث الثالث: في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين ee‏ 
المبحث الرابع: وجوب الطمأنينة في الصلاة 100089 021111010 
الفصل الخامس: في أذكار الركوع والسجود و0100 0 0 203730 
المبحث الأول: حكم التسبيح في الركوع والسجود 1000000000 
OV‏ 


المبحث الثاني: صيغة التسبيح في الركوع والسجود e‏ 


المبحث الثالث: في زيادة ( وبحمده ) مع التسبيح [ [ [ [ [ 1 1 121 1 “211111313103 
المبحث الرابع: أقل ما تحصل به سنة التسبيح aan‏ 
المبحث الخامس: أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود 044 


